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من أنكر  "
نكر أالتعليل فقد 

 " النبوة
 ، صدر الشريعة البخاري الحنفي

  2/63التوضيح 



 كلمة شكر
إن هذا العمل المتواضع لم يكن نتيجة جهد فردي بل هو ثمرة جهود مشتركة 

 لأطراف متعددة، ساهمت بتوجيهاتها واقتراحاتها وآرائها، ومناقشاتها، إلى أن استوى.

 : فإلى كل هؤلاء أتقدم بالشكر الجزيل، وعلى رأسهم أستاذنا الفاضل والمحترم

 وورقية الدكتور عبد الرزاق 
بمرافقتي في مسيرة  -مشكورا  -الذي منحني شرف الإشراف على هذا البحث وتفضل 

ما يسر وأضاء  -رغم كثرة التزاماته العلمية  -إنجازه، ومنحني من فضله وعلمه ووقته 

لي كثيرا من جوانب البحث، ودفعني إلى اجتياز مراحله بهمة وعزم فالله أسأل أن يجزيه 

 عني خير الجزاء.

ما أن أمانة الاعتراف بالجميل تحتم علي أن أتقدم بالشكر المقرون بالدعاء لجميع ك

 .أعضاء لجنة الفحص والمناقشة لما بذلوه من جهد في تقويم هذا البحث

جامعة سيدي محمد بن عبد " كما أتوجه بالشكر والثناء إلى الصرح العلمي الشامخ 

ارية على جهودهم الطيبة في خدمة في شخص عميدها وأساتذتها وأطرها الإد" الله 

 .البحث العلمي وأهله

وصادق شكري وعظيم امتناني موصول إلى كل من مهد لي طريق العلم والمعرفة 

أساتذتي الذين تتلمذت عليهم، ولم يبخلوا بما أتاهم الله من علم وحباهم من فهم 

 وحلم، ولازلت أنهل من علمهم وتوجيههم .

ناء أجله إلى كل من أعانني بإعارة كتاب أو إسداء نصح أو ثم أجزي الشكر فائقه والث

توضيح مشكل أو تصحيح خطأ أو إرشاد إلى الصواب، وكذا كل من ساعد وساند 

وأرشد ودعم وسدد وكتب وجود،  فلهم مني جميل الشكر والثناء وأدعو الله لهم دوما 

 بصادق الدعاء.
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 المقدمــــــــــة

القائل في كتابه  الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للعالمين،الحمد لله 
أحمده تعالى حمدا  .        ﴾1 ﴿الحكيم 

وأصلي وأسلم على سيدنا محمد ، الكريم وعظيم سلطانه الحكيم كثيرا كما ينبغي لجلال وجهه
وعلى آله  ، المبين عن ربه ما نزل إليه الهادي إلى الصراط المستقيم،المصطفى الأمين

 الطيبين الطاهرين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين.
 د:ـــأما بع

ر  وتحقيق لإعمار الالعبادته وحده و فإن من حكمة الله تعالى أن خلق الإنسان 
وقال  ، ﴿       ﴾2 قال اللهمهمة الاستخلاف فيها، 

مبشرين ومنذرين بشرع  الرسلوأرسل        ﴾3 ﴿تعالى: 
حواله، إكراما منه تعالى وحجة على عباده يوم الدين، ومن ينظم للإنسان سائر أموره وأ

متعددة متجددة عبر الأزمنة والعصور،  أن جعل الأحكام الشرعية عظيم كرمه وجزيل عطائه
 ، ومنَ عليهالاعتبارو تفكر والتدبر لل تهقابليركز فيه  الذيالعقل البشري  موافقة لمقتضيات

والسبب والمسبب واكتشاف التشابه بين الأشياء  ،والمؤثرالقدرة على إدراك العلاقة بين الأثر ب
 .الفهمو  الإدراكبما أنعم عليه من نعمة   ،ائرها والروابط بين الأمور وعللهونظا

في  منوطة بأسبابهاإجمالا، جاءت معللة  وقد ثبت بالاستقراء أن أحكام الشريعة
رع ذاته، أو كان مما تدركه ، وتعليلها ورد إما بالنص على عللها إخبارا من الشاالغالب

كما هو  ،خفى بع  العلل فتكون مما استأثر الله بعلمهتالعقول بالاجتهاد والاستنباط، وقد 
الأمر في كثير من الأحكام الشرعية التي لا تدرك الحكمة منها، فتكون اختبارا للإنسان على 

قصر العقل عن إدراك يانقياده وكمال طاعته وامتثاله لتعاليم الشريعة في الأمور التي 
 تحقيقا للعبودية الكاملة وابتغاء مرضاة الله تعالى. أسرارها،

                                        
1

 .115سورة المومنون، الآية  -
2

 .56لذاريات، الآية سورة ا -
3

 .39، الآية فاطرسورة  -
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 من والفضل العلم أهل لها من أن سخر الغراء، الشريعة حفظ الله تعالى لهذه ومن
حكمها، و  أسرارها وراء ويغوص محاسنها، ويستنبط عللها ويجلّي تعاليمها، ينشرو  يخدمها

سواء من حيث الفهم والحفظ وسعة الاطلاع  ،ماء وتباين فهومهمونظرا لاختلاف أنظار العل
على النصوص، أو من حيث الاحتمال الكبير الذي تحمله النصوص الشرعية نفسها، فقد 

سواء من حيث تباين العلل المستنبطة من لدن كل فقيه  ،وفتاواهمتباينت آراؤهم وأقضيتهم 
، أو أعملها في نظره واجتهادهفيها والقواعد التي  وكيفية النظر ،تبعا للأدلة التي استنبط منها

من حيث النظر في بع  المسائل هل هي من قبيل ما يراعى فيه اللفظ والمعنى معا فتدخل 
فتكون من قبيل  ،م هي مما يراعى فيه اللفظ دون النظر في علته ومعناهأفي قسم ما يعلل، 

الأنظار واختلاف الآراء اختلاف تنوع التعبدي الذي لا تدركه الفهوم، فنتج عن ذلك تشعب 
واتسع بذلك الفقه ونما وتشعبت مسائله وكثرت فروعه  ،يخدم بعضه بعضا لا اختلاف تضاد

 وجزئياته.
أحد ، ه 422المتوفى سنة   القاضي عبد الوهاب البغداديومن هؤلاء العلماء 
ومؤلفات  أقوالعلى ، الذي امتاز عن غيره بسعة الاطلاع قأعلام المذهب المالكي بالعرا

فجاء التأليف الفقهي عنده والاستدلال  ،المذاهب الأخرى والاقتباس من طرقها وأساليبها
 المنهج، وهذا أو استنبطها هاعلي وقفعلى المعاني والعلل التي  مبنيالمسائله والتأصيل لها 

مقابلة القواعد الضابطة للمسائل الفقهية من خلال ما قام به من ال مكنه من استخراج
براز المعاني المؤثرة في  ،والتنظير واستخلاص الصور المتشابهة والمختلفة أحكامها وا 

ز قصب السبق في التأليف في احر اختلاف الأحكام أو الجامعة بين جزئياتها، وهو ما أهله لإ
ووضع القواعد الأصولية والفقهية فكان رائدا في هذا المجال بين أئمة  ،النظائر والفروق نف
 . 1مذهب المالكيال

 نابع منتعليل الشريعة والجمع بين الأشباه والنظائر على  القاضي  إقرارإن 
وديمومته للتطبيق على ما استجد من القضايا  ،إيمانه بصلاحية التشريع لكل زمان ومكان

                                        
1

الفروق الفقهية، أبو الفضل مسلم بن علي الدمشقي، تحقيق محمد أبو الأجفان وحمزة أبو فارس، دار ينظر مقدمة  -

 الثعلبي نصر بن علي بن الوهاب عبد محمد لأبي المدينة عالم مذهب على المعونةومقدمة كتاب  م. 2007الحكمة، الطبعة 

 أصل المكرمة مكة الباز، أحمد مصطفى التجارية، المكتبة الحقّ، عبد حميش: المحقق ،( ـه 422 ت)  المالكي لبغداديا

 .الطبعة المكرمة بمكة القرى أم بجامعة دكتوراة رسالة: الكتاب
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تعالى الله  ـــ كما أن إيمانه أيضا بأن الحق سبحانه لا يشرع عبثا، والحوادث عبر الأزمان
نما يشرع لمصالحـــ ذلك علوا كبيراعن  يجعله يتتبع  ،تعود على العباد في المعاش والمعاد ، وا 

ويقيس ما لم يرد بشأنه نص على ما ورد فيه نص  ،علل الأحكام ويستجلي المعاني والحكم
 إذا تبينت علته وظهر معناه ومقصده، ويتتبع دوران الحكم مع علته وجودا وعدما.

حملني على  يد للقاضي عبد الوهاب بين علماء عصره هو الذيإن هذا المنهج الفر 
 عنونته ب:موضوع  فيالبحث 

 " ـ ـ دراسة في التأصيل والتنزيل التعليل عند القاضي عبد الوهاب  "
 التعريف بموضوع البحث

،  تروم فكرة هذا البحث الحديث عن التعليل وأحكامه عند القاضي عبد الوهاب
البحث هو التعليل بمعناه العام من حيث الكشف عن طرق في هذا  والتعليل الذي أقصده

، وبيان المُدرك الذي استند عليه القاضي عبد الوهاب في توجيه عموما البحث والاستثمار
، أي الفرع الفقهي، سواء كان هذا المُدرك أصوليا أوقاعدة فقهية أو مقاصدية أو غيرها

 بالقياس يهنصوص على حكمه بالمنصوص علالتعليل الذي لا يقف عند إلحاق غير الم
نما فحسب يغوص وراء يستثمر كل ما يمكن التمسك به في بناء الأحكام الشرعية، و ، وا 

المعاني والحكم ويتبع المصالح والمفاسد في النظر والاستنباط، وهو بهذا الاعتبار يكون أعم 
  القياس.التعليل المقصود في باب من 

من حيث وفقهية تطبيقية أطروحة أصولية نظرية  ومن ثم فإن هذا البحث هو
أولا، ثم  من خلال مؤلفاتهم المتينة للتعليل عند الفقهاء والأصوليين عنايتها بجانب التأصيل

في  علمائهمعند المالكية من خلال أحد التعليلي  جعر  المسائل الفقهية التي تبين المنه
في تنزيل الأدلة  منهجه، لبيان - دادي القاضي عبد الوهاب البغ – القرن الرابع الهجري

براز ، النقلية والعقلية على مناطات الأحكام التعليل، في النظر والتحليل والنقد و  مسالكهوا 
والفروع بالأصول والأحكام بالعلل والمعاني، من خلال مؤلفاته  وربط المسببات بالأسباب

 . خصوصاعموما والمالكي  الإسلامي الفقهية التي تعد من المصادر الثمينة التي أغنت الفقه
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زمن إنجازه، فقد رأيت و أن يحصر موضوعه تقتضي ولما كانت طبيعة البحث الأكاديمي 
 الإشراف على نكت مسائل الخلاف"  في كتابين هما: هأن أحصر المشرف بعد استشارة 

 " وذلك لأسباب عدة أهمها: المعونة على مذهب أهل المدينةو 
 ن لأبواب الفقه وفق مذهب الإمام مالك ان جامعيأن الكتاب  على منهج

وبراعة الاستدلال  نيهاج والبر حالح إقامة أفاد الفقه المالكي بمنهجه فيالعراقيين الذي 
الذين كان والتعليل مع سلاسة في الأسلوب وسهولة في العبارة، مما يثبت أن مالكية العراق 

 ولها.في إرجاع الفروع الفقهية إلى أص لهم أثر قوي
 ن جمعا أصول الاستدلال المتنوعة بين النص والإجماع والقياس وعمل يأن الكتاب

، وكل هذه الأصول جعلها وغيرها الصحابة والاستصحاب وسد الذريعة والمقاصد الشرعية
وهو منهج يمثل سمة المجتهدين النظار الذي جسده القاضي  القاضي مستنده في التعليل،

 .اته الفقهية تنظيرا وتنزيلافي تفريع عبد الوهاب 
 التي زاوجت بين النظر الأصولي ن يعتبران من أهم المصادر الفقهية يأن الكتاب

خاصة في أحد المباحث الأصولية البارزة فيه والمهمة في الجمع بين  والتطبيق الفقهي،
درجاته النظائر والأشباه وهو باب القياس، حيث يسرد جملة متتالية من معاني القياس بكل 

 فضلا عن إيراد مختلف القواعد المعتمدة في المذهب أثناء الاستدلال والتعليل. ه،وأنواع
  القاضي الكتابين يبينان مدى عناية أن  بذكر علل الأقوال وطرق بنائها، وهو

منهج مفيد في ضبط الفقه، وربط الجزئيات بالكليات والجمع بين الأشباه والنظائر، وكل ذلك 
ث في شقه المتعلق ببيان المنهج التعليلي للقاضي عبد الوهاب في التفريعات يخدم البح
 الفقهية.

 :أسباب اختيار الموضوع
 أجملها في عنصرين هما: ،تعددت أسباب اختياري لهذا الموضوع

 أسباب ذاتية وتتجلى في:* 
  منه ابحثت جانب أنالرغبة في إتمام البحث في مصادر الفقه المالكي بعد، 

محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله عند الشيخ  ق بالقواعد الفقهية والأصوليةيتعل
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في مرحلة  "،منح الجليل شرح مختصر خليل، في مؤلفه "( هـ1299المتوفى:  المالكي )
والذي كان من توصياته الاهتمام بدراسة مؤلفات الفقه المالكي  بالدراسات الجامعية، الماستر

 نهج المتقدمين. والاستفادة من م
  منهج القاضيلانتباهي خلال مرحلة الماستر   في التقعيد الفقهي في كتابيه

فأحببت أن أخو   ،الإشراف والمعونة، إضافة إلى منهجه الفريد في الاستدلال والتعليل
براز جهود ،غمار البحث في هذا الجانب للاستفادة من منهجه في إرساء أصول المالكية  هوا 

 .والانتصار لها تأصيلا وتنزيلا وتوضيحها
 اب موضوعية وتتجلى في:بأس* 
 سواء  ،التعليل هو محور الاجتهاد بالنسبة للمجتهدين في الفقه الإسلامي كون

لحاق الأشباه والنظائ ، أو للكشف عن روح التشريع ومقاصده، فضلا عما له رلأجل القياس وا 
 .لأحكامهالامتثال الانقياد و وحسن من أهمية بالنسبة للمكلف في فهم خطاب الشارع 

 منه أن التعليل قد وردت فيه بحوث كثيرة من حيث التنظير، خصوصا ما تعلق 
ل حبيس الاقتصار على الأمثلة البسيطة التي ظالأصولي لكنه و  الفقهي  بالجانب التقعيدي

لا تطبيقا،  ، ولعل السبب في نظري أن التعليل يمارس تنظيراقواعدتواتر إيرادها في كتب ال
الأصولي هو الإكثار من التجريد والبعد و  التقعيدي الفقهي لذلك قيل إن الغالب على المنهج

قد تفطن له في تأليفه حيث جمع  ، وهو الأمر الذي وجدت القاضي عن التطبيق والتنزيل
 .بين التأصيل والتنزيل  خلال بسطه للفروع الفقهية

  الوهاب الذي يعد بحق من رواد الفقه المالكي الإسهام في التعريف بالقاضي عبد
وأصوله، واستجلاء الجوانب التي أسهمت في بناء فكره واجتهاده، خاصة ما تعلق منها 

 بالجانب السياسي والعلمي باعتباره الإطار العام الذي تتحرك فيه شخصية المؤلف.
  هاب بحكم أن إعمال العقل في النصوص الشرعية مما أبدع فيه القاضي عبد الو

اعتنائه بذكر يظهر ذلك جليا في  ،انتمائه إلى المدرسة العراقية ذات السمة الجدلية في الفقه
وتميز تصنيفه الفقهي بمنهجية فريدة تنم عن عقلية تعليلية أدركت  ،علل الأقوال وطرق بنائها

رق وط، مجال إعمال العقل مع الفهم الصحيح للنصوص الشرعية والاستنباط السديد منها
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مع مراعاة المآلات والالتفات إلى المعاني والحكم، مما  زيلها على مناطاتهانبناء الأحكام وت
 يجلي أثر الصناعة التعليلية عنده في التفريع الفقهي المالكي.

في البحث،  ين من مؤلفات القاضي أما عن أسباب قصر الدراسة على مؤلفَ 
يل، بمنهج تكامل فيه النقل والعقل من حيث بسطه فلأنهما يمثلان التنزيل الفعلي لقضية التعل

لأنواع التعليلات وما تنطوي عليه من متعلقات، إن على مستوى دلالات النصوص على 
يماء وبناء الأقيسة على العلل والحكم والمقاصد، أو على  الأحكام بمختلف مستوياتها نصا وا 

في استثمار أدوات الاستدلال  في الجمع بين الاتساع مستوى المنهج الذي أبدع القاضي 
مع قوته في التعليل بمنهج جدلي جامع بين التمسك بالنصوص والالتفات إلى معانيها 

 واستحضار مآلات التنزيل. 
 أهمية الموضوع وأهدافه:

 تتجلى أهمية الموضوع في أمور كثيرة منها:
  ي الذي يستند في كونه يبحث في مدى تأثير الفكر التعليل المتمثلةأهمية التعليل

 ،إلى أصول الشرع وقواعده في الإجابة عن القضايا الفقهية المتجددة واللامتناهية من جهة
وصلاحها للتطبيق عبر الأزمنة وفق قواعدها  اودوره في إثبات خلود الشريعة وعموم أحكامه

 العامة وأصولها المقررة.
  يقوم على ربط  الذي ،يسهم في الفهم الصحيح للنصوص الشرعية التعليلأن

الفروع بالأصول ورد الجزئيات إلى الكليات واستحضار الغايات والمقاصد والحكم، ذلك أن 
يجعلها مجرد قوانين جافة بعيدة عن أهدافها من مقاصدها محاولة فهم النصوص مجردة 

 العامة ومقاصدها الحقيقية.
 تفريع والتخريج المعالم الكبرى لمنهج التعليل والتقصيد وال هدف البحث إبراز

يماء، من خلال  والتنزيل المبسوطة في فقه القاضي عبد الوهاب  إما تنصيصا أو تنبيها وا 
ين لبيان الفقه يباعتبارهما مصدرين مهمين ونموذجين أساس " الإشراف والمعونة" كتابيه 

ين كشف عن منهج المتقدميروم الالمالكي من حيث التدليل والتعليل، مما يجعل هذا البحث 
للاستفادة منه في الإجابة عما استجد من  اصحيح افي فهم النصوص الشرعية فهم

 الحوادث.
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  إغناء المكتبة الإسلامية بالدراسات الأصولية التي تعنى بتراث الإسهام في
برازالمتقدمين  في بناء فكرهم وأثرت في  أسهمتوالعوامل التي  ،همتراثالجوانب التي ميزت  وا 

 .صياغة اتجاهاتهم
  الأصول ، والوقوف على استخراج العلللإبراز منهج المتقدمين في فتح الباب

 التي يستندون إليها في نظرهم وفهمهم وتنزيلهم.
 :البحث إشكالية

هذا البحث هو محاولة  للإجابة عن إشكالية تتعلق بعلاقة العقل بالنقل وأثرها في 
أحكام الوحي الإلهي توقيفية لا يجوز ، ذلك أن فهما واستنباطا وتنزيلا الأحكام الشرعية

تجاوزها، أو إعمال العقل بالتأويل أو التعليل بما يؤدي إلى الخروج عنها، لذلك كان النظر 
في النصوص الشرعية يثير تساؤلات كثيرة حول المنهج المتبع في فهم النصوص وتفسيرها، 

ومسالك الاستنباط، برزت  على ذلك من اختلاف بين الفقهاء في مناهج الاجتهاد يترتبوما 
أو  ،الأئمة وقدراتهم على البحث عن معاني الشريعة والنفاذ إلى أعماقها من جهة جهودفيه 

 عند حدود المنصوص فيها. فالتسليم بظواهر النصوص والوقو 
والسؤال الذي  ،فكانت مسألة التعليل هي حجر الأساس في الخلاف بين العلماء

ومجاله في البحث عن أسرار  ،العقل في النظر والاجتهاد أثرشكل مثار النزاع بينهم حول 
دراك المعاني والحكم التي جاءت بها النصوص  .الشريعة وا 

فهل أحكام الشريعة تفهم على أنها نصوص توقيفية تعبدية لا ينبغي الغوص في 
و من معانيها وأسرارها وتتبع المصالح التي تروم تحقيقها؟ أم أنها نصوص عامة كلية لا تخل

هل نفي التعليل في علم الكلام يلزم منه نفيه و  العلل المعقولة والأوصاف الظاهرة المنضبطة؟
لزم ؟ وهل إنكار التعليل الكلامي يعلى اعتبار انبناء الثاني على الأول في علم أصول الفقه

 التعليل بين مذهبهم كيف جمع منكرووأحكامه؟ و  أفعال الله  عننفي العلة والحكمة  منه
 ؟في علم الكلام ومنهجهم في علم الفقه والأصول

منهجه في  تميز وبممن مسألة التعليل عموما؟  وما موقف القاضي عبد الوهاب 
على ظواهر النصوص واحتاط من  وقفهل  ،النظر والاجتهاد في النصوص الشرعية

 لعللتتبع اأم خا  غمار البحث عن معاني الأحكام و  ،الخو  في إدراك العلل والحكم
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وما هي  ؟،عند القاضي وما مفهوم العلة والوقوف عما جاءت به من مصالح ومفاسد؟ 
في  المسالك التي سلكها في تتبع علل الأحكام؟ وما هي أنواع التعليل وقوادحه التي وظفها

ما ؟ ثم ما هي المعاني والحكم التي بنى عليها القاضي عبد الوهاب تفريعاته الفقهية؟ و تعليله
 تنزيل ذلك كله في تطبيقاته الفقهية؟بط هي ضوا

عن أهمية موضوع التعليل من حيث التأصيل ئ تنب وغيرها كل هذه الأسئلة
والتنزيل، خاصة عند أحد أعلام المالكية الذي اجتمعت في عصره العديد من القضايا 

 الكلامية والخلافات الأصولية والفقهية.

 :الدراسات السابقة
في حدود ما  ت بالبحث في تراث القاضي عبد الوهاب من الدراسات التي اهتم

 وقفت عليه ما يلي:
الإتحاف بتخريج أحاديث الإشراف، وهو كتاب مطبوع وأصله رسالة دكتوراه أنجزها 
حياء التراث سنة  الباحث بدوي عبد الصمد طبعت بعناية دار البحوث للدراسات الإسلامية وا 

لى تخريج ودراسة الأحاديث والآثار الواردة في م بدبي، عمل فيه مؤلفه ع1999 ه/ 1420
 كتاب الإشراف.

 عند  على مسائل الخلاف خلال كتاب الإشراف قواعد الفقه الإسلامي من
 م. 1998ه/ 1419سنة  وهو كتاب مطبوع، القاضي عبد الوهاب للدكتور محمد الروكي
ا تصنيفا راعى فيه تصنيفهو  ،الفقهيةالضوابط عمل فيه المؤلف على استخراج القواعد و 

مع دراستها من حيث معنى القاعدة وحجيتها والتمثيل  ،طبيعة القواعد الفقهية وموضوعاتها
 لها بالتطبيقات الفقهية.

  القواعد الأصولية عند القاضي عبد الوهاب من خلال كتابه الإشراف على
 جزء واحد سنة  وهو كتاب مطبوع  في ،لدكتور محمد بن المدني الشنتوفل"  مسائل الخلاف

وتصنيفها  ،عمل فيه المؤلف على استخراج القواعد الأصوليةم،  2003 ه/ 1425
من خلال ما  تها من حيث المفهوم وآراء الفقهاء وأدلتهم، ثم بيان موقف القاضي ودراس

 .نقل عنه أو مما ورد في مؤلفاته الفقهية
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 عبد المحسن بن لـ ةودراس وثيقجمع وت .عند القاضي عبد الوهاب أصول الفقه
 فيه عمل المؤلفهـ،  1425 م/ 2003سنة  جزء واحدوهو كتاب مطبوع في  محمد الريس،
وتصنيفها حسب موضوعاتها الأصولية الآراء الأصولية للقاضي عبد الوهاب على استقراء 

 .من خلال بع  المسائل الفقهية ودراستها
لمالكي، القواعد الفقهية المميزة التقعيد الفقهي عند القاضي عبد الوهاب البغدادي ا

م،  2004هـ/  1425لفقه المالكية "نموذجا"، تأليف الدكتور عبد الله الهلالي الطبعة الأولى 
عر  فيه المؤلف القواعد الفقهية المميزة للفقه المالكي المستخرجة من كتاب المعونة  

  ودرس نماذج منها.
  ( الفقهية في بابي  422ت اختيارات القاضي عبد الوهاب البغدادي )ه

العبادات والأحوال الشخصية " جمع ودراسة فقهية مقارنة " لأحمد عثمان حميدة، وهي رسالة 
المؤلف اختيارات القاضي عبد الوهاب وبين  م، جمع فيها 2012دكتوراه نوقشت سنة 

 طريقته في الاستدلال على الأحكام الفقهية ومنهجه في الترجيح والاختيار.
 واعد الأصولية وأثرها في استنباط الأحكام الشرعية عند الإمام القاضي عبد الق

، وهي رسالة الوهاب من خلال كتابه " المعونة "ـ دراسة نظرية وتطبيقيةـ لعادل الصغيري
المؤلف على جرد القواعد  افيه م، عمل 2013بكلية الآداب سايس بفاس دكتوراه نوقشت 

تها، ثم دراسة وتحليل بع  القواعد الأصولية الأصولية وتصنيفها حسب موضوعا
ي القاضي عبد المستخرجة من الكتاب، وبيان أثرها في استنباط الأحكام الشرعية مع ذكر رأ

 الوهاب في كل مسألة.
 التعليل الفقهي عند القاضي عبد الوهاب البغدادي من خلال كتابه " الإشراف " 

مؤخرا عن دار الكلمة، الطبعة الأولى  صدرلسعيد الشوية،  على نكت مسائل الخلاف
م، عمل فيه مؤلفه على دراسة نماذج من التعليلات الفقهية، وبيان  2018 ه/ 1439

 منهجه في التنزيل على المسائل الفقهية.
بالإضافة إلى مجموعة من البحوث قدمت في الملتقى الأول للقاضي عبد الوهاب 

حياء التراث بدبي البغدادي الذي عقدته دار البحوث للدراسا في إطار  -ت الإسلامية وا 
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سعيها لخدمة العلم والدين، ونشر تراث الأمة، وحفظ المذهب المالكي لتكريمِ هذا العالم 
 .م 2003في ذكراه الألفية سنة  - الجليل

والملاحظ أن هذه الدراسات قد عنيت في أغلبها بجانب التقعيد الفقهي والأصولي، 
بعضها كل الأبواب الفقهية الواردة في مؤلفات القاضي عبد  إضافة إلى عدم استيعاب

الوهاب المطبوعة، كما أن الدراسة المتعلقة بالتعليل اقتصرت على التعليل الفقهي في بع  
جوانبه تطبيقا، ولم تتعر  للجانب التأصيلي، وعليه فإن الجديد الذي جاء به هذا البحث 

الوهاب من حيث التأصيل والتنزيل، مع ذكر هو الوقوف على التعليل عند القاضي عبد 
مذاهب العلماء وآرائهم  لمعرفة موضع القاضي عبد الوهاب موافقة ومخالفة، وبيان منهجه 

 في النظر والاستدلال والتعليل.
 :منهج البحث وخطته

 والمنهج الاستقرائي المنهج بمنهجين: يبحث اقتضت طبيعة هذا الموضوع أن
أحكام  القاضي  بها علل التي ع مسالك التعليل وأنواع التعليلاتمن خلال تتب التحليلي،

ومناقشتها، وذلك بعر  الأحكام وعللها ودراستها فقهيا  تحليلها ثم العبادات والمعاملات أولا،
 ومقاصديا من خلال إبراز مدى توافق الحكم مع المقاصد الشرعية.

 وبابين تحتهما فصولوفصل تمهيدي  أما عن خطة البحث فقد جعلته في مقدمة
 .ومباحث تحتها مطالب وخاتمة

المقدمة: فقد جعلتها مدخلا لبيان أهمية التعليل في الشريعة الإسلامية وعلاقة  أما
ثم بيان مدارك  ،العقل بالنقل من حيث فهم النصوص الشرعية والاستنباط منها وتنزيلها

في  منهج القاضي عبد الوهاب أعلام المذهب المالكي في النظر والاجتهاد من خلال دراسة
 التفريع والأصول التي استند عليها في التعليل.

مقدمة، فصل تمهيدي و  وقد حاولت تفصيل القول في هذا الموضوع في بابين بعد
خصصت الفصل التمهيدي للحديث عن القاضي عبد الوهاب البغدادي وحياته العلمية 

الباب الأول بالتعليل عند القاضي عبد وسمت والعملية ومنهجه في التصنيف الفقهي، ثم 
وما يرتبط بذلك  ،ماهية العلة والتعليل عند القاضي عبد الوهاب الوهاب تأصيلا، تناولت فيه
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شكالية التعبد  من القضايا الخلافية في مسألة تعليل الأحكام في علم الكلام والأصول، وا 
 سألة.والتعليل عند الأصوليين وموقف القاضي عبد الوهاب من الم

 نيثم في فصل ثالث تتبعت مسالك التعليل وشروطه وأنواعه وقوادحه عند الأصولي
 .أولا ثم عند القاضي عبد الوهاب 

 الفصل صته للدراسة التطبيقية التنزيلية، جعلتثم عقدت بعد ذلك بابا ثانيا خص
التعليل  في بينت من خلالها منهج القاضي  ،حديث عن التعليل في باب العباداتالأول لل

في  المعاملاتثم سلكت المنهج نفسه في الحديث عن التعليل في باب  ،للفروع الفقهية
يل في اعتبار المصالح لتعأما الفصل الثالث فقد تحدثت فيه عن أثر ال ،الفصل الثاني
مع التمثيل لكل جزئية أذكرها عند  ،التفريع الفقهي عند القاضي عبد الوهاب والمفاسد في 

محاولة بذلك الربط  ،أولا ثم عند المؤلف لبيان جهوده ووضع البحث في إطاره العمليالعلماء 
 بين التأصيل الأصولي والاستعمال الفقهي.

وضمنتها توصيات  ،التي توصلت إليهاوختمت البحث بخاتمة بينت فيها أهم النتائج 
ستخراج أحكام لامنهم لخدمة التراث العلمي ومحاكاة المتقدمين في منهج اشتغالهم والاستفادة 

 النوازل التي لا نص فيها. 
 طريقة العمل في البحث

 كالتالي: في عر  مادة هذا البحث اي سلكتهتال يةالمنهج
 على مؤلفين من مؤلفات القاضي عبد الوهاب  فيه قصرت الدراسة :وهما    

وذلك لما "  المعونة على مذهب عالم المدينة و""  " الإشراف على نكت مسائل الخلاف
من حيث بسطه لمختلف  ،زيل الدقيق لقضية التعليل عندهنلاحظت من كونهما يمثلان الت

 أنواع التعليلات واستثماره للأدلة النقلية والعقلية مع توسيعه في استعمال القياس.
 وحيث إن طبيعة البحث تقتضي الوقوف على التأليف الأصولي عند القاضي  

ومسالك التعليل في جانبه  ،خاصة فيما يتعلق بباب القياسلاستجلاء آرائه الأصولية 
الوقوف على  علي التنظيري، وهذه المسألة شكلت منتهى صعوبة البحث لدي، حيث تعذر

 ،ما قمت به من شتى أنواع البحث والتنقيبم ،تصنيفاته الأصولية التي كدت أجزم بفقدانها
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البحوث التي تولت الدراسة حول  منأو  ،سواء فيما تيسر لي الوقوف عليه من المكتبات
القاضي عبد الوهاب ومؤلفاته، أو من خلال استشارة أهل العلم وذوي الفضل علي في إنجاز 
هذا البحث، كانت المادة التي اعتمدت عليها في هذا الجانب هو الرجوع إلى مصنفات 

افة إلى تلميحا، إض سواء تصريحا أو الأصوليين للاستفادة من نقولهم عن القاضي 
( ه 375 ت خاصة أبو بكر محمد بن عبد الله الأبهري ) ،الذين أخذ عنهم همؤلفات شيوخ

 ت أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن القصار البغدادي )و  الذي يعد من أقدم شيوخه،
 ت ) أبو القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن المشهور بابن الجلاب البصريو  (،ه 398
( الملقب بشيخ السنة ولسان ه 403 ت ) كر محمد بن الطيب الباقلاني(، أبو به 378

" صحبت الأبهري، وتفقهت مع  حين سئل عن شيوخه: الأمة، والذي قال فيه القاضي 
 ". والذي فتح أفواهنا وجعلنا نتكلم أبو بكر بن الطيب الباقلاني أبي الحسن بن القصار،

 خاصة أبو إسحاق الشيرازي  ،وا عليهتلاميذه الذين تتلمذ اتفنيرجعت إلى تص   
     ت ) الإمام أبو الوليد الباجيو الذي سمع كلامه في الجدل والمناظرة،  (ه 476 ت )

( وهو ه 452 ت الفضل بن عمروس البزاز البغدادي ) ، الذي درس على أبي( ه  474
القاضي  (، الذي أدركه 463 ت ) ، وأبو بكر الخطيب البغداديأحد تلامذة القاضي 

 عبد الوهاب وسمع منه قبل رحيله إلى مصر، إضافة إلى الاستفادة من شرح الإمام المازري
(، على البرهان وشرحه على التلقين لاستجلاء آراء القاضي عبد الوهاب ه 536 ت )

 الأصولية.
  حاولت تتبع آراء القاضي استفدت مما كتب و  ،الأصولية من مؤلفاته الفقهية

 لعلمية في هذا المجال.من البحوث ا
 ليس تنقيصا من  ،على أمهات المصادر مع الاعتناء أكثر بالأقدم منها اعتمدت

نما قصدت التماس المنهج التعليلي عند المتقدمين خاصة  جهود المتأخرين والمعاصرين؛ وا 
 هستجلاء الفكر التعليلي بأصوله وقواعدلا عبد الوهاب رحمه الله، الأقرب منهم إلى القاضي

 .في تفريعاته الفقهيةكله وأثر ذلك عنده، ومنهجه 
  قمت بالتوثيق لآراء القاضي عبد الوهاب بذكر النصوص الدالة على ذلك، وكان

منهجي في النقل أني أضع ما أنقله نصا بين قوسين، وأوثق في الهامش بذكر اسم الكتاب 
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فإني أكتب في الهامش  والجزء والصفحة، وأما ما تصرفت فيه بتلخيص أوصياغة بأسلوبي
 كلمة: ينظر قبل ذكر المصدر الذي تصرفت في نقل النص منه. 

 على ذكر الكتاب ومؤلفه في ت تصر اقلإحالة على المصادر والمراجع، ا وفي
 باقي العناصر إلى فهرس لائحة المصادر والمراجع. تالإحالة بالهامش، وترك

 على مصدر  تمصنف وأحلمباشرة عن ال تفي النصوص المستشهد بها، نقل
النقل بعد وضعه بين مزدوجتين، ولا أنقل بالواسطة إلا إذا تعذر الوقوف على الكتاب 

 .الأصل، أما إذا حصل وتصرفت في النقل فإني أشير إلى ذلك في الإحالة بالهامش
  عزوت الآيات القرآنية التي ورد ذكرها في البحث إلى مواضعها في المصحف

 عن الإمام نافع، بذكر اسم السورة ورقم الآية. معتمدة رواية ورش
  إلى مصادرها مكتفية بالصحيحين إن  عدتفي تخريج وتوثيق الأحاديث فإني

الأصلية التي تفيد في  وجد الحديث فيهما، وفي حالة تعذر ذلك أعود إلى باقي المظان
نوان الباب وقد حرصت في توثيقي على ذكر عنوان الكتاب وع ،تخريج الحديث أو الأثر

 الجزء و الصفحة.كر الحديث إضافة إلى رقم الحديث و الذي ورد فيه ذ
 الاقتصار على المغمورين دون  الواردة في البحث حاولت أثناء ترجمتي للأعلام

 مكتفية  في ذلك بذكر اسم العلم  ونسبه وأهم مصنفاته وتاريخ وفاته. التعر  للمشاهير
  رد ذكرهم. وشرحت بع  الكلمات الغامضة في ترجمت للفرق والطوائف الذين و
 الهامش.

 فيه جرد لمصطلح العلة والتعليل الوارد في كتابي  ين: الأولذيلت البحث بملحق 
والثاني فيه ذكر لأهم المصادر والمراجع التي اعتنت بالنقل عن "،  الإشراف والمعونة "

 القاضي عبد الوهاب رحمه الله.
  والأعلام الواردة  والآثار شملت الآيات والأحاديثتخدم البحث فهارس وضعت

في البحث، إضافة إلى فهرس المصطلحات العلمية وفهرس القواعد والضوابط الفقهية 
 لموضوعات البحث.تفصيلي ، وفهرس للمصادر والمراجع وفهرس والمقاصدية والأصولية
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 الفصل التمهيدي

نون العلم تستدعي الوقوف على إن الدراسة لأحد الأعلام البارزة في أي فن من ف
مؤهلات بناء فكره وعوامل التأثير والتأثر التي برزت في علمه وعمله، وقد كان لموطن نشأة 

سواء على مستوى النظر  ،أثر كبير في إكسابه العقلية الاجتهادية القاضي عبد الوهاب 
مة مع المذهب في النصوص الشرعية وحسن الاستنباط منها وفق الأصول والقواعد المنسج

 .في التعلم والفتوى والقضاء المالكي، أوعلى مستوى التأليف  في مختلف العلوم وممارستها
 وهذا ما سأتحدث عنه في المباحث التالية:

 المبحث الأول: القاضي عبد الوهاب  الشخصية هوحيات 
 المبحث الثاني: حياته العلمية والعملية 
 هالمبحث الثالث: مؤلفاته ومنهج 
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 القاضي عبد الوهاب وحياته الشخصية: المبحـث الأول

يتضمن هذا المبحث الحديث عن عصر القاضي عبد الوهاب بمختلف جوانبه 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية، إضافة إلى ما يتعلق بحياته الشخصية من حيث 

 فاته.و مولده ونشأته وأعماله و 
 عصره: المطلب الأول

 الحالة السياسية: ع الاولالفر

الدولة العباسية في أضعف فتراتها، حيث تميزت   عاصر القاضي عبد الوهاب 
تفشي الفساد لفعلي للسلطة المركزية ببغداد، و تراجع الوجود ا، و بكثرة الدول المتناحرة

           ن هم: المطيع للهيعباسي خلفاء ثلاثلى الخلافة في بغداد السياسي، وقد تعاقب ع
 422 /ه 336 أحمد القادر بالله )، و 2(ه 393/ه 317 ) الطائع لله، و 1(ه 364/ه 301 )
ر واصفا ، قال ابن كثي4ولم تكن السلطة الحقيقية بيد هؤلاء بل كانت بيد البويهيين، 3(ه

فة جدا، واستقل نواب وهن أمر الخلا " ية في القرن الرابع الهجري:العباسأحوال الخلافة 

                                        
1
، وبويع ه 301 المطيع لله، ولد سنةالفضل بن جعفر بن أحمد بن الموفق المتوكل الهاشمي العباسي، الخليفة أبو القاسم،  للهالمطيع  -

بكر  لأبي ينظر تاريخ بغداد. ه 363 واستمر بها إلى خلع نفسه لولده الطائع لله من بعده سنة. ه 334سنة  ،الخلافة بعد خلع المستكفي

ن محمد الإنباء في تاريخ الخلفاء، محمد بن علي ب .12/359 ،أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي

 142ه (، تحقيق: قاسم السامرائي، دار الآفاق العربية، القاهرة، الطبعة الأولى،  580المعروف بابن العمراني ) ت  

هـ(، دار  774البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ) ت  .1/177 ،م 2001هـ/

 .11/212 ،م 1986 -هـ  1407الفكر، 
2

هو أبو بكر عبد الكريم بن المطيع لله الفضل بن المقتدر جعفر بن المعتضد، العباسي البغدادي تولى الخلافة  :الطائع لله -

تجارب الأمم وتعاقب الهمم، أبو ، 11/79، . ينظر تاريخ بغداده 393توفي سنة  ،هـ 381ثمان عشرة سنة انتهت بخلعه سنة 

 2000(، تحقيق: أبو القاسم إمامي، سروش، طهران، الطبعة الثانية،   ـه 421ويه ) ت علي أحمد بن محمد بن يعقوب مسك

الكامل في التاريخ، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني  .6/373، م

ر الكتاب العربي، بيروت، لبنان، الطبعة هـ(، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، دا 630الجزري، عز الدين ابن الأثير ) ت 

 . 11/332 ،. البداية والنهاية7/442 ،م1997هـ / 1417الأولى، 
3

هو أبو العباس أحمد بن إسحاق بن المقتدر جعفر بن المعتضد العباسي البغدادي معروف بالزهد و العلم لكنه  :القادر بالله -

 ،. ينظر تاريخ بغداده 422 مدة إحدى وأربعين إلى أن توفي سنة كان ضعيفا، ليس بيده شيء من الأمر تولى الخلافة

 .1/183، . الإنباء في تاريخ الخلفاء7/243 ،. تجارب الأمم5/61
4
هم ثلاثة إخوة أبناء بويه: أبو شجاع بن فناخسرو بن تمام الفارسي الملقب بعضد الدولة، وعماد الدولة أبو  يون:هالبوي -

و الحسن أحمد. تنظر ترجمتهم في وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن أبي بكر ابن خلكان الحسن علي، ومعز الدولة أب

سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز الذهبي ) ت  .1/179، البرمكي الإربلي

، . الكامل174 ـ 11/173 ،. والبداية والنهاية12/248 ،م 2006 - ـه 1427هـ(، دار الحديث، القاهرة، الطبعة  748

5/600. 
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 ،1فالبصرة مع ابن رائق ،غير بغداد، وأما بقية الأطرافيبق للخليفة حكم في  لمالأطراف و 
، بهاء الدولة ابن بويه إلىأمر فارس و  (ه 181 ت ) إلى أبي عبد الله البريدي، 2تانخوزسو 
وبلاد الموصل والجزيرة وديار بكر لي بن محمد بن إلياس بن السبع، كرمان مع أبي عو 

      ، ومصر والشام في يد محمد بن ضخج، وبلاد إفريقية ومضر وربيعة مع بني حمدان
(، وخراسان وما وراء ه 374 ت ) في يد القائم بن المهدي الفاطمي -تونس والمغرب  -

والبحرين وهجر اليمامة في يد ابن طاهر سليمان بن أبي سعيد  3النهر في يد نصر الساماني
 . 4" (...ه 336ت  ) الجنابي القرمطي

فترة تفكك الدولة  جي فقد عاش القاضي عبد الوهاب لمستوى الخار أما على ا
طمع  ة حول السلطة، مما أضعف كلمتهم وأيقظدويلات متناحر  الإسلامية وانقسامها إلى
إن هذا الاضطراب السياسي جعل الناس يعيشون في تفاوت واضح  ،5أعدائهم في النيل منهم
كام الذين كانوا يعيشون في ترف وغنى، حالاجتماعي، بين الصادي و على المستوى الاقت

ن منهم في خدمة ضيق العيش، إلا من كاناس الذين عاشوا تحت قهر الفقر و عامة الو 
العلماء مما اضطرهم إلى ترك بلادهم كما الأمراء والحكام، وهذا الوضع لم يستثني الأدباء و 

 .لقاضي عبد الوهاب لل صح
 الحالة الاقتصادية: الثاني الفرع

بحت عدم الاستقرار السياسي انعكس سلبا على الحالة الاقتصادية، حيث أصإن 
مصادرة أموال الناس لأتفه الأسباب أهم موارد الدولة بدل الغنائم المحصلة من الحروب و 

                                        
1

هو أبو بكر محمد بن رائق كان أبوه من مماليك المعتضد العباسي تولى إمرة الأمراء والخراجي ببغداد سنة : ابن رائق -

 ـه 571كر ) ت  تاريخ دمشق، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عسامقتولا.  ه 330توفي سنة  ه 324

وفيات الأعيان  .53/17، م 1995 -هـ  1415(، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 

 681وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي ) ت 

 .5/118 ، م1900الطبعة  - 3، دار صادر، بيروت، الجزء: (، تحقيق: إحسان عباس ـه
2

محمد بن أحمد  هـأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، أبو عبد اللهو إقليم يقع بين فارس والعراق. ينظر: : خوزستان -

اب الدين أبو عبد ـهمعجم البلدان، ش .1/407، م 1991/هـ 1411رة، الطبعة الثالثة، هـالمقدسي البشاري، مكتبة مدبولي القا

 .2/404 ،م 1995(، دار صادر، بيروت، الطبعة الثانية،  هـ 626الرومي الحموي ) ت    هـياقوت بن عبد الل هـالل
3

أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن أسد، أبو نصر الساماني المعروف بالشهيد، تولى حكم خراسان وما وراء النهر بعد أبيه   -

 ، وكان حسن السيرة كريم343ولقب بالأمير الحميد، وبقي في الحكم حتى توفي سنة ( ه 331 نصر بن أحمد سنة )

الأعلام، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي ) ت . 2/158 ،وفيات الأعيان الأخلاق.

 .8/51 ،م 2002يين، الطبعة الخامسة عشر، (، دار العلم للملا هـ 1396
4

 .11/197 ،اية لابن كثيرهنالبداية وال -
5

 . 553 - 8/540 ،الكامل في التاريخ لابن الأثير -
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موارد توزيعا عادلا بين الناس، وعمت الفوضى توزيع الترشيد النفقات و موارد الشرعية و ال
لك غلاء المعيشة وكثرة الضرائب وانتشر الخوف والفزع وكثر النهب والسرقة، وصاحب ذ

بسبب بثراء كبير، ينعمون حولهم والقواد ومن  الوزراءو  في المقابل كان الملوك، و 1عم الفقرو 
ليم عند وقوع الحرب بين الولاة والقواد الأقاوالمصادرات والاستيلاء على المدن و  سلب الأموال

 .2ما يصل من غنائم الجهادو 
 الحالة الاجتماعية: الثالث الفرع

 الاقتصادي الذي شهده عصر القاضي عبد الوهاب كان للوضع السياسي و 
جتمع بين طبقة عليا تضم انعكاس سلبي على الحياة الاجتماعية، حيث نشأت الطبقية في الم

قة وطب الموارد،ثروا بالجزء الأكبر من الثروات و الولاة الذين استأالملوك والأمراء والوزراء و 
المساكين من الفقراء و  الأغلبيةتشكل طبقة وسطى تضم التجار والحرفيين والفلاحين، و 

 .ل القاضي عبد الوهاب العلماء كما هو حابالإضافة إلى الفقهاء و 
المادية أدت إلى انتشار الحقد والكراهية بين الناس وحل الظلم والفساد  ارقالفو  هذه

لطوائف العقدية خاصة بين السنة والشيعة اع بين اكما اشتد الصر  ،3السرقةوكثر النهب و 
كان من آثار ضعف الخلافة وانتشار الفوضى ات، و الخرافن البدع و لما أحدثوه م والرواف 

طرقه فصارت الاهتمام بالحج،  الناس أن أهمل القتالو  بالصراعاتالانشغال والطائفية و 
فتنهب  طريقهمتعتر   من طرف عصابات كانت النهبو  مقطوعة وتعر  الحجاح للسلب

 .4تعتقل حتى أصبح الحج متعسرا بل متعذرا في كثير من سنوات تلك الفترةوتسرق و 
 ،لجفاف والجذب والمجاعة والغرق أحيانامن ا تلك المرحلةما صاحب إلى  بالإضافة

فاضطر الناس إلى الرحيل  ،ضيق في العيشرتب عن ذلك من غلاء في الأسعار و ما تو 
حيث قال حين أراد مغادرة   الوهاب عيش كما هو حال القاضي عبدقمة البحثا عن ل

                                        
1

 .8/5و 7/162 ،. الكامل لابن الأثير11/301 ،اية لابن كثيرهالبداية والن -
2

المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي . 1/167 ،وفيات الأعيان -

(، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا،     دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،  هـ 597ت  )

 .6/344 ،م 1992 -ـ هـ 1412
3

 .11/339، 11/275 ،ايةهالبداية والن -
4

 .15/121 ،. سير الأعلام11/277 ،ايةهالبداية والن -
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، " ية ما عدلت ببلدكم بلوغ أمنيةعشت بين ظهرانيكم رغيفين كل غداة و " لو وجد :بغداد
 : 1أنشد قائلاو 

 فوا الله ما فارقتها عن قلى لها
      

ني بشط   لعارفُ  اــــي جانبيهــــــوا 
 رحبهااقت علي بـــولكن ض 

 
 لم تكن الأرزاق فيها تساعفو  

 الحالة العلمية: الرابع الفرع 

المنحطة التي عرفها روف السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الرغم من الظ
نتشارا اازدهارا كبيرا، و ، إلا أن الحالة الفكرية والعلمية عرفت عصر القاضي عبد الوهاب 

هذه المرحلة  ونصفيمن المؤرخين  اير كث جعلالفنون، مما واسعا شمل مختلف العلوم و 
على الحضارات  الإسلاميةترجع أسباب هذا الازدهار إلى انفتاح الحضارة بالعصر الذهبي، و 

ك من ما صاحب ذلالإسلامية، و امتزاجها بالثقافة ، و الهنديةاليونانية والرومانية والفارسية و 
لعلماء للرد عليها من خلال عقدية متعددة، انبرى اومذاهب  مختلفة ظهور تيارات فكرية

الثقافية للعلماء سواء بغداد من أكبر المراكز العلمية و المجالس العلمية، فكانت و  المناظرات
وفدوا إليها لينهلوا من علومها أو من طلاب العلم الذين  ،من نجب فيها من العلماء الأعلام
 .2المناظرةويستفيدوا من منهجها في الجدل و 

وحكام الأقاليم الوزراء هار العلوم أيضا أن السلاطين والأمراء و زدد على اعومما سا
ضمهم إلى بلاطهم، والولايات كانوا يقربون العلماء والأدباء إليهم ويتنافسون في إكرامهم و 

، أرسل في طلب الإمام 3(ه 372 ت ) جاء في ترتيب المدارك أن عضد الدولة البويهي
الجماعة الذي كان شاغرا لا مكان أهل السنة و ليشغ ،شيخه و  4ه( 402ت  ) يالباقلان

قد ، و التي كانت تعقد في حضرته في المناظرات العلمية الإسهامل ذلك من أجمجلسه، و  في

                                        
1

ـ (، تحقيق: إحسان عباس، الدار هـ 542بو الحسن علي بن بسام الشنتريني ) ت ل الجزيرة، أهـالذخيرة في محاسن أ -

ب في معرفة أعيان هـالديباج المذ .3/220 ،وفيات الأعيان .8/516 ،م 1979، 1، ليبيا، تونس، الطبعة العربية للكتاب

(، تحقيق وتعليق: الدكتور  هـ 799ان الدين اليعمري ) ت هـيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهـب، إبراهـعلماء المذ

 .2/28، رةهـمحمد الأحمدي أبو النور، دار التراث للطبع والنشر، القا
2

(، تحقيق: إحسان عباس،  هـ 476يم بن علي الشيرازي ) ت هـاء، أبو اسحاق إبراهـطبقات الفق .1/306 ،ايةهالبداية والن -

 .11/261 ،تاريخ بغداد .16/243 ،، سير الأعلام143 ، ص:م1970دار الرائد العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
3

 .4/50 الأعيان، وفيات .8/376، تاريخ الاسلام .249 /16، في سير الأعلام هتنظر ترجمت -
4

هو محمد بن الطييب بن القاسم البصري ثم البغدادي متكلم على مذهب الأشعرية ولد بالبصرة وسكن ببغداد : الباقلاني -

  ...تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، التقريب والإرشاد: له تصانيف كثيرة منها ،ه 403وفي بها سنة  إلى أن ت
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بلغ الاهتمام بنشر العلم في ذلك العصر إلى أن بع  كبار العلماء قام بإنشاء مدارس 
التفقه على كبار لتحصيل و الأثر في الإقبال على ا مما كان له بالغ ،مستقلة عن المسجد

بنيسابور ثم تعددت  التي أنشأت هي المدرسة البيهقية العلماء، وقد كانت أولى المدارس
 .1المدارس فيما بعد
 ته الشخصيةحيا  : الثاني المطلب

 ونشأتهاسمه : الأول الفرع

هو أبو محمد عبد الوهاب علي بن نصر بن أحمد بن الحسين بن هارون بن مالك 
العرب لانتسابه إلى قبيلة ثغلب المشهورة، غلبي البغدادي المالكي، من فصحاء ثبن طوق ال

 .3فصحائهمكان من أشرف العرب و  2جده الأكبر مالك بن طوق كما أن
لمصادر ذكرت ، إلا أن أغلب االقاضي عبد الوهاب لادة اختلف في سنة و وقد 

ه الله في كتابه ما ذهب إليه ، وقد رجح الروكي حفظ4ثلاثمائةأنه ولد سنة اثنين وستين و 
ثلاثمائة بدليل أن القاضي عبد ن ولادته كانت سنة تسع وأربعين و القاضي عيا  من أ

هذا سنة خمس وسبعين وثلاثمائة، و المتوفى  5الوهاب تتلمذ على الفقيه أبي بكر الأبهري
 .6الترجيح يجعل القاضي عبد الوهاب في سن مناسبة للأخذ عن شيخه الأبهري 

أبو الحسن ان أبوه فضل، فقد كفقه وعلم و  عبد الوهاب في بيت نشأ القاضيد وق
كان أخوه ، و 7( ه 391 ت ) من أعيان الشهود المعدلين ببغدادعالما فقيها علي بن نصر 

وهاب ، مما يدل على أن القاضي عبد ال8( ه 437 ت ) أبو الحسن محمد بن علي أديبا
  كرمه، حيث كان ينفق بسخاء على طلاب وده و أدب، وقد عرف بجنشأ في بيت علم و

                                        
1

 .7/57، مرجع سابق، ترتيب المدارك -
2
 .3/34 ،الفرات قرب بلدة الميادين. ينظر معجم البلداني بلدة تقع على شاطئ هصاحب الرحبة و ه: يقال لمالك بن طوق -

3
. 2/691 ،. ترتيب المدارك8/515 ،ل الجزيرةه. الذخيرة في محاسن أ168 ص: ،اءه. طبقات الفق11/31 ،تاريخ بغداد -

 .2/26 ،. الديباج17/429 ،. سير الأعلام3/219 ،وفيات الأعيان
4

 .2/26 ،بهالديباج المد .3/222 ،وفيات الأعيان -
5

 .اب هضمن شيوخ القاضي عبد الو هستأتي ترجمت -
6

، (هـ 422اب البغدادي )ت هـالإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف  للقاضي عبد الو الفقهقواعد ينظر  -

 .44 ـ 43، ص: م 1997/  هـ 1419محمد الروكي دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، 
7

 .17/432 ،. سير الأعلام2/693 ،ترتيب المدارك .3/222 ،وفيات الأعيان .12/116 ،تاريخ بغداد -
8

 .3/222 ،فيات الأعيانو -
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دارا أنفقتها كلها على صعاليك ممن كان ينه  : لقد ترك أبي جملة دنانير و العلم، قال 
 .1بالطلب عندي

 أعمالهرحلته و: الفرع الثاني

 :رحلته -1
رحل القاضي عبد الوهاب من بلده العراق إلى مصر، لكن أغلب المصادر تذكر أن 

نما كانت اضبة في الترفيه، و ترفا أو رغرحلته لم تكن  طرارا لما لحق به من ضيق الحال ا 
على حكم الأيام و  بذوي فضلها، ،كعادة البلاد ،به بغداد ت  نبَ  " قال ابن بسام: قسوة العيش،و 

اد ، وقد تبعه يوم خروجه من بغد2" ظلهاأهلها، فخلع أهلها وودع ماءها و  في محسني
ت بين الله يا أهل بغداد لو وجدو " عونه، فقال لهم: أشرافها يودد و طوائف كثيرة من فقهاء بغدا

ؤكد أن سبب مما ي، و 3" عشية ما عدلت ببلدكم بلوغ أمنيةظهرانيكم رغيفين كل غداة و 
 :خروجه ما لحقه من ضيق العيش ما نقل عنه أنه أنشد عند خروجه أبياتا شعرية منها

 ولكنهـا ضـاقت علي برحبهــا
      

 4ن الأرزاق فيها تساعفولم تك 
جاء في ترتيب المدارك أن سبب خروجه هو خوفه على نفسه بسبب كلام نقل عنه و  

  .5فعجل بالفرار بعدما طلب لأجله ( ه 204 ت ) أنه قاله في الإمام الشافعي 
ه من ديؤيد ذلك ما أنشتذكر أن سبب خروجه هو ضيق حاله و لكن أغلب المصادر 

 :كقولهلفراق بغداد تفصح عن تألمه  الشعر
 وكم من قائل لو كان ودك صادقا

      
 لببغداد لم ترحل، فكان جوابيا 

 يقيم الرجال الموسرون بأرضهم 
 

 وترمي النوى بالمعسرين المراميا 
 وما هجروا أوطانهم عن ملامـة 

 
 6ولكن حذارا من شمات الأعاديا 

  
                                        

1
 .7/223 ،ترتيب المدارك -

2
 .3/209 ،. وينظر وفيات الاعيان4/8/515 لابن بسام، الذخيرة -

3
 .8/516 ،خيرةذ. وال7/223 ،ترتيب المدارك -

4
 .7/224 ،. ترتيب المدارك4/2/516 ،. الذخيرة2/320 ،. فوات الوفيات1/169اء، هطبقات الفق -

5
 .7/224 ،ينظر ترتيب المدارك -

6
 .4/2/527تنظر الذخيرة  -
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 :فيه قائلا أنشدو  2ء المعريأبو العلا ،1في طريقه إلى مصر مر بمعرة النعمانو 
والمالكـي ابن نصر زار 
 فــي سفر

      

 بلادنا فحمدنا النأي والسفرا 
 إذا تفقه أحيـــا مالكـــــا جدلا 

 
 وينشر الملك الضليل إن شعرا 

، حيث تولى منها ترحيباو  تلقى استقبالالما وصل القاضي عبد الوهاب إلى مصر و  
واصلة الرحلة إلى بلاد المغرب، وقد كاتبه در أن نيته كانت متذكر المصاو ، 3بها القضاء

ي مصر، وقد أكرمه أهل المغرب البقاء ف فضل، لكنه 4رغبوه في الوصول إليهمفقهاؤها و 
الذي وصله بألف  5القيرواني بن أبي زيدومنهم الإمام أبو محمد  ،قدرهورفعوا من شأنه و 

 . 6علي مكافأته فشرح الرسالةعينا فلما بلغته قال: هذا رجل وجبت  دينار
فقد كتبت  ،إلى المغرب الرحلةله  لم تتيسر عبد الوهاب وبالرغم من أن القاضي

يذه والرواة عنه خاصة المغاربة آثاره العلمية التي انتقلت عن طريق تلاملمؤلفاته و 
 الأندلسيين منهم.و 

 :أعماله -2
دريس والتصنيف أعمالا كثيرة جمعت بين الت شغل القاضي عبد الوهاب 

حتاج منهم، كما اشتغل بالتصنيف يساعد المأحوالهم و قضاء، فقد كان يدرس طلابه ويتفقد وال
 عنه الإمام الشيرازي  قال، و 7ن كثير بأنه أحد أئمة المالكيةمام ابالإتأليف، وقد وصفه الو 

                                        
1

مراصد الاطلاع على أسماء ا وبين حماة، ينظر: همعرة النعمان: مدينة تقع في الجنوب الغربي من مدينة حلب، بين -

(، دار الجيل،  هـ 739الأمكنة والبقاع، عبد المؤمن بن عبد الحق، ابن شمائل القطيعي البغدادي، الحنبلي، صفيّ الدين ) ت 

 .3/1277 ،ـهـ 1412، الطبعة الأولى، بيروت
2
. تنظر ه 944بن سليمان القحطاني التنوخي أديب لغوي وشاعر توفي سنة  و أحمد بن عبد اللهه: أبو العلاء المعري -

 .1/113وفيات الأعيان،  .4/240 ،في: تاريخ بغداد هترجمت
3

 .3/519 ،. الوفيات4/2/516 لابن بسام، . الذخيرة2/26 الديباج المذهب، -
4

من فاس ونزل القيروان  هأصل ،و موسى بن عيسى بن أبي حاج، البربري المالكي مقرئ ومحدثهو أبو عمرانم: همن -

 .252 - 7/243. ترتيب المدارك، 17/545، الأعلام سيره في . تنظر ترجمته 430ا سنة هومات ب
5

اء، هفي طبقات الفق ه. تنظر ترجمته 386ة المتوفي سنة بن أبي زيد: القيرواني المالكي شيخ المالكي وأبو محمد عبد الله -

 . 17/10بي، ه. السير للذ6/215 ،. ترتيب المدارك1/167
6

 . 17/12بي، هينظر السير للذ -
7

 .16/32اية، هالبداية والن -
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وليه ، ومن أهم الأعمال التي اشتهر بها ت1" له كتب كثيرة في كل فن : "ه( 476 ت )
 .3ي ظل قاضيا بها إلى أن توفي ، أو بمصر الت2القضاء سواء بمناطق كثيرة بالعراق

 وفاته: الفرع الثالث

لمنية في شهر شعبان سنة لم تطل إقامة القاضي عبد الوهاب بمصر، فقد وافته ا
تذكر المصادر أن قليلة، و  بشهورمقدمه إليها بعد (،  ه 422)  اثنتين وعشرين وأربعمائة

عشنا  لا إله إلا الله عندما " يقول:نه كان يتقلب و إ اشتهاها، فقيل بسبب أكلة اته كانتوف
  7أشهبو  6ابن القاسمره قريب من قبر الإمام الشافعي و ، وقب5، ودفن بالقرافة4" متنا

 .8جميعا
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
1

 .1/168اء، هطبقات الفق -
2

 .1/156مراصد الاطلاع، ما بلدتان تقعابين بغداد وواسط. ينظر همارس القضاء ببادرايا وباكسايا و -
3

 .2/26ب، ه. الديباج المذ103، ص: في طبقات المالكية لمحمد بن محمد بن عمر قاسم مخلوف شجرة النور الزكية -
4

 . 7/227. ترتيب المدارك، 104. شجرة النور الزكية، ص: 3/224ب، هشذرات الذ .2/28 ،الديباج المذهب -
5

 .3/1072. ينظر مراصد الاطلاع، ا قبر الإمام الشافعي هبالقرافة خطة بالفسطاط من مصر، يوجد  -
6
الإمام  هد والعلم، من تلاميذهالمصري، جمع بين الز هالفقي : عبد الرحمان بن القاسم بن أحمد أبو عبد اللهوهابن القاسم  -

لأبي  لشافعي وأبي حنيفة الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك وافي   هتنظر ترجمت ه 191توفي سنة  مالك 

 . 3/244ترتيب المدارك، . 1/50 ،عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي
7
 ب وكان صاحب الإمام  مالك هالمصري لقب بأش هو مسكين بن عبد العزيز أبو عمر القيسي العامري  الفقيه بهأش -

 .1/333. والأعلام، 2/447 ي: ترتيب المدارك،ف ه. تنظر ترجمته 204مات بمصر سنة 
8

 .17/429. سير أعلام النبلاء، 7/227. ترتيب المدارك، 11/32تاريخ بغداد،  -
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 والعملية حياته العلمية :الثانيالمبحث 

وتلاميذه، ثم ما يتعلق بالجوانب   يتناول هذا المبحث الحديث عن شيوخ القاضي
 العلمية في شخصيته من حيث عقيدته وفقهه وأصوله وأدبه وشعره.

 تلاميذهشيوخه و: المطلب الأول

 شيوخه -1
على علماء بارزين أخذ عنهم مختلف العلوم الشرعية  تتلمذ القاضي عبد الوهاب 

 ومنهم: ،أديباواللغوية والعقلية حتى صار فقيها وأصوليا وشاعرا و 
 شيخ المالكية في عصره،  (، ه 375 ت ) 1أبو بكر محمد بن عبد الله الأبهري

أخذ عنه  الفقهاء، فنونه وباختلافكان عالما بالحديث و  هب المالكي،انتهت إليه رئاسة المذ
      ال:جاء في ترتيب المدارك أنه ق فقه المذهب في حداثة سنه، القاضي عبد الوهاب 

فقال لي ما الذي  في كمي كتاب الحاوي لأبي الفرج،و  اثتي على الأبهري،دخلت في حد "
يعد و  ،2" لكنه الخاويليس بالحاوي و  " فقال: الحاوي لأبي الفرج، في كمك؟ فقلت له:

 الأبهري من أقدم شيوخه.
 كان  ،أبو عبد الله الحسن بن محمد بن عبيد بن مخلد العسكري البغدادي الدقاق

محمد بن عثمان بن و  أبي العباس بن مسروقو  ن محمد بن يحيى المروزيثقة أمينا حدث ع
غيرهما توفي سنة و  الحسن بن محمد الخلالو  روى عنه أبو القاسم الأزهريو  جماعةو  شيبة
 .3ه 375

  القاضي أبو القاسم عمر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن خالد البجلي
أبو و  ثقة أخذ عنه القاضي عبد الوهاب البغدادي المعروف بابن سنبك قال الخطيب كان

 . 4ه 376آخرون توفي سنة و  القاسم التنوخي

                                        
1

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن محمد بن عمر قاسم  .1/317ب، هفي الديباج المذ هينظر ترجمت -

تاريخ  .91: ، صم 2003ـ/ هـ 1424دار الكتب العلمية الطبعة الأولى،  مخلوف، المحقق: عبد المجيد خيالي، الناشر

 .5/462بغداد، 
2

 .16/334. ينظر سير الأعلام، 5/23ترتيب المدارك،  -
3

- 
 

.16/317 ،سير أعلام النبلاء .3/85 ،بهشذرات الذ
 

4
 .3/87ب، هشذرات الذ .16/378سير الأعلام،  -
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 كان  ه (، 398ت  ) 1أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن القصار البغدادي
الأصول ب الأبهري، له مصنفات في الفقه و هو من كبار أصحاعالما بالفقه والأصول و 

نه أبو إسحاق قال ع "، ين فقهاء الأمصارعيون الأدلة في مسائل الخلاف ب " منها:
جاء في ترتيب المدارك أن ، و 2" لا أعرف للمالكية كتابا أحسن منه " الشيرازي الشافعي:

قال: تذاكرت مع أبي حامد الإسفرايني الشافعي في أهل العلم،  القاضي عبد الوهاب 
ما ترك  لي: " كتابه في الحجة لمذهب مالك فقالجرى ذكر أبي الحسن بن القصار و و 

 .3" صاحبكم لقائل ما يقول
  ت ) القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن المشهور بابن الجلاب البصريأبو 

هو من أشهر "، و  التفريع في الفقه المالكي " ابه(، أفقه المالكية في زمانه له كت 378
 .4أيضا له مصنف في الخلافو  مؤلفاته،

 ه( الملقب بشيخ السنة ولسان  402 ت ) لانيأبو بكر محمد بن الطيب الباق
علم الكلام، وقد ذكر أصحاب التراجم القاضي عبد الوهاب علم الأصول و  ، أخذ عنه5الأمة
ع من فقهت فقال: صحبت الأبهري، وتفقهت مع أبي : مقيل للقاضي عبد الوهاب أنه 

، له مؤلفات كثيرة 6يبجعلنا نتكلم أبو بكر بن الطالذي فتح أفواهنا و الحسن بن القصار، و 
أمالي إجماع أهل المدينة، مقنع في أصول الفقه، والتقريب والإرشاد في أصول الفقه و منها: ال

 .7.شرح أدب الجدل..و 
 تلاميذه -2
  أخذ عن القاضي عبد الوهاب  الأصول، سواء عدد كثير من أهل العلم الفقه و

 منهم:وه و صاحبببغداد أو بمصر ممن تفقهوا عليه أو سمعوا منه أو 

                                        
1

شجرة النور الزكية، ص:  .7/70ترتيب المدارك،  .168 اء، ص:هطبقات الفق .12/41في تاريخ بغداد،  هينظر ترجمت -

92. 
2

 .168اء، ص: هطبقات الفق -
3

 .7/71ترتيب المدارك،  -
4

 .16/383سير أعلام النبلاء،  .1/461ب، هالديباج المذ .92شجرة النور الزكية، ص:  -
5

ترتيب  .11/31تاريخ بغداد،  .92جرة النور الزكية، ص: ش .11/373اية، هالبداية والن .2/228ب، هالديباج المذ -

 .2/692المدارك، 
6

 .3/169ب، هشذرات الذ .17/190سير أعلام النبلاء،  .7/47ترتيب المدارك،  .5/379ينظر: تاريخ بغداد،  -
7

 .92 . شجرة النور، ص:3/168ب، هشذرات الذ .7/44ترتيب المدارك،  .5/379تاريخ بغداد،  -
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 ( 452 ت أبو الفضل بن عمروس البزاز البغدادي )انتهت إليه الفتوى  ،1ه
 ه(.474  ت ) فقهيا، درس عليه الإمام أبو الوليد الباجيأصوليا و كان ببغداد و 

 لزم القاضي عبد  ،أبو الفضل مسلم بن علي بن عبد الله الدمشقي الفقيه المالكي
عرف بغلام عبد الوهاب، له مؤلف مشهور و  حتى اشتهربهخدمته و  أطال صحبتهو  الوهاب

أخذ مادته من كتاب الفروق في مسائل الفقه لشيخه القاضي عبد الوهاب  ،في الفروق الفقهية
  لم تذكر كتب التراجم تاريخ وفاته.و ، كما صرح بذلك في مقدمة كتابه

 ة الحفاظ ، المحدث المشهور، وخاتم2ه( 463ت  ) أبو بكر الخطيب البغدادي
"،  الفقيه والمتفقه " و" الكفاية في علم الرواية " "، تاريخ بغداد له تصانيف كثيرة أشهرها "

 .3أدرك القاضي عبد الوهاب وسمع منه قبل رحيله إلى مصر
  4ه( 466 ت ) أبو محمد عبد الحق بن هارون السهمي الصقلي القيرواني ،

لطول  عرف بغلام القاضي عبد الوهاب  فقيه مالكي لم تذكر التراجم تاريخ وفاته،
ة ، تذكر كتب التراجم أنه ناظر أبا المعالي 5ملازمته له، له كتاب في الفروق الفقهي

 .6الجويني
  اب ، سمع من القاضي عبد الوه7ه( 476 ت ) إسحاق الشيرازي الشافعيأبو

  فات كثيرة منها:ؤلالم، له 8" كلامه في النظر سمعت " المناظرة، قال:كلامه في الجدل و    
 .9" " شرح اللمع" و اللمع " ،" المعونة في الجدل ""،  المهذب "

                                        
1

 .105شجرة النور الزكية،  ص:  .18/73سير أعلام النبلاء،  .3/349ب، ه. شذرات الذ8/53المدارك، ترتيب  -
2

 .1/54. وفيات الأعيان، 3/300ب، ه. شذرات الذ18/270سير أعلام النبلاء،  -
3

 .7/222. ترتيب المدارك، 11/31تاريخ بغداد، -
4

 .18/301م النبلاء، . سير أعلا116. شجرة النور،  ص: 8/71ترتيب المدارك،  -
5

 .116. شجرة النور الزكية، ص: 8/71. وينظر ترتيب المدارك، 62 - 61ية لأبي الفضل الدمشقي، ص:هالفروق الفق -
6

 .18/270سير أعلام النبلاء،  -
7

ة، . وطبقات الشافعي1/29. ووفيات الأعيان، 3/349ب، ه. وشذرات الذ18/452في: سير أعلام النبلاء،  هتنظر ترجمت -

4/215. 
8

(، تحقيق: محمود محمد الطناحي  هـ 771اب بن تقي الدين السبكي ) ت هـطبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين عبد الو -

 .4/219،  ـهـ 1413جر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، هـعبد الفتاح محمد الحلو، 
9

 .1/223، هالمصدر نفس -
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 علمه واجتهادهعقيدته و: المطلب الثاني

 عقيدته: ولالفرع الأ

 تشهد لذلك أمور منها:و الجماعة و من أهل السنة   هابكان القاضي عبد الو 
 و بكر الباقلاني ي أبدراسته على كبير الأشاعرة في وقته، وهو القاض ( ت 

     جعلناهو الذي فتح أفواهنا و  " قال فيه: وقد كان يعظمه ويثني عليه حيث ه( 402
بسيف السنة هو الملقب ، و 3نقل من كتبه، تتلمذ عليه و 2كان من كبار شيوخه، و 1" نتكلم

 لسان الأمة.و 
  وانيشرحه المقدمة العقدية لمتن الرسالة التي كتبها ابن أبي زيد القير   التي و

عتقاد ما اعتقده السلف عقد لسانه اعلى أن مذهبه و  ،في مواضع كثيرة نبه من خلالها
 .4تأسيا بأفعالهمبهم، و  عما أمسكوا عنه، اقتداء   الإمساكالصالح، و 
  سائل الخلافية آراءه الممن خلال لرسالة، الذي يعر  على امنهجه في شرحه

عقل، ليبين صحة مذهب أهل السنة أدلة الوالسنة و الكلامية، ويسوق الحجج من الكتاب 
 ،رد من صحيح الآثار من السمعياتبما و  الإيمانفي ما ذهبوا إليه من  أئمة العلماء،و 
بطلان مذاهب أهل البدع و  لا تجسيم،لا تعطيل و ل و الوقوف عند ظواهر النصوص دون تأويو 
 .5باتاالتفريط نفيا أو إثو الضلال في ما ذهبوا إليه من الغلو و 

                                        
1

 . 2/22ب، هالديباج المذ -
2

للرسالة من ذلك: " قال شيخنا، واختار شيخنا "، ينظر  هفي عدة مواطن من شرح اب هصرح بذلك القاضي عبد الو -

أبو الفضل الدمياطي وأحمد بن علي،  هـ( اعتنى ب هـ 422اب بن علي البغدادي ) ت هـشرح الرسالة. القاضي عبد الو

 .359 - 256 - 1/149 ،م 2007/  هـ 1428ولى مركز التراث الثقافي المغربي دار ابن حزم، الطبعة الأ
3

 .196 - 171 - 1/162ينظر شرح الرسالة،  -
4

اب بن علي بن نصر هـبن أبي زيد القيرواني للإمام القاضي عبد الو هـالإمام مالك الصغير أبي محمد عبد الل شرح عقيدة -

   -ـ هـ 1423الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى  ـ، تحقيق أبو الفضل بدر العمراني، دارهـ 422البغدادي المتوفى سنة 

 .91، ص:م 2002
5

بالاستواء اتباع النص، وتسليم الشرع، وتصديق لما وصف  هفي مسألة الاستواء: " واعلم أن الوصف ل همن ذلك قول -

، لأن ذلك هصحابة عنبشيء، ولا ال كيفية، لأن الشرع لم يرد بذلك، ولا أخبر  ه، ولا يجوز أن يثبت لهتعالى ب هنفس

ذا كفر عند هيرجع إلى التنقل والتحول وإشغال الحيز والافتقار إلى الأماكن، وذلك يؤول إلى  التجسيم، وإلى قدم الأجسام، و

 .30شرح عقيدة ابن أبي زيد، ص:  ،ل الإسلام "هكافة أ

و الدين ه، هرحم هذا الذي قاله" اعلم أن : ابن أبي زيد  هب إليهتعالى مؤيدا في ذلك ما ذ في إثبات الصفات لله هوقول

م من ضروب هرد على المبتدعة والرافضة وغير هابتدع وضل، وفي هب المستقيم، الذي من حاد عنهالصحيح، والمذ

، ولا قدرة ولا حياة، هلا علم ل ه، والزاعمين أنه، وسائر صفاتهوقدرت هتعالى من علم هالمبتدعين النافين لصفات ذات

 .31 ، ص:هالمصدر نفس ،، ..."همن صفات فعل هلاموالجاعلين ك
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 فيها لمذهب أهل  ة في مسائل الاعتقاد، التي ينتصرما نقل عنه من آراء كلامي
 .1غيرهمفيها على المبتدعة من المعتزلة و يرد السنة و 

ه كان إماما من أئمة أهل يظهر له جليا أن عبد الوهاب  فالمتتبع لآراء القاضي
على ظاهرها دون تأويل أو  السنةيجري النصوص الواردة في الكتاب و  ،الجماعةالسنة و 

 .متمسكا في رده على الفرق المخالفة بما اعتقده السلف الصالح ،تشبيه أو تجسيم أو تعطيل
 فقيها أصوليا القاضي عبد الوهاب : الفرع الثاني

شرقية موطن نشأته وتألقه، مال :المدرستينبين  جمع القاضي عبد الوهاب 
اله عليها، مما أعطى له اشتغقهائها ومصنفاتهم و ن خلال اتصاله الوثيق بفالمغربية مو 

حكمته في الشعر ادة في فنون شتى، أبرزها الفقه والأصول، بالإضافة إلى رقته و ريعبقرية و 
 .2الأدبو 

ين شهدوا له مكانة مرموقة بين أعيان العلماء، الذ حاز القاضي عبد الوهاب وقد 
 ك أنه ل، ذ3ه( 179 ت ) مالك الاجتهاد على مذهب الإمام بالإمامة في الفقه و 

 وانبراؤه للتأليف فيه، من جهةظر اجتمع له أمران: التمكن من الفقه المالكي تمكنا عديم الن
ر الثاقب في التحريرات في إبداء النظرتبة ممتازة بذلك غ فبل من جهة أخرى، تحرير مسائلهو 

                                        
1

في مسألة خلق القرآن فقال: " والطائفة الذين يقولون: إن التلاوة مخلوقة، والقرآن المنزل الذي نزل  هنقل ابن تيمية  قول -

ذلك أبو الحسن كما فعل  هم موافقوهذا قول أحمد وأنهلم يتكلم بحروف القرآن، يقولون: إن  جبريل مخلوق، وأن الله هب

من  هأصحاب ه، وكما ذكر القاضي أبو بكر الباقلاني في تنزيهموافق ه، وذكر أنهكلام هعن أحمد وفسر ب هالأشعري فيما ذكر

اب المالكي وكما فعل أبو بكر هاني )...(، والقاضي عبد الوهابو نعيم الاصب ها كالإمام أحمد، وكما فعلهمخالفة السنة وأئمت

 728مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني  )ت  ،الاعتقاد... " قي في مسائلهالبي

د لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية هـ(، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهـ

ل هاب إمام المالكية بالعراق من كبار أه: " القاضي عبد الو . وقال ابن القيم12/196 ،م 1995/  هـ1416السعودية، 

 ه، ونقلهفي غير موضع من كتب هشيخ الإسلام عن ه، نقلهاستوى على العرش بذات هسبحان تعالى صرح بأن الله السنة، 

شمس الدين ابن  اجتماع الجيوش الإسلامية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ،" القرطبي في شرح الأسماء الحسنى هعن

ـ / هـ 1408المعتق، مطابع الفرزدق التجارية، الرياض، الطبعة الأولى،  (، تحقيق: عواد عبد الله هـ 751قيم الجوزية ) ت 

 .164، ص: م 1988
2

 .11/31تاريخ بغداد،  -
3

حسن المحاضرة حات " أقوال وترجي هب، لهدين في المذهاب أحد أئمة المالكية المجتهقال السيوطي: " القاضي عبد الو -

(، تحقيق: محمد أبو الفضل  هـ 911رة، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي ) ت هـفي تاريخ مصر والقا

. 1/314 ،م 1967 -ـ هـ 1387، مصر، الطبعة الأولى هـيم، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاهـإبرا

 .هبابن رشد صاحب مذ هوعد
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والمفسرين والشراح، ينقلون آراءه ، فكانت مؤلفاته قبلة الفقهاء 1التدقيقات العلميةالفقهية و 
ومذهبه، مع  ه( 179 ت ) ه بآراء الإمام مالك يعتمدون ترجيحاته، التي تثبت تمسكو 

كتبه الفقهية التي يبسط فيها تحقيقاته لأقوال المذهب  فيالدفاع عنه سواء الانتصار له و 
براعة التعليل، دليل و بكل ما أوتي من قوة ال يها،المالكي، أو كتب الخلاف التي ينتصر له ف

مناظراته حتى قال فيه مخاطبا اقلاني كان معجبا بفقهه و جاء في ترتيب المدارك أن شيخه الب
عبد الوهاب بن نصر لاجتمع فيها علم لو اجتمعت في مدرستي أنت و  " :2أبا عمران الفاسي

 .3" مالك، أنت تحفظه وهو ينصره، لو رآكما مالك لسر بكما
 من تهاستفاد، و 4كان لدراسته على كبار الأصوليين من شيوخه أما في الأصول فقد

جيد العبارة ثقة حجة نسيج وحده ، علت منه أصوليا نظارا  حسن النظرمنهجهم أن جعلمهم و 
تشهد و ، من المحققين في هذا العلم ه( 474 ت ) ، بل عده تلميذه الباجي 5عصره فريد

ما، اعتمدها الأصوليون من بعده في لذلك مؤلفاته الأصولية التي تعتبر مصدرا مه
ما تضمنته و  الوهاب من آراء أصولية ضي عبدما نقل عن القار في ، فالناظ6مؤلفاتهم

خصية أصولية تغوص وراء عقلي ثاقب، يجد أنه ذو ش مؤلفاته الفقهية من أدلة نقلية ونظر
ل منه مجتهدا غير النظائر مما جعالمعاني والمقاصد، وتؤمن بالتعليل والجمع بين الأشباه و 

امة، لإحاطته بالمذاهب الفقهية ي فحسب، بل في الشرع عكمقلد ليس في المذهب المال
ماء عصره علما متخصصا في الفقه وأصوله فبرز بين عل ،بمناهج الأصوليين بوجه عامو 

                                        
1

(، تحقيق محمد الشاذلي النيفر  هـ 536بن عمر المازري ) ت  المعلم بفوائد مسلم،  أبو عبد اللهينظر مقدمة تحقيق كتاب  -

 .36 - 1/35 ، م 1988الدار التونسية للنشر، الطبعة الثانية، 
2

 .اب هضمن تلاميذ القاضي عبد الو هسبقت ترجمت -
3

 .2/338ب، هلمذ. وينظر الديباج ا7/246ترتيب المدارك،  -
4

 اب. هم ضمن شيوخ القاضي عبد الوهري والشيخ ابن القصار والشيخ الباقلاني، وقد سبقت ترجمتهالشيخ الأب -
5

 .2/26ب، ه. والديباج المذ11/31ينظر تاريخ بغداد،  -
6

ام الأصول "، : " إحكام الفصول في أحكه: أبو الوليد الباجي في كتاباب همن الذين ينقلون عن القاضي عبد الو -

المقدمة على  هذه: " تنقيح الفصول في اختصار المحصول "، وقد صرح بذلك حيث قال: " واعتمدت في هوالقرافي في كتاب

اب هـنفائس الأصول في شرح المحصول، ش". ينظر  هو مجلدان في أصول الفقهاب وهجملة كتاب الإفادة للقاضي عبد الو

(، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، مكتبة نزار  هـ 684  الدين أحمد بن إدريس القرافي ) ت  

يد في هـالتم: ه. وآل تيمية في " المسودة "، والاسنوي في كتاب1/92، م 1995 -ـ هـ 1416مصطفى الباز، الطبعة الأولى، 

     تحقيق: مفيد محمد أبو عمشة  (، هـ 510، محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي  ) ت الفقهأصول 

(، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم  4 – 3يم ) الجزء هـ( ومحمد بن علي بن إبرا 2 – 1) الجزء 

بدر الدين  الله ، أبو عبد الفقهالبحر المحيط في أصول  ه، والزركشي في كتابم 1985 -ـ هـ 1406القرى الطبعة الأولى، 

 .م 1994 -ـ هـ 1414ـ (، دار الكتبي، الطبعة الأولى، هـ 794ادر الزركشي ) ت هـبن ب الله بن عبد محمد 
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 ،صادر أصول المالكية الأساسيةصارت مؤلفاته مصدرا مهما من موالجدل والمناظرة، و 
 .اختياراتهو  اعتماد ترجيحاتهآرائه و ء بعده في نقل بلة من جاقو 

 شاعراوالقاضي عبد الوهاب أديبا  الفرع الثالث:

انتشار ضي عبد الوهاب عصر ازدهار أدبي و يمثل العصر الذي عاش فيه القا
افة البارزين في بغداد، إض ذلك صلة كبيرة بعدد من الشعراء والأدباءثقافي واسع، فكانت له ب

لحسن محمد بن علي بن نصر أبو ا، فقد كان أخوه بى في بيت الشعر والأدبإلى أنه تر 
من ذلك ما جاء في الذخيرة، و قد ذكر المترجمون له أقوالا تصف شاعريته، ، و 1أديباشاعرا و 

   ألفاظه أحلى من الظفر من الصبح، و وجدت له شعرا معانيه أجلى  " قال ابن بسام:
أحد  وأنشد أبو العلاء المعري ،3" وله أشعار رائقة طريفة " قال ابن خلكعان:، و 2" حابالنج

ه إلى فيه شعرا حين مر به في طريق  فحول الشعراء المعاصرين للقاضي عبد الوهاب
 :4قته في الشعر فقالمصر يصف تألقه في الفقه ور 

 واسعةبغداد دار لأهل المال 
      

 وللصعاليك دار الضنك والضيق 
 أزقتهـا أصبحت فيها مهانا في 

 
 5كأنني مصحف في بيت زنديق 

    قال:و  
 ـادقاــوقائله لو كان ودك صـ

      
 لبغداد لم ترحل فكان جوابيا 

 يقيم الرجال الموسرون بأرضهم 
 

 وترمي النوى بالمقترين المراميا 
 وما هجروا أوطانهم عن ملامة 

 
 6ولكن حذارا من شمات الأعاديا 

 
 
 

                                        
1

 .17/432من الشعراء المذكورين " سير أعلام النبلاء،  هبي: " كان أخوهالذ هقال عن -
2

 .4/693" ترتيب المدارك،  ا وشاعرا متأدباهكان فقي هالقاضي عياض " أن ه. وقال الشيرازي فيما نقل4/515الذخيرة،  -
3

 .3/219وفيات الأعيان،  -
4

 .2/28ب، ه. وينظر الديباج المذ7/222ترتيب المدارك،  -
5

 . 2/28ب، ه. الديباج المذ7/222. ترتيب المدارك، 4/2/526الذخيرة،  -
6

 .7/225ترتيب المدارك،  -
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 ه، مؤلفاته ومنهجهمكانت: المبحث الثالث

وأقوال العلماء فيه، ثم ما  يتضمن هذا المبحث الحديث عن مكانة القاضي 
يتعلق بثروته العلمية ومنهجه في مؤلفاته عموما، وفي كتابيه الإشراف والمعونة على وجه 

 الخصوص.
 ره العلمية اآثومكانته : ولالمطلب الأ

 مكانته: ولالفرع الأ

في شهدوا له بالإمامة  الذين مكانة مرموقة بين العلماء نال القاضي عبد الوهاب 
ية كان أبو محمد في وقته بق " قوة النظر في الأصول، قال ابن بسام في ذخيرته:الفقه و 

هب المالكي، بين لسان حد من صرف وجوه المذأهو الناس، ولسان أصحاب القياس، و 
تفاصيله، ونهج فيه ر جمله و الكناني، ونظر اليوناني، فقدر أصوله، وحرر فصوله، وقر 

لفقهاء ممن لعله كان أقرب سندا كان أكثر االمنار، دارسة الآثار، و  سبيلا كانت قبله طامسة
فما فصل في كتبه غير مسائل يلقفها ولا أرحب مددا، قليل مادة البيان كليل شباة اللسان، و 

لأقسام، وكلهم قلد أجر ما النظام، غير مستوفاة ا لا يرتبها، فهي متداخلةيبوبها و يثقفها، و 
كية المجتهدين في لأحد أئمة الما ، وعده السيوطي 1" اعتقدنوى و  جزاء مااجتهد، و 
 .3" لم نلق من المالكيين أفقه منه " ، وقال الخطيب البغدادي:2المذهب

من الفقهاء المصلحين المبعوثين على رأس  ه( 914 ت ) كما عده الونشريسي
 وأما من كان على رأس المائة الرابعة من الفقهاء: أبو حامد الإسفرايني "المائة الرابعة فقال: 

من  ه( 423ت  ) من أصحاب الشافعي، وأبو بكر بن موسى الخوارزمي ه( 418 ت )
، وشهادة العلماء 4" من أصحاب مالك أصحاب أبي حنيفة، وأبو محمد عبد الوهاب بن نصر

نما فحسب المالكية منهم باعتبار انتسابه لهمبعبقرية القاضي عبد الوهاب لم تقتصر على  ، وا 
   إسحاق الشيرازي الشافعي: أبو قال ،فاقت شهرته وذاع صيته في المذاهب الفقهية الأخرى

                                        
1

 .4/2/515الدخيرة لابن بسام،  -
2

 .1/314حسن المحاضرة،  -
3

 .11/30خ بغداد، تاري -
4

    ل إفريقية والأندلس والمغرب. أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي هـالمعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أ -

اء بإشراف الدكتور محمد حجي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة الفقهجماعة من  ه(. خرج هـ 914) ت 

 .10/9، م 1981 هـ 1401المغربية، 
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لم يكن  " :(ه 384 ت ) ابن حزم الظاهريقال ، و 1" " أدركته وسمعت كلامه في النظر
، وهو اعتراف 2" الوليد الباجيلأصحاب المذهب المالكي بعد القاضي عبد الوهاب مثل أبي 

 الله جميعا. امنه بمكانة القاضي عبد الوهاب قبل الباجي رحمهم
أيضا عناية العلماء بكتبه ونقل آرائه،  ومما يبين مكانة القاضي عبد الوهاب 

حيث نجد كبار فقهاء المالكية وغيرهم من بعده يكثرون النقل عنه، سواء من خلال 
خلال نقل آرائه واعتماد اختياراته وترجيحاته خاصة في المسائل  الاستشهاد بكتبه، أومن

الخلافية، وتفاديا للإطالة سأضمن البحث ملحقا لأهم المصادر والمراجع التي اهتمت بالنقل 
  .عنه 

 آثاره العلمية: الفرع الثاني

مصنفا،  عشرينوالتي تناهز  القاضي عبد الوهاب إن الناظر في مؤلفات 
ل بفكره بين الاصول ، حيث جايدرك سعة مداركه تها، مجالاتنوع فنونها و  والمتأمل في

فألف في المذهب  " :يا  ع، قال القاضي وغير ذلك والفقه والعقائد والخلاف والمناظرة
له كتب " و  في طبقاته: الشرازي قال تلميذه ، و 3" الأصول تآليف بديعة مفيدةوالخلاف و 
 في كتب التراجم من مصنفاته أذكر: مما وقفت عليه، و 4" في كل فن
هو من أهم مختصرات الفقه المالكي، وقد ذكر ابن خير في فهرسته و  :نــالتلقي* 

صغر حجمه من خيار ، وهو على 5" تذكرة المنتهيتلقين المبتدئ و  " اسمه الكامل هو:أن 
قد الأدلة، و  سائل الفقهية مجردة من، إذ هو مختصر يتضمن الم6أكثرها فائدةكتب المالكية و 

من  ه( 684 ت ) ، وعده الإمام القرافي7وصفه الإمام الذهبي بأنه من أجل المختصرات
                                        

1
 .168اء، ص: هطبقات الفق -

2
 .8/119. وترتيب المدارك، 1/2/96ينظر الذخيرة،  -

3
الإسلامي، محمد بن الحسن بن العربيّ بن محمد الحجوي  الفقهالفكر السامي في تاريخ . وينظر 7/221ترتيب المدارك،  -

، م 1995 - هـ 1416ن، الطبعة الأولى، (، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنا هـ 1376الثعالبي الجعفري الفاسي ) ت 

2/204 . 
4

 .168، ص: الفقهاء طبقات -
5

(، تحقيق:  هـ 575رسة ابن خير الإشبيلي، أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة اللمتوني الأموي الإشبيلي ) ت هـف -

. وورد في كتاب 210، ص: م 1998ـ/هـ 1419محمد فؤاد منصور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

كاتب  الله كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد ، "قين في الفروع المالكية لالتكشف الظنون باسم: " 

 .1/481، م 1941(، مكتبة المثنى، بغداد،  هـ 1067ور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة ) ت هـجلبي القسطنطيني المش
6

 . 3/219الأعيان، ينظر وفيات  -
7

 .17/430ينظر سير الأعلام،  -
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الكتب المهمة التي عليها مدار الفقه المالكي، لذلك قال في مقدمة كتابه الذخيرة متحدثا عن 
 179 ت ) مام مالكمذهب الإعليها اد أن يجمع فيها الكتب التي يدور " أنه أر  سبب تأليفه:

الجواهر لابن شاس، هاب، و التلقين للقاضي عبد الو غربا، وهي: المدونة لسحنون و شرقا و  ه(
  .1" التفريع لابن الجلابرسالة لابن أبي زيد القيرواني، و الو 

العلماء من  اعتنى كثير منو  ،2تذكر المصادر أن مؤلفه قد شرحه لكنه لم يتمهو 
، وهو من أجود 3ه( 536 ت ) المازري شرح أبو محمد عبد الله بشرحه أشهرهم: بعده

 شروح التلقين، لأن المازري ممن تلقى عن القاضي مباشرة.
 :عيون المسائل* 

" لشيخه  عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمة وهو اختصار لكتاب "
واختلفت المصادر في  ،4ه( 398 ت ) القاضي أبي الحسن بن علي بن القصار البغدادي

عيون  " ،" رؤوس المسائل " "، عيون المسائل ذا الكتاب، حيث ذكر بعنوان: "تسمية ه
ه " مختصر عيون المجالسو " مجالسال في بيان سبب الخلاف  5"، وقد حاول محقق

هو كتاب في و  ،6" باعتبارها تسمية أغلب المؤرخين عيون المسائل التسمية، ومال إلى "
واستقصى فيه على المسائل الفقهية  د الوهابعبمعرفة مسائل الخلاف، اقتصر فيه القاضي 

جردها من كل أنواع و  ،بين المذاهب الأخرىالمالكي و  المذهبداخل  الرواياتالأقوال و 
تها في هذا الجزء دقد جر و  " في خاتمة الكتاب بقوله:أليفه الاستدلال، وقد بين غرضه من ت

، 7" أراد حفظ المذهب فقط يسهل طلبها لمن التمس مسألة بعينها، ولمنليقرب حفظها و 

                                        
1

 .1/7الذخيرة،  -
2

 .2/28ب، هوالديباج المذ .7/222ينظر ترتيب المدارك،  -
3

 .2/42. وفوات الوفيات، 2/26ب، هفي الديباج المذ هتنظر ترجمت -
4

 .اب هضمن شيوخ القاضي عبد الو هسبقت ترجمت -
5

 م. 2009 ، الطبعة الأولى، دار ابن حزم، السنةيم  بورويبةهتحقيق علي محمد ابرا -
6

دية العارفين أسماء المؤلفين وآثار هـ. 2/28ب، ه. الديباج المذ2/21. الوافي بالوفيات، 4/291ينظر ترتيب المدارك،  -

الجليلة في (، طبع بعناية وكالة المعارف  هـ 1399المصنفين، إسماعيل بن مجمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي ) ت 

 .6/227. معجم المؤلفين، 4/184. الأعلام، 1/637، م 1951ية استانبول هـا البهـمطبعت
7

و اختصار هــ(، وهـ 422اب بن علي بن نصر  البغدادي المالكي ) ت هـعيون المسائل للإمام القاضي أبي محمد عبد الو -

الحسن علي بن عمر البغدادي المالكي المعروف بابن  اء الأمصار لأبيهـلكتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فق

، م 2009/  هـ 1430يم بورويبة، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، هـ(، دراسة وتحقيق: عي محمد إبراهـ 397القصار  ) ت 

 .653ص: 
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فإن طلب الحجة  " استأثر به الأصل لمن طلب الدليل بقوله: أشار إلى أن الاستدلال قدو 
 .1" على المسألة، فليرجع إلى الأصل

  مام مال  بن أن  المعونة على مذهب عالم المدينة الإ* 
ب يشمل ، وهو كتا2لمؤلفه صحة نسبتهمترجمون على تسمية هذا الكتاب و أجمع ال
، مما في الغالب العقل وألكل مسألة دليلها من النقل ، يورد هيةالأحكام الفقمعظم المسائل و 

قد ألفه القاضي عبد الوهاب ، و 3التعليلالكي من حيث التدليل والتوجيه و جعله دعامة للفقه الم
يسهل  حتى " الممهد و" " " شرح الرسالة مدخلا لكتابي ليكون العلماء نزولا عند طلب بع 

لنقل عنه في كتب من اهمية هذا الكتاب فقد كثر ذكره و لأ، و 4الضبط على المبتدئينالحفظ و 
 صار مصدرا مهما من مصادر الفقه المالكي المدلل.و  جاء بعده

 :الإشراف على نكت مسائل الخلاف* 
وهو كتاب في الفقه المقارن، يتناول عددا كبيرا من مسائل الفقه على المذهب 

رأي  الوهاب التي يجري فيها الخلاف بين المذاهب، يعر  القاضي عبد المالكي، 
العقلية  قيسةالألاستدلال به من الأدلة النقلية و يدافع عنه، مستقصيا كل ما يمكن االمالكية و 

الخلاف التي ألفها أصحاب المذاهب التعليلات المنطقية، فالكتاب يصنف ضمن كتب و 
 .5توثيق صلتها بأدلتها، و شروعية لآراء مذاهبهملإثبات الم
 
 
 

                                        
1

 .653عيون المسائل، مرجع سابق، ص:  -
2

تاريخ  .2/204الفكر السامي،  .1/104النور الزكية،  شجرة .2/28ب، هالديباج المذ .7/222ينظر: ترتيب المدارك،  -

بن محمد بن محمد ابن الحسن  الله قضاة الأندلس ) المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا (، أبو الحسن علي بن عبد 

اق الجديدة، دار (، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي في دار الآف هـ 792ي المالقي الأندلسي ) ت نحو هـالجذامي النبا

 .245رس ابن خير، ص: هف .41، ص: م 1983 -ـ هـ1403الآفاق الجديدة، بيروت / لبنان الطبعة الخامسة، 
3

 .1/53المعونة، ينظر مقدمة كتاب  -
4

 .هالمصدر نفس -
5

 ديالبغدا نصر بن علي بن ابهـالو عبد محمد أبو للقاضي الخلاف مسائل نكت على الإشرافينظر مقدمة تحقيق  -

 .90، ص: م 1999 - هـ 1420 الأولى، الطبعة حزم ابن دار رة،هـطا بن الحبيب: المحقق ،( هـ 422 ت ) المالكي
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  شرح الرسالة:* 
يعد القاضي عبد التي ، ابن أبي زيد القيرواني لرسالة  هو شرح عظيم النفعو 
ه في كانت مفتاح شهرتسلك فيه مسلك الإسهاب والإطناب، و ارح لها، أول ش الوهاب 

 .1ذهباقد بيعت أول نسخة منها بمائة مثقال أوساط المدرسة القيروانية ومصر، و 
 :الممهد في شرح مختصر الشيخ أبي محمد* 
كتاب ، وهو 2هو مختصر المدونة الذي ألفه الشيخ أبو محمد بن أبي زيد القيروانيو 

عبد الوهاب إلى قد أشار القاضي في الفقه بسط فيه المسائل والتفريعات الفقهية الخلافية، و 
وجه كل قول في شرح مختصر  قد بينت" و  ، ومن ذلك قولههذا الشرح في كتابه الإشراف

 هذا يدل على أن تأليفه لهذا الشرح كان قبل تأليفه كتاب الإشراف.، و 3" ابن أبي زيد
 :كتاب الإفادة في أصول الفقه* 
"،  لتنقيح الفصو  " في كتابه عليه القرافي ، اعتمد 4كتاب يقع في مجلدين هوو 

لة الإفادة للقاضي عبد ة على أخذ جماعتمدت في هذه المقدم " قال في مقدمة كتاب الذخيرة:
 .5" في أصول الفقه هو مجلدانالوهاب، و 

 :التلخيص في أصول الفقه* 
الرد على من أخلد  " هفي كتاب ، ينقل عنه الإمام السيوطي 6يسمى الملخصو 

 .7" في كل عصر فر  جهل أن الاجتهادإلى الأر  و 
 النصرة لمذهب إمام دار الهجرة* 

                                        
1

بن محمد بن محمد  الله تاريخ قضاة الأندلس ) المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا (، أبو الحسن علي بن عبد ينظر  -

(، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق  هـ 792ندلسي ) ت نحو ي المالقي الأهـابن الحسن الجذامي النبا

 .7/222وترتيب المدارك،  .41، ص: م 1983 -ـ هـ1403الجديدة، دار الآفاق الجديدة، بيروت / لبنان الطبعة الخامسة، 
2

 .7/222ترتيب المدارك،  -
3

 .1/125الإشراف،  -
4

 .2/28ب، هيباج المذ. والد7/666ينظر ترتيب المدارك،  -
5

 .51الذخيرة، ص:  -
6

 .7/222ترتيب المدارك،  .2/28ب، هالديباج المذ -
7

 ... 194 - 179 – 110 – 89 – 81ينظر أمثلة ذلك في: ص:  -
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يذكرون أن هذا الكتاب فقد قبل أن ينتشر  قاضي عبد الوهاب غلب من ترجم للأ
عنوان المؤلف يوحي بأنه يد قا  شافعي فألقاه في النيل، و بين الناس، بسبب وقوعه في 

 .1من أهم مصنفاته في الانتصار للمذهب المالكي
 :الجوهرة في المذاهب العشرة* 

ين، كما ورد في كشف ارفهذا المؤلف ذكره محقق المعونة نقلا عن هدية الع
 .2لم أجده عند غيرهماالظنون، و 
 :المقدمات في أصول الفقه* 

نما و  ا للقاضي عبد الوهاب هذا المؤلف لم أجده فيما وقفت عليه ممن ترجمو  ا 
 .3" " الرد على من أخلد إلى الأر  في كتابه أورده الإمام السيوطي 

 :المفاخر* 
سماه الزركشي في ، و 4عيا  بهذا الاسم هو كتاب في أصول الفقه ذكره القاضيو 

ذكره القاضي  :المروزي في الأصول، وله كتاب 5المحيط بالأجوبة الفاخرة البحركتابه 
 .6عيا 

 الفروق الفقهية:* 
صحح نسبته إلى مؤلفه القاضي و  حقيقه محمود سلامة الغرياني،هذا المؤلف قام بتو 

مؤلف في له و  ،7الدمشقيالفضل مسلم بي أرد قول من نسبه إلى تلميذه و عبد الوهاب ـ
                                        

1
اب الدين أحمد بن هـنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، ش. 160ب، ص: هالديباج المذ .7/222ترتيب المدارك،  -

، م 1997(، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت،  لبنان، الطبعة الأولى،  هـ 1041تلمساني ) ت محمد المقري ال

 .521ص: 
2

 .1/45المعونة،  .1/621كشف الظنون،  -
3

الرد على من أخلد إلى الأرض و جهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض للإمام الحافظ  جلال الدين عبد الرحمان ينظر  -

 .297، ص: آل تيمية في أصول الفقه ... والمسودة171 - 123 – 81 – 45 – 37ص:  ،طيبن أبي بكر السيو
4

 .7/222ترتيب المدارك،  -
5

 .1/8، لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي في أصول الفقه المحيطالبحر  -
6

 .7/222ترتيب المدارك،  -
7

كان عالما بالرجال وبالأخبار، كان من أهل الأدب  ن الفضل بن طاهر بن الفراتأحمد بن علي ب: أبو الفضل الديمشقي -

ير وَالأعلام، شمس الدين هـتاريخ الإسلام وَوَفيات المشاينظر  ،ه 494والفضل إلا أنه كان متهما برقة الدين، رادفديا، توفي 

(، تحقيق: الدكتور بشار عوّاد معروف، دار الغرب  هـ 748بي ) ت هـمحمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز الذ الله أبو عبد 

. مقدمة كتاب 1042ور الزكية، ص: نشجرة ال .2/28ب، هالديباج المذ .10/750، م 2003الإسلامي، الطبعة الأولى، 

 ها بفروق الدمشقي.اب وعلاقتهية للقاضي عبد الوهالفروق الفق
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قد ذكر القاضي عبد و  " حيث قال: " عيون المناظرات "ي كتاب العقيدة ذكره السكوني ف
 .1" هب فكانت عندهوأعطاها لابن و  صنف عقيدة الوهاب في عقيدته أن مالكا 

ه بالريادة في المذهب التي تشهد ل هذه أغلب مؤلفات القاضي عبد الوهاب 
ية، المصرية القيروانالمدرستين المالكيتين العراقية و تبين دوره الكبير في الربط بين ، و المالكي

المختصر لمؤلفهما الشيخ ابن أبي زيد القيرواني، كما يظهر على الرسالة و  من خلال شرحه
ده من خلال كثرة النقل من كتبه والاستدلال تأثير ثروته العلمية الكبيرة على العلماء من بع

 الأخذ بترجيحاته.هاته و بتوجي
 منهجه : المطلب الثاني

التي تبين من خلالها و  ،سبق الحديث عن الحياة العملية للقاضي عبد الوهاب 
طبيعة البيئة التي  إضافة إلى القضاء،و أنه اشتغل بأعمال كثيرة جمعت بين التدريس والفتوى 

، كل ذلك الثقافيو  نب العلميمع ازهار الجا ،بمختلف مكوناتها ومذاهبها وفرقها افيه عاش
إلى جانب رسوخ قدمه في  ،في شتى الفنون عنده منهج التصنيفي الأثر البالغ ف كان له

 مع اتسام ذلك ،النظر العقلي معاو  دلة الأثريةفروعه من حيث الجمع بين الأو  أصول الفقه
طبيعة  عنده ذافجاء منهاج التصنيف  العراقية، بحكم انتمائه إلى المدرسة ة الجدليةسمالب

ومن خلال هذا  " التعليل قال محقق كتاب الإشراف:و  ج فريد في الاستدلالامنهو  خاصة
 كدلالة النصوص على الأحكام، ما ينطوي عليه كل دليل من متعلقاتو  الاستدلال المتنوع،

عمليا لنظريات أصول  غير ذلك، فإنك تجد تطبيقاو  حكم التشريعو  انبناء الأقيسة على العللو 
يستخلص منظومة متكاملة لأصول الفقه لدى المالكية التي  منها يستطيع الدارس أنو  لفقه،ا

، وقد لخص أحد المعاصرين ما تميز به 2" تنعدم أو تقل المؤلفات فيها الراجعة لذلك العصر
وتتميز كتبه بعنصرين أعطاها  ... " في حديثه عن مؤلفاته بقوله: التأليف عند القاضي 

أن كتبه تمثل  هذين العنصرين: ن اهتمام علماء المالكية واعتمادهم عليها، أولما تستحقه م
زبدة التطور في آراء علماء المالكية في العراق، فمؤلفها وارث أبي بكر الأبهري، وابن 
الجلاب، وأبي الحسن القصار، وثاني العنصرين: أن كتبه تمثل الاندماج بين آراء قمة 

                                        
1

 .204، ص: لأبي علي عمر السكوني عيون المناظرات -
2

 .1/93مقدمة الإشراف،  -
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أحد المحمدين، زعيم المدرسة العراقية، وابن أبي ـ عبد الوهاب  مدرستين مالكيتين: القاضي
زيد، مالك الصغير، زعيم المدرسة القيروانية، ويظهر هذا الاندماج في مؤلفات القاضي عبد 

 .1" رحيث شرح الرسالة، والمختص الوهاب التي تناول فيها كتب ابن أبي زيد،
الأصولي عند القاضي عبد و  الفقهي هذا ما يتعلق بالطابع العام الذي ميز التصنيف

  عموما. الوهاب
فمن خلال ملازمتي لهذين  ،المعونة خاصةو  جه في كتابيه الإشرافاأما عن منه

يعتبر دعامة للفقه  يمكن القول إن كتاب المعونة ،الكتابين طيلة مدة إنجاز هذا البحث
يقة مثلى كما جاء على ، سلك فيه المؤلف طر التعليلو  التوجيهو  المالكي من حيث التدليل

شمل الأقوال و  مسائل الفقه،و  لسان محققه في مقدمة الكتاب، كما استوعب معظم أبواب
تميز ترتيب بديع، مع أسلوب و  المشهورة في المذهب المالكي في تبويبو  الصحيحة
 .الوضوحو  بالسلاسة

 ر الأبوابالتعليل، فقد اتبع طريقة تكاد تطرد في سائو  جه في الاستدلالاأما عن منه
 مستثمرا  يستدل عليها من الكتاب أولا ،فبعد أن يذكر الحكم في المسألةالمسائل الفقهية، و 

، ثم التابعينو  الآثار الواردة عن الصحابةو  أوجه الدلالات، ثم يتبع ذلك بالأحاديث النبوية
 صوليةالأو  أنواع التعليلات الفقهيةيتوسع في ايراد الأقيسة ويستثمر و  يأتي بالإجماع،

النظر و  ، دون إغفال باقي الأدلة الشرعية كإجماع أهل المدينة وسد الذرائعوغيرها اللغويةو 
 .المقاصد واستحضار المآلاتو  في المصالح

ميز عن كتاب تي نهوهذا المنهج هو الذي سار عليه في كتابه الإشراف، إلا أ
من المسائل الفقهية  كثيرا في كونه من كتب الفقه المقارن، حيث أورد فيه المؤلف المعونة 

تدعيم ذلك و  على مذهب المالكية مقارنة مع أقوال الفقهاء المخالفين من المذاهب الأخرى،
، في أسلوب التعليلات العقلية انتصارا لمذهب عالم المدينة الإمام مالك و  بالأدلة النقلية

 التحليل. و  دقة في العر و  اتسم بسهولة العبارة

                                        
1

يم علي، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث الإمارات العربية هـب عند المالكية، محمد إبراهـاصطلاح المذ -

 .353، ص: م 2000 -ـ هـ 1421المتحدة، دبي، الطبعة الأولى، 



  –دراسة في التأصيل والتنزيل  –هـ(   422) ت  التعليل عند القاضي عبد الوهاب البغدادي 

40 

 

يقتصر على بسط حجج  باعتباره الكتاب عاصرين منهج تصنيفوقد انتقد أحد الم
، 1الاختيارو  الترجيحمناقشتها حتى يتبين وجه و  حججهمو  المالكية دون إيراد أدلة المخالفين

ج يجد أن هذا الانتقاد يرده التدر  ،في مقدمة الكتاب محقق الإشرافالناظر فيما قاله لكن 
     ما تقتضيه كل مرحلة قال الحبيب بن طاهر:بحسب  الذي سار عليه القاضي في تأليفه

كأنه أراد للكتاب أن يكون و  ولكن القاضي لم يتعر  لبيان أدلة المخالفين على آرائهم، "
 الأقيسة العقليةو  مرجعا للمالكية، يوفر لهم ما يمكن الاستدلال به من الأدلة النقلية

 رحلة ثالثة، بعد المرور بمرحلتين،تعليلاتها، على أن تكون دراسة هذا الكتاب تأتي في مو 
 يمثل المرحلة الثانية كتابو  " المجرد من الأدلة، تلقين المبتدي يمثل المرحلة الأولى كتاب "

دليلا أو دليلين عقليين، ثم تأتي المرحلة و  " الذي يتناول أدلة نقلية بدون إكثار، المعونة "
ما يمكن الاحتجاج  تقصى فيهاـ على الغالب.التي اسو  " الإشراف التي يمثلها كتاب "و  الثالثة،

 أكثر فيها من الاستدلال بالآثار على اختلافها، واسترسل في الأقيسة بكل أنواعها،و  به،
 .2" بقية الأدلة التي يعتمد عليها الاستنباط في المذهب جلبو  أفا  في ذكر التعليلاتو 

 خلاصة:
الهرم الثالث للمدرسة  يعد القاضي عبد الوهاب  يتضح من خلال ما سبق أن

حيث أخذ الفقه مبكرا عن الأبهري  الأبهري،و  المالكية ببغداد بعد شيخيه القاضي إسماعيل
 :ابن القصار كما جاء في جوابه حين قيل له مع من تفقهت فقال و  وتفقه مع ابن الجلاب

ي فتح الذو  أبي القاسم بن الجلاب،و  تفقهت مع أبي الحسن بن القصارو  صحبت الأبهري "
، فكان بذلك من طبقة النظار الكبار في المذهب 3" جعلنا نتكلم أبو بكر بن الطيبو  أفواهنا
سوء الأحوال السياسية والاقتصادية ولم يكن ل ،4د من الستة الذين لولاهم لضاع المذهببل عُ 

من التفكك والفوضى الاجتماعية  هوالاجتماعية وما عرفه المجتمع الإسلامي في عصر 
اجتهاده، و  في علمه أن تؤثر سامات وظهور الطائفية والبدع المخالفة للكتاب والسنة،والانق

                                        
1

 .100للروكي، ص:  هينظر قواعد الفق -
2

 .1/90مقدمة تحقيق الإشراف،  -
3

 .2/26ب، هالديباج المد -
4

ري وابن أبي زيد، والمحمدان ابن المواز وابن سحنون. هاب، والشيخان الأبهيقصد بالقاضيان: ابن القصار وعبد الو -

(، دار الغرب الإسلامي، الطبعة  هـ 520دات، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ) ت هـالمقدمات الممينظر 

 .1/64، م 1988 -ـ هـ 1408الأولى، 
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أن الجانب الثقافي والعلمي كان مصانا بل اتجهت إليه الجهود وانقطع  ولعل مرد ذلك
العلماء إلى التعلم والتعليم دون الالتفات لما يجري في الساحة من المعيقات، ولا أدل على 

 صقلمما هذه الأحداث فكانت ، في كل فن من فنون العلم تنوعهاو  انيفالتصذلك من كثرة 
القاضي عبد الوهاب في نشأته وترعرعه وجعلته ينصرف إلى العلم في أول حياته، وأنبتت 

م والقدرة فيه قوة الإرادة وصدق العزيمة، والاتصال بالعلماء الربانيين والتنافس في طلب العل
درسوا عليه وأخذوا عنه وقد  ن له الأثر البالغ على تلامذته الذينوكا ،على المناظرة والإفتاء

 .اختياراتهو  ترجيحاتهو  اعتماد آرائهو  كثرة النقول عنهو  واجتهاده في ثروته العلمية ظهر علمه
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 الباب الأول:
التعليل عند القاضي عبد 

 الوهاب 
  -دراسة في التأصيل  -
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 لتالية:الفصول ا هذا الباب ويتضمن
 :التعليل مصطلحتطور العلة و مفهوم  الفصل الأول 
 المبحث الأول: مفهوم العلة والتعليل عند الأصوليين 
 :العلة عند القاضي عبد الوهاب والمصطلحات ذات الصلة  المبحث الثاني

 بالتعليل
  :عند علماء الكلام تطور مصطلح التعليلالمبحث الثالث 
 موقف القاضي عبد الوهاب و  الأصولو  التعليل في الفقه الثاني: الفصل 
 المبحث الأول: التعليل عند الفقهاء والأصوليين 
 المبحث الثاني: مذهب القاضي عبد الوهاب في التعليل 
 ملاتعامالمبحث الثالث: التأصيل الشرعي للتعليل وأثره في العبادات وال 
 :ضي عند القاالتعليل  أحكام الفصل الثالث 
 عند الأصوليين وعند القاضي لالمبحث الأول: مسالك التعلي  
 المبحث الثاني: أنواع التعليل عند القاضي عبد الوهاب 
 المبحث الثالث: شروط التعليل عند القاضي عبد الوهاب 
 قوادح التعليل عند القاضي عبد الوهاب: رابعالمبحث ال 

 
 
 
 



  –دراسة في التأصيل والتنزيل  –هـ(   422) ت  التعليل عند القاضي عبد الوهاب البغدادي 

44 

 

 التعليلمصطلح تطور و علةلامفهوم : الأول الفصل

لا من حيث إلحاق غير  ،العملية الاجتهادية وأساس التعليل رتعتبر العلة محو 
نما من حيث  ،حسبف المنصوص على المنصوص فهم النصوص الشرعية وحصر وا 

، لذلك كان تعريف العلة مثار تنزيلاو  ااستنباطدلالاتها لتيسير الوصول إلى الحكم الشرعي 
تبعا لاختلافهم في  ،أساس اختلافهم في كثير من المسائل الفقهيةو  ،جدال كبير بين العلماء

، وبناء التعليل بحسب المذاهب الكلامية التي ينتمون إليهانظرتهم إلى و  ،تصور مفهوم العلة
على ذلك جاءت تعريفات العلماء متعددة ومختلفة، وأخذت معنى واسعا عند القاضي عبد 

نما استثمر كل الألفاظ والمعاني التي تفيد حيث إنه لم يتقيد بمفهوم مع الوهاب، ين للعلة، وا 
ين الذين كانوا يحاولون مقاربة مقصود الشارع دون أن يتقيدوا موهو منهج المتقد معناها،

الحاملة لمعنى العلة إجمالا في مختلف التطبيقات  تبمفهوم معين، فتعددت بذلك المصطلحا
ن اختلفت في بع  الجوانب.  الفقهية وا 

رف مصطلح التعليل تطورا مهما عند علماء الكلام، لارتباطه بأحد المباحث كما ع
الكلامية التي كانت مثار جدال عميق بينهم، وهي مسألة التحسين والتقبيح العقلي ومسألة 
تعليل أفعال الله تعالى باعتبارها من المباحث الكلامية المشتركة بين علمي الكلام وأصول 

 لأول.الفقه، وتأثر الثاني با
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  العلة والتعليل مفهوم: المبحث الأول

يتناول هذا المبحث الحديث عن معنى العلة والتعليل من حيث اللغة والاصطلاح 
عند الأصوليين، ومبنى اختلافهم في عر  مفاهيم متنوعة ومختلفة أحيانا، ثم بيان علاقة 

 التعليل بالعلة.
 الأصوليين عند العلة: الأول المطلب

 لغة العلة: الأول رعالف

 هي في اللغة أصل لثلاث معان:، و 1" علل " جع لفظ العلة إلى الجدر الثلاثي:ير 
 ربة الثانية، أو الشرب اتباعا، وعله يعُله ويعِله،العلل، الش: التكرار، فالعل و الأول
 إذا شربت الشربة ،تعِلو  علت الإبل تعُلإذا سقاه السقية الثانية، و  ،حهافتبضم العين و 

 .2الثانية
العلة حدث يشغل صاحبه عن قال: اعتله عن كذا، أي اعتاقه، و : العائق، يالثاني

 .3كأن تلك العلة صارت شغلا ثانيا منعه من شغله الأولوجهه، و 
 عليل، ورجل علُلة أي كثير العلل،ل المري ، يعِل علة، فهو ع: المر ، و الثالث 

ل لعلة معنى يحا : "قال الزبيديو ، 4حجمهصغر من الرجال هو المسن الذي تضاءل و العل و 
لأن بحلوله يتغير الحال من القوة  ،منه سمي المر  علةبالمحل فيتغير به حال المحل، و 

 .5" إلى الضعف
 
 

                                        
1

دي هـ(، تحقيق: د م هـ 170يدي البصري  ) ت هـكتاب العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفرا -

معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني  .2/220، لالهـيم السامرائي، دار ومكتبة الهـالمخزومي، د إبرا

 .4/12، م 1979 -ـ هـ 1399ارون، دار الفكر، هـ(، تحقيق: عبد السلام محمد  هـ 395الرازي، أبو الحسين ) ت 
2

 . 5/1772، لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. 3/221العين،  -
3

(،  هـ 395، أبو الحسين ) ت مجمل اللغة لابن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي. 1772/ 5الصحاح،  -

لسان  .1/610، م 1986 -ـ هـ 1406ير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، هـدراسة وتحقيق: ز

ـ (، دار هـ 711العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى ) ت 

 .9/361 ،ـهـ 1414بعة الثالثة، صادر، بيروت، الط
4

 .4/14مقاييس اللغة،  -
5

. وقال 30/47 ،محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الملقب بمرتضى الزبيديل ،تاج العروس من جواهر القاموس -

 أيضا أن العلة بمعنى الضرة ، ومنه بنو العلات وهم بنو أمهات شتى من رجل واحد.
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في " هذا علة لهذا أي سبب، و  اللسان:ووردت العلة بمعنى السبب قال صاحب 
 .2" 1ة أي بسببهاضرب رجلي بعلة الراحلفكان عبد الرحمان ي " :حديث عائشة 

يتغير الشيء بحصوله أخذا  أهل اللغة هي اسم لما فالعلة بهذه المعاني التي أوردها
هو المعنى الذي بنى عليه تغير حاله من الصحة إلى السقم، و المر ، لأن الجسم ي من علة

هو الحكم محل يتأثر ويتغير تبعا للعلة، قال ن المعلل و الأصوليون تعريفاتهم للعلة، لأ
  .3" لأن تأثيرها في الحكم كتأثير العلة في ذات المري  : "ه( 1250 ت ) لشوكاني ا

 العلة اصطلاحا: الفرع الثاني

تبعا  قبل تعريف العلة اصطلاحا أشير إلى أن الأصوليين اختلفوا في بيانها
، فتعددت  بذلك المصطلحات الحاملة لمعنى 4آرائهم الكلاميةلاختلاف مرجعيتهم العقدية و 

 بحسب اتجاهه العقدي، معناه من أصولي لآخر،بل إن المصطلح الواحد قد يتغير  العلة،
ج العلة بفصل مقدم على باقي امعللا إفراد صاحب المنه ه( 771 ت ) قال ابن السبكي
تهما، لكثرة متعلقاالأصل والفرع و إنما افرد بيان العلة بفصل مقدم على بيان  " أركان القياس:

لتشتت المباحث فيها، قد اختلفت مقالات الناس في دها وعظم موقعها، و تشعب الآراء عن
الخصام العظيم أنهم لم و وتبين أن منشأ الخلاف  " قال الغزالي:، و 5" تفسيرها على مذاهب...

                                        
1

 .30/48ظر تاج العروس، . وين9/361لسان العرب،  -
2

: أيرجع الناس باجرين وأرجع بأجر؟ فأمر عبد الرحمان بن أبي بكر مسلم عن عائشة قالت: " يا رسول الله هالحديث روا -

، هوأزيل هعن عنقي أي أكشف ه، فجعلت ارفع خماري أحسرهعلى جمل ل ها إلى النعيم. قالت: فأردفني خلفهأن ينطلق ب

، حديث رقم 2/880 ، باب بيان وجوه الإحرام،، كتاب الحجهمسلم في صحيح هأخرج ،حلة "فيضرب رجلي بعلة الرا

1112. 
3

(،  هـ 1250الشوكاني اليمني ) ت  الله محمد بن علي بن محمد بن عبد  إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، -

، وينظر 685ص:  ،م 1999 - هـ 1419لأولى، تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق، دار الكتاب العربي، الطبعة ا

" العلة  : ه. وقال السرخسي في أصول7/3217 ،في شرح المحصول شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي الأصولنفائس 

(،  هـ  483ل شمس الأئمة السرخسي ) ت هـأصول السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سا حكم الحال ". هي المغيرة بحلوله

 .2/301، ة، بيروتدار المعرف
4

ا برسم هب شتى كل يرسمهب علماء الاصول في تعريف العلة مذاه" تعليل الاحكام ": " ذ هقال مصطفي شلبي في كتاب -

اد والتقليد، محمد هـا في عصور الاجتهـتعليل الأحكام عرض وتحليل لطريقة التعليل وتطوراتفي التعليل  هيصور لنا عقيدت

 . 112، ص: م 1981-هـ  1401العربية للطباعة والنشر،  ضةهـمصطف ىشلبي، دار الن
5

هـ، شيخ الإسلام  668الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول، القاضي البيضاوي المتوفى سنة  -

هـ،  771هـ وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي المتوفى سنة  756علي بن عبد الكافي السبكي المتوفى سنة 

م، الناشر مكتبة الكلمات الأزهرية،  1981/ هـ 1401الدكتور شعبان محمد إسماعيل بالمدينة المنورة سنة : تحقيق وتعليق

  .3/39 ،القاهرة، الطبعة الأولى
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الريسوني مما قاله العلماء المعاصرون في هذا الباب ما بينه و  .1" يتفقوا على حد واحد للعلة
ستعمل قد امصطلح العلة مصطلح ذو شجون، و " ":  نظرية المقاصد " حفظه الله في كتابه

الأصوليون في تعريفهم  أوردهمما و  2" الأخذ والرداستعمالات مختلفة، وكثر فيه الجدال و 
 للعلة ما يلي:
 :العلة بمعنى المعرف للحكم -1

بع  يين من الحنفية وبع  الحنابلة و وينسب هذا التعريف لأغلب الأصول
العلة  " ويقصد به أن العلة مجرد علامة دالة على الحكم، قال أبو زيد الدبوسي: الشافعية،

لى هذا ، و 3" المعرفة للحكم بأن جعلت علما على الحكم إن وجد المعنى وجد الحكمهي  ا 
أن  ه( 483 ت ) ، وقال السرخسي4" فصول الأحكام" المعنى ذهب الجصاص في كتابه 

ل الشرع أمارات هذا لأن علنه صالح لأن يكون علة، و وجوده فإكل وصف يوجد الحكم عند 
اختار هذا التعريف الإمام ، و 5" أمارة الشيء ما يكون موجودا عند وجوده، و )..( للأحكام.

الإمام علي السبكي و  " المحصول "في  ه( 606ت  ) الرازيو  ،6" المنهاج "البيضاوي في 
، وقد اعتر  7المذاهب الأربعة نصولييهو اختيار جمهور الأشاعرة من أ، و " الإبهاج "في 

                                        
1

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم  -

 .222، ص: م 1978ـ/هـ 1398(، دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة  هـ 751وزية ) ت الج
2

 -ـ هـ 1412نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، أحمد الريسوني، الدار العالمية للكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية،  -

 .10، ص: م 1992
3

(، تحقيق: خليل محيي  هـ 430عمر بن عيسى الدّبوسيّ الحنفي ) ت بن  الله ، أبو زيد عبد الفقهتقويم الأدلة في أصول  -

 . 239، ص: م 2001 -ـ هـ 1421الدين الميس، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 
4

الفصول في الأصول، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص  ،ي التي جعلت علما على الحكم "هقال: " علل الشرع  -

 .42، ص: م 1994 -ـ هـ 1414(، وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة الثانية،  هـ 370الحنفي ) ت 
5

 .2/178أصول السرخسي،  -
6

اج للحافظ هـتخريج أحاديث المن ه(، ومعهـ 685بن عمر البيضاوي ) ت  الله اج الوصول إلى علم الأصول، عبد هـمن -

خ مصطفى، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت،  لبنان،  (، تعليق مصطفى شي هـ 806زين الدين بن الحسين العراقي، ) ت 

محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب  الله المحصول، أبو عبد  .58، ص: م 2006الطبعة الأولى 

ة، جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالث ه(، دراسة وتحقيق: الدكتور ط هـ 606بفخر الدين الرازي ) ت 

 .6/136 ،، الإبهاج في شرح المنهاج135ـ 5/134 ،م 1997 -ـ هـ 1418
7

اج الوصول، عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبو محمد، جمال الدين ) ت هـاية السول شرح منهـنينظر  -

حاشية العطار على وينظر  .4/55، م 1999 -ـ هـ 1420ـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، هـ 772

(، دار الكتب العلمية،  هـ 1250شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي ) ت 

(، تحقيق:  هـ 505المستصفى، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ) ت . 2/273 ،الطبعة بدون طبعة وبدون تاريخ

  .305 ص: ،م 1993 -ـ هـ 1413لشافي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، محمد عبد السلام عبد ا
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غير جامع لخروج المستنبطة ، و 1التعريف بكونه غير مانع لدخول العلامة فيه على هذا
كم لتوقفت معرفته على ، ولو كانت العلة معرفة للح، فالعلة المستنبطة عرفت بالحكم2عنه

؛ إذ أن وهذا غير صحيحرفته فيلزم الدور، بالتالي يكون العلم بها سابقا على معمعرفتها، و 
      ، دليل ذلك: أن الخمر مثلا ثبتت حرمتها بنص قوله تعالى3اعلى معرفته معرفة الحكم سابق

﴿            ﴾4 وعلة تحريم ،
 سكار توقفت معرفتها على معرفة تحريم الخمر.ر التي هي الإالخم

نما المجيب علل الشرع ليست موجبة للأحكام، و قد أجيب على هذا الاعترا  بأن و  ا 
كالغيم  ،حكمهو الله تعالى، ووجود العلامة لا يستدعي وجوب الحكم إذ يجوز أن يتخلف ال

 ،لة للحكم هو بالنسبة إلى الفرع، كما أن تعريف الع5قد يتخلفهو أمارة على المطر و 
 ت ) قال الأسنوي ،6المحل تعريف الحكم للعلة هو بالنسبة إلى الأصل فلا دور لاختلافو 

وهذا الجواب يلزم منه زياد قيد في التعريف  " الاعترا :هذا ه على موضحا رد ه( 772
 .7" فيقال: إن العلة هي المعرف لحكم الفرع

 
 
 

                                        
1

ا يكون ه، أما العلة فإن الحكم فيهولا وجوب هوجود هوجود الحكم من غير أن يتعلق ب هما فرق: فالعلامة: ما يعرف بهوبين -

ـ(، مكتبة  هـ 793عمر التفتازاني ) ت شرح التلويح على التوضيح، سعد الدين مسعود بن ا وجودا وعدما. ينظر همتعلقا ب

 .2/272. وحاشية العطار، 2/132، صبيح بمصر، الطبعة بدون طبعة وبدون تاريخ
2

 .2/272. وحاشية العطار، 3/180ينظر الإحكام،  -
3

 .2/836اية السول، ه. ون5/189، للرازي . والمحصول4/102ينظر البحر المحيط،  -
4

 . 90الآية سورة المائدة،  -
5

مختصر التحرير شرح الكوكب المنير، تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف  -

 -ـ هـ 1418حماد، مكتبة العبيكان، الطبعة الثانية،  هــ (، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيهـ 972بابن النجار الحنبلي ) ت 

تشنيف المسامع ، 4/72 وظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنبليمحفل التمهيد في أصول الفقه. 4/39، م 1997

(،  هـ 794ادر الزركشي الشافعي ) ت هـبن ب الله بدر الدين محمد بن عبد  الله بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي، أبو عبد 

 -ـ هـ 1418حياء التراث، الطبعة الأولى، ربيع، مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإ الله دراسة وتحقيق: سيد عبد العزيز، عبد 

 .3/205 ،م 1998
6

و حكم الفرع فلا ها هو حكم الأصل والمعرف للعلة المتأخر عنها هويح: " المعرف للعة المتقدم عليلالت شرح قال صاحب -

اج في ترتيب هـالمن. 2/836اية السول، ه. ون2/273. وينظر الحاشية العطار، 2/125التوضيح،  على ويحلالت شرح ،دور"

(، تحقيق عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، هـ 474الحجاج، أبو الوليد الباجي ) ت 

 .5/135. والمحصول، 52، ص: م 2001
7

 .4/102. وينظر البحر المحيط، 2/863اية السول، هن -
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 مي الحكالعلة بمعنى المؤثر ف -2
العلة مؤثرة  نإمختلفين: منهم من قال  منحييننحى الأصوليون في هذا التعريف 

منهم من قال بجعل الله تعالى لا بذاتها، وسأعر  لمستند كل منهما في بذاتها في الحكم، و 
 ما ذهب إليه:
 :العلة مؤثرة بذاتها في الحكم* 

ة قاعدتهم في التحسين  ، بناء على1هذا التعريف نقله الأصوليون عن المعتزل
على جعل جاعل، قال أبو الحسن  العلة عندهم وصف ذاتي لا يتوقفوالتقبيح العقلي، و 

معنى التأثير و  ،2" أما العلة في اصطلاح الفقهاء فهي ما أثرت حكما شرعيا " البصري:
ر هذه الذاتي أي بلا خلق الله تعالى، فقاسوا بذلك العلل الشرعية على العلل العقلية؛ إذ تؤث

كذلك العلل الشرعية حيث إن القتل العمد بغير ق الله تعالى كالنار للإحراق، و بذاتها بلا خل
  .3حق علة لوجوب القصاص عقلا

قد اختلف الأصوليون في تفسير مراد المعتزلة، فذهب بعضهم إلى أن مرادهم من و 
، ومنهم من 4شرعكون الوصف مؤثرا بذاته في الحكم؛ أي أن تأثيره لا يتوقف على حكم ال

، فهم يرون أن مغالاة في حق المعتزلة، لأنهم لم يقولوا بحاكم غير اللهاعتبر هذا شطط و 
ثم يدرك أن لله تعالى حكما في ذلك الفعل  الفعل من حسن أو قبح أولا، العقل يدرك ما في

عقل يحكم لم يقولوا إن ال، و يه ثوابا أو عقابا على حسب الفعلحسبما أدركه العقل ثم يرتب عل
 .5على الله تعالى
الغلط أنهم بنوا قولهم  منشأ": و  تعليل الأحكام لبي في كتابه "مصطفى ش قال
   الحق عكس البناء في وجوب الأصلح فوقعوا فيما قالوا و القبح على قولهم ببالحسن و 

                                        
1

 ،و قول المعتزلة "هيتبع المصلحة والمفسدة و هفي الحكم بناء على أن هجاء في حاشية العطار: " وقيل العلة المؤثر بذات -

. والبحر 871. إرشاد الفحول، ص: 2/133. والتوضيح، 1/85و 4/55اية السول، ه. وينظر ن2/274حاشية العطار، 

 .5/112المحيط، 
2

(، تحقيق: خليل الميس، دار  هـ 436، محمد بن علي الطيب أبو الحسين البصَْري المعتزلي ) ت الفقهالمعتمد في أصول  -

 .2/252، هـ 1403الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،  
3

 .2/273ينظر حاشية العطار،  -
4

 . 2/273. وحاشية العطار، 4/102ينظر البحر المحيط،  -
5

عبد الحكيم عبد ، يينمباحث العلة في القياس عند الأصول. 119تعليل الأحكام لشلبي، ص: . 1/91اية السول، هينظر ن -

 .83، ص: م 2000ـ / هـ 1421الثانية ،  الطبعة، دار البشائر الإسلاميةالرحمن أسعد السعدي، 



  –دراسة في التأصيل والتنزيل  –هـ(   422) ت  التعليل عند القاضي عبد الوهاب البغدادي 

50 

 

يجد أن سلطة  ،لكن من تتبع ما نقله أهل الحق من الأصوليين عن المعتزلة ،1" المسألة
ويوجب  ن ويقبححسلقبح في الفعل لا أنه يأو اعقل عندهم محصورة في إدراك الحسن ال
 .2يحرمو 

أن الأوصاف  ،" ليس مراد المعتزلة بأن الأحكام عقلية :3قال ابن قاضي الجبل
أن العقل أدرك أن  بل معناه عندهم ،الموجب أو المحرملا أن العقل هو مستقلة بالأحكام، و 

ل المصالح فالعقل أدرك الإيجاب تحصيبالغة كلف بترك المفاسد و كمته الالله تعالى بح
 .4" التحريم لا أنه أوجب أو حرمو 

 :العلة مؤثرة في الحكم بجعل الشارع لا بذاتها* 
ومعنى هذا التعريف أن العلة موجبة للحكم بجعل الشارع لا بذاتها، وينسب هذا 

 تعالى، قال في ثر في الحكم بجعل اللهإن العلة هي المؤ مام الغزالي في قوله: التعريف للإ
   لذلك سمي المر  عبارة عما يتأثر المحل بوجوده و  العلة في الأصلو  " شفاء الغليل:

العلل الشرعية، فيرى أن العلل يفرق بين العلل العقلية و  ه( 505 ت ) الغزالي و  ،5" علة
قد اعتر  على و ، 6ياها موجبةأما الشرعية فموجبة بجعل الله تعالى إ ،العقلية موجبة بذاتها

بأن الوصف فعل من أفعال المكلف وهو حادث، والحكم الشرعي قديم، هذا التعريف 
ني على اشتماله مصلحة أو الوصف في الحكم مب ي القديم، كما أن تأثيرالحادث لا يؤثر فو 

قيم ما الغزالي منهم فكيف يستمفسدة وهذا مما يدركه العقل، والأشاعرة لا يقولون بذلك، و 
ذات الحكم بل في  ذهب إليه مع مذهبه، فأجيب على هذا الاعترا  بأن الوصف ليس في

                                        
1

 .119، ص: لشلبي تعليل الأحكام -
2

 .86ينظر مباحث العلة في القياس، ص:  -
3
رئاسة  هت إليه، انتهة في عصربن قدامة، شيخ الحنابل و أبو العباس أحمد بن الحسن بن عبد اللهه: ابن قاضي الجبل -

كان صاحب المدرسة  هشرف الدين أبو الفضل قاضي القضاة في دمشق فسمي بابن قاضي الجبل لأن جد هب كان أبوهالمذ

، 1/111الأعلام للزركلي،  .(ه 771" ) ت  ها: " الفائق في أصول الفقهمؤلفات عدة من هورة في جبل قاسيون لهالمش

   ري الحنفي، أبو المحاسن، جمال الدين هـالظا الله فى بعد الوافي، يوسف بن تغري بردي بن عبد ل الصافي والمستوهـالمن

يئة المصرية هـ: دكتور محمد محمد أمين، تقديم: دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور، الهـووضع حواشي ه(، حقق هـ 874) ت 

 .1/284،العامة للكتاب
4

 .1/91ول، اية السه. ن1/303شرح الكوكب المنير،  -
5

(، تحقيق: هـ 505والمخيل ومسالك التعليل. أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ) ت  هشفاء الغليل في بيان الشب -

. وقال: " العلة عبارة عن موجب 17ـ16، ص:م 1971 - هـ 1390حمد الكبيسي. مطبعة الإرشاد، بغداد، الطبعة الأولى، 

ا بجعل الشارع هي كالعلل العقلية في الإيجاب، إلا أن إيجابهبا مناسبا كان أو لم يكن، وموج الله هالحكم، والموجب ما جعل

 .4/102. والبحر المحيط، 235. ها " المصدر نفسها موجبة لا بنفسهإيا
6

 .17ينظر شفاء الغليل، ص:  -
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يخالف الأشاعرة في  لا ، كما أن الغزالي1تعلق الحكم بفعل المكلف حادثتعلقه بالفعل و 
نما الذي ينكره ه، و لأشياء من حسن وقبح بالجملةمسألة إدراك ما في ا و أن يستقل العقل ا 

ادة " نحن لا ننكر أن أهل الع :الله تعالى، قال  القبح بالنسبة لأفعالو  بإدراك الحسن
نمايستقبح ب لحسن بالإضافة إلى الله االكلام في القبح و  عضهم من بع  الظلم والكذب، وا 
 .2" من قضى به فمستنده قياس الغائب على الشاهدتعالى، و 

 العلة بمعنى الباعث -3
اختلفوا  " حيث قال: " الإحكام "في كتابه  ه( 631 ت ) اختاره سيف الدين الآمدي

ان تكون العلة الأصل بمعنى الأمارة المجردة، والمختار أنه لابد و  في جواز كون العلة في
لا لو  في الأصل بمعنى الباعث أي مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم، وا 

لى هذا ، و 3" بها في الأصل ممتنع كانت وصفا طرديا لا حكمة فيه بل أمارة مجردة فالتعليل ا 
معناه أن تكون العلة مشتملة على ، و 4في مختصره ه( 646 ت ) الرأي ذهب ابن الحاجب

دفع مفسدة أو  ، من تحصيل مصلحة أو تكميلها أوحكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم
انتقد ابن السبكي  قد، و 5لأنها لو كانت مجرد أمارة لم تكن لها فائدة إلا تعريف الحكم :تقليلها

في تفسيرهما العلة بالباعث،  الآمدي قبلهو ابن الحاجب على  " لحاجبرفع ا " في كتابه
لأنه مأخذ القائلين  ،د عن مسلك أئمة أهل السنة أجمعينووصف من فسرها به بأنه حا

وهو خلاف مذهب الأشعرية، فإن الله تعالى لا يبعثه  بتعليل أفعال الله تعالى بالأغرا ،
 .6يء على شيءش

                                        
1

، دار البشير للثقافة والعلوم، تعليل الأحكام في الشريعة الإسلامية، عادل الشويخ. وينظر 57اج الوصول، ص:هينظر من -

 .247، ص: م 2000/  هـ 1420، طنطا، الطبعة الأولى
2

 .1/39المستصفى،  -
3

الإمام العلامة علي بن محمد الآمدي، علق عليه: العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، دار  الإحكام في أصول الأحكام، -

 .  3/254، م 2003الصميعي، الطبعة الأولى، سنة 
4

ا إذا كانت ه: " من شروط العلة أن تكون بمعنى الباعث أي مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم لأنقال -

 .1039ى، ص: هي مستنبطة من حكم الاصل كان دورا "، مختصر المنتهمجرد أمارة و
5

عضد الدين عبد  (، هـ 646ى الأصولي للإمام أبي عمرو عثمان ابن الحاجب المالكي ) ت هـشرح مختصر المنت -

ـ (، تحقيق، محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة هـ 756الرحمن الإيجي ) ت 

 .3/317 ،م 2004 -ـ هـ 1424الأولى، 
6

مد (، تحقيق: علي مح هـ 771اب بن تقي الدين السبكي ) ت هـرفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تاج الدين عبد الو -

 .4/175، ـهـ 1419م /  1999الطبعة الأولى،  معوض، عادل أحمد عبد الموجود، عالم الكتب، لبنان / بيروت
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لأن من  ،1أن المراد بالباعث إنما هو بعث المكلفين على الامتثال ذلك أجيب علىو 
شروط العلة أن تكون مشتملة على حكمة مقصودة للشارع في شرع الحكم من تحصيل 

هذا يحمل المكلفين على الامتثال، أو دفع مفسدة عنهم أو تقليلها و  مصلحة للعباد أو تكميلها
فعاله سبحانه فأ ،ه تعالى الله عن ذلك علوا كبيراسبحان لى عباده لا وجوبا عليهضلا منه عتف

نما المعلل هو فعل المكلفلا تعلل بالأغرا  و   .2ا 
 التي عرفت نقاشا كبيراو  ،لأصوليون في مؤلفاتهمهذه أهم التعريفات التي أوردها ا

رى نقلها الامام الزركشي معار ، بالإضافة إلى تعريفات أخوجدالا عميقا بينهم بين مؤيد و 
ن العلة "، حيث عبروا ع البحر المحيط " عن غيره من الأصوليين في كتابه ه( 794 ت )

، 3تارة بالسبب الذي لأجله كان الحكمبالمعنى المنشئ للحكم، وتارة بالصفة الجالبة للحكم، و 
ان الحكم على ما العلة عندنا هي المعنى الذي ك ، "4لزركشي فيما نقله عن ابن القطانقال ا

، 6" " العلة هي التي لأجلها ثبت الحكم الماوردي في باب الربا أن و، 5" كان عليه لأجلها
منهم من ، و 7قيل هي المعنى المنشئالعلة هي الصفة الجالبة للحكم و  أنابن السمعاني و 

 ي هذانسب الزركش، و 8عبر عنها بالتي يعلم الله صلاح المتعبدين في التعبد بالحكم لأجلها
 أنابن الحاجب معلقا على ذلك بأنه نزعة القائلين بالتعليل بالأغرا ، إلا للآمدي و  الاختيار

السبب والحكمة والمصلحة المعنى و ين العلة و الملاحظ على هذه التعاريف أنها لا تفرق ب
 أتي بيانها في المبحث اللاحق إن شاء الله تعالى. يبينهم فروق سو 

                                        
1

سوى بعث  همن ن //ا بالبعث ما استبيهووصف" : الورود على مراقي السعود لمحمد بن المختار الشنقيطيجاء في نثر  -

ين بن المختار الشنقيطي، تحقيق: محمد ولد سيدي ولد حبيب نثر الورود على مراقي السعود، محمد الأم "، المكلفينا

 .462، ص: م 1995/ هـ 1415الشنقيطي، دار المنارة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 
2

. حاشية 2/162. والتوضيح شرح التنقيح، 4/177. ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، 3/254، للآمديالإحكام  -

 .871. إرشاد الفحول، ص: 4/55اية السول، ه. ن8/138اج، ه. الإب5/113محيط، . البحر ال2/274العطار، 
3

 .5/113ينظر البحر المحيط،  -
4

الشافعي درس وأفتى ببغداد  هو أبو الحسن أحمد ابن أحمد ابن محمد المعروف بابن القطان البغدادي الفقيه ابن القطان: -

 . 8/133، تاريخ الإسلام، 12/222، سير أعلام النبلاء، 1/70يان وفيات الأع . ينظر:(ه 359العلماء ) ت  هوأخذ عن
5

           و المعنى المقتضي للحكم "، ه، وقال الامام الشيرازي في شرح اللمع: " العلة في الشرع 5/113البحر المحيط،  -

(، تحقيق: د. محمد  هـ 476يم بن علي بن يوسف الشيرازي ) ت هـ، أبو اسحاق إبراالفقهالتبصرة في أصول  و. 833ص: 

 .461، ص:  هـ 1403يتو، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، هـحسن 
6

 . هالمصدر نفس -
7

المحصول في علم أصول الفقه، الإمام الأصولي النظار المفسر فخر الدين محمد بن عمر بن وينظر  .المصدر نفسه -

 .124ص:  ، كتور طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالةهـ (، دراسة وتحقيق: الد 606 –هـ  544الحسين الرازي ) 
8

 .5/113البحر المحيط،  -
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 للعلة تعريف ابن حزم الظاهري
هذا ، و 1" " العلة هي اسم لكل صفة توجب أمرا ما إيجابا ضروريا :قال ابن حزم 
ن، لأن يالسبب بل يجعلهما مترادفينبئ عن عدم تفرقته بين العلة و  التعريف من ابن حزم

في علاقتها التلازمية مع الحكم وجودا كذلك الأمر بالنسبة للعلة السبب لا يفارق المسبب و 
أنه لا يفرق بين العلة كما  ،2" العلة لا تفارق المعلول البتةو  " الظاهر من قوله:هو و  وعدما،

لأن ذلك  ،على من فسر العلة الشرعية بمعنى السبب أنكرالعلة الشرعية، لذلك العقلية و 
ومن ثم سيوقعه في الاعتقاد بأن الشرائع شرعها الله تعالى لعلل أوجبت عليه أن يشرعها، 

عن جميع علل منفية عن أفعال الله تعالى إن ال " أحكامه في قوله:فعاله و نفى التعليل عن أ
العلل المستنبطة دون لنفي الذي يقصده ابن حزم إنما ينصب على وا، 3" أحكامه البتة

   قال: غيره،وز ظاهر النص إلى هذا غير غريب على ابن حزم الذي لا يجاالمنصوصة، و 
ا شرع من الشرائع، بل ل بع  الأشياء سببا لبع  ملسنا ننكر أن يكون الله تعالى جعو  "

 .4" نثبته حيث جاء به النصنقر بذلك و 
 تعريف الشاطبي للعلة

المصالح و  أما العلة فالمراد بها الحكم " العلة بقوله: ه( 790ت  ) عرف الشاطبي
لة العلة فعلى الجم المفاسد التي تعلقت بها النواهي...الإباحة، و تعلقت بها الأوامر أو التي 

   هي المصلحة نفسها أو المفسدة لا مظنتها، حيث كانت ظاهرة منضبطة أو غير 
لم يسلك لم يتقيد بحد معين و  ه( 790 ت ) تعريف يبين أن الشاطبي  هوو ، 5" منضبطة

مما  ،نما وضع العلة في إطارها العام وأعطاها بعدا مصلحياا  من قبله، و  الأصوليين مسلك
يضع التعليل في نطاقه الواسع الذي يربط تعد عن المناحي الكلامية و يفا يبجعل منه  تعر 
 .المفاسد المعتبرة شرعاة بمناطاتها وفق ميزان المصالح و الأحكام الشرعي

                                        
1

(،  هـ 456ري ) ت هـالإحكام في أصول الأحكام، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظا -

 .8/87، تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت
2

ما قبل الثاني هما دون الثاني أصلا، وليس أحدهالنار علة الاحراق والثلج علة التبريد الذي لا يوجد أحد قال: " تكون -

 .8/89" الإحكام،  هأصلا ولا بعد
3

 . 103 – 8/102، هالمصدر نفس -
4

، هر نفسالمصد ،علة " هعلى أن  . وقال: " وموجب القول أن لا يكون الشيء علة إلا حيث نص الله8/99الإحكام،  -

8/84. 
5

 .1/265الموافقات،  -
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ابتعادهم  في تعريفهم للعلة من خلالهذا المسلك هو الذي سلكه العلماء المتأخرون و 
ي باعتبارها العلة على مجالها القياسالاتجاهات الكلامية، فحصروا عن الخلفيات العقدية و 
    :" أصول الفقه وهاب خلاف في كتابه "قال عبد الالفرع في الحكم، الجامع بين الأصل و 

، 1" جود هذا الحكم في الفرعهي وصف في الأصل بني عليه حكمه ويعرف به و العلة  "
ظاهر منضبط  ها وصفقيل أيضا بأن، و 2متقدمي المالكية هو تعريف قريب مما ورد عندو 

هي تعريفات تروم بيان شروط العلة، ، و 3" الحكم عنده تحقيق مصلحة يترتب على شرع
 مراعاة تحقق المصلحة في بناء الفرع على الأصل أكثر منها تعريفا لها.و 

 اصطلاحاتعليل لغة وال: الثاني المطلب

 لغة التعليل: الفرع الاول

حسن ، و الإلهاءتكرار، والاشغال و من معانيه المصدر علل، و ة التعليل في اللغ 
علل الثمرة جناها مرة بعد أخرى، و و  القيام على الشيء، يقال علل الرجل سقى سقيا بعد سقي،

اعتل فلان إذا يه، و لل فلان المال أحسن القيام ععللهاه به، و غيره شغله و بطعام أو فلانا 
اعتلالاتهم، الفقهاء و  مسك بحجة، وأعله جعله ذا علة، ومنه إعلالاتمر ، واعتل إذا ت

 .4ويقال هذا سبب لهذا أي علة له
 التعليل اصطلاحا: الثاني الفرع

، 5أثبته بالدليلإذا بين علته و  ،لل الأمر تعليلاالتعليل إظهار علية الشيء، يقال ع
  .6" فيه إلى محل لا نص  التعليل هو تعدية حكم النص " :ه( 483 ت ) خسيقال السر و 

                                        
1

الإسلامي، الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي، دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع،  الفقهالوجيز في أصول ينظر  -

 .208، ص: م 2006 -ـ هـ 1427دمشق، سوريا، الطبعة الثانية، 
2

في علم  المحصوللباب  ،في الاصل ووجد في الفرع " هارقال ابن رشيق المالكي: " العلة ما قام الدليل على اعتب -

 .2/675 ،الأصول للحسين بن رشيق المالكي
3

". ينظر مباحث العلة في القياس، ص:  هالشارع موجبا للحكم ومعرفا  ب هر وانضبط مما جعلهي ما ظهوقيل أن " العلة  -

101. 
4

صباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن الم. 4/21. والقاموس المحيط، 11/468ينظر لسان العرب،  -

 .553ص:  ،ـ(، المكتبة العلمية، بيروتهـ 770علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس ) ت 
5

جماعة من  هوصحح ه(، تحقيق: ضبط هـ 816التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني ) ت ينظر  -

ف على ي. والتوق86، ص:  م 1983 -ـ هـ 1403ر الكتب العلمية بيروت، لبنان، الطبعة الأولى العلماء بإشراف الناشر، دا

 . 189، ص: زين الدين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهريل التعارفمات هم
6

 2/159 ،لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي ،أصول السرخسي -
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أما التعليل فقيل هو إلحاق و  " البحر المحيط:في  ه( 794 ت ) قال الزركشيو 
الاعتلال قيل هو الإخبار منه عن إلحاقه و المعلِلِ الفرع بالأصل بالعلة المقتضية لذلك، و 

 .1" التعليل واحدو 
ثباته بالدليلشيء و المناظرة: هو تبيين علة الوالتعليل في اصطلاح أهل الجدل و  ، ا 

كما يطلق عندهم أيضا على ما يستدل فيه بالعلة على  ،الأثر تقرير ثبوت المؤثر لإثباتو 
د ميز بع  العلماء بين قو منهم من أطلق على التعليل مصطلح تحقيق المناط، ، و 2المعلول
كانتقال الذهن  الأثر إلى الاستدلال فقالوا: إن التعليل هو انتقال الذهن من المؤثرالتعليل و 

كانتقال  فإنه انتقال الذهن من الأثر إلى المؤثرل دلامن النار إلى الدخان، بخلاف الاست
لى أصل هو رد فرع إو  ،والتعليل قد يكون لأجل القياس، 3الذهن من الدخان إلى النار
بأن يبحث المجتهد عن معنى يصلح مناطا  ،لكذقد يكون لغير لمساواته في علة الحكم، و 

مى عند الأصوليين بالمصالح هو المسيحكم به بناء على ذلك المعنى، و  للحكم الشرعي
لة الحكم ، أو أن يبحث عن ع4المرسلة، أو أن يبحث عن علة الحكم لا من أجل تعديته

 .ن الأصوليين لجواز التعليل بهاف بيهي على خلاالمنصوص لبيان حكمته، و 
إذ التعليل هو  ،لحديث عن التعليل بمعزل عن العلةلا يمكن اة للتعليل و العلة لازمو 
ها، بوصفها يية اجتهادية يتم من خلالها استخلاص علة الحكم التي بني علعملية عقل

 فعة للمكلفين أو دفع الضرر عنهم،تتضمن المصلحة المقصودة من تشريعه، من جلب المن
ن لم تظهر لزم المجتهد أن يبحث عن علة ا، و فإذا كانت العلة ظاهرة صح التعليل به ا 
 مله على غيره من الصور.ملائمة للحكم المنصوص عليه حتى يتم ح

هو إعطاء الفرع حكم التعليل بمعناه القياسي الخاص، و ه التعريفات تدور حول هذو 
النظر في تستبعد التعليل بمعناه العام الذي يشمل بجامع العلة المشتركة بينهما، و  الأصل

ني المعامن مورد النص، أو إظهار العلل و  من أجل استنباط علة ،الشريعة أصولا وفروعا
ية الحكم من الأصل إلى من الأصول التي بنيت عليها الشريعة، إما للقياس عليها بتعد

                                        
1

 .5/121البحر المحيط،  -
2

 .177. وينظر مباحث العلة في القياس، ص: 12الاحكام لمصطفى شلبي، ص: تعليل  -
3

 .61ينظر معجم التعريفات، ص:  -
4

 .هإلى غير ها لا تتجاوز المحل المنصوص عليها أنهو المسمى بالعلة القاصرة عند الأصوليين ويقصد بهو -
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لبيان ديتها، أو أو لظهور معنى يعار  تع ،إما لقصور العلة ،لإظهار عدم التعديةالفرع، أو 
خر أو معنى على معنى آ رجيحتلطائفها، أو لأسرارها وحكمها و جمالها أو محاسن الشريعة و 

 . 1ن أنواع الاجتهادغير ذلك م
الحكم بحث، من خلال البحث عن المعاني و الذي أقصد إلى بيانه في هذا ال هذاو 

      وتحديدا كتابيه التي بنى عليها القاضي عبد الوهاب الأحكام الفقهية من خلال مؤلفاته 
قبل الحديث عن المصطلحات ذات الصلة بالتعليل، أشير إلى أن و "،  المعونةالإشراف و  "

 .2التعليل العاملاث مستويات: التعليل الفلسفي، والتعليل الخاص و التعليل ث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
1

 .12ينظر تعليل الأحكام لمصطفى شلبي، ص:  -
2

و هية وينسب الـتأثير إلى الأشياء الطبيعية، فهو الذي ينفي الاختيار والإرادة الإلهم: التعليل الفلسفي: والتعليل ثلاثة أقسا -

ا، ينظر غاية ها من غير اختيار ولا إرادة، كصدور شعاع الشمس عنها معلولهيجعل الباري تعالى علة تامة وقد صدر عن

 تعالى. الاختيار والإرادة عن الله هماء المسلمين لسلبجميع عل هذا التعليل أنكره، و205المرام للآمدي، ص: 

ا من الأصل إلى الفرع، ه: وجود علة صالحة لنقل الحكم بموجبهو التعليل القياسي عند الأصوليين، ومفادهالتعليل الخاص: و

ور الأصوليين هعند جم هذا التعليل لا خلاف فيها بمسالك التعليل المعروفة لدى الأصوليين. وهمع إمكان التعرف علي

 المثبتين للقياس.

و فرع عن ها للناس، وهو الذي يفيد أن لكل حكم من الأحكام الشرعية مقصد وحكمة قصد الشارع إلى تحقيقهالتعليل العام: و

و لمصالح هعن العبث، إذ لا خلاف بين العقلاء أن وضع الشرائع إنما  هى الحكمة واللطف والتنزهتعالى بمنت اتصاف الله

لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير  الموافقاتد في العاجل والآجل معا بدليل الاستقراء. ينظر العبا

 .2/9 ،بالشاطبي
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والمصطلحات ذات الصلة  العلة عند القاضي عبد الوهاب :الثاني المبحث

 بالتعليل

، الحديث في هذا المبحث عن مفهوم العلة عند القاضي عبد الوهاب 
للدلالة على معنى العلة، ثم بيان العلاقة   والمصطلحات التي وظفها في تطبيقاته الفقهية

 بين العلة والمصطلحات التي ترتبط بها، وأهم ما يميزها عنها.
  عند القاضي عبد الوهابالعلة : المطلب الأول

  عند القاضي عبد الوهابالفرع الأول: معنى العلة 

حيث  عن معهود الأصوليين في تعريف العلة من لم يخرج القاضي عبد الوهاب 
في  ه(  684 ت اللغة فيما نقله عنه غيره من الأصوليين، ومن ذلك مانقله القرافي )

" والشيخ أبو  الملخص " قال القاضي عبد الوهاب في " حيث قال: " نفائس الأصول " :كتابه
ة العلة باعتبار اللغة مأخوذة من ثلاثة: عل :1" اللمع في " ه( 476 ت ) الشيرازي إسحاق

حسانه والداعي من قولهم: علة إكرام زيد لعمرو، و الذي يؤثر فيه عادةالمر ؛ وه  ،علمه وا 
 .2" شرب عَللا بعد نهَل" ومنه العَلل للشرب بعد الري، يقال:  ،وقيل من الدوام والتكرار

لأن تأثيرها في الحكم كأثر العلة في ذات  ،فالعلة إنما أخذت من علة المر 
جميعا، قال ابن  اعتمده شيوخ القاضي عبد الوهاب  هو الذي وهذا المعنى المري ،
والعلة في مواضعة اللغة تفيد: ما  " :مقدمته في أصول الفقه "في  ه( 397ت  ) القصار

، 3" يتغير الحكم بوجوده، ولهذا سمي المر  علة لما تغيرت الحال عما كانت عليه بوجوده
  ه( 794 ت ) عنه الزركشي هالمذهب نفسه فيما نقل ه( 402ت  ) ونقل عن الباقلاني

وهذا المعنى هو الذي اعتمده القاضي أبو بكر في كتاب الإخبار عن أحكام العلل،  " قال:
                                        

1
:   ها بقولهيعرف العلة من حيث اللغة، وإنما عرف هفلم أجد هتصفحت كتاب اللمع لأبي إسحاق الشيرازي وأيضا في شرح -

ي المعنى الذي يقتضي الحكم، هوما لا يجوز: واعلم أن العلة في الشرع  هيجوز أن يعلل ب " باب القول في بيان العلة وما

و الحكم. وأما هم من يقول: ها العلة كالخمر والبر. ومنهو العين التي تحلهان: من أصحابنا من قال: هوج هوأما المعلول ففي

اللمع في و المستدل بالعلة " هالناصب للعلة وأما المعتل فو هو الحكم. وأما المعلل فهف هو الأصل. وأما المعلل لهالمعلل ف

 1424( ، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية،  هـ 476يم بن علي بن يوسف الشيرازي ) ت هـ، أبو اسحاق إبراالفقهأصول 

، دار الغرب يم الشيرازي، تحقيق: عبد المجيد تركيهـشرح اللمع، أبو إسحاق إبراو. 105 - 104، ص: م 2003 -ـ هـ

 .833، ص:  م 1988/هـ 1408الإسلامي، بيروت لبنان، الطبعة الأولى 
2

 .7/3217نفائس الأصول،  -
3

(، هـ 398، القاضي أبي الحسن علي بن عمر البغدادي المعروف بابن القصار المالكي ) ت الفقهالمقدمة في أصول  -

ص:  ،م 1999  - هـ 1420لتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، مخدوم، دار المعلمة للنشر واالله تحقيق مصطفى بن كرامة 

328. 
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، كما أنها 1وقيل لأنها ناقلة بحكم الأصل إلى الفرع كالانتقال بالعلة من الصحة إلى المر 
مأخوذة من العَلل بعد  بمعنى الداعي، أي السبب، وأيضا العلة بمعنى التكرار والدوام لأنها

وهو معاودة الشرب وتكراره، وذلك لأن المجتهد يطيل النظر في استخراج العلة ويعيده  النهَل،
معنى العلة من حيث  ، وهذا التعريف ينبني عليه2مرات، كما أن الحكم يتكرر بتكرار وجودها

دا وجو ر معها المعلَل محل يتغير بتغير العلة ويدو  أن الحكم وهو الاصطلاح، باعتبار
 وعدما.

، فيما وقفت تعريفا للعلة عبد الوهاب لم أجد للقاضي أما من حيث الاصطلاح ف
ا نقله مو المسائل الفقهية إلا أنه من خلال تتبعي للفروع و  ،أو فيما نقل عنه مؤلفاته فيعليه 

 حيث إنه لا ،عنده عاجدت أن معنى العلة يكتسي مفهوما واسن من بعده، و و عنه الأصولي
، بل ألفيته يستعمل مصطلحات عدة تؤول في معناها غالبا إلى العلة يتقيد بمفهوم معين

 الحكمة منوهو المقصد والمصلحة و  ،القرن الرابع الهجري يعند أصولي العامبمفهومها 
    "  الإشراف وهذا ما سأبينه من خلال بع  التطبيقات الفقهية من كتابيه: "وغير ذلك، الحكم 

 ." ةالمعون و"
 المعنى أولا: العلة بمعنى

نى اختلف أرباب القياس في المع " :بيان العلة التي تعلق بها حكم الربا في قال
ا، أو ثمن قيم جنسو  فلها علة تخصها، وهي كونها ثمنا ا النقودالّذي يتعلّق به حكم الربا، فأم

ة، فقد اختلف النّاس لأربعة المأكول. وأمّا اه( 204ت  ) افعيا، وبه قال الشلفات جنسللمت
 .3للمعاش غالبا ة مدخرة، جنسا أصلاة فيها كونها مأكولفيها، فالذي نقول نحن: فالعل

يجوز للمسلم  " وقال في نكاح أربع مملوكات على الشرط الذي ذكر الله تعالى:
 ... من عدم الطول وخوف العنت، 4ذي ذكر الله تعالىملوكات على الشرط النكاح أربع م

اإذا كان  اح نكاح فأب، أيسر، لم ينفسخ نكاح الأمة للطول وخاف العنت، فتزوج أمة ثم عادم 

                                        
1

 .7/142البحر المحيط،  -
2

 .7/148ينظر البحر المحيط بتصرف،  -
3

 . 400عيون المسائل، ص:  -
4

 .25النساء الآية  ،              تعالى:  قول الله -
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وجود شرطين: ما هو لمعنى الّذي لأجله أبيح إنا هذا واجد، لأنالأمة لعدم طول الحرة، و 
 .1" عدم الطول، وخوف العنت ،فإذا وجد انحل المعنى وارتفع، فوجب ارتفاع الحكم

، بالرواح نته أنه يكون واصلاسومن  " جمعة بالرواح:قال في اتصال غُسل يوم الو 
، ا لابن وهب وسائر الفقهاء، خلافكن الغُسل المأمور بهي ما لا شديدن تراخا عنه تراخيفإ

، ولأن والشرط لا يتأخر عن المشروط، 2 إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل   لقوله
تأذى بها، ومتى تأخر الرواح عنه زال الغر  طيب البدن وزوال روائح المهن التي كان ي

 .3" هذا المعنى
صلوا كما   : لقولهأنها جائزة  قال في جواز صلاة الخوف في وقتنا هذا:و 

ولأن المعنى الذي له أجيزت  " :وهذا عام في صلاة الخوف وغيرها ،4 رأيتموني أصلي
 .5" ن دون زمانصلاة الخوف حراسة المسلمين والتحرز من العدو وهذا لا يختص بزما

م والشجر والأصول التي تجوز في الكر  أنها كراء الأر وقال في كتاب المساقاة و 
ولأن المعنى الذي له جازت في النخل والكرم أن المالك قد يعجز عن تعهده : " لها ثمرة

والقيام عليه بالسقي والتنقية، فجازت المساقاة عليه لهذه الضرورة، وهذا موجود في سائر 
 .6" لالأصو 

ارا، نجد أن القاضي عبد الوهاب غيرها مما لم أذكره اختصهذه المسائل و  لفمن خلا
  جدت تلاميذه الذين وقد و  ،علة التي بني عليها الحكميريد به اليستعمل مصطلح المعنى و

                                        
1

 .314عيون المسائل، ص:  -
2

، كتاب هومسلم في صحيح .882حديث رقم  ،2/3، كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة، هالبخاري في صحيح هأخرج -

ماع أبواب الغسل للجمعة والأعياد وغير ذلك، باب الغسل قي في السنن الكبرى، جهوالبي .845حديث رقم  ،2/580الجمعة، 

  .1417حديث رقم  ،1/443ا،هللجمعة عند الرواح إلي
3

 .1/313المعونة،  -
4

، كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة هالبخاري في صحيح هأخرج -

، كتاب الصلاة، باب في ذكر الأمر بالأذان هوالدارقطني في سنن .7246رقم  حديث ،9/86والصوم والفرائض والأحكام، 

و وسجود الشكر، باب هقي في السنن الكبرى، جماع أبواب سجود السهوالبي .1069حديث رقم  ،2/10ما، هوالإمامة وحق

 .3856، حديث رقم 2/486ا فترك ركنا فعاد إلى ما ترك حتى يأتي بالصلاة على الترتيب، همن س
5

 .1/319المعونة،  -
6

اب مصطلح المعنى ها القاضي عبد الوهالتي يستعمل في ه. وينظر المسائل التالية من المصدر نفس2/648الإشراف،  -

، 2/659، 2/638، 2/576، 2/566، 1/372، 1/347، 1/297، 1/148. 1/337، 1/141، 2/938 العلة: هويريد ب

2/688 ،2/712 ،2/720 ،2/938 ،2/954 ،2/993 ،2/1028، 2/1082. 

، 3/1167، 3/1072، 3/1015، 3/949، 3/935، 3/989، 2/787، 2/559وينظر المسائل التالية من كتاب المعونة: 

3/1172 ،3/1175 ،3/1230 ،3/1231 ،3/1256 ،3/1389 ،3/1453 ،3/1459 ،3/1640 ،3/1714  ،3/1726. 
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هو أحد كبار تلاميذه و  (ه 476 ت ) ينقلون عنه يعرفون العلة بهذا المعنى، قال الشيرازي
 نقلو  ،1" اعلم أن العلة في الشرع هي المعنى الذي يقتضي الحكم " لعلة:في تعريفه ل

العلة عن الأشاعرة في حديثه عن تعريف  تعريف العلة بالمعنى( ه 794 ت ) الزركشي
 ت ) نحوه قول ابن القطان: والصحيح عند الأشعرية خلافه، و فقالل به بالباعث عند من قا

كان الحكم على ما كان لأجلها، وهو الغر   لذيالعلة عندنا هي المعنى ا " :(ه 628
       فقال: ه( 489 ت ) نينقل المعنى نفسه عن ابن السمعاو  ،2" المعنى الجالب للحكمو 
 .3" قيل إنها المعنى المنشئ للحكمفة الجالبة للحكم و : إنها الصوقال ابن السمعاني "

 العلة بمعنى العلامةثانيا: 
 :  عبد الوهاب العلة بمعنى العلامة عند القاضي من المسائل التي وردت فيها

فصلاتهم  إذا أم بقوم، فإن كان عامداأنه محدث الجنب أو الفي إمامة  قوله 
ن كان  ،باطلة علموا أو لم يعلموا ، فصلاة من علم منهم باطلة، ومن لم يعلم به ناسياوا 

لأن  ...،ولا خلاف فيهلى كل وجه فصلاته ماضية، فأما صلاته في نفسه، فإنها باطلة ع
قد جعل الفسق أمارة على بطلان صلاة الإمام ف، 4" البطلان للفسوق عليه في الجملة أمارة

 .أي علة له
ه من براءة الرحم معللا ذلك ئفي من ابتاع حائضا في أول حيضتها أنه يجز  وقال "

 .5" بأن الحي  أمارة دالة على أمارة الرحم
  ﴿ مستدلا على ذلك بقوله تعالى ا محرمة لعلةذهب إلى أنه في تحريم الخمرو 

         ﴾6، ذكر الصفة  رأيه بأن معللا

                                        
1

 .833. شرح اللمع، ص: 215، ص: هاللمع في أصول الفق -
2

 .7/144البحر المحيط،  -
3

 .هالمصدر نفس -
4

 .1/280الإشراف،  -
5

 .2/558ينظر الإشراف،  -
6

 . 91سورة المائدة، الآية  -
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 1تهاالإسكار فوجب أن تكون علوجودة في لل مالتعليل، لأن علامات العب الحكم تفيد عق
 .العلامة علة فقد جعل 

 العلة بمعنى السببثالثا: 
وردت العلة بمعنى السبب عند القاضي عبد الوهاب في مسائل كثيرة منها: 

من صلى وحده ثم أدركها في جماعة استحب له  " :قال استحباب إعادة الصلاة في جماعة
يعيد الظهر والعشاء الأخيرة فقط وقال المغيرة وقال أبو حنيفة أن يعيدها إلا المغرب. 

 .والشافعي يعيد المغرب وغيرها
 ت ) لم عن بشر بن محجنفدليلنا على أبي حنيفة ما روى مالك عن زيد بن أس 

فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه وقال:  كنا مع رسول الله  عن أبيه قال:  ه( 16
ن كنت قد صليت صلى  عم ولم يخص. وروي أنه ف 2 إذا جئت فصل مع النا  وا 
ذا برجلين لم يصليا فدعاهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا، قالا: إنا كنا   الصبح بمنى وا 

ن كنتما قد صليتما في رحالكما إذا أتيتما الإمام فصليا معه  قد صلينا في رحالنا، قال: وا 
والسبب لا يخرج عن  ح،أحدهما: أن السبب كان الصبففيه دليلان  3 لكما نافلة فإنها

 .4والثاني: أنه عامالحكم بحال، 
نما قلنا: إن الثلاثة الأولى خبب" في الثلاثة الأولى: قال في أن الرمل يكونو   ، 5وا 

وذكر ابن ، له عن أبي بكر وابن مسعود وغيرهمكذلك فعل، وروي مث والباقية مشي لأنه 
نه يقدم عليكم إال المشركون: مكة فق قدم رسول الله  عباس السبب في ذلك فقال: 

قوم قد وهنتهم حمى يثرب ولقوا منها شرًّا، فاطلع الله تعالى نبيه على ذل  فأمرهم أن 

                                        
1

 .2/739وينظر المعونة،  .2/698و 2/927الإشراف،  -
2

، هم في مسند. والإما8، حديث رقم 1/132موطأ ،كتاب صلاة الجماعة، باب إعادة الصلاة مع الإمام المالك في  هأخرج -

والنسائي في السنن الكبرى، كتاب  .6395حديث رقم   ،26/319مسند المدنيين، حديث محجن الديلي عن النبي 

 .932، حديث رقم 1/449، هالمساجد، باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفس
3

 هلأسود العامري ممن نزل الشام، وأخرج، حديث يزيد بن ا7479حديث رقم  ،29/24، هالإمام أحمد في مسند هأخرج -

 .1407حديث رقم  ،2/862، باب إعادة الصلوات في الجماعة بعدما يصلي، هالدارمي في سنن
4

 .1/287الإشراف،  -
5

 .1/341 ،و مثل الرمل وقيل الخبب السرعة. اللسانهالخبب: ضرب من العدو وقيل  -
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يرملوا الأشواط الثلاثة ولم يأمرهم بالأشواط كلها إبقاء عليهم، فلما رأوهم قالوا: هؤلاء 
 .1،2 الذين ذكرتم إن الحمَّى نهكتهم هؤلاء أجلد منا

نما قلنا إنه إذا رده فلا  " ن بإعادة المغصوب إلى يد مالكه:ل الضماقال في زواو  وا 
عادته ن إزالة يده عنه وترك إمساكه ظلمشيء عليه لأنّه قد فعل ما كان عليه أن يفعله م ا وا 

 .3" فزال عنه الضمان لزوال السبب الموجب له وهو الغصب ،إلى يد مالكه
معللا  في وجوب القطع مع اليسار ه( 150 ت )على أبي حنيفة  في استدلالهو 

" ودليلنا على أبي حنيفة في وجوب القطع مع  :ذلك بالتفريق بين علة القطع وعلة الغرم قال
لأن القيمة تجب لأجل الإتلاف  ،اليسار أن السبب الموجب للقطع غير السبب الموجب للغرم

ذا كان كذلك  لم يتنافيا وكان كالمحرم والقطع لحق الله تعالى وهو إخراج المال المسروق، وا 
 .4" يتلف صيدا مملوكا فيلزمه الجزاء والقيمة

  :قياسا على الصلاة والصوم فقال  قطع حكم الإحرامعلة ل أن الموت وذهب إلى
ولأنه معنى يمنع  كالتحلل، ولأن الموت سبب لسقوط كفارات الإحرام، فأوجب الخروج منه "

 .5" ة كالتحليلبقاء أفعال الإحرام عليه من غير مراعا
 العلة بمعنى الموجبرابعا: 

ومن  ،جعل القاضي عبد الوهاب العلة بمعنى الموجب في كثير من تطبيقاته الفقهية
أن المعنى الموجب للإجبار في  إجبار البكر المعنسة: توجيه القول بعدم فيذلك قوله 

منتف عن المعنسة  وذلك ،الصغيرة التي لم تعنس خبرتها بالأمور وعدم معرفتها بمصالحها
 .6" لبروز وجهها ومعرفتها بمصالحها فقام ذلك مقام الثيوبة في رفع الإجبار عنها

                                        
1

باب  ،ه، وأبو داوود في سنن240حديث رقم  2/923طواف والعمرة باب إستحباب الرمل في ال همسلم في صحيح هأخرج -

 .3536حديث رقم  ،5/472 ،ابن عباس ، باب مسند عبد اللههوأحمد في مسند .1886حديث  2/178 ،في الرمل
2

 .2/571المعونة،  -
3

 .3/1215المعونة،  -
4

  .3/1548و 3/1362و 3/1221و 3/1214و 3/1158و 3/1078و 2/892. و3/1429 ،المعونة -
5

 1/487و 1/462و 1/449و 1/445و 1/433و 1/414.و1/206و 287 - 286. وينظر المسائل، /1/353،الإشراف -

 .2/965و 2/868و 2/844و 2/814و 2/630و 1/488و
6

   .1/487و 1/163و 2/720المعونة،  -
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إذا طلقها قبل الدخول ولها  " وفي الطلاق الواقع قبل الدخول مع تسمية المهر قال:
ن  مى، فإن كان حالا أخذت النصف حالاعليه مهر مس لأن الطلاق لا يمنع من ذلك، وا 
م تستحق أخذ شيء إلى حلول الأجل لأن الطلاق لا يوجب حلول الديون كان مؤجلا ل

المؤجلة، لأن الموجب لذلك خراب الذمة بالموت أو عيبها بالفلس وذلك معدوم في الطلاق، 
ن كان بعضه حالا بنصفه المؤجل حلول فلها نصف الحال معجلا وتنتظر   وبعضه مؤجلاوا 

 .1" تينبكون جميعه على أحد الصف االأجل اعتبار 
موت، الالموجب شيئان: طلاق وما في معناه من فسخ النكاح و ن إ"  قال في العدة:و 

والعدة من الطلاق أو الفسخ لا تكون إلا في مدخول بها، فأما من لم يدخل بها فلا عدة 
 .2" عليها

لف الشيء المسروق وهو إذا أت أنه سألة إتلاف الموسر للشيء المسروقفي مو 
للغرم إتلاف مال آدمي، والقطع حق لله تعالى في  قيمته، لأن الموجبتبع بأموسر قطع و 

 .3هتك حرمة الحرز، فإذا لم يتنافيا جاز أن يجتمعا "
أي أن العلة كانت  ،هنا، هو الإيجاب الشرعي غير أن الإيجاب المقصود في العلة

عليه شيخه هو ما نص قل أو بنفسها كما سبق تقريره، و موجبة للحكم بالشرع لا بموجب الع
وجميع أحكام الأمارات والعلل الشرعية شرعية ثابتة  " يب حيث قال:الباقلاني في التقر 
 .4" من أحكام العبادات والعقود ة العقل، لأن العقل لا يوجب حكمابالسمع دون قضي
 العلة بمعنى الصفة: خامسا

 :لكتأتي الصفة بمعنى العلة في تطبيقات القاضي عبد الوهاب الفقهية ومن ذ

                                        
1

 .2/862المعونة،  -
2

 .2/911المعونة،  -
3

، 3/1386. وينظر المعونة، 2/884و 2/868و 2/843و 2/817.و2/773و  2/624و 1/372. و2/951الإشراف،  -

3/1402. 
4

التقريب والإرشاد ) الصغير (، محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم، القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي ) ت  -

 .1/227، م 1998  -ـ ـه 1418(، تحقيق: عبد الحميد بن علي أبو زنيد، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية،  هـ 403
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نظر فإن لم يكن عليه دين وكان له مال  إذا مات السيد :في حكم المدبر قوله 
نما وجب عتقه  ،يخرج من ثلثه عتق في الثلث ا عليها لوجود الصفة التي كان العتق معلقوا 

 .1" وهي موت السيد كأم الولد
نه لأ"  وقال في عدم جواز نحر الهدي بعد الفراغ من العمرة وقبل الإحرام بالحج:

لما لم يحرم بالحج فليس بمتمتع، ولا يجوز قبل دخول الصفة الموجبة له، أصله قبل أن 
 .2" يحرم بالعمرة

مة لعلّة، وقال أصحاب أبي حنيفة لعنبها؛ " الخمر محر  وقال في علة تحريم الخمر:
،           ﴾3 ﴿ يلنا قوله تعالىفدل

ب أن لل موجودة في الإسكار فوجعحكم تفيد التعليل، لأن علامات الب الوذكر الصفة عق
 .4" تهاتكون عل

 مناقشة التعريف عند القاضي الفرع الثاني: 

كانوا لا  فقهاء القدامى الذينقد نحى منحى ال ، فإن القاضي من خلال ما تقدم
الحكمة وغيرها من الألفاظ الدالة على و المقصد يعدلون عن ذكر العلة والأمارة والمعنى و 

التعليل في تبويبهم الفقهي، محاولين بذلك مقاربة مقصود الشارع من الأحكام الشرعية 
الشريعة مبناها على بأن  ، لإيمانهمن في ذلك مختلف أوجه الاستدلال وأنواع التعليلمستثمري

للدلالة على التعليل مستقاة من  ، كما أن الألفاظ التي استعملها القاضي الحكم والمصالح
روي  : المعنىورد من صاحب الشرع بلفظ هو " يزان:النصوص الشرعية قال صاحب الم

 لفظ المعنى، و 5 لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحد معان ثلاثة  أنه قال عن رسول الله 
لوهاب جدت أن شيوخ القاضي عبد اوقد و  ،6" ولفظ العلة يستعملان في اللغة على السواء

                                        
1

 .3/1481المعونة،  -
2

 .1/464الإشراف،  -
3

 .91سورة المائدة، الآية  -
4

 .2/927الإشراف،  -
5

 ،45المائدة الآية  ،      تعالى  باب قول الله ،كتاب الديات ،هالبخاري في صحيح هأخرج -

 ،دم المسلم هباب ما يباح ب ،كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ،هومسلم في صحيح .6878حديث رقم  ،9/5

 .25حديث رقم  ،3/1302
6

(، تحقيق:    ـهـ 539ت  ميزان الأصول في نتائج العقول، علاء الدين شمس النظر أبو بكر محمد بن أحمد السمرقندي ) -

 .1/591، م 1984 -ـ هـ 1404ع الدوحة الحديثة، قطر، الطبعة الأولى، محمد زكي عبد البر،مطاب
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 معين للدلالة على العلة بل يطلقون عليها من الألفاظ ما يفيد معناها من  لا يتقيدون بلفظ
ي فه(  397 ت ) ..قال ابن القصاروالعلامة والمعنى والمقصد والصفة والدلالة.الأمارة 
  .1" الفقهاء فهي الصفة التي يتعلق الحكم الشرعي بهافأما العلة عند مالك و  " مقدمته:

نما  ... " ي حديثه عن العلل الشرعية:ف ه( 474 ت ) قال الباجيو  هي علامات وا 
لى لحاقه به في حكم لا فرق بين أن يجعل شبه الفرع بالأصل دلالة عوأمارات بالمواضعة، و 

، فقد تعددت عبارات الأصوليين في 2" الدلالة علةة و من الأحكام وبين أن يجعل العلام
ن اتحد مقصدهم في بيانها، و تعريف ا قد تقدم بيان أن سبب ذلك مرده إلى اختلافهم لعلة وا 

لة بالمصالح عرف العلة بالموجب في مسألة تعليل أفعال الله تعالى فمن قال إن أحكامه معل
 القاضي عرف العلة بالعلامة والأمارة، و ل بالمصلحة من نفى التعليو  ،والمؤثر والباعث

ق ينما جاءت لتحقأنها إو  ،ت التعليل لجميع أحكام الشريعةسيرا على مذهب الجمهور يثب
نت مؤثرة دفع المفاسد عنهم، لكن العلة التي يقصدها هي العلة التي كاالمصالح للعباد و 

قوف منها ما يستطيع العقل الو ليس بذاتها، كما أن الأحكام الشرعية بجعل الله تعالى كذلك و 
دراك حكمته فيقاس عليه، ومنها ما  لا يدرك معناه ليس لخلوه عن على وجه المصلحة فيه وا 

م الإدراك، والمكلف مأمور بالامتثال لكل الأحكاولكن لمحدودية العقل في الفهم و  ،المعنى
مؤلفاته الفقهية ، لذلك جاءت معانيها أم لم يستطع ذلكالشرعية سواء اطلع على حكمها و 

مليئة بمختلف أنواع التعليل بحيث لا تكاد تجده يورد مسألة فقهية دون تعليلها، بل أحيانا 
فحامه.  ة بهدف قطع الطريق على المخالف و يعلل للمسألة الواحدة بأكثر من عل  ا 

 العلة والمصطلحات ذات الصلة بها: الثانيالمطلب 

العلة سواء من مصطلح ترك مع وردت في مؤلفات الأصوليين مصطلحات تش 
، وترتبط ارتباطا تلازميا مع مسألة التعليل، لذلك كان لزاما 3حيث الخصائص أو المفهوم

 الوقوف على بعضها لاستجلاء الفرق وبيان العلاقة بينها وبين العلة.
 

                                        
1

 .329، ص: همقدمة في أصول الفق -
2

 ب المالكي. هاء المذهذا التعريف عن مالك وفقه. قال المحقق: نقل الباجي 2/130إحكام الفصول،  -
3

 .687. وإرشاد الفحول، ص: 7/147ينظر البحر المحيط،  -
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 العلة والحكمة: ولالفرع الأ

 معنى الحكمة لغة واصطلاحا: -أ
حكم، والحاء والكاف والميم أصل واحد بمعنى  أصل الحكمة في اللغة يعني من

الحكمة مرجعها إلى العلم والعدل  " ، وقال صاحب العين:1المنع، تقول أحكم فلان أي منعه
وهي صفات كلها تمنع صاحبها مما يضادها، فالعلم يمنع من الجهل والعدل يمنع  2" والحلم

 وة العقلية العلمية أي حجة العقل.من الظلم، وللحكمة معان أخرى منها العدل والقضاء والق
الإحكام ومنها ، وقيل هي الإتقان و     ﴾3 ﴿ :قال تعالى
وقيل الحكمة ما تعلقت به عاقبة  ،4لأن صاحب الحكمة متقن للأمور، سمي العالم حكيما

 .5حميدة
فالحكمة إذن  ى الاصطلاحي كما سنبين،وهذا التعريف هو الذي يقرب من المعن

باعتبار اللغة هي فهم الأمور فهما سليما يقي من الزلل ويقود نحو العدل والصواب في 
 .المناسبة الأقوال والأفعال، فالحكيم هو من يضع الأشياء في مواضعها

أما في الاصطلاح فقد اختلفت تعريفات الأصوليين للحكمة، منهم من عرفها 
، وقيل: هي عبارة عن جلب 6و بما يفيد معناها فقال: الحكمة هي المصلحةبالمصلحة أ

، ومنهم من عرفها بالتي صار الوصف 7المصلحة أو تكميلها أو دفع المفسدة أو تقليلها
كذهاب العقل الموجب لجعل الاسكار علة، والمشقة بالنسبة للسفر فهي مناسبة  ،لأجلها علة

، ومنهم من عرف 8لنسبة للزنا فهو مناسب لشرع الحدلشرع القصر، واختلاط الأنساب با
  .9الحكمة بالباعث على الحكم، لا على سبيل الإيجاب

                                        
1

. ومقاييس 1/344 ،. وينظر العين3/268" العرب تقول حكمت وأحكمت بمعنى منعت ". مادة حكم  جاء في اللسان: -

 .2/91اللغة، 
2

 .1/344العين للخليل، باب الحاء،  -
3

 . 12سورة لقمان، الآية  -
4

 .1416. والقاموس المحيط، ص: 3/269. وينظر لسان العرب، مادة حكم، 8/258تاج العروس،  -
5

 .3/269لسان العرب،  -
6

 .3/225. الإحكام للآمدي، 391. وينظر شرح التنقيح، ص: 2/134التوضيح لمتن التنقيح،  -
7

 .353. إرشاد الفحول، ص: 2/133. نثر البنود، 4/120البحر المحيط،  -
8

 .1/52. وقواعد الإحكام في مصالح الأنام، 391. ينظر شرح التنقيح، ص: 2/236وحاشية البناني على حمع الجوامع،  -
9

حاشية العلامة البناني على شرح الجلال شمس الدين محمد بن أحمد على المحلى على متن جمع الجوامع  لتاج الدين عبد  -

 . 2/280، م 1982/ هـ 1402اب بن السبكي، دار الفكر هـالو
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إنها الغايات المحمودة المطلوبة له سبحانه  " ه(: 751 ت ) وقال ابن القيم 
بخلقه وأمره، التي أمر لأجلها وقدر وخلق لأجلها، وهي صفة قائمة به كسائر صفاته من 

رادته وعلمه وحياته وكلامهسمعه وبصر  ، وهو تعريف يكاد يكون شاملا لما 1" ه وقدرته وا 
سبق، من حيث وضعه للحكمة في إطارها العام فتشمل الغاية من شرعية  الحكم وما يحققه 

 .في حال امتثال المكلف به من جلب المصلحة ودرء المفسدة عنه
 علاقة العلة بالحكمة -ب 

في الدلالة على  انتشتركاهما تإذ كل ،بار معنى المصلحةتتفق العلة مع الحكمة باعت
ختلفان باعتبارات تالغاية المرجوة من الفعل من حيث تحقيق المصلحة ودفع المفسدة، لكنهما 

 عدة:
طا للحكم، بينما : فالعلة وصف ظاهر منضبط جعله الشارع منامن حيث الانضباط

كم بمظنتها، ومن ثم كان التعليل غير منضبط لذلك أناط الشارع الحالحكمة وصف خفي 
 .2بالعلة واختلف في التعليل بالحكمة لعدم انضباطها

بينما قد تتخلف  ،: الحكم يدور مع علته وجودا وعدمامن حيث الوجود والعدم
 .3الحكمة

: العلة متقدمة على الحكم فهي مظنة الحكمة، بينما من حيث التقديم والتأخير
 .4ته والمقصد والغاية منهالحكمة متأخرة عنه لأنها ثمر 

 

                                        
1

    لدين ابن قيم الجوزية مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس ا -

، م 1996 -ـ هـ 1416البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة،  الله (، تحقيق: محمد المعتصم ب هـ 751) ت 

2/501. 
2

. وينظر الإحكام 392و المطلوب " شرح التنقيح، ص: هقال الإمام القرافي في التنقيح: " لا يجوز التعليل بالحكمة و -

يم العلوي الشنقيطي، تقديم: الداي ولد سيدي بابا، أحمد هـبن إبرا الله نشر البنود على مراقي السعود، عبد و .4/92مدي، للآ

 .2/132، رمزي، مطبعة فضالة بالمغرب
3

 .126تعليل الأحكام للشويخ، ص:  -
4

على  الفقهاظر في أصول روضة الناظر وجنة المن. 5/396. المحصول، 329. المستصفى، 5/115البحر المحيط،  -

بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي  الله ب الإمام أحمد بن حنبل، أبو محمد موفق الدين عبد هـمذ

    -ـ هـ 1423(، مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية،  هـ 620ير بابن قدامة المقدسي ) ت هـالحنبلي، الش

 .2/258، م 2002
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 العلة والسببالفرع الثاني: 

 السبب لغة واصطلاحا
، وهو أيضا الطريق إلى الشيء، 1السبب لغة هو كل شيء يتوصل به إلى غيره

، ومعناه أن الله           ﴾2 ﴿ ومنه قوله تعالى
 .3تعالى آتاه من كل شيء طريقا وذريعة ومعرفة يتوصل بها، فاتبع واحدا منها

السبب ما يتوصل به إلى المقصود من علم أو قدرة أو  وجاء في كشف الأسرار أن "
 هي معان كلها تدور حول ما يكون موصلا إلى الشيء.و . 4" آلة

تعريفه، فقال بعضهم: السبب هو واصطلاحا: اختلفت عبارات الأصوليين في  
عبارة عما يكون طريقا للوصول إلى الحكم المطلوب من غير أن يكون الوصول به، ولكنه 

لى هذا المعنى ذهب الغزالي )5طريق الوصول إليه وحده ما  " ه( في قوله: 505 ت ، وا 
وده ما يلزم من وج " ه( بأنه: 684ت  ) ، وعرفه القرافي6" يحصل الشيء عنده لا به

، وهذا التعريف يخرج الشرط لأنه لا يلزم من وجوده وجود 7" الوجود ومن عدمه العدم لذاته
ولا عدم، ويخرج المانع لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، وكذلك إذا ما قارن وجود 

   ( لا يلزم منه وجوب الزكاة  السبب فكمال النصاب ) ،السبب فقدان الشرط أو وجود المانع
 .8( الشرط ) ( قبل الحول كمالح )

                                        
1

 .6/137"، لسان العرب، مادة سبب،  هإلى شيء غير هقال ابن منظور: " كل شيء يتوسل ب -
2

 . 84ف، الآية هسورة الك -
3

(، دار ابن كثير، دار الكلم  هـ 1250الشوكاني اليمني ) ت  الله فتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد ينظر  -

 هإلى النخل، وينزح ب هو الحبل الذي يصعد به. وقيل السبب 3/424، ـهـ 1414ولى، الطيب، دمشق، بيروت، الطبعة الأ

 502المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، المتوفى سنة  ،الماء من البئر

م، نسخة  1412بيروت، الطبعة الأولى، سنة  هـ، المحقق: صفوان عدنان الداودي، الناشر، دار القلم الدار الشامية، دمشق،

   كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي  .291، ص: إلكترونية

 .(، دار الكتاب الإسلامي، بدون طبعة وبدون تاريخهـ 730) ت 
4

 .4/169، محمد، علاء الدين البخاري الحنفي لعبد العزيز بن أحمد بنكشف الأسرار عن أصول البزدوي  -
5

 .59. ونشر الورود للشنقيطي، ص: 2/301أصول السرخسي،  -
6

: " فإن الوصول بالسير لا بالطريق ولكن لابد من الطريق، ومزح الماء ه. ومثل لذلك بقول75المستصفى، ص: -

 .هالمصدر نفس ،بالاستسقاء لا بالحبل ولكن لابد من الحبل "
7

ير هـاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهـوق أنوار البروق في أنواء الفروق، أبو العباس شالفر -

 .70. وينظر شرح التنقيح، ص: 1/173، (، عالم الكتب، بدون طبعة وبدون تاريخهـ 684بالقرافي ) ت 
8

في العدم، والقيد  هشيء، إنما يؤثر وجود هم من وجودلا يلز ه: " أما القيد الأول: فاحتراز من الشرط، فإنقال القرافي  -

في العدم. والقيد الثالث: احتراز من مقارنة  هشيء، إنما يؤثر وجود هالثاني: احتراز من المانع، فإن المانع لا يلزم من عدم

 .هنفس فلا يلزم العدم " المصدر هبسبب آخر حالة عدم هالسبب أو وجود المانع، فلا يلزم الوجود، أو إخلاف
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السبب ما يضاف الحكم إليه للتعلق به  " معنى العلة فقال:بومنهم من عرف السبب 
وأما السبب فاعلم  " ه(: 792 ت ) ، وقال التفتازاني1" من حيث إنه معرف للحكم أو غيره

العلة أنه لابد أن تتوسط بينه وبين الحكم علة؛ فإن كانت مضافة إليه فالسبب في معنى 
، فالسبب على هذا الاعتبار مرادف للعلة متى أضيفت إليه، حيث 2" فيضاف الحكم إليه

يصير السبب معرفا للحكم كما هو الحال بالنسبة للعلة، ومنهم من عرفه بالوصف الظاهر 
، ولعل هذا أقرب تعريف للسبب لأنه يربط الوصف 3المنضبط الذي جعله الشرع مناطا للحكم

وبالمنضبط لكي لا يدخل فيه غير المنضبط، كما أنه من  ،يدخل فيه الخفي بالظاهر لكي لا
 وضع الشرع جعله علامة على الحكم ومعرفا له.

 العلاقة بين العلة والسبب -ب
منهما  يظهر من خلال ما سبق أن العلة قد تكون بمعنى السبب باعتبار أن كلا

" قد يطلق  ه(: 790 ) ت ، قال الشاطبي 4وصف ترتب بعده الحكم وله مدخل فيه
ليه ذهب الامام 5" السبب على نفس العلة لارتباط بينهما، ولا مشاحة في الاصطلاح ، وا 

، وتختلف العلة عن السبب باعتبارات 6" شفاء العليل " و" " المستصفى الغزالي في كتابيه:
 ه(:  794 ت )"  البحر المحيط "في أخرى كما قال الزركشي 

 
 

                                        
1

هـ ( دراسة وتحقيق عقلية  771جمع الجوامع  في علم أصول الفقه، عبد الوهاب بن علي تاج الدين ابن السبكي ) ت سنة  -

اية ه. ون4/128. وينظر شرح الكوكب المنير لابن النجار، 14، ص: 2011حسين، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، سنة 

 .1/91السول، 
2

     عن الفرق بين السبب في معنى العلة والسبب الحقيقي، فقال:  هذا التعريف في حديثهلتفتازاني أورد الإمام ابن عمر ا -

. 2/288نحو أن تكون فعلا اختياريا فسبب حقيقي ". شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح،  ه" وإن لم تكن مضافة إلي

 .1/401. والمستصفى للغزالي، 310والأصول للبزدوي، ص: 
3

. 1/170معرفا لحكم شرعي ". الإحكام،  هر منضبط دل الدليل السمعي على كونهو كل وصف ظاه: " ل الآمدي قا -

قسم السبب إلى سبب وقتي كزوال الشمس لوجوب الصلاة، وسبب معنوي  هب الامام الشوكاني، كما أنهذا ذهوإلى 

 .62كالإسكار للتحريم، وينظر إرشاد الفحول، ص: 
4

 1411ـ (، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى هـ 771اب بن تقي الدين السبكي ) ت هـئر، تاج الدين عبد الووالنظا هالأشبا -

 .38ى السول في علم الأصول  للآمدي، ص: ه. وينظر منت2/26، م 1991 – هـ
5

 .1/411الموافقات للشاطبي،  -
6

 .21 - 20. وشفاء الغليل، ص: 1/404ينظر المستصفى،  -
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ميز عن العلة من جهة الاصطلاح الكلامي والأصولي والفقهي أما السبب فهو مت
 :هي ويمكن إجمال الفرق بين العلة والسبب في ثلاثة أمور ،1واللغوي

بينما السبب يحتاج إلى  تبط بالحكم مباشرةلأن العلة تر  ،أن العلة أقوى من السبب
ون توقف على ومثال ذلك: قول النافذ طلاقه: أنت طالق، فحكم الطلاق يقع د ،واسطة

شرط، أما اذا قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق، فإن الطلاق لا يقع إلا بواسطة دخول الدار 
 .2الذي هو سبب الحكم

أن السبب ما يحصل الشيء عنده لا به، بينما العلة ما يحصل الشيء بها، لذلك 
 .3فسهافالسبب يمكن أن يسقط حكمه مع القدرة على منعه بخلاف العلة لاستقلالها بن

أن العلة يعقبها الحكم بينما السبب يتراخى عنه الحكم حتى تتحقق الشروط وتنتفي  
 .5فالعلة بناء على ما سبق تعم السبب، فكل سبب علة وليست كل علة سبب ،4الموانع

 
 

                                        
1

سمي الحبل سببا،  ه، ولو بوسائط، ومنهإلى غير هل اللغة السبب ما يتوصل بهمام الزركشي: " أما اللغوي: فقال أقال الا -

ا تكون أمرا مستمدا من أمر آخر وأمرا مؤثرا في آخر. وقال النحاة: اللام ها إنهوذكروا للعلة معاني يدور القدر المشترك في

ما هذا تصريح بأنهاء للسببية ولم يقولوا للتعليل. وابن مالك بأن الباء للسببة وللتعليل وللتعليل ولم يقولوا للسببية، وقالوا الب

ما: أن السبب ما يحصل هين: أحدهما ويفترقان من وجهما يشتركان في توقف المسبب عليهغيران. وأما الكلامي: فاعلم أن

ن العلة بلا واسطة ولا شرط يتوقف الحكم على . والثاني: أن المعلول متأخر عه، والعلة ما يحصل بهلا ب هالشيء عند

ا حتى توجد الشرائط وتنتفي الموانع، وأما ه، والسبب يقتضي الحكم بواسطة أو بوسائط، ولذلك يتراخى الحكم عنهوجود

  اء تطلق على المظنة أيه" العلة في لسان الفق ها.. وأما الاصولي: فقال الآمدي في " جدلهالعلة فلا يتراخى الحكم عن

الوصف المتضمن لحكمة الحكم.. وأما السبب: فلا يطلق إلا على مظنة المشقة دون الحكمة إذ بالمظنة يتوصل إلى الحكم 

مثل  ها: السبب الذي يقال إنهاء على أربعة أمور: أحدهي فقال الكيا: يطلق السبب في اصطلاح الفقهلأجل الحكمة. وأما الفق

ولكن يصير  ه... الثالث: ما ليس سببا بنفسهمستند إلى ما قبل هطارئ مؤثرا ولكن تأثيرالعلة كالرمي... الثاني: ما يكون ال

 .5/115سبب لما يجب ". البحر المحيط،  ه... الرابع: ما يسمى سببا مجازا من حيث إنهسببا بغير
2

نْجاني )ت اب الدين الهـتخريج الفروع على الأصول، محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار، أبو المناقب ش - (،  هـ 656زَّ

. 5/117. وينظر البحر المحيط، 1/352، هـ 1398تحقيق، محمد أديب صالح، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 

 .59الورود للشنقيطي، ص:  رنث
3

لم يفعل ففي التدارك ف هوالمالك يمكن ه، فخرج ما فيهقال الزركشي في البحر المحيط: " لو أن رجلا فتح زقا بحضرة مالك -

ا هعلى المنع وجب الضمان وج همع قدرت هفلم يمنع هأو يحرق ثوب هيقتل عبد هان، ولو رآهوجوب الضمان على الفاتح وج

، بخلاف العلة همع القدرة على منع هواحدا. والفرق أن القتل والتحريق مباشرة، وفتح الزق سبب والسبب قد يسقط  حكم

 .1/171. وينظر الإحكام للآمدي، 5/117حيط، ا " البحر المها في نفسهلاستقلال
4

. والإحكام للآمدي، 1/262. ولباب المحصول في علم الأصول، 268. وشفاء الغليل، ص: 5/115ينظر البحر المحيط،  -

1/173. 
5

 قال الامام الزركشي: " العلة أعم من السبب حيث إن العلة تطلق على الوصف المتضمن لحكمة الحكم كما تطلق على -

 .5/115البحر المحيط،  ،يطلق على  المظنة فقط " هحكمة الحكم أما السبب فإن
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 العلة والشرطلثالث: االفرع 

 الشرط لغة واصطلاحا -أ 
، 1أشراط الساعة أي علاماتهاالشين والراء والطاء أصل يدل على العلامة، ومنه 

وفي اللسان: الشرط معروف وكذلك الشريطة، والشرط إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه 
 . 2والجمع شروط وشرائط

" الشرط اسم لما يضاف  ه( بقوله: 483 ت ) واصطلاحا عرفه الإمام السرخسي
ه( في  684 ت مام القرافي )، وهو ما ذهب إليه الإ3" الحكم إليه وجودا عنده لا وجوبا به

الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا  شرحه على التنقيح حيث قال: "
. فالشرط بهذا الاعتبار يتعلق به وجود الحكم دون وجوبه، وعرفه الإمام الغزالي 4" عدم لذاته

 ( بتعريف من سبقه مع زيادة تدقيق فيه حيث قال: إن ا 505 ت )لشرط عبارة عما ه
، 5يمتنع وجود عمل العلة إلا بوجوده، فهو عبارة عما  يجب الحكم عنده بوجود علة الحكم

، ان الطهارة لا بالطهارةومثال ذلك أن براءة الذمة عن الصلاة تحصل بفعل الصلاة عند اقتر 
م لم ، فالشرط  هو وصف إذا انعد6لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة التي بفعلها تبرأ الذمة

يتحقق حكم العلة لأنه له تعلق بحكم العلة لا بعينها، فقد يتوفر الشرط ويتخلف الحكم عن 
العلة، فتأثيره إنما هو في منع حكم العلة، وبيان ذلك أنه لو لم يقترن به الشرط لثبت حكم 

 العلة.

                                        
1

 .3/260. ومقاييس اللغة، كتاب الشين، 3/322كتاب العين، باب الشين،  -
2

ابن نصر إسماعيل بن حماد الجوهري،  ة،الصحاح المسمى تاج اللغة وصحاح العربي. 7/329لسان العرب، باب شرط،  -

 ،1998ققه وضبطه شهاب الدين أبو عمرو، طبعة جديدة منقحة مصححة، دار الفكر، الطبعة الأولى، سنة الجزء الأول، ح

 .1/869. القاموس المحيط، 4/487. المصباح المنير، 1/152
3

(، أبو الوليد سليمان بن خلف بن  الفقهالحدود في الأصول ) مطبوع مع: الإشارة في أصول . 2/303أصول السرخسي،  -

ـ (، تحقيق، محمد حسن إسماعيل، دار الكتب هـ 474أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي ) ت  سعد بن

الكليات معجم في . 1/174. الإحكام للآمدي، 61، ص: م 2003 -ـ هـ 1424العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

(، تحقيق:  هـ 1094لكفوي، أبو البقاء الحنفي ) ت المصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موسى الحسيني القريمي ا

 .1/134، عدنان درويش،  محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت
4

ا لاحتمال عدم النصاب ولا عدم هوجوب ها ولا يلزم من وجودهعدم وجوب هومثل لذلك بالحول في الزكاة يلزم من عدم -

اب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن هـول، أبو العباس ششرح تنقيح الفصالنصاب لاحتمال وجود النصاب. ينظر 

عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة، الطبعة الأولى،  ه(، تحقيق: ط هـ 684ير بالقرافي ) ت هـالمالكي الش

 الفرق السادس. 1/196، الفروق. و103، ص: م 1973 -ـ هـ 1393
5

 .249ينظر شفاء الغليل، ص:  -
6

 .1/174. والإحكام  للآمدي، 250الغليل، ص:  شفاء -
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 العلاقة بين الشرط والعلة -ب
حكم، وفي تعليق الحكم على يتفق الشرط مع العلة في كون كل منهما علامة على ال

والسبب متضمن لقصد  ،كل منهما، لأنه متى كان الشيء شرطا لوجود الحكم فإنه يكون سببا
" فمتى جعل  :قال القرافي  .المتكلم وهو المصلحة التي لأجلها جعل ذلك الشيء شرطا

، 1" الشيء شرطا أشعر ذلك بسببية ذلك الشرط عند المتعلق عليه أدركنا نحن ذلك أم لا
وبالتالي فإن الشرط بهذا المعنى يكون مرادفا للعلة، إلا أنه يختلف عنها من حيث التأثير في 

قد يذكر  بقوله: " ومن حيث وجود المشروط وانعدام الشرط، كما بين ذلك القرافي  ،الحكم
 الشرط للتعليل دون التعليق وضابطه أمران: المناسبة وعدم انتفاء المشروط عند انتفائه،

،        ﴾2 ﴿ :فيعلم أنه ليس بشرط، مثاله قوله تعالى
، وبالتالي فإن المناسبة وظهور التأثير هو ما يميز 3" فالشكر واجب مع العبادة ومع عدمها

ذا لم العلة عن الشرط، فإذا ظهر تأثيره في الحكم وكان  مناسبا له فيمكن اعتباره علة، وا 
وهو الامر الذي أشار إليه  ،تظهر مناسبته فإنه يبقى شرطا بمعناه المجرد عن اعتباره علة

" كل وصف يناسب الحكم، أو يتضمن المعنى المناسب تيقنا أو توهما فهو  الغزالي بقوله:
، ولا مناسبة بينها وبين العلة، وما وراء ذلك من الأوصاف التي عرف وقوف الحكم عليها

، وأكد 4الحكم لا على طريق المناسبة بنفسها، ولا على طريق التضمن للمناسب فهو الشرط
ب أوصاف فإن كانت كلها ق" أن الشرع إذا رتب الحكم ع بقاعدة: المعنى نفسه  القرافي 

ن كان البع  م مناسبة في ذاتها قلنا: الجميع علة، ولا نجعل بعضها شرطا... ناسبا في وا 
 .5ذاته دون البع  قلنا المناسب في ذاته هو السبب والمناسب في غيره هو الشرط

هذه أهم المصطلحات التي تشترك مع العلة، وأهم ما يميزها عنها، فإذا كانت العلة 
في فإنهما يختلفان   ،تتفق مع الحكمة في معنى المصلحة المرجوة من الحكم في كل منها

ذا كانت السبب يفيد معنى العلة أمور دقيقة أهمها الا نضباط في العلة وتخلفه في الحكمة، وا 
فإنه يختلف عنها باعتبارات أخرى أهمها كونه  ،من حيث كونه وصف يترتب عليه الحكم

                                        
1

 .2/37، للقرافي الفروق -
2

 . 114الآية النحل،  سورة -
3

 .1/104، الفروق -
4

 .553شفاء الغليل، ص:  -
5

 .1/109الفروق،  -
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يحصل الحكم عنده لا به، بينما يحصل الحكم بالعلة نفسها، والشرط أيضا يشترك مع العلة 
 حيث التأثير في العلة وانعدامه في الشرط.باعتبار الوصف، لكنهما يختلفان من 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  –دراسة في التأصيل والتنزيل  –هـ(   422) ت  التعليل عند القاضي عبد الوهاب البغدادي 

74 

 

 عند علماء الكلامالتعليل  تطور مصطلح: الثالث المبحث

عرفت مسألة تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه اختلافا كبيرا بين العلماء المتكلمين 
ين من نفى ، التي ترتبط بها ارتباطا عميقا، ب1تبعا لاختلافهم في بع  المباحث العقدية

ن الله تعالى لا غر  ولا علة له في أفعاله، لأنه إل عن أفعاله وأحكامه جملة، وقال التعلي
كامل بذاته، كما أنه غير مختار في أفعاله بل هو فاعل بالذات، وأن أفعاله تصدر على 

، وقد أجمع العلماء على 2نسبوا كل فعل للعقل، وهو قول جمهور الفلاسفةو سبيل الإيجاب،  
 .اختلاف مذاهبهم العقدية على فساده لما فيه من سلب لاختيار الله 

وبين من نفاه لا بحسب ما ذهب إليه الفلاسفة، ولكن  باعتبار أن الفاعل لغر  
نما هي حاصلة عقب  يلزم منه النقص، وهذا الرأي لا ينفي الحكمة عن أفعاله تعالى جملة، وا 

 ومن وافقهم. 4، وهو قول الأشاعرة3الفعل ومترتبة عليه
 
 

                                        
1

، ومسألة تعالى ومسألة خلق أفعال العباد كمسألة التحسين والتقبيح العقليين، ووجوب رعاية الصلاح والأصلح على الله -

 الثواب والعقاب.
2

ل، همن تعدد في الآثار، من وجود وعدم، وموت وحياة، وعلم وج هدهقال ابن سينا في النجاة: " وأما الحوادث وما نشا -

. 278، ص: في المنطق والالهيات ةاالنج ،و العاقل العاشر "هي بواسطة العقل الفعال الذي هوصحة ومرض، وغير ذلك ف

، لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني ،والنحل. والملل 3/154ات، هلتنبيوينظر الإشارات وا

3/32. 
3

المواقف، عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي، تحقيق: عبد الرحمن عميرة ، دار الجيل، بيروت، الطبعة ينظر  -

 .7/202، م 1997الأولى، 
4

، ـه 260ل السنة والجماعة وإمام المتكلمين، ولد بالبصرة سنة هلأشعري شيخ طريقة ام أتباع أبي الحسن اهالأشاعرة  -

سنة حتى صار إماما  40 هب الاعتزالي وأقام عليهأبي على الجبائي المذ ه، أخد عن شيخه 324وتوفي ببغداد سنة 

والرد على المعتزلة، وأعلن  هعن ل السنة، وانبرى للدفاعهب أهإلى مذ هم تراجع عنهبهفساد مد هللمعتزلة، ولما تبين ل

وسنة نبينا  ا: النمسك بكتاب ربنا هوديانتنا  التي ندين ب ه"الإبانة" حيث قال: " قولنا الذي نقول ب هفي كتاب هبهأصول مذ

الإبانة عن أصول الديانة، أبو الحسن علي بن  ،" ئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمونأوما روي عن الصحابة والتابعين و

(،  هـ 324بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ) ت  الله اعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد إسم

. 11/346 ،. وينظر تاريخ بغداد7 ص: ،هـ 1397رة، الطبعة الأولى، هـتحقيق: فوقية حسين محمود، دار الأنصار، القا

(، تحقيق: عبد الرحمن بن  هـ 562ني المروزي، أبو سعد ) ت الأنساب، عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعا

 .1/273 ،م 1962 -ـ هـ 1382، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الطبعة الأولى، هـيحيى المعلمي اليماني وغير

 .3/347 ،طبقات الشافعية .284، وفيات الاعيان
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وبالمقابل ذهب قول آخر إلى أن أفعال الله تعالى معللة؛ إذ لا يصدر عنه فعل إلا 
لأغرا  ومقاصد قصدها بفعله، لأن القول بعدم التعليل يلزم عنه العبث في حقه تعالى وهو 

 .1منفي اتفاقا وهو قول المعتزلة ومن وافقهم
حكمة ولكنه قصدها على مقتضى ال ن أفعاله تعالى تكونإ، فقالوا وتوسط آخرون

 . 2لأنه تعالى مختار وهو قول الماتريدية ،ا بل قصدهاغير مجبر عليه
وسأعر  لكل فرقة مذهبها في المسألة ملتزمة الاختصار في القول، لأن هذا 

 الموضوع بسطت فيه أقوال وبحوث كثيرة.
 التعليل عند علماء الكلام: الأول المطلب

 لمعتزلة في التعليلمذهب ا: الأول الفرع

لك أن دليلهم على ذال الله تعالى لا تخلو من حكمة وغر ، و يرى المعتزلة أن أفع
تقان، ولا يصح أن يفعل فعلا جزافا الالله تعالى حكيم، و  حكيم من تكون أفعاله على إحكام وا 

 .3يقصد صلاحاوغاية، بل لا بد أن يريد غرضا و ألا لفائدة 
لك وجه ق لعلة، نريد بذتعالى ابتدأ الخلإن الله سبحانه و  " :4قال القاضي عبد الجبار

ا الوجه قول من قال: إنه تعالى خلق لا لعلة الحكمة الذي يحسن منه الخلق، فيبطل على هذ
                                        

1
م إلا أن هجري، وقد اختلف الآراء في سبب تسميتهوائل القرن الثاني الم فرقة من الفرق الكلامية نشأت في أهالمعتزلة  -

م بالمعتزلة يرجع إلى بدعة واصل بن عطاء في القول بالمنزلة بين المنزلتين هأغلب المصادر ترجح أن سبب تسميت

 ها أقوال الفرق قبلهبالتي خالف  هليس بمؤمن ولا كافر وأن الحسن البصري لما سمع من واصل بدعت هلمرتكب الكبيرة، وأن

فسمي  هغير ه، فاعتزل واصل مجلس الحسن البصري إلى سارية من سواري مسجد البصرة، وانضم إليهعن مجلس هطرد

.الأنساب 3/248 ،، وفيات الأعيان118ص:  ،. والفرق بين الفرق1/48رستاني هبالمعتزلة. ينظر الملل والنحل للش هأتباع

 .11/392 ،للسمعاني
2

دى ،أحد هفرقة كلامية، تنسب إلى أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي الحنفي الملقب بإمام ال يةالماتريد -

ر، لا يعُرف بالضبط متى ولد، وتوفي في هي من بلدان سمرقند فيما وراء النهجري، ولد في ماتريد وهعلماء القرن الثالث ال

ا، هين والدلائل العقلية والكلامية في محاججة خصومهاستخدام البرا الفرقة على هذهقامت .على أرجح الأقوالهـ 333سنة 

تعالى: ينظر الأعلام،  م عن الإمام أبي حنيفة هبهم، لإثبات حقائق الدين، وقد أخذوا مدهمية وغيرهمن المعتزلة والج

(، مكتبة المثنى، ـ هـ 1408معجم المؤلفين، عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق ) ت . 7/19

. كشف 319ية، ص: ه. الفوائد الب179ب الإسلامية، ص: ه. تاريخ المذا3/692، بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت

 .335 - 266الظنون، ص: 
3

رستاني هو محمد بن عبد الكريم بن احمد الشهرستاني، وه. للش179، ص: 18اية الإقدام في علم الكلام القاعدة هينظر ن -

ما مطبوعان، توفي هاية الإقدام في علم الكلام " و" الملل والنحل " وه" ن ه، من مصنفاته 467بو الفتح الشافعي، ولد سنة أ

 .20/286. وسير أعلام النبلاء، 4/273. ينظر وفيات الأعيان، ـه 548سنة 
4

 ه، لهشافعي، شيخ المعتزلة في عصرمداني أبو الحسن الهو ابن أحمد بن عبد الجبار بن احمد اله القاضي عبد الجبار -

. ينظر: تاريخ ـه 415ا: " المغني في أبواب التوحيد " و" المجموع المحيط بالتكليف ". توفي سنة همصنفات كثيرة من

 .3/202ب، ه. شدرات الذ17/244، وسير أعلام النبلاء، 11/113بغداد، 
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، فاعتبر خلو الأفعال عن العلة 1" لما فيه من إيهام أنه خلقهم عبثا، لا لوجه تقتضيه الحكمة
ا يعد عابثا والله سبحانه وتعالى منزه عن العبث. وهذ لأن من يفعل لا لعلة، اقدحي اوصف
قبل التقبيح العقليين، حيث يرون أن العقل يدركهما هب ينسجم مع قاعدة التحسين و المذ

ات اوصاف طبيعية موجودة فيها ابتداء تجعلها مجيء الشرع مادامت الأشياء والأفعال ذ
وهر القول بالتعليل عند رى هي جه القاعدة تتفرع عنها مسألة أخ، وهذ2حسنة أو قبيحة

وهي من المسائل المتفق عليها بين  وب رعاية الصلاح على الله تعالى،وجهي المعتزلة، و 
الله تعالى لا يفعل إلا اتفقوا على أن و  ": قال زلة كما جاء على لسان الشهرستانيالمعت

دله سبحانه ، لأن من ع3" يجب من حيث الحكمة رعاية مصالح العبادالصلاح والخير و 
، 4لا يختاره لعلمه بقبحهوتعالى أن لا يفعل إلا الصلاح والأصلح ويتعالى عن فعل القبيح و 

كل ما يصدر عنه كما أنه سبحانه لا يفعل سفها ولا يحكم عبثا، ولا يقوم بشيء لمصلحته، و 
 جل أنو  عز لا يجوز عليه " عبد الجبار:فالغر  منه رعاية مصالح العباد، قال القاضي 

المضار فإنما يقصد يخاطب إلا لغر  يرجع إلى المكلف، لأنه يستحيل عليه المنافع و 
، فتعليل أفعال الله تعالى 5" بخطابه نفع المكلف كما يقصد بسائر أفعاله مصالح العباد

ن معللة للزم بالغر  عند المعتزلة مرده إلى تنزيه الله تعالى عن العبث، لأنها لو لم تك

                                        
1

يفعل  ه: إنهقال عن هقال: " لأن الواحد إدا أراد النيل من غيرد على الغائب فهمثل القاضي عبد الجبار لدلك بقياس الشا -

 هفي المدح يقول: إن فلانا يفعل أفعال ه، وإذا بهيعبث في أفعال هدا القول مقام من يقول: إنهالأفعال لا لعلة ولا لمعنى، فيقوم 

سن عبد الجبار الأسدابادي المتوفى المغني في أبواب التوحيد والعدل، إملاء القاضي أبي الحلعلة صحيحة ولمعنى حسن " 

 .507لقاضي عبد الجبار ، ص: ل ،وشرح الأصول الخمسة .93 ـ 11/92، يم مذكورهـتحقيق: إبرا هـ 415
2

 هـ 631غاية المرام في علم الكلام، أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي ) ت ينظر  -

. والمغني في أبواب التوحيد، 196 ص: ،رةهـبد اللطيف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية،  القا(، تحقيق: حسن محمود ع

 .1/64. وحاشية البناني، 14/37
3

م اختلفوا في وجوب رعاية الأصلح هتعالى لكن . اتفق المعتزلة على وجوب رعاية الصلاح على الله1/44الملل والنحل،  -

، فلا أصلح إلا هاية لهلأن الأصلح لا ن هور المعتزلة، والقول الثاني عدم رعايتهجم و قولهو هعلى قولين: وجوب رعايت

وينظر المغني في أبواب التوحيد،  .1/47، هو قول بشر بن معتمر المعتزلي. ينظر المصدر نفسه. وهو أصلح منهما  هوفوق

14/37. 
4

 .302. شرح الأصول الخمسة، ص: 1/342لمعتمد، " ا هتعالى لا يفعل قال الحسن البصري: " فأما القبيح فإن الله -
5

رستاني مبينا رأي المعتزلة: " وقال المعتزلة الحكيم لا يفعل فعلا إلا لحكمة وغرض، ه. وقال الش1/244غاية المرام،  -

لى عن ، ولما تقدس الرب تعاهوعبث، والحكيم من يفعل لأحد الأمرين: إما أن ينتفع أو ينفع غير هوالفعل من غير غرض سف

م تجب ه، قال بعضهل تجب رعايتهمن صلاح، ثم الأصلح  ه، فلا يخلو فعل من أفعالهالانتفاع تعين أن يفعل لينتفع غير

اية الإقدام، ه... ". نهو أصلح منهما  ه، فلا أصلح إلا وفوقهاية لهم لا تجب، إذ الأصلح لا نهكرعاية الصلاح، وقال بعض

 .1/45. وينظر الملل والنحل، 179ص: 
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على القول  عي،للزم ان لا يقع الفعل لانتفاء الداوهو منفي بالاتفاق، و  العبث عليه تعالى
 .1بد منه في الوقوعالداعي لاو  بعدم التعليل،

 هب الأشاعرة في التعليلمذ: الثاني الفرع

نما يفعل الغل الله تعالى لا تعلل بالأغرا  و ذهب الأشاعرة إلى أن أفعا ايات، وا 
لا يتوقف فعله على الحكم،  يبعثه باعث على الفعل، و ، فلاةالإرادتعالى بمح  المشيئة و 

 مترتبة عنه،صودة لذاتها، بل هي حاصلة عقبه و كما أن الحكم المترتبة على الفعل غير مق
 وأنه  " عقيدته في تعليل أفعاله تعالى:في بيان  ه( 270 ت ) يقول ابو الحسن الأشعري

له علل، لأنه مالك غير مملوك، ولا الا لأفع)....(، و  حتاج إلى شيء مما خلق،غير م
ن في المقصد الثامن م ه( 864 ت ) جاء في المواقف للإيجيو ، 2" لا منهي..مأمور و 

بالأغرا ، إليه ذهبت أفعاله تعالى ليست معللة أن : المرصد السادس في أفعاله تعالى
قال ، و 3ائيةالعلل الغأفعاله تعالى بشيء من الأغرا  و  ا لا يجوز تعليلالأشاعرة، وقالو 

واصفا مذهب الأشاعرة بكونه مذهب أهل الحق في القاعدة  ه( 548 ت ) الشهرستاني
 يراضلم بما فيه من الجواهر والأاخلق الع " مذهب أهل الحق أن الله تعالى الثامنة عشر:

 الأنواع، لا لعلة حاملة له على الفعل، سواء قدرت تلك العلة نافعة له أووأصناف الخلق و 
الضرر، أو قدرت تلك العلة نافعة للخلق، إذ ليس يبعثه على فعة، إذ ليس يقبل النفع و غير نا

     لا علةل باعث، فلا غر  له في أفعاله، ولا حامل بل علة كل شيء صنعة و الفع
 .4" لصنعه

ن أما أورده المتكلمون في مؤلفاتهم غيرها مفظهر من خلال هذه النصوص و  
مستندهم فيما ه تعالى بالحكم والمصالح والأغرا  والغايات، و فون تعليل افعالالأشاعرة ين

 ذهبوا إليه أمور منها: 

                                        
1

 .99ينظر تعليل الأحكام لمصطفى شلبي، ص:  -
2

 .240ل الثغر لأبي الحسن الأشعري، ص: هرسالة إلى أ -
 - 

 .3/294ينظر المواقف للإيجي بتصرف، 3
4

تعالى خلق  ل الحق أن اللههب أه" غاية المرام " حيث قال: " مذ هب الآمدي في كتابهذ ه. وإلي179اية الإقدام، ص: هن -

من خير وشر ونفع وضر، لم يكن  ها، بل كل ما أبدعها، ولا لحكمة يتوقف الخلق عليهلا لغاية يستند الإبداع إلي هالعالم وأبدع

 . 196غاية المرام في علم الكلام، ص:  ،" ه، ولا لمقصود أوجب الفعل عليهإلي هلغرض قاد
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تنزيهه سبحانه اردة في استقلال الله بالإرادة والمشيئة في أفعاله تعالى، و الآيات الو 
  ﴿ هقال سبحانو       ﴾1 ﴿عن سؤال الخلق عما يصدر عنه، قال تعالى

    ﴾2 قال، و : ﴿      ﴾3عن  ، فكان السؤال
 هذا مما تمنعه العقول الراجحة.في إرادته، و  أفعاله تعالى تدخلا الغر  فيالعلة و 

قصا بذاته مستكملا ع مفسدة كان ناأن من فعل فعلا لأجل تحصيل مصلحة، أو دف
لا تجوز ان  " :ه( 771 ) ت ذلك محال في حقه تعالى، قال ابن السبكيبذلك الفعل، و 

تعلل أفعال الله تعالى؛ لأن من فعل فعلا لغر  كان حصوله بالنسبة إليه أولى، سواء كان 
ذا كان كذلك، يكون ناقصا في نفسه مسالغر  يعود إليه أم إلى الغير، و  تكملا في غيره ا 

 .4" تعالى الله سبحانه عن ذلك
 أن جميع الأغرا  يرجع حاصلها إلى شيئين:

صيل الله تعالى قادر على تحالحزن، و و  تحصيل اللذة والسرور، ودفع الألمأحدهما: 
وسائط، كان  من كان قادرا على تحصيل المطلوب بدونالمطلوب ابتداء دون وسائط، و 

 .5العبث محال في حقه تعالىتلك الوسائط عبثا، و يل المطلوب بتحص توسله إلى
التعليل يستلزم التسلسل، فإذا كان الفعل لغر ، كان أن القول بالحكمة و ثانيهما: 

أي أن الغر  محتاج إلى غر  آخر والآخر إلى ذلك الغر  سببا يقتضي عجز الفاعل، 
وهذا  ،هكذا إلى غير نهايةتلك العلة حادثة تفتقر إلى علة و ، بيانه أن من فعل لعلة فإن آخر
 . 6باطل

التعليل عن أفعاله تعالى بأدلة كثيرة ه الدعاوى القاضية بنفي الحكمة و وقد ردت هذ
 منها:

                                        
1

 . 14الحج، الآية سورة  -
2

 . 18سورة الحج، الآية  -
3

 . 23ية سورة الأنبياء، الآ -
4

 .2/378اج لابن السبكي، هاج في شرح المنهالإب -
5

 .317. شرح الكوكب المنير، ص: 429ينظر شفاء العليل لابن القيم، ص:  -
6

 .333ينظر المواقف للإيجي، ص:  -
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اكمين هو نفي لفعله الاختياري، الغاية عن فعل أحكم الحأن نفي العلة والحكمة و 
النقص عن  الأمة مجمعة على نفيو  وذلك هو أنقص النقص، كما أن إثبات الحكمة كمال،

هو محال، ة للزم النقص و الغايات المحمودلو كانت أفعاله معطلة عن الحكم و الله تعالى، ف
الأمة مجمعة إن إثبات الحكمة كمال، ونفيه نقص، و  " :ه( 751 ت ) قال ابن القيم 

على انتفاء النقص عن الله تعالى، بل العلم بانتفائه عن الله تعالى من أعلى العلوم 
ودة الغايات المحملو كانت أفعاله معطلة عن الحكم و المستقرة في فطر الخلق، فالضرورية 

ن انتفاء الحكم أظهر في العقول والفطر والعلوم لزوم النقص ملزم النقص، وهو محال، و 
 . 1النظرية من لزوم النقص من إثبات ذلكالضرورية و 
 ت )قد ردها ابن تيمية لى فشبهة لزوم التسلسل عند نفاة التعليل عن أفعاله تعا أماو 

دث المستقبلية، لا في االجواب عن التسلسل أن يقال هذا تسلسل في الحو و  " بقوله:ه(  728
ت نفإذا كا بعد الفعل، الحوادث الماضية، فإنه إذا فعل فعلا لحكمة كانت الحكمة حاصلة

في  والتسلسل، عدها كان تسلسلا في المستقبل...تلك الحكمة يطلب منها حكمة أخرى ب
في الآثار ، فالتسلسل 2" غيرهم من أهل الملل...تقبل جائز عند جماهير المسلمين و المس

يكون لهذا الفاعل فاعل أن  الفاعلين باتفاق العقلاءفي العلل و  يستحيلالمستقبلية ممكن، و 
احد القديم الأبدي لم يزل يفعل ، أما أن يكون الفاعل الو وكذلك ما قبله إلى غير نهاية قبله،

إذا علم هذا فالحكمة التي لأجلها  " :ه( 751 ت ) ابن القيم، قال 3لا يزال فهذا غير ممتنعو 
ك أن يلزم حوادث لا يفعل الفعل تكون حاصلة بعده، فإذا كان بعدها حكمة أخرى فغاية ذل

  .4" هذا جائز بل واجب باتفاق المسلميننهاية لها، و 
ها إلى شيئين: تحصيل اللذة حاصلأما قول النفاة أن جميع الأغرا  يرجع و 

، فيرده التفريق بين حكمته سبحانه التي لا تماثل حكمة والسرور، ودفع الألم والحزن

                                        
1

 .349 - 348 – 347شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن قيم الجوزية، ص:  -
2

 الله السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد  اجهـمن -

(، تحقيق: محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد  هـ 728بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي ) ت 

 .353. وينظر شفاء العليل لابن القيم، ص: 1/35، م 1986  -ـ هـ 1406بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى، 
3

لفخر الدين الرازي ) ت  ه. المحصول في علم أصول الفق1/313. وينظر شرح الكوكب المنير، 354شفاء العليل، ص:  -

 .5/181 ،(ه 606
4

  .8/85لابن تيمية،  ى. وينظر مجموع الفتاوهالمصدر نفس -



  –دراسة في التأصيل والتنزيل  –هـ(   422) ت  التعليل عند القاضي عبد الوهاب البغدادي 

80 

 

الله سبحانه به، و  فعل ذلك لأن مصالحه لا تتمالمخلوقين، فالمخلوق لنقصه يحتاج أن ي
 . 1تعالى غني بذاته عن كل ما سواه، كما انه قادر على تحصيل ذلك بدون وسائطو 

ذا تأملنا في ما استند عو   ،الحكمة عن أفعاله تعالىليه الأشاعرة في نفيهم التعليل و ا 
جعلهم يقعون ، مما تستند إلى نص من الكتاب أو السنةفإننا نجدها مجرد شبهات عقلية لا 

حقه تعالى، بالإضافة إلى تأويلهم للنصوص في تناقضات كثيرة، ونفي للصفات الثابتة في 
 أن عقولهم لم تقبلها. لمجرد صرفها عن معانيهاية في أفعاله تعالى وأحكامه و لة على العلالدا

            المعتزلة والأشاعرة وموقف تحرير محل النزاع بين : المطلب الثاني

 الماتريدية

 تحرير محل النزاع بين المعتزلة والأشاعرة: ولالفرع الأ

قدرته على ف بأهمية العقل و على الاعتراكانت المنطلقات الاعتزالية ترتكز إذا 
ن من يفعل لا تفرع عن ذلك قولهم بأ، و 2في الأشياء قبل مجيئ الشرع القبحإدراك الحسن و 

أنه تعالى  ، كما3تعالى منزه عن فعل القبيحح والله سبحانه و العبث قبيلغر  يكون عابثا، و 
، فأثبتوا 4بادمصالح الع يجب عليه من حيث الحكمة رعايةلا يفعل إلا الصلاح والخير و 

المصالح تنزيها له تعالى عن العبث، فإن الأشاعرة قد ذلك تعليل أفعاله تعالى بالحكم و ب
نما يتلقى حسن الأشياء  انتهوا إلى أن العقل لا يدرك  قبحا ولا حسنا باستقلال عن الشرع، وا 

قال ما ورد النهي عنه فقبيح، رع، فما ورد الأمر به فهو حسن، و قبحها من موارد الشو 

                                        
1

 .214 :، صمجموع الفتاوى -
2

 يطلق الحسن والقبح بثلاث اعتبارات: -

 ام البريئ.ه، كحسن إنقاد الغريق، وقبح اتهالاعتبار الأول: ما يلائم الطبع وينافر

ما عقليان بلا خلاف، أي يستقل هل، ومعنى الحسن والقبح هالاعتبار الثاني: صفة الكمال والنقص، كحسن العلم وقبح الج

 ما إلى الشرع.هما، فلا حاجة في إدراكهفيالعقل بإدراك الحسن والقبح 

ذا محل النزاع بين المعتزلة والأشاعرة هالاعتبار الثالث: ما يوجب المدح أو الذم، عاجلا، والثواب والعقاب آجلا، و

هـ (،  794تشنيف المسامع بجمع الجوامع، الإمام بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي ) ت م. ينظر هوغير

. ومجموع 1/45، 2014يق: أبو عمرو الحسيني بن  عمر بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة الثانية، تحق

 .2/104الرسائل لابن تيمية، 
3

 .8/192ينظر المواقف للإيجي،  -
4

ل الجنة ذرة، هأ م، ولا يقدر على أن ينقص من نعيمهصلاح هخلاف ما في هلا يقدر أن يفعل بعباد قال النظام: " إن  -

. وينظر الملل والنحل، 135،... " الفرق بين الفرق، ص: هالصلاح ظلم عند هم، والنقصان مما فيهم صلاح لهلأن نعيم

1/47. 
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نما لا قبحه في حكم التكليف، و العقل لا يدل على حسن شيء و  " ه(: 478 ت الجويني ) ا 
 . 1" موجب السمعيتلقى ذلك من موارد الشرع و 

لأنه المالك على  ،ه شيءبناء على ذلك ذهبوا إلى أن الله تعالى لا يجب عليو 
على لقول به مبني لأن ا ،لطفلا يجب عليه ، و 2له التصرف في ملكه كيف يشاءالإطلاق و 

فإنه بانهدام  ،تحسينها كان التعليل فرع تقبيح العقل و لم، و 3هما باطلانالتحسين والتقبيح و 
اعل لغر  هذا الأصل في مذهب الأشاعرة ينهدم معه التعليل في أفعاله تعالى، لأن الف

إن بحانه، ثم ليس بواجب عليه سكل ما يفعله هو تفضل منه تعالى و مستكمل به، و عندهم 
لأحاديث الدالة على تعليل أفعاله، فهو محمول على الحكم والمصالح اما ورد من الآيات و 

ةدون الغر  و  ن كانوا يقرون بأن أفعاله تعالى مشتملة على الحكمو  ،4العلة الغائي  ا 
تابعة له حكم والمصالح مترتبة على الفعل و لا وجوبا، فإن هذه الوالمصالح، جوازا لا لزوما و 

 ثة له تعالى.ليست باعو 
 الماتريدية في القول بالتعليل توسط: الثاني الفرع

، بين المعتزلة الذين بالغوا في 5سلك الماتريدية مذهبا وسطا في مسألة التعليل 
جعلوا بناء على قولهم بقاعدة التحسين والتقبيح العقليين، و إعمال العقل حتى جعلوه حاكما 

حدوا من قدرة العقل، وأنه لا  ة الذينبين الأشاعر بث، و للة تنزيها له تعالى عن العالأفعال مع
ي أن الأفعال ف، و والقبيح ما قبحه الشرع ، بل الحسن ما حسنه الشرعيحكم بحسن ولا قبح

 الغايات.عليل عن افعاله تعالى بالأغرا  و نفوا التأنفسها سواء قبل ورود الشرع، و 
الدرجة  من غير إسراف إلى لمعرفة، لكنا إلى أن العقل مصدرذهبت الماتريدية و 

ن مع المعتزلة في إثبات لا تعطيل له بحسب الأشاعرة، فهم يتفقو التي اعتمدها المعتزلة و 
لكنه لا ستطيع ان يدرك حسن بع  الأشياء وقبحها، و إذ العقل يالقبح العقليين؛ الحسن و 

                                        
1

 .1/45. وينظر تشنيف المسامع، 258الإرشاد إلى قواطع الأدلة وصحيح الاعتقاد للجويني، ص:  -
2

. وينظر الإرشاد إلى قواطع الأدلة وصحيح الاعتقاد للجويني، ص: 181ينظر الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي، ص:  -

272. 
3

 .8/196شرح المواقف للجرجاني،  -
4

 .8/205شرح المواقف للجرجاني،  -
5

ب عندنا هقال التفتازاني في شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح بعد أن ذكر كل من الأشاعرة والمعتزلة: " والمذ -

 .2/334". ما هالتوسط بين
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مهما بلغت  لعقوليمكن أن يستقل بالتكليف الديني، لأن الحاكم هو الله تعالى كما أن ا
 .ما تدركه العقوللا تلازم بين أحكام الله تعالى و من ثم فنضجا قد تخطئ، و 

د ورود الشرع، تفضلا منه في أن ترتيب الأحكام لا يكون إلا بع فخالفوهم بذلك
قامة للحجة عليهم، فوافقواتعالى و  في  -التقبيح العقليين المنكرين للتحسين و  - الأشاعرة ا 

كما أنهم لا يقولون بوجوب الصلاح والاصلح، واللطف  ل ورود الشرع،ة قبلحرمعدم وجوب ا
زلة؛ لأن الوجوب غير ذلك مما اوجبه المعتالطاعة، والعقاب على المعصية، و الثواب على و 
   قال البزدوي، 1الله سبحانه لايسأل عما يفعلالإخلاف، و  نافي الإرادة ويستلزم السؤال حالي
معللة بالمصالح ظهر لنا  ن أفعال الله تعالى كلهاوا   " في كشف الأسرار: ه( 493 ت )

ك عرفوا على ذلوبناء ، 2" لكن لا على سبيل الإيجابر، و آخخفي علينا بع  بعضها و 
العلة هي الباعث المشتمل  " :ه( 747 ت ) ، قال صدر الشريعةالعلة بالباعث على الحكم

هذا مبني على أن افعال و ، في دفع ضرر وجلب نفعللحكم و  على حكمة مقصودة في شرعه
خلافا  الأصلح لا يكون واجبا عليه تعالىالله تعالى معللة بمصالح العباد عندنا مع أن 

ذلك  غيرلرزق، ووعد الثواب على الطاعة، و " ما ورد به السمع من وعد ا :قالواو  3" للمعتزلة
حصوله  لا بد منضل منه تعالى دون وجوب عليه عز وجل، و مما وعد به، هو مح  تف

صاحب  شددوا النكير على من ينفي التعليل عن أفعاله تعالى، قال، و 4لوعده الصادق به
عليهم معللة بها، فإن بعثة الأنبياء  ما أبعد عن الحق قول من قال: إنها غيرو  التلويح: "
ظهار المعجزات لتصديقهم، فمن أنكر التعليل فقد أنكر النبوة، لاهتداء الخلق و السلام  قوله و ا 
     ﴿ قوله تعالىو        ﴾5 ﴿تعالى 

﴾6 ، ون دبذلك ير و ، 7" أصلا لزم العبث " أنه لو لم يفعل سبحانه وتعالى ئلا:أضاف قاو
بأن الغر  عائد إلى العبد لتحقيق  ،تعالى عن الغر حجة المانعين للتعليل تنزيها له 

 نفعه، أو دفع الضر عنه، فالاستكمال بالغر  هو في حق العبد لا في حقه تعالى. 
                                        

1
 .183ب الإسلامية، ص: هتاريخ المذا. و472 ص: ،ينظر التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة -

2
 .4/173كشف الأسرار،  -

3
 .485التوضيح، ص:  -

4
 .183ب الإسلامية، ص: هتاريخ المذا. وينظر 2/334شرح التلويح على التوضيح،  -

5
 . 56سورة الذاريات، الآية  -

6
 .  5الآية سورة البينة،  -

7
 .484التوضيح، ص:  -
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الماتريدية يتفق مع مذهب السلف مع  ا سبق أن ما ذهب إليهمخلال  يتبين منو 
عاله أفى حكيم و السلف يرون أن الله تعال، ذلك أن 1اختلاف في بع  القضايا الكلامية،

 ه( 751 ت ) القيمهذه الحكمة مقصودة له تعالى، قال ابن تعالى لا تخلو عن الحكمة، و 
: "  حكمة هي الغاية عبثا، ولا لغير معنى ومصلحة و  تعالى حكيم لا يفعلالله سبحانه و

ما هي ناشئة المقصودة بالفعل، بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل، ك
 .2" كلام رسوله على هذا في مواضع لا تكاد تحصىأسباب بها فعل، وقد دل كلامه و عن 

 التعليل الواردة في الكتاب والسنة لا على سبيل وذكر بع  أنواع أساليب
ولو ذهبنا نذكر ما يطلع عليه  " عشرين نوعا، ثم قال:أوصلها إلى اربعة و و الاستيعاب، 

رة آلاف موضع مع قصور أمره لزاد ذلك على عشو نا من حكمة الله تعالى في خلقه امثال
، على أن علماء السلف تحاشوا استعمال إطلاق لفظ 3" معارفناأذهاننا، ونقص عقولنا و 

رد تقيدوا بالالفاظ التي و من إيهام بالنقص في حقه تعالى، و الغر  في حقه تعالى، لما فيه 
أما   فالمعتزلة تصرح به، و لفظ الغر  أما" و  :ه( 728 ت ) بها الشرع، قال ابن تيمية

ما حاجة، فإن كثيرا من و  االفقهاء ونحوهم فهذا اللفظ يشعر عندهم بنوع من النقص، إما ظلم ا 
مراده ذا لغر  أرادوا أنه فعله لهواه و الناس إذا قال: فلان له غر  في هذا، أو فعل ه

مة والإرادة ونحو ذلك ، فعبر أهل السنة بلفظ الحكمة والرح4" ذلك... الله منزه عنالمذموم و 
ر  لأنه  بدعة لم يرد بها كتاب ولا سنة ولا أطلقه لم يعبروا بلفظ الغمما جاء به النص، و 

 . 5(ه 751 ت ) كما جاء على لسان ابن القيمأتباعهم على الله تعالى أئمة الاسلام و 

                                        
1

تعالى والمتجددة الآحاد، ويؤولون صفة  هتعالى، ولا يثبتون الحكمة القائمة ب هم ينفون قيام الصفات الاختيارية بهذلك أن -

. 40 - 24مام ص: ه. ينظر المسامرة بشرح المسايرة في علم الكلام لابن الما بالإرادة الأزليةهالمحبة والرحمة ونحو

ا هب السلف يرى أنها تعود للمخلوقين وليس للخالق، ومذهتعالى، فالماتريدية يرون أن ا اللههذلك مسألة الحكم التي يفعلوك

ا هيحب هتعالى وحكم تعود للمخلوقين. قال ابن تيمية: " فالحكمة تتضمن شيئين: حكمة تعود إلي هنوعان: حكم تعود إلي

ذا في الأمورات وفي المخلوقات.. " ينظر مجموع ها وهم، يفرحون ويتلذذون بهي نعمة عليه ها، والثاني إلى عبادهويرضا

 .37 - 7/35الفتاوى، 
2

 .319شفاء العليل، ص:  -
3

 هوحمد هوإحسان هوقدرن هورحمت هوعدل هوحكمت هإن كمال الرب تعالى، وجلال . وقال في موضع آخر: "هالمصدر نفس -

الحسنى تنفي  هلا لحكمة ولا لغاية مطلوبى، وجميع أسمائ هتعالى صادرة من هعالالحسنى تمنع كون أف هوحقائق أسمائ هومجد

 .327". شفاء العليل، ص:  هد ببطلانهذلك وتش
4

 .1/320اج السنة، همن -
5

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية ينظر  -

 .2/66، م 2004 – هـ 1424(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، هـ 751) ت 
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رعاية  الحق الذي لا غبار عليه أن أحكام الشريعة الاسلامية تقوم على أساسو 
هي مسألة مسلمة مبنية على نصوص شرعية واضحة، الح العباد في العاجل والآجل، و مص

ياره، كما أن أفعاله تعالى لا تخلو من حكمة أودعها الله تعالى فيها ورتبها عليها بمح  اخت
تعود على الخلق بالمصالح والمنافع ويعود إلى الله تعالى حبه ورضاه لتلك الحكم، وهذه 

بثا، كما تدل على ذلك ، إذ لا يفعل شيئا ععل تعالى لأجل حصولهاالحكم مقصودة ويف
  .نصوص الوحي

باحث المشتركة بين علمي غير أنه لما كانت مسألة تعليل أفعال الله تعالى من الم
 كلامياتجاههم ال يل الجمع بيننفاة التعل كيف استطاع أصول الفقه، فيبقى السؤال:الكلام و 

الحديث عن القياس بمعزل  إذ لا يمكن ن بالقياس الشرعي،و خاصة ممن يقول ؟والأصولي
هل يمكن ، و فاعتقاد المصنبحسب أن يقع التصنيف فيه  يمن ثم كان من الضرور و ، العلة

قصد الشارع  تقاده بطلان الحكمة والمناسبة والتعليل و لفقيه أن يتكلم في الفقه مع اع
من خلال بيان  نها سأحاول الإجابة عهذا م، 1بالأحكام مصالح العباد كما قال ابن القيم

في التوفيق بين مذهبهم  مسلك النافين لهصوليين في بحث مسألة التعليل، و مذاهب الأ
 .في الفصل الثاني الأصوليالعقدي و 

  خلاصة:
إن اختلاف الأصوليين في تعريف العلة مرده إلى اختلافهم في المرجعية العقدية 

فعال الله تعالى وأحكامه بالحكم والأغرا  أم لا؟ فمن أل والخلفية الكلامية في مسألة تعلي
ومن نفى التعليل عن  ،قال بالتعليل لم يتحرج من تعريف العلة بالمؤثر والباعث والداعي...

فعاله واضطر للتعليل لأجل القياس عرفها بتعاريف لا تتنافى مع مذهبه أأحكام الله تعالى و 
ذا استثنينا ، 2كالعلامة والأمارة المعتزلة باعتبارهم يقولون بتأثير العلة قبل ورود الشرع وهو وا 

وقياسهم العلل الشرعية على العلل العقلية  ،المنسجم مع قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين
الخلاف فيها لفظي مع اتحاد فباعتبار عدم الفرق بينهما على مذهبهم، فإن باقي التعريفات 

من لم يتقيد بلفظ واحد، بل تعددت إطلاقات العلة في  المقصد لذلك وجدنا من الأصوليين

                                        
1

 .345ينظر شفاء العليل، ص:  -
2

 .235لمحمد شلبي، ص:  هينظر أصول الفق -
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المعرف والأمارة، والباعث على شرع الحكم والموجب لا بذاته بل بجعل الله  مؤلفاته بين لفظ
على أن أحكام الشرع إنما جاءت لتحقيق  ينولما كان جميع علماء المسلمين متفق ، 1تعالى

تهم حول مقصد واحد هو أن العلل الشرعية مصالح الخلق، فإنهم يرومون من خلال تعريفا
ولا يمكن إيجابها أو تأثيرها إلا بفعل الشرع، كما أن أحكام الشريعة  ،هي من وضع الشارع

  .معللة بالمصالح العائدة للمكلفين بما يحقق سعادتهم في الدنيا وفلاحهم في الآخرة
وذلك انسجاما   وقد اكتسى مصطلح العلة عند القاضي عبد الوهاب مفهوما واسعا

 مع مذهبه في تعليل الأحكام، حيث إنه استثمر في تطبيقاته الفقهية مختلف الألفاظ
 العلامةو  الأمارةو  المصطلحات التي تفيد معنى العلة بمعناها العام الذي يشمل العلة السببيةو 
 لةتشترك مع العو  هي كلها مصطلحات ترتبط بمفهوم التعليلو  ،المصلحةو  المقصدو  الحكمةو 
ن اختلفت معها في بع  الجوانب.و   ا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
1

 . 21 - 17. وشفاء الغليل، 339و 33و 335و 305ينظر المستصفى،  -
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  القاضي ومذهب الأصولو التعليل في الفقه :الفصل الثاني

 شكلت مسألة تعليل أفعال الله تعالى مقدمة كلامية انبنى عليها التعليل الأصولي،
ذلك  ،نظرا للعلاقة الخفية بين تعليل الأفعال في علم الكلام وتعليل الأحكام في علم الأصول

ن بالتعليل في باب الاعتقاد، لم يترددوا في القول بوقوعه في علم الأصول، وأما يأن القائل
ستنباط العلل اب في إثباته في الفروع أو في االذين نفوه في علم الكلام فقد حصل لهم اضطر 

قد حاول الباحثون منسوب إلى الأشاعرة، و  في جملتهوهذا الاضطراب  ،من الأحكام الشرعية
من خلال تحريرمحل النزاع  ،وبيان حقيقة هذا التناق  ،في هذه المسألة تفسير هذا الإشكال
سواء أنكر التعليل  ،وأدلة كل مذهب في ما ذهب إليه ،بين الاتجاهين وبيان مستند كل رأي

لم يكن القاضي عبد الوهاب ، و القول وتوسط في القول بالتعليلجملة أو أثبته جملة أو فصل 
  عن هذا الجدل والتناظر الكلامي بين مختلف الفرق الإسلامية، خاصة بالنظر بمعزل

إلى طبيعة البيئة التي عاش فيها، والتي سبق بيان أنها موطن الخلافات الكلامية 
ثر مذهبه والأصولية، نظرا لتعدد الفرق والمذاهب والاتجاهات فيها، فكان من الطبيعي أن يتأ

مسألة التعليل إحدى القضايا الكبرى التي شغلت شكلت ك بذلالأصولي باتجاهه العقدي و 
بين مثبت للتعليل وناف له ومتردد، غير  العقل الإسلامي عموما، حيث اختلفت فيها الأنظار

أن هذا الاختلاف في عمومه هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد كما سيظهر لاحقا، ذلك 
، والذين نفوه نظروا تعبيرا عن حكمة الله  أن الذين أثبتوا التعليل نظروا إليه من حيث كونه

إليه من جهة تنزيهه تعالى عما لا يليق به، غير أن جل علماء الأمة على اختلاف مذاهبهم 
واتجاهاتهم أدركوا أن معظم أحكام الشريعة معللة بالجملة، وذلك بالنظر إلى نصوص 

جابة عما استجد من الحوادث الوحيين كتابا وسنة وتتبعهم لاجتهاد الصحابة ومنهجهم في الإ
ذا كان ن جاء بعدهم من الأئمة المجتهدين، في عصرهم، وسار على هديهم التابعون وم وا 

من الأحكام تخفى عن العقول  االأصل في المعاملات ظهور عللها ومصالحها، فإن كثير 
نما لكونه ا من قبيل عللها، لا لكونها غير معللة؛ لأن العبث منفي عن أحكام الله تعالى، وا 

التعبدي الذي لا تدركه العقول، وعلى هذا الأساس اختلفت أنظار العلماء في أحكام بع  
الفروع الفقهية خاصة في باب العبادات التي غالبا ما يوردها القاضي عبد الوهاب دون 
ن كانت معللة بالجملة كما هو مقرر عند  تكلف البحث عن وجه المصلحة فيها تفصيلا، وا 

 .الأصوليين
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 التعليل عند الفقهاء والأصوليين: المبحث الأول

يتضمن هذا المبحث الحديث عن الاضطراب الذي حصل في مسألة تعليل الأحكام  
بين الفقهاء والأصوليين بحسب اتجاههم العقدي، وكيف حاول الباحثون توجيه ما ظهر من 

 التناق  في أقوالهم، ومستند الظاهرية في إنكارهم للتعليل.
 اضطراب الفقهاء والأصوليين في تعليل الأحكام: الأول بالمطل

نفاة التعليل من الأشاعرة لم يثبتوا على  يجد أناظر في مؤلفات الأصوليين إن الن
، 1موقفهم الراف  للتعليل، بل نقضوا ما أصلوه في علم الكلام بما أثبتوه في علم الأصول

" أما  قال:في مجموع الفتاوى، حيث ( ه 728 ت وقد نبه على هذا الاضطراب ابن تيمية )
ةأهل الكحنابلة وأهل الحديث والصوفية و الو الشافعية الفقهاء من المالكية و   2لام كالكرامي

، فيتكلمون في الفقه وناقض، لكن كثيرا من هؤلاء يتنوغيرهم، فإنهم يثبتون السبب والحكمة
تون في الفقه الأسباب بفي أصول الدين بألوان، حيث يثبلون، وفي أصول الفقه بلون، و 

الحكمة  في أصول الدين ينفونالشرعية أمارات، و  يسمون العلل في أصول الفقهوالحكم، و 
، مع حصول ي يحقق رجوعها إلى الفاعل الحكيمالقليل منهم هو الذوالتعليل بالكلية، و 
 .3" موجبها في مخلوقاته

معلوم القائلون بالقياس، و التعليل هم أن الأشاعرة الذين تزعموا القول بنفي  ولا شك
من هؤلاء الذين ، و 4(ه 324 ت ) ر شيخ الأشاعرة أن مبنى القياس على العلة كما ذك

 في الظاهر:    متتناقضينالمطلع على مؤلفاتهم أنه أمام موقفين  يجد

                                        
1

 عن المعتزلة، هل الحق وذكر ما يتميزون بهأ هالذي سمى أصحاب –على الجويني  هفي أثناء رد –ذكر شيخ الإسلام  -

ل الحق، هم أهؤلاء الذين سميته: هالرابع عشر أن يقال ل هالوج : "ب الأشعري، فقالهأنواعا كثيرة من التناقضات في المذ

ينظر التسعسنية لابن . اتم متناقضون في الشرعيات والعقليهالصحابة،  هم قاموا من تحقيق أصول الدين بما لم يقم بهوجعلت

 .944 :تيمية، ص
جري نسبة إلى محمد ابن هرت في النصف الأول من القرن الثالث الهي فرقة كلامية تنتسب إلى الاسلام ظهالكرامية:  -2

 215الفرَق بين الفرِق، ص:  1/108كرام السجساني. الملل والمحن، 
3

 .6/149اج لابن السيكي، هاج في شرح المنهوالإب 1/455اج السنة، ه. وينظر من17/177مجموع الفتاوى،  -
4

الفرائض  ل فرضت لعلل أو لا لعلل: فقال قائلون: فرض اللهه: " واختلفوا في الفرائض قال أبو الحسنى الأشعري  -

ذلك، وأنكر لا لعلة غير  هل همطلقا بإطلاق هل ه، محللا بتحليلهإيا وشرع الشرائع لا لعلة، وأنما الشيء محرما بتحريم الله

لا  ها، وأنهحرم أشياء عبادات وحرم أشياء لعلل يجب القياس علي هسبحان ؤلاء القياس في الأحكام...وقال قائلون: إن اللهه

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، أبو الحسن علي علة يجب أن تطرد في الفرع... "  هقياس إلا على أصل معلول في

(، هـ 324بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ) ت  الله م بن إسماعيل بن عبد بن إسماعيل بن إسحاق بن سال

 .370، ص: م 1980 - هـ 1400دار فرانز شتايز، بمدينة فيسبادن ) ألمانيا (، الطبعة الثالثة، 
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على رأس نفاة  ه( 790 ت )الذي عده الشاطبي ه(،  606 ت ) الفخر الرازي
الله تعالى لا يفعل لغر ، لأنه لو كان كذلك لكان  يره إلى أنفي تفس ، حيث ذهب1التعليل

كتب  أدقو هو من و  "، من أصول الفقه المحصول بينما في كتابه "، 2مستكملا بذلك الغر 
أبرز ، و 3الأحكام إلا لمصلحة العباد ، يؤكد أنه تعالى ما شرعلآرائه الأصولية وضيحات الرازي

د ظن العلية، تفي التي و كلامه عن مسلك المناسبة، من التعليل ه ما يجلي موقف الرازي
مقدمات أثبتها بالدليل النقلي بنى على ذلك ثلاث و ، 4عنده ل بهاجب العموظن العلية و 

انعقد الاجماع على أن " :قولهمسألة التعليل، وانتهى إلى  لها علىيدافع من خلا والعقلي،
الدين  سيفو ، 5و تفضلا كما هو قولنا"الشرائع مصالح، إما وجوبا كما هو قول المعتزلة أ

"، أن الله تعالى خلق العالم  امغاية المر  " قرر في كتابه العقدي الذي (ه 631 ت الآمدي )
يتوقف الخلق عليها، بل كل ما أبدعه من خير وشر  لا لحكمةية يستند إليها، و أبدعه لا لغاو 

ه ونفع وضر لم يكن لغر  قاده إليه ولا لمقصود أوجب الفعل         ، بينما في كتابه 6علي
أنها الله لا تخلوا من حكمة مقصودة و  حكى إجماع أئمة الفقه على أن أحكام"،  الإحكام "

 . 7شرعت لمصالح العباد
الب عليهم عند الكلام في الفقه الغو  ... " ية إلى هذا التناق  فقال:قد تنبه ابن تيمو 

حاول ، وقد 8" منهم من يأباهصرح بالتعليل و منهم من يأما في الأصول فوغيره التعليل، و 
الجمع بين و  ر هذا التناق  من أجل التوفيقغيرهم تفسيعلماء الأصول من الأشاعرة و 

 ممن اهتم بذلك:والاصولي، و  الاتجاهين العقدي

                                        
1

أن المعتزلة اتفقت على أن كذلك و هليست معللة البتة كما أن أفعال : " وزعم الرازي أن أحكام اللهقال الامام الشاطبي  -

إلى إثبات العلل للأحكام  هاختيار المتأخرين ولما اضطر في علم أصول الفق هتعالى معللة برعاية مصالح العباد وأن أحكام الله

 .2/4الشرعية أثبت ذلك على أن العلل بمعنى العلامات  المعروفة للأحكام خاصة ". الموافقات، 
2

محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين  الله ير الكبير، أبو عبد مفاتيح الغيب، التفسينظر  -

 .2/154، هـ 1420(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة،  هـ 606الرازي ) ت 
3

 .5/172المحصول للرازي،  -
4

النظر في الحكم، وفيما عسى أن تكون المصلحة التي  هلالو مسلك عقلي نظري، يتم من خه: " والله هقال الريسوني حفظ -

مقاصد الشريعة الإسلامية، "  ا ذلك الحكم اعتبرت علة بمقتضى تلك المناسبةهرت مصلحة يناسبها، فإذا ظهشرع لأجل

عة، تونس،  الطبعة الراب ،هـ (، دار السلام 1393ر بن عاشور التونسي ) ت هـر بن محمد بن محمد الطاهـمحمد الطا

 .205، ص: م 2009 -ـ هـ 1430
5

 .207. وينظر مقاصد الشريعة للريسوني، ص: هالمصدر نفس -
6

 .243 - 230 – 224ينظر غاية المرام في علم الكلام  للآمدي، ص:  -
7

 .435. وينظر شفاء العليل، ص: 286 - 3/285ينظر الإحكام للآمدي،  -
8

 .1/455اج السنة النبوية، همن -
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       حيث قال:ه(  756 ت د الكافي )علي بن عب ابن السبكي فيما نقله عن أبيه
ن أن أحكام الله تعالى لا تعلل : أن المشتهر عند المتكلميهوخ و وبقي سؤال يورده الشيو  "

أنها باعثة للشرع  ممنه توهم كثير، و التعليل وأن العلة بمعنى الباعث واشتهر عن الفقهاء
ما زال ، فيتناق  كلام الفقهاء وكلام المتكلمين و بطلانهكما هو مذهب قد بينا  على الحكم

، من القول، إلى أن جاء ببديع 1شكل الجمع بين كلامهمايستأطال الله عمره  يالدالشيخ و 
لا "، و  العلل في فهم العلل رد" و  ف كتبه على هذا السؤال وسماهفقال في مختصر لطي
مثاله حفظ النفوس، ، و أن العلة باعثة على فعل المكلف لأن المراد " تناق  بين الكلامين:

الشرع، فحكم الشرع لا  كوم به من جهةفإنه علة باعثة على القصاص الذي هو المكلف المح
      جوه عدة: منها ما جاء في، وهو تفسير رده العلماء من و 2" لا باعث عليه...علة له، و 

 ؛لا معنى لههو مخترع لوالده و  " جمع الجوامع "ب من أن ما قاله صاح " حاشية العطار "
، وهو 3لمكلفين لا للمكلفإظهار تعلقه في أفعال ا ن البعث للحاكم على شرع الحكم هولأ

لا يجمع بين الرأيين بقدر ما يزيد من التأكيد على إنكار التعليل، لأن الكلام في تعليل تفسير 
خروجا تعالى  قد اعتبره الريسوني حفظه اللهو  ،عالى لا في تعليل أفعال المكلفأحكام الله ت

، وقال 4" شبه بالهزل منه بالجد" فهذا التأويل للتعليل عند الفقهاء يبدو أ قال:عن الموضوع و 
عاية الحكمة الحق أن ر و  " في بيان ما أنكره الأشاعرة من التعليل:ه(  794 ت الزركشي )

نما أنكرت الأشعرية العلة والغر  والتحسين أحد لأفعال الله وأحكامه جائز واقع ولم ينكره ، وا 
 ،5" خفاء الغر  وقع الخبطلالعقلي ورعاية الأصلح والفرق بين هذه ورعاية الحكمة واضح و 

العلة الغائية التي هي بمعنى الغر  باعتبارهما ير يفرق به الزركشي بين الحكمة و هو تفسو 
 ر الأشاعرة مقولة الغر  يشعرانكفإ، 6يشتركان في كونهما الباعث للفاعل على الفعل

وهو منفي  تعالى، توحي بالإيجاب على اللهكما أنها   عندهم بالنقص إما ظلما أو حاجة،
                                        

1
 في علم الأصول. هر التعليل من المتكلمين وأثبتبين من أنك -

2
 .2/233. وينظر جمع الجوامع، 6/139اج، هالاب -

3
 .4/55اج الوصول، هاية السول في شرح منه. ن275/ 2ينظر حاشية العطار على جمع الجوامع بتصرف،  -

4
 .202نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص:  -

5
 .5/124البحر المحيط،  -

6
فعل الفاعل ويسمى علة غائية  هملة ما لأجلهصاحب كشاف اصطلاحات الفنون: " الغرض بفتح الغين والراء الم قال -

يصير الفاعل فاعلا ولذا قيل: إن العلة  هو المحرك الأول للفاعل وبهو الامر الباعث للفاعل على الفعل فهأيضا أي الغرض 

كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد موسوعة الغائية علة فاعلية لفاعلية الفاعل... " 

بيروت،  –ـ (، تحقيق: علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون هـ 1158انوي ) ت بعد هـبن محمّد صابر الفاروقي الحنفي الت

 .3/1094، م 1996الطبعة الأولى، 
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ي الفائدة رعاية الأصلح، أما الحكمة عندهم فهو  ينلتحسين والتقبيح العقليتبعا لنفيهم ل
ق  إذ لا معنى بالتالي لا يعد هذا جمعا بقدر ما هو زيادة في التناالحاصلة من التكليف، و 

أن يكون قاصدا إليها  ننكرمصالح الحاصلة في أحكامه تعالى و الأن نعترف بالحكم و 
  .سبحانه

   :لتوفيق بين الاتجاهين بقولها (ه  861 ت اء الحنفية حاول ابن الهمام )من علمو 
ره بالمنفعة ، مبني على معنى الغر ، فمن فسقرب إلى التحقيق أن الخلاف لفظيالأ" و 

ره بالعائدة إلى العباد غي أن ينازع في هذا، ومن فسّ العائدة إلى الفاعل قال لا تعلل، ولا ينب
حيث  ،لا يستقيم عند عامة الأشاعرة ، وهذا التوفيق1" كذلك لا ينبغي أن ينازع فيهقال تعلل، 

    ل عند الغزاليكما هو الحا ،لو كانت عائدة إلى العبادهم من ينكر مقولة الغر  و إن من
هذه المسألة لم يكن العلماء المتأخرون ، و 2والسبكيينه(  631 ت ) الآمديو ه(  505 ت )

الا صولي إلى ف الأشاعرة بين مذهبهم الكلامي و ستمرت مقولة اختلابمعزل عنها، بل ا
ا أورده ابن يتعلق الامر بم، و بدورهم الجمع بين الرأيين الذين حاولوا ،تأخرينالفقهاء الم

         الحنفي في تفسيره، حيث قال: ه( 861 ت ) فيه ما ذكره ابن الهمام موافقا عاشور
متكلمين اختلافا يشبه أن يكون لفظيا، فإن جميع المسلمين المسألة مختلف فيها بين الو  "

أن جميعها على وفق علمه، و تعالى ناشئة عن إرادة واختيار، و اتفقوا على أن أفعال الله 
نما الخلاو  ..مشتمل على حكم ومصالح. عللا غائية أم ف في أنها أتوصف بكونها أغراضا و ا 

الأشاعرة للتعليل هو فرارهم من المقولات أن سبب إنكار  قد بين ابن عاشور ، و 3" لا؟
لى توفيق آخر ، و 4الاعتزالية التي تجعل القول بالتعليل مقدمة للقول بالوجوب على الله تعالى ا 

غير المقول فيها في علم  المتنازع فيها في علم الكلام هيذهب البوطي الذي أكد أن العلة 
هي ي العلة التي يقصدها الفلاسفة، و ه الأصول، فالعلة التي يتحدثون عنها في علم الكلام

                                        
1

 -(، مصطفى البابي الحلبي هـ 972الحنفي )  هير بادشاتيسير التحرير، محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأم -

 .305 - 3/304، م 1983 -ـ هـ 1403م (،  دار الكتب العلمية، بيروت،  1932 -ـ هـ 1351مصر ) 
2

(، ـه 756والمحدث والأصولي  صاحب " الطبقات " ) ت  هالسبكي الأب ويلقب شيخ الإسلام أبو الحسن تقي الدين الفقي -

(. طبقات ـه 771اج ) ت هاج في شرح المنهبن علي بن عبد الكافي السبكي لقب بتاج الدين صاحب الإباب هوعبد الو

  .1/177حسن المحاضرة،  .6/146الشافعية، 
3

ر بن محمد بن هـ، محمد الطا" تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد" التحرير والتنوير  -

 .381 - 1/397، هـ 1984(، الدار التونسية للنشر ، تونس،  هـ 1393عاشور التونسي ) ت  ر بنهـمحمد الطا
4

. 1/380ا طرد الأصول في المناظرة " التحرير والتنوير، هالمسألة اقتضا هاته: " ويترجح عندي أن قال ابن عاشور  -

 .203وينظر مقاصد الشريعة للريسوني، ص: 
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إلى أفعال الله تعالى بأي لا ريب أنه لا يصح أن ينسب هذا التعليل لذاته، و  ما يوجب الشيء
أما مراد أهل السنة بالعلة التي يثبتونها للأحكام في بحث الأصول، فهو العلة الجعلية حال، و 

 .1" كم معينالتي تبدو لنا كذلك، إذ جعلها الله تعالى موجبة لح
رة لا ينكرون أن لأفعاله وهذا التفسير يقرب الهوة بين الاتجاهين، حيث إن الاشاع

نما الذي ينكرو و  ،مصالح عائدة إلى العبادحكامه أتعالى و  نه هو أن تكون مقترنة بها اقتران ا 
 هذا ينسجم مع مذهبهمو ، الشرعقتران إنما هو بحكم ، لأن الاالعلة بالمعلول بمقتضى العقل

لا يقولون الأشاعرة  " ار ابن تيمية إلى ذلك بقوله:قد أشو  ،القاضي بتقديم السمع على العقل
واجب عليه، وليس بلازم مصلحة ما فإن هذا مكابرة، بل يقولون إن ذلك ليس بلأنه لا يفعل 

و لكليهما، فه تهدهذا بهذا لإراما اقترن نا  ون إنه لا يفعل شيئا لأجل شيء، و يقولوقوعه، و 
ته، لا لكون جله، والاقتران بينهما مما جرت به عادلا لأل أحدهما مع صاحبه، لا به و يفع

 .2" لا حكمة لهاحدهما سببا للآخر و 
توجيه ما ظهر من التناقض في أقوال العلماء حول مسألة : الثاني المطلب

 التعليل

من  الظاهر من خلال ما تقدم أن الذي أسقط الأشاعرة في هذا التناق  هو فرارهم
ب على الله تعالى الوجو ي تشير إلى  الاستكمال بالغير، و العلة الغائية، التالغر  و  مقولة

قد و  رعاية المصالح في أحكام الله تعالىبمقتضى العقل، لأن جمهورهم على القول بالتعليل و 
 واحد منهم:  يرالاجماع على ذلك غ بتوا ذلك في مؤلفاتهم الأصولية والفقهية ونقلأث

بالذكر ه(  790 ت ) أفرده الشاطبيالذي ه(  606 ت )، الرازي ما أبدأ بهوأول  
هو و  ،في مؤلفاتهم وينقلون آراءهتتابع العلماء من بعده يذكرونه و  ،التعليل على رأس نفاة

لله الأمر الذي استغرب له الريسوني تعالى حكيم بإجماع ن الله إ، حيث قال 3حفظه ا
                                        

1
 .97 - 96، لإسلامية، محمد سعيد رمضان البوطي، مؤسسة الرسالةضوابط المصلحة في الشريعة ا -

2
من الحكم والمصالح  هوأمر : " فإن ما في خلق اللههب ابن القيم في قولهذ ه. وإلى الرأي نفس1/464اج السنة النبوية، همن -

ـ لا  و ـ يعني النفاةهلفطرة وسليم ا هالفطرة والعقول ولا ينكر هب دهالمقصودة بالخلق والأمر والغايات الحميدة أمر تش

 .420شفاء العليل، ص:  ،ينكرون ذلك وإنما يقولون بطريق الاتفاق لا بالقصد "
3

ا: " فأما أن ينكر الرازي التعليل الفلسفي هعلى مقولة الشاطبي التي سبق ذكر هفي معرض رد الله هقال الريسوني حفظ -

، وتبقى الغرابة في نسبة هون الفلاسفة والمعتزلة ـ فأمر لا غرابة فيهم يواجهالكلامية كما يفعل عامة الأشاعرة و هفي كتابات

و حين دافع عن إنكار التعليل إنما تكلم  باسم الأصحاب أي هلم يكن بدعا في الأشاعرة، بل  ه، مع أنهذا للرازي وحده

ل هالأصولي، فالرازي من أ هبهائرة مذالأصولية، وفي د هالأشاعرة... وموقف الرازي من التعليل ينبغي أن يؤخذ من كتابات

 .205مقاصد الشريعة، ص:  ،ا وتطبيقا "ربل مدار القياس على التعليل تنظيالقياس ولا قياس بدون تعليل، 
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العبث يكون عابثا، و  لمصلحةمن يفعل لا  لمصلحة، فإن الحكيم لا يفعل إلاالمسلمين، و 
 .1المعقولعال محال بدليل النص والاجماع و على الله ت
لعباد، أما أنها االأحكام إنما شرعت لمقاصد  " :( ه 631 ت ) قال الآمديو 

أئمة الفقه  أما الاجماع: فهو أن المعقول:مشروعة لمقاصد وحكم فيدل عليه الاجماع و 
  .2" مقصود..لا تخلو من حكمة و   تعالىى أن أحكام اللهمجمعة عل
غيرهما ودليل السمع بالسبر وتخريج المناط و  " ه(: 646 ت ) قال ابن الحاجبو 

     ﴿ لقوله تعالىو ن علة لإجماع الفقهاء على ذلك، أنه لا بد م
 ﴾ 3، لا بد للحكم من علة  " تقريره ان يقال :ه( في شرحه 756 ت ) قال العضد
 لوجهين:
، وأنكر 4" حدهما: إجماع الفقهاء على ذلك إما وجوبا كالمعتزلة أو تفضلا كغيرهمأ
ظنهم " على منكري التعليل و  حجة الله البالغة مقدمة كتابه " ه( في 1176 ت ) الدهلوي

وقد يُظن أن  " :بقوله بما أجمع عليه خير القرون لمصالحأن الشريعة لا تتضمن شيئا من ا
ن ما جعل بيو  الأعمالة غير متضمنة لشيء من المصالح، وأنه ليس بين الأحكام الشرعي

جماع القرون المشهود لهاوهذا ظن فاسد، تكذبه السنة و  ... الله جزاء لها مناسبة،      ا 
، فإن 6الإجماع على التعليلالمنازعين في حصول  عن مقولات وبغ  النظر. 5" بالخير

ثبات من خلال باب ا ،الفقهية تشهد بمنطوقها على التعليلمؤلفاتهم الأصولية و  لقياس وا 
تعليل؛ إذ لا قياس بدون تعليل، معلوم أن القول بالقياس هو عين القول بالمسلك المناسبة، و 

أنه ين بالتعليل، و الأصولي مثلة التي تشهد على قول جمهورعشرات الأ قد ساق ابن القيم و 

                                        
1

 .5/173المحصول،  -
2

 .3/411، هالمصدر نفس -
3

 107سورة الأنبياء، الآية  -
4

 .319ى الأصولي لابن الحاجب، ص: هشرح العضد على مختصر المنت -
5

 الله ولي  هالشا "الدين بن معظم بن منصور المعروف بـ  هـيد وجيهـالبالغة، أحمد بن عبد الرحيم بن الش الله حجة  -

 .1/27، م 2005 - هـ 1426(، تحقيق، السيد سابق، دار الجيل، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،  هـ 1176) ت  "لوي هـالد
6

 هذهم الاجماع على أن الأحكام مشروعة لمصالح العباد، وهاج: " وقد ادعى بعضهالمنما قال ابن السبكي في  هيقصد ب -

اج، هاج في شرح المنهالإب ،دعوى باطلة، لأن المتكلمين لم يقولوا بتعليل الأحكام لا بطريق الوجوب ولا بطريق الجواز "

3/62. 
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الأوصاف التي شرعت الأحكام أن إبطال الحكم والمناسبات و  واعتبر مسلك الصحابة 
 .1لأجلها إبطال للشرع جملة
 إنكار الظاهرية للتعليل: المطلب الثالث

ذلك لتصريحهم ، و وأقواها من أوضح الآراءرأي الظاهرية في مسألة التعليل  يعتبر
اهر و يث إنهم وقفوا عند ظتفصيلا، ح تعالى وأفعاله جملة و ي التعليل عن أحكام اللهبنف

فكانوا بذلك منسجمين مع موقفهم  عن التعبد المح  لأحكام الشريعة،دافعوا النصوص، و 
 أشهرباعتباره  ه( 456ت  ) لأندلسياوقد خص ابن حزم  ،يلالعقدي القاضي بإنكار التعل

" لهدم  ول الأحكام" الإحكام في أص بهمن كتا بابينفي من بهذا المذهب ودافع عنه من آ
 2" إبطال القياس في أحكام الدين " الثلاثون عنونه ب:فكرة التعليل وهو الباب الثامن و 

نسب ، و 3" إبطال القول بالعلل في جميع أحكام الدين " الثلاثون تحت عنوانب التاسع و الباو 
لا : جميع أصحابه و  4بو سليمان" قال أ جميع أتباعه بقوله:كار لإمام الظاهرية و هذا الإن

 . 5غيرها لعلة أصلا بوجه من الوجوهو  يفعل الله شيئا من الأحكام
لقائلين على ا تعليل القياسي فقط بل شدد النكيرولم يقتصر ابن حزم على نفي ال

ا أعلن البراءة  اعتبره دين إبليس، ووصفه بالقضية الملعونة، كمبالتعليل المصلحي أيضا و 
التي يشنها ، وهذه الحملة 6الكذب على الله تعالىمنه، وحكم عليه بالحرمة والبطلان و إلى الله 
ديات على منطلقها أن الاحكام التي وردت عن الله تعالى ورسوله تعب ضد المعللينابن حزم 

لا مقاصدها و يبدو للعقل من حكمها و بغ  النظر عما  ،صورهاالمسلم اتباع ظواهرها و 
      ﴿ وهو المراد من قوله تعالى، ايصح أن يقاس عليه

               

       ﴾7، :يجوز القول لا" و  يقول ابن حزم 

                                        
1

 .345ص:  ،شفاء العليل -
2

 .7/53ري، هاالإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الظ -
3

 .8/76الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الأندلسي،  -
4

 (.ه 270ري ) ت هو أبو داود سليمان دادود بن علي الظاهو -
5

 .8/77الأحكام لابن حزم،  -
6

 ا.هوما بعد 8/79ا وهوما بعد 7/54الإحكام،  هينظر تفصيل ذلك كتاب -
7

 . 59سورة النساء، الآية  -
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لى  ،لرأيلا بابالقياس في الدين و   رسوله  لأن أمر الله تعالى عند التنازع بالرد إلى كتابه وا 
عليل يدعيه أو إلى رأي فقد خالف أمر الله تعالى المعلق قد صح، فمن رد إلى قياس أو ت

     ﴿ ،  كما أن القول بالرأي  يخالف منطوق قوله تعالى1" بالإيمان

  ﴾2:كما يخالف ظاهر الآية في قوله تعالى ، ﴿       

         ﴾3 في  المقصود هو النهي عن القول، و
ليس إلى آرائنا. ولعل   بيان موكول إليه ؛ إذ الالدين قبل قول الله تعالى، وبيان رسوله 

يقيم عليه ابن حزم مذهبه في إنكار التعليل، والتشنيع على المعللين أن القول أهم دليل 
قال : يقول ابن حزم ،سبحانه في حقه هذا لا يجوزالإخلاف و  يل يستلزم السؤال حالبالتعل

ا ننه بالفرق بينفأخبر سبحا،       ﴾4 ﴿ واصفا نفسه:الله تعالى 
ذا لم يحل لنا أن(، و  ؟لم ) سؤال له لا يجري فيهاأن أفعا، و وبينه عن شيء من  نسأله ا 

سقطت العلل البتة إلا ، فقد بطلت الأسباب جملة و " هذا؟ كان  الم " أحكامه تعالى وأفعاله
السؤال  اذمن فعل ه" و  ...إلى أن قال: " كذا لأجل كذاما نص الله تعالى عليه أنه فعل أمر 

، 5" هو فاسق فوجب أن تكون العلل كلها منفية عن الله تعالى ضرورةفقد عصى الله تعالى و 
، ويُغلق الشريعةعلل  ا يضرب به كل باحث عن، يتخذ ابن حزم من الآية سيفوبهذا الفهم

يه الأصوليون مسالك التعليل باستثناء مسلك النص في ظاهره، ويحرم ويفسق بذلك ما يسم
 ل عن مقاصد الشارع، وأسرار الشريعة. كل تساؤ 

لها منفية عن أفعال الله تعالى وعن جميع أحكامه " واعلم أن العلل ك يقول ابن حزم:
عليه  عن أحكامه حاشا ما نص تعالىنفية عن أفعال الله تعالى كلها و الأسباب كلها مالبتة، و 

ن كان يفرق بفهو ينفي العلل والأسباب معا و  ، "6أو رسوله  ينهما، إذ العلة عنده هي ا 

                                        
1

(، دار الفكر،  هـ 456ري ) ت هـ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاالمحلى بالآثار -

 .1/56لابن حزم،  بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ
2

 . 51سورة المائدة، الآية  -
3

 .1سورة الحجرات، الآية  -
4

 . 23سورة الانيياء، الآية  -
5

 هتعالى لا يسأل لكمال علم ين: الأول أن اللههذا الاستدلال من وجهالقيم عن  . وقد أجاب ابن8/97الإحكام لابن حزم،  -

. 522و إثبات التوحيد وتفنيد الشرك. ينظر شفاء العليل، ص: هلا لعدم ذلك. والثاني: أن سياق الآية في معنى آخر و هوقدرت

 .220للريسوني، ص: . ونظرية المقاصد عند الشاطبي  17/46وينظر التحرير والتنوير لابن عاشور، 
6

 8/96الإحكام لإبن حزم،  -



  –دراسة في التأصيل والتنزيل  –هـ(   422) ت  التعليل عند القاضي عبد الوهاب البغدادي 

95 

 

مر فعل المختار فعلا ، بينما السبب هو كل أ1اسم لكل صفة توجب أمرا ما إيجابا ضروريا
انتصار، فالغضب سبب الانتصار، ولو شاء  لو شاء لم يفعله، كغضب أدى إلىما لأجله، و 

وهري ، فالفرق الج2" ضررورة ليس السبب موجبا للشيء المسبِب منهالمنتصر لم ينتصر، و 
  .أما السبب لا إيجاب فيه ولا اضطرار ،ضرورةالعلة: أن العلة موجبة بين السبب و  عنده

كما هو  مسببات نصبها الشارع:ابن حزم لا ينكر أن هناك أسباب و مع هذا فو 
ها عن هذه الأسباب لا تتعدى مواضولكن إثباتها لا يكون إلا بالشرع، كما أ من كلامهواضح 

لبع  أحكام الشريعة بل  لسنا ننكر وجود أسبابو  : "يقول ابن حزم ها،لا يجوز القياس عليو 
لا يحل أن حيث جعلها الله تعالى أسبابا، و  أسبابا إلا ولكنا نقول: لا تكون ،نثبتها ونقول بها

لكنه قيد ، و 3" ابا لهبيتعدى بها المواضع التي نص الله فيها على أنها أسباب لما جعلت أس
 منها: يوداعترافه بالأسباب بق

" حاشا التسمية بعلة أو سبب فإنا لا نطلقه  أو سببا حيث يقول: أنه لا يسميها علة
ن كان يذكره في غير ما محل من كتابه. و 4" لأن النص لم يأت به... إلا أن المقصود  ا 

 ا سبق بيانه.لعلة التي توجب إيجابا ضروريا كماعنده هو السبب و 
لكنا أنكرنا " و  ، قال:اب إلى ما لم ينص عليهبه من الأسيأن لا يتعدى بما نص عل

اختراع أسباب لم تلك الأحكام في غير ما نصت فيه و ووضع  ،تعدي تلك الحدود إلى غيرها
عليها،  ، فاقتصر فقط على المنصوص من الأسباب بحيث لا يجوز القياس5" يأذن الله بها

نما ءه حكمة مقصودة و لأسباب ليس ورابع  ان ما ورد من الربط بين الأحكام و بل إ هي ا 
 .6كفىمشيئة الله و 

 ، إلا أنه فسره7السببزم مصطلح الغر  إلى جانب العلة و كما ورد عند ابن ح
بأن يعتبر بها المعتبرون، وأن يدخل  ،خرةحصره في ما يتعلق بالدار الآبحسب ظاهريته و 

                                        
1

 .8/99الإحكام لإبن حزم،  -
2

 .8/120، المصدر نفسه -
3

 .8/99، هالمصدر نفس -
4

  .8/120، هالمصدر نفس -
5

 .8/121الإحكام لإبن حزم،  -
6

 .215ينظر مقاصد الشريعة للريسوني، ص:  -
7

ليس  هم ومرادهفي  ذا غرض اللههن إلى من آمن من المنذرين بالرسل، فتعالى أراد الاحسا قال ابن حزم: " ...ولكن الله -

 .8/85علة ". الإحكام،  هل
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نا من ما ذكر كل " و  قوله: يدخل النار من شاء، وقد وضح ذلك من خلالالجنة من شاء و 
من من إدخاله النار من شاء، و شاء و من إدخاله الجنة من غرضه تعالى في الاعتبار، و 

ام من أحكامه لا سبب لها أصلا، أحكشاء فكل ذلك أفعال من أفعاله، و  تسبيبه ما شاء لمن
لا يرى فهو يعترف بالغر  ويفسره بالقصد ولكنه لا يسميه علة و  ،1" لا غر  له فيها البتةو 
 قياس عليه.ال

هذا مقاصد للتشريع وبالظاهرية يوافقون على وجود علل و نخلص مما تقدم أن 
وص عليها لكنهم يختلفون عنهم في اقتصارهم على المنصالمعللين، و  يلتقون مع جمهور

موقفهم هذا جاء محكوما بمذهبهم ظاهر النص إلى الاستنباط منه، و لا يتجاوزون فقط، و 
أن لا سيما و  ،ولم يفرقوا بين الوضعين القدري والشرعي لباري عقدي في تعليل أفعال اال

وهو ما ، اأنها لا تفارق المعلول إطلاق، و إيجابا ضرورياقدم توجب أمرا ما العلة عندهم كما ت
التعليل خشية القول بالوجوب على الله تعالى، فحشدوا للدفاع عن  جر عليهم القول بإنكار

ممن جاءوا بعدهم  أو مالرد سواء من علماء عصرهحل النق  و دلة كثيرة كانت كلها مرأيهم أ
 قال الريسوني حفظه الله بعد أن ذكر استدلالات ابن حزم علىالمعاصرين، من المتأخرين و 

ها يتوغل في مباحث بعضإنكار التعليل أن بعضها منقو  وبعضها ظاهر البطلان و 
التعليل، قهية التي ساقها لإبطال القياس و ذكره ابن حزم من الأمثلة الف ، وأما ماكلامية فلسفية

في الرد  ه( 751 ت ) قال الريسوني حفظه الله أن جوابها الشافي هو ما كتبه ابن القيم
 .2على منكري القياس

 
 
 
 

                                        
1

قال ابن حزم في بيان الفرق بين العلة والسبب والعلامة والغرض: " إن الفرق بين العلة وبين العلامة والغرض فروق  -

 الإحكام في الشريعة ولا حكما بالقياس أصلا " ا لا يوجب تعليلاها وكلها صحيح في بابهرة لائحة واضحة وكلهظا

 .99ـ8/100
2

إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن وينظر  .224ينظر مقاصد الشريعة للريسوني، ص:  -

يروت، الطبعة يم، دار الكتب العلمية، يهـ(، تحقيق: محمد عبد السلام إبرا هـ 751سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية ) ت 

 ا.  هوما بعد 1/127، م 1991 -ـ هـ 1411الأولى، 
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 التعليل في الوهاب عبد القاضي مذهب: الثاني المبحث

لي عند الحديث في هذا المبحث عن المؤهلات التي أسهمت في بناء الفكر التعلي
 نهجه التعليلي في الفقه والأصول ثانيا.، ثم مذهبه في التعليل الكلامي ومأولا القاضي 

 عند القاضي  التعليل عموما: الأول المطلب

بمعزل عن البيئة  عند القاضي عبد الوهاب  التعليليلا يمكن الحديث عن الفكر 
ياته العلمية والثقافية، ذلك أن المدرسة والتي كان لها تأثير كبير في ح ،العلمية التي نشأ فيها

ن  فقد تأثرت بالمنهج العلمي السائد  عتمدت في بدايتها على الأثر،االمالكية العراقية وا 
نظرا لتعدد  ،بالعراق، وهو منهج أهل الرأي، بالإضافة إلى التنافس والصراع الفكري والثقافي

، فكانت المناظرات على أشدها، سواء المذاهب واختلاف الفرق العقدية والاتجاهات الفكرية
 فيما يتعلق بالعقيدة بين أهل السنة ومخالفيهم من باقي الفرق، أو فيما يتعلق بالفروع الفقهية
بين مختلف المدارس والمذاهب الفقهية، إما في شكلها الشفوي حيث تعقد لها المجالس وتشد 

بي من خلال ازدهار حركة التأليف لها الرحال ويحضرها السلاطين تارة، أو في شكلها الكتا
 في علم الخلاف. 

وبذلك تميز علماء مالكية العراق عن غيرهم بسعة الاطلاع على إنتاجات علماء 
المذاهب الأخرى، ودراسة المذهب المالكي بالمقارنة مع المذاهب الأخرى، والاستفادة من 

ار الأصوليين الأحناف منهجها وأساليبها، فنشروا بذلك قواعد المذهب المالكي على غر 
والشافعية، وحرروا المسائل الفقهية بمنحى التحليل المنطقي والتوسع في استعمال القياس 

خير مثال على  والاستدلال الأصولي والتعليل بمفهومه العام، ويعد القاضي عبد الوهاب 
ده تأصيلا براعة اجتهاعلى سعة اطلاعه و ذلك، حيث تشهد مؤلفاته المتنوعة وتراثه الضخم، 
يعجب من قوة حجته وقدرته  (ه 402 ت )وتفريعا تدليلا وتعليلا، وقد كان شيخه الباقلاني 

 (ه 430 ت ) اجتمع في مدرستي أبو عمران الفاسي لو " على الاستدلال والاقناع فيقول:
عبد الوهاب ينصره، جتمع علم مالك، أبو عمران يحفظه، و لا عبد الوهاب صاحب المعونةو 

ة لأنه يتميز بعقلي ،مفهوما واسعا هالتعليل عند لذلك أخذو  ،1" ا مالك لسر بكمالو رآكم
ن كان لا يختلف اختلافا جوهريا ، فهو و معقول بالمنقولربط المستقلة في النظر والتفكير و  ا 
                                        

1
 .2/338ب، هالديباج المذ .7/246ترتيب المدارك،  -
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عن غيره من المالكية من حيث استثمار الأدلة الشرعية بمختلف أنواعها، إلا أنه يتميز عنهم 
اه بشالجمع بين الأالتوسع في استعمال القياس و و استثمار هذه الأدلة  من حيث وسائل

بالاحتياط والتوجيه والتعليل ومراعاة المقاصد والمآلات الأخذ والنظائر ومراعاة الأعراف و 
نما دراسة 1لذلك كان تمذهبه بالمذهب المالكي ليس تقليداوالاهتمام بالمعاني والحكم،  ، وا 

ه(  179ت  ) الإمام مالك  ا لم نصر إلى قولهإن " :قال  ،ةة ومناظر مقارنوتمحيصا و 
اعتمد في اجتهاده على الرجوع إليها وقد علمنا صحته وعرفنا الأصول التي بني عليها، و إلا 
 .2" حكمنا بصوابه، اعتقدناه و عرفنا ذلك من مذهبهفلما 

اتباع ئر و يل والجمع بين الأشباه والنظابالتعل الوهاب إن إيمان القاضي عبد 
طبيق وديمومتها الحكم في الأحكام الشرعية، فرع عن إيمانه بصلاحية الشريعة للتالمعاني و 

لك سبحانه ، تنزه عن ذذلك أن الله تعالى لا يشرع عبثا مختلف الأزمنة،على مر العصور و 
نما يشرع وتعالى علوا كبيرا، و  كما قال الشاطبي في ، لمصالح العباد في المعاش والمعادا 

من كون  - اإجماع –لك يستمد شرعيته مما تقرر وهذا المس " حديثه عن مسلك المناسبة:
 .3" الشريعة وضعت لمصالح العباد، وأن الأصل في أحكامها هو التعليل المصلحي

، جمع فيه بين التعليل عنده في كتابي الإشراف والمعونة مفهوما عامالذلك اتخذ 
 لمعتمد على القياسالتعليل العقلي اوالإجماع، و  ن والسنةإلى القرآالتعليل النقلي المستند 

التعليل العام الذي أقصده عند القاضي عبد لاستصلاح والغوص وراء المعاني والحكم، و او 
أو معنى قصد الشارع إلى  امقصدحكم من الأحكام الشرعية حكمة أو الوهاب هو أن لكل 

ه عن ف والتنز مة واللطتصاف الله تعالى بالحكاعن  اده، وهذا النوع من التعليل فرعتحقيقه لعب
حيث إن ، عقلاء، وهو الذي قيل فيه الإجماعالذي لا ينبغي أن يختلف فيه ال العبث، وهو

 صطلاحي كما استقرلا يقتصر على معناها الا لقاضي عبد الوهاب معنى العلة عند ا
وصاف لإضافة إلى الأاد به المعنى العام الذي يشمل باعند الأصوليين من بعده، بل ير 

 كم الشرعي وتطبيقه.مة والثمرة من تشريع الحالحك، الظاهرة في العلية

                                        
1

ة دون التقليد، فإنهمن التف هيد: " والتفقلالتق هفي ذم قال  - لا  هم والتبين ولا يكون ذلك إلا بالنظر في الأدلة واستيفاء الحُجَّ

 .1/47معرفة " مقدمة كتاب المعونة،  يثمر علمًا ولا يفضي إلى
2

 .3/1758المعونة،  -
3

 .1/259الموافقات،  -
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 البغدادي بالعقيدة الأشعرية القاضي عبد الوهاب علاقة: المطلب الثاني

قيدته إماما من أئمة أهل السنة كان في ع لا شك أن القاضي عبد الوهاب 
لا اهرها دون تأويل ولا تشبيه و السنة على ظو  يجري النصوص الواردة في الكتابالجماعة، و 

إلى أن  ه لرسالة ابن أبي زيد القيرواني تعطيل، وقد نبه في كثير من المواضع من شرح
 تأسيا ساك عما أمسكوا عنه اقتداء بهم و الإمما اعتقده السلف الصالح و  " مذهبه هو:

م، ورد ادعاءاتهم من خلال هغير اعم الفرق الضالة من أهل الملة و فند مز ، و 1" بأفعالهم
ما كان من مسألة خلاف في الأصول بين أهل  " عن منهجه فيها قائلا: شرحه، كما بين 

ما يبين عن صحة مذهب أهل أدلة العقول ما بع  الحجج من الكتاب والسنة و ، ذكرنالملة
ف فيه ن أصل لا خلاما كان مل، و بطلان مذاهب البدعة وأهل الضلاالعلماء، و  أئمةالسنة و 

    ، أومأنا إلى نكتة في بيانه تكشف عن معناه دون استيفاء جميع ما في بين أهل الملة
ولا مخلوقة، وأنه أنها قائمة بذاته غير محدثة و  ،بت الصفات لله سبحانه وتعالىفأث .2" بابه

اعلم  " لقا على شرح شيخه ابن أبي زيد:مع مريد لأفعاله منزه عن النقص والعبث، قال 
مستقيم، الذي من حاد عنه ابتدع المذهب ال، هو الدين الصحيح، و ه هذا الذي قالأن 

افين لصفات ذاته غيرهم من ضروب المبتدعة النوضل، وفيه رد على المبتدعة والرافضة و 
حياة، والجاعلين لا ه لا علم له ولا قدرة و الزاعمين أنتعالى من علمه وقدرته، وسائر صفاته، و 

منحى ، فنحى بذلك 3" ...تبيد وتفنىلا بمثابة سائر الأعرا  التي أنه صفاته من فعله، و 
يجاب كما ، لا على سبيل الإتعالى على سبيل التفضل والإحسانالقائلين بتعليل أفعال الله 
هو مذهب أهل السلف كما سبق بيانه، لأن الله تعالى لا يبعثه هو الأمر عند المعتزلة، و 

لة قبول الله تعالى توبة في مسأ القاضي عبد الوهاب  شيء على فعل شيء إيجابا، قال
حسان إليهم رفق بتفضل من الله تعالى على عباده و  علم أن قبول التوبة هوا " العبد: هم، وا 

نعام  ه لأن الخلق ملك ،العقاب العظيممن  رغيب منه لهم في تخليص نفوسهمتو  عليهموا 
المؤاخد بما والمكلف لهم، و  ب عليهمه شيء لهم، لأنه هو الموجفتعالى عن أن يجب علي
ول توبة، فذلك بإحسانه قبإن تفضل بمغفرة، وصفح عن زلة و يأتوا به من معصية، ف
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ن عاقب وانتقم فبفضله وعدله      ﴿ :، ولذلك قال تعالى1وتفضله، وا 

       ﴾2ع كثيرة من شرحه أن ين في مواض، كما ب
ر أدلة كثيرة  ذك، و لأنه تعالى منزه عن العبث ،صدالمقفعاله تعالى لا تخلو من الحكمة و أ

لتأمل اته تعالى إلى التفكر في خلقه و صدق رسالاته تعالى، من خلال دعو تبين أسرار خلقه و 
أنه لم يخلق الخلق عبثا بل على وحدانيته وربوبيته تعالى، و ملكوته الدال معجزاته و في 

 رحه لقول ابن أبي زيد في ش من ذلك قوله ومصلحة تعود للخلق لا للخالق، و لحكمة 
في آيات كثيرة منها: هذا التنبيه وارد في القرآن و  " :" قال القاضي  ر صنعتهنبه بآثا" و 

نسان إذا هو أن الإوهذا من أبلغ تنبيه وآكده، و      ﴾3 ﴿قوله تعالى
  .4" علمهذلك على حكمة صنيعه و  صويره، دلحسن تفكر في عجيب تركيبه، و 

       ،      ﴿ :وقوله تعالى

،         

          ﴾5، ل القاضي عبد قا
صفة إلى صفة، بتنقل النطفة من حال إلى حال، و  نسان إذا اعتبر" إن الإ :الوهاب 

الحساس  نسان الدراكذلك هذا الإ دما، ثم تركب مننقلابها علقة ثم مضغة، ثم لحما و با
ن أأوثق تركيب، علم أنه لا يجوز حسن صورة وأعجب صنعة وأحكم تقويم و الذي هو في أ

أن استحالة تنقلها بنفسها بغير صانع، كاستحالة إلا بناقل ومدبر وصانع متقن، و يكون 
   ﴿ له تعالى، وقو 6انقلاب التراب طينا مبلولا، ثم لبنا منضدا ثم قصرا مبنيا بغير صانع

              

                 
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          ﴾1 ، قال
ما إن خلق السماوات والار  وما فيهما من تعاقب الفصول، و  عبد الوهاب  القاضي

ته بالأر  من نعم تتحقق بها معايش الناس وتنتظم بها مصالحهم ليدل بها على وحداني
استدلالهم على وجوده بأفعاله  ، واعتبار المتفكرين بآياته، هوسبحانه وتعالى وصدق رسالاته

" لما وجدنا  ى عالما:تعال في كونه قال القاضي فات وفي مسألة الص ،2آثار صنعهو 
موجودا علم أن العلم قائم به، وكان العلم علة في كونه عالما،  إنما كان عالما العالم منا

لا لا يكون عالما عند وجود حركته و  يدل على أن العلم علة كون العالم منا عالما: أنهو 
فإذا وجد العلم به  صفات التي تقوم به سوى العلم،لا شيء من الولا كلامه ولا إرادته و سكونه 

ذا زال عنه خرج عن كونه عالماكان عالما، و  نه عالما معلل بوجود العلم به، ولأنه لأن كو  ،ا 
 .3" ثبت أن ما ظهر من متقن أفعاله، أو محكم صنعته دال على كونه عالماقد صح و 

 ،لا يرتبط بالفعل لذاته التقبيحخلال شرحه للرسالة أن التحسين و  كما اعتبر من
نما هو تابع لمقصد الشارع،و  لأنه ليس الشيء إذا دل على  " :ل القاضي عبد الوهاب قا ا 

بأن كلام المتكلم  يدل على حياته، وسكوته  ، ومثل لذلك4" أمر ما أن يدل ضده على ضده
مه في الميدان يدل على فروسيته، و جريبه و ركو لا يدل على موته، و  ك لا يدل ساكه عن ذلا 

لجواز أن  ،لا يدل تقبيحه على جهلهتقان الفعل يدل على علم فاعله، و كذلك إعلى خلافه، و 
 .5يكون قصد أن يفعله قبيحا كما يقصد أن يفعله محكما

ولا  ،القبحأو  له في وصف أفعال المكلفين بالحسنمن ثم فإن العقل لا مدخل و 
ذلك متوقف على الشرع المنقول، فالحسن  ، لأنيصلح أن يكون طريقا لإدراك حكم الله فيها

لا ة مذهب القاضي عبد الوهاب في هذه المسألالشرع والقبيح ما قبحه الشرع، و ما حسنه 
الذي أنكر  ه( 402 ت ) هو القاضي الباقلانييختلف عن شيخه الذي لازمه وأخذ عنه، و 

       :، قال قبحهاطريقا إلى العلم بحسن الأفعال و  على مخالفيه أن يكون العقل بمجرده
نحن نمنعكم أشد المنع أن يكون في العقل بمجرده طريق إلى العلم بقبح فعل أو بحسنه،  "
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نقول إن الأحكام بأسرها لا تثبت للأفعال إلا بالشرع دون و  ،أو إيجابهأو حظره أو إباحته 
ا في سن شيئالعقل لا يح " :"الإرشاد الصغيرالتقريب و  " قال في كتابه، و 1" العقل قضية 

إلى ما هذه سبيله، ولا يقبح شيئا في  ا يدعوولا شيئ نفسه لما هو عليه من الصفة والوجه،
نما يجب وصف نفسه وما هو عليه، ولا شيئ ا يدعو إلى فعله، كل هذا باطل لا أصل له، وا 

فأما ما يدل على أنه لا  .مما حكم الله بحسنه أو قبحه.. فعل المكلف بأنه حسن وقبيح إنه
ناه وكشفناه في كتب أصول مجال للعقل في تقبيح شيء من الأفعال أو تحسينه، فقد بي

سه في باب بيان ما قال في موضع آخر من الكتاب نف، و 2" بما يغني الناظر فيه الديانات
فنحو  ،أما ما يعلم بالسمع من حيث لا مسرح للعقل فيه " طريقه العقل وما طريقه السمع:

وحراما وطاعة وعصيانا وقربة وواجبا وندبا،  ا وقبيحا وحلالالف حسنالعلم بكون فعل المك
ا وغير مجزئ، وتحريم كل كا صحيحا وكونه أداء وقضاء ومجزئوعقدا ماضيا نافذا وتملي

لأن جميع أحكام  ،المعاملات في ذلك، ولا فرق بين العبادات و 3محرم من فعله على مراتبه
 لا يوجب حكما بالسمع دون قضية العقل، لأن العقل الأمارات والعلل الشرعية شرعية ثابتة

 .4من أحكام العبادات والعقود
قف التي تبين آراء القاضي عبد الوهاب في بع  المسائل اهذه بع  المو 

نما  ،الكلامية وتحديدا قضية تعليل أفعال الله تعالى، والتي لم تأت تصريحا منه أحيانا، وا 
 السلف الصالح في شرحه لرسالة ابن أبي زيد استنبطتها من خلال سيره على منهج 

العبث وأن أفعاله تعالى لا تخلو من الحكمة والمصلحة  عن وعدم مخالفتهم، وتنزيه الله تعالى
التي تعود للخلق بالأساس، لكن كيف كان منهجه التعليلي وموقفه من التعليل في الفقه 

 والأصول؟.
 عند القاضي عبد الوهاب  الأصولالتعليل في الفقه و: المطلب الثالث

إن تواجد العلماء في محيط علمي متنوع المعارف ومختلف المذاهب والاتجاهات 
يعد من أهم الاسباب في ارتقاء مناهجهم في البحث والدراسة، وقد توفر هذا السبب لأحد 
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القاضي  أعمدة المدرسة العراقية الذي يمثل الحلقة الأخيرة في المدرسة المالكية العراقية، وهو
سمات ميزته في عصره عن بقية العلماء من  في شخصيته ، الذي اجتمعتعبد الوهاب 

معاصريه وغيرهم، أهمها براعته في الجمع بين الفقه والأصول في مؤلفاته الفقهية، ومسلكه 
البديع في التعليل والجمع بين الأشباه والنظائر، والغوص وراء المعاني والحكم، ذلك أن 

دا في بناء الفروع فرييلمس منهجا  " الإشراف والمعونة "مؤلفاته خاصة كتابيه:  الناظر في
الاعترا ،  منافذوتعليل المسائل الفقهية بصيغة تفحم المخالف وتسد عليه  على الأصول،

قال محقق الإشراف في حديثه عن المنهج الاستدلالي المتنوع الذي اعتمده القاضي عبد 
ا الاستدلال المتنوع، وما ينطوي عليه كل دليل من متعلقات، ومن خلال هذ " :الوهاب 

وحكم التشريع، وغير ذلك فإننا  كام، وانبناء الأقيسة على العللكدلالة النصوص على الأح
عمليا لنظريات أصول الفقه، ومنها يستطيع الدارس أن يستخلص منظومة  نجد تطبيقا

   أو تقل المؤلفات فيها الراجعة لذلك  متكاملة لأصول الفقه لدى المالكية، التي تنعدم
 .1" العصر

عمال العقل،  لى الرأيقوم عإن تأثر القاضي عبد الوهاب بالبيئة الفكرية التي ت وا 
التي اء المعاني والحكم المناطة بالأحكام، و ور والغوص  االأقيسة بكل أنواعهالتمرس على و 

يجمع بين علوم  بفكر والنقد والتحليلدوات المعرفة كانت نتيجة امتلاك علماء ذلك العصر لأ
منهجه في ، لذلك وجدنا تأثير علم الكلام و علوم العقيدة من جهة أخرىالشريعة من جهة و 

المذهب،  خدمة تراثل الفقهي من أجل التعلياضحا في أساليب الاستدلال و نصرة العقيدة و 
اليب النظر في علمي ين أسالذي كان رائدا في المزج بدل على ذلك من الإمام الباقلاني لا أو 

من أبرز تلاميذه الذين  القاضي عبد الوهاب أصول الدين وأصول الفقه، ولا شك أن 
لفقهية محكوما بمنطق الاستدلال تأثروا بمنهجه، لذلك جاء منهجه في عر  المادة الازموه و 

قهية، فكان بذلك العلل التي تنبني عليها المسائل الفوالتعليل والتوجيه والوقوف على المعاني و 
من السباقين إلى خدمة الفقه المالكي من ناحية وضع القواعد الضابطة لمسائله، عن طريق 

، معاني المؤثرة في اختلاف الأحكامالاه والنظائر، وبيان الفروق الدقيقة و الوقوف على الأشب
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صولية الأن أوائل من ألف في فني النظائر والفروق، ووضع القواعد الفقهية و لذلك كان م
 .1الضابطة للمسائل الجزئية

حجيته في ب بالتعليل هو دفاعه عن القياس و مما يؤكد إيمان القاضي عبد الوهاو 
تحريم الربا في المسميات الستة التي يتعلق بمعانيها دون  " :حكام الشرعية، قال إثبات الأ

، 2" ني على ثبوت القياسهذا مبفي قولهم: أنه يتعلق بأعيانهم، و أسمائها، خلافا لنفاة القياس 
قد و  اعتماده في إثبات الأحكام الشرعية،ي الجمهور في الاحتجاج بالقياس و فهو على رأ

تماثلين وجمعت إن الشريعة قد فرقت بين الم " عن شبهة النافين للقياس في قولهم: أجاب 
على  هؤ منشو مبنى القياس  بطل القياس، لأن حيث جاءت الشريعة بذلكبين المختلفين، و 
بأن هذه الصور " دعواكم  ه( 229 ت ) في الرد على النظام ال " ق :3" هاتين المقدمتين

ها متماثلة في نفسها دعوى، والأمثلة لا تشهد لها، ألا ترى أنه لا يمتنع التي اختلفت أحكام
قضاء، أن يتفق الصوم والصلاة في امتناع أدائها من الحائ  ويفترقان في وجوب ال

بذلك يتبين أن القياس ، و 4" وجب التساوي في الأحكام الشرعياتي العقليات لا يوالتماثل ف
ه أحكام كثيرة، لأن مداره تثبت بمقتضا عند القاضي عبد الوهاب  يشكل حجة أصولية

ل، والتوفيق بين مقاصد الشارع المعقو النص والعقل والأثر والنظر والموازنة بين المنقول و 
واقع بما يحقق صلاحية الشريعة الير ة تناهي النصوص وتغومراعا مصالح المكلفين،و 
 الأزمنة.الأحوال و ديمومتها لكل و 
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 العاداتالعبادات وعي للتعليل وأثره في التأصيل الشر: المبحث الثالث

بمفهومها  ونة يجد أنها تدل سواء بمنطوقها أإن المتتبع لنصوص الوحيين كتابا وس
هي لمصالح العباد، وقد ذكر العلماء أن باستقرائهم لنصوص  على أن الأحكام الشرعية إنما

الكتاب والسنة خلصوا إلى أنها جاءت لمقاصد المكلفين جلبا لمصالحهم ودرءا للمفاسد عنهم، 
المعلوم من الشريعة أنها لمصالح العباد، فالتكليف كله إما  " :ه( 790 ت ) قال الشاطبي

لم يقفوا عند ظواهر  كما أن الصحابة  ،1" معالدرء مفسدة، أو لجلب مصلحة، أو لهما 
نما استنبطوا أحكاما وبنوها على علل ثبتت لديهم بفهمهم العميق لأسرار  النصوص وا 
يمانهم بشمول الشريعة وكمالها، وسار على نهجهم التابعون واللأئمة  النصوص وا 

 المجتهدون.
 الشرعي الاستعمالتأصيل التعليل في :  المطلب الأول

 للتعليل والحديثي الاستعمال القرآني: ع الأولالفر

 ني:آالاستعمال القر  – 1
سلك القران الكريم في تعليل الأحكام الشرعية مسلكا بديعا ومنهجا فريدا محكما، 
تنوعت فيه الأساليب وتعددت، حيث لم يكن يسرد في تشريعه الأحكام سردا، بل عللها وبين 

عدد حتى لا تسأم منه النفوس، ولا تمل منه الأسماع بل أسبابها وسياقاتها، بمنهج متنوع مت
 :مايلي ، ومن الأمثلة التي تبين المنهج القرآني في التعليل2غاير ونوع وفصل وأجمل

ذلك الحكم مرتب على  أن يرتب الأحكام على الأوصاف: حيث يفهم المكلف أن -
     ﴿ :يدور معه أينما وجد كما في قوله تعالىذلك الوصف و 

               

      ﴾3حكم الجلد بعد وصف الزنى  ، فذكر
    ﴿ وقوله تعالى: في الجلد إنما هي الزنى لا غيرهايفيد أن العلة 
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          ﴾1،  فرتب سبحانه وتعالى حكم
 ه( 505 ت ) القطع بعد ذكر وصف السرقة مما يفيد أن السرقة علة للقطع، قال الغزالي

  فإنه كما فهم وجوب القطع والجلد على الزاني والسارق وهو  " :" المستصفى "في
ن يسبق ون الزنى والسرقة علة الحكم، وكونه علة غير المنطوق به، لكالمنطوق به فهم ك

،    ،     ﴾2 ﴿ وقوله تعالى ،إلى الفهم من فحوى الكلام
ب، وكذلك إذا قال أي لبرهم وفجورهم وكذلك كل ما خرج مخرج الذم والمدح والترغيب والترهي

، 3" فهم منه التعليل من غير نطق بهح المطيع وعظم العالم فجميع ذلك يذم الفاجر وامد
لأن  .حق بالمذكور السابق وهو السرقة..الجزاء مست " : ه( 794 )ت شيوقال الزرك

، فتبين من خلال الآيتين أن ربط الحكم بصفة معينة دال على 4" التقدير، إن سرق فاقطعوه
    ﴿ :تلك الصفة هي علة الحكم، وهو المستفاد أيضا من قوله تعالى أن

              

         ﴾5 ه( 1250 ت )، قال الشوكاني 
: 6" " فعدم قربانهم للمسجد الحرام متفرع على نجاستهم . 

   ﴿ أن يردف الأمر أو النهي بذكر علته كما في قوله تعالى: -

             ﴾7 ،
قال ابن  فأردف سبحانه وتعالى أمره بغ  البصر وحفظ الفروج بأن ذلك أفضل لهم وأحسن

والأمر بحفظ الفروج عقب الأمر  " لأن ذلك جنة من ارتكاب ذنوب عظيمة، :عاشور 
  ﴿ ا من قوله تعالى، وهذا المعنى يستفاد أيض8" بغ  الأبصار لأن النظر رائد الزنى
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      ﴾1  في تفسيره: ه( 671 ت ) القرطبيقال     
يريد من الخواطر التي تعر  للرجال في أمر النساء وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك  "

ومجانبة ذلك أحسن لحاله وأحصن لنفسه وأتم  .الحماية.. وأبعد للتهمة وأقوى فيأنفى للريبة 
 .2" لعصمته

كثيرة ومتنوعة قال ابن  وهي ،حروف التعليل بحرف من أن يذكر الحكم معللا -
وقد جاء التعليل في الكتاب العزيز بالباء تارة، وباللام تارة، وبأن  : "ه( 751 ت ) القيم

وبالفاء المؤذنة بالسببية تارة، وبلما المشددة تارة، وبلعل  تارة، وبكي تارة، ومن أجل تارة
 ، ومن الآيات الدالة على ذلك ما يلي: 3" ...تارة

 :  للامالتعليل بحرف ا
  ﴿ وقال تعالى: .      ﴾4 ﴿ قال تعالى:

       ﴾5. 

 التعليل بحرف الباء: 
            ﴿ عالى:قال ت

  ﴾6. :وقال تعالى ﴿             

 ﴾7.  
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 : التعليل بالفاء
       قال تعالى:و  .      ﴾1 ﴿ وقال تعالى:

﴿       ﴾2. 

 : التعليل بكي
  .       ﴾3 ﴿ قال تعالى:

              ﴿ وقال تعالى:

    ﴾4. 

 :التعليل بمن أجل
             ﴿ قال تعالى: 

              

 ﴾5. 

 ل بلعل:ـــالتعلي
  .        ﴾6 ﴿ قال تعالى:

 .  ﴾7 ﴿ قال تعالى:و 

هذه بع  الشواهد القرآنية التي تؤصل لمسلك التعليل بالحروف في القرآن الكريم، 
اقتصرت على ذكر نماذج منها اختصارا، وقد فصل علماء اللغة القول في هذه الحروف 

من المسالك الدالة ها واهتم بذلك علماء الأصول حيث جعلو  ،لتعليلوالأدوات التي تستعمل ل

                                        
1

 . 10سورة الحاقة، الآية  -
2

 . 16سورة المزمل، الآية  -
3

 . 7سورة الحشر، الآية  -
4

 . 13سورة القصص، الآية  -
5

 .32سورة المائدة، الآية  -
6

 . 44، الآية هسورة ط -
7

 . 21سورة البقرة، الآية  -
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على علية الحكم الشرعي إما نصا صريحا في الدلالة على التعليل وهو ما استعمل في 
ما من قبيل النص 1التعليل على سبيل الحقيقة ولم يستعمل في غيره لا حقيقة ولا مجازا ، وا 

ية راجحة سواء كان مصدر الظهور دلالة اللفظ، أو الظاهر الذي يدل على التعليل دلالة ظن
 مستفادا من السياق أو القرائن اللفظية على إرادة معنى التعليل. 

" فهذه صيغ  بعد أن ذكر مجموعة من الصيغ:  ه( 505 ت ) قال الغزالي
، وجاء في  نبراس 2" التعليل إلا إذا دل دليل على أنه ما قصد التعليل فإنه يكون مجازا

والأصل فيه أن تدل عليه الحروف كبقية  ،" ثم اعلم أن التعليل معنى من المعاني عقول:ال
على التعليل بدلا عن الحروف، فما يدل عليه  لكن قد تدل بع  الأسماء والأفعالالمعاني 

منه حروف وهي الأصل ومنه أسماء ومنه أفعال، فالحروف مثل كي والباء واللام 
، والفعل مثل عللت بكذا، وهي جراء وعلة وسبب ومقتضىىو  أجلمثل وغيرها...، والأسماء 

لى ظاهر  .3تنقسم إلى قاطع أي صريح وا 
 :الحديثيالاستعمال  – 2

لم تخرج مسالك التعليل في السنة النبوية عما هو عليه الأمر في القرآن الكريم من 
وعللها، فقد غاير حكام حيث مراعاة مصالح المكلفين وتحقيق مقاصد الشارع، والجمع بين الأ

  ونوع وفصل وأجمل، فتراه تارة يقتصر على ذكر الحكم، وتارة يذكره مبينا السبب الذي
ومن الأمثلة التي  4لأجله شرع، وتارة يذكره ويبين ما يترتب عليه من مصالح دنيوية وأخروية

 :ما يلي ذلكلتشهد 
  تعليله بالحروف والأسماء الدالة على العلية، كقوله  أجل نما نهيتكم من إ

وهي مراعاة  ،ثعلة النهي عن ادخار اللحوم فوق ثلا ، فقد  بين 5 الدافة التي دفت
ولما زالت العلة زال حكم النهي  ،تلك المرحلة حيث كثر الوفد على المدينةالواقع الاقتصادي ل

                                        
1

 232، ص: لعيسى منون، قيق القياس عند علماء الأصولنبراس العقوق في تح -
2

 .304المستصفى، ص:  -
3

 233، ص: نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول، عيسى منون، مطبعة التضامن الأخوي، الطبعة الأولى -

- 234. 
4

 .23تعليل الأحكام للشلبي بتصرف، ص:  -
5

مسلم في  هوأخرج .634حديث رقم  ،1/215باب ادخار لحوم الأضاحي،  مالك في الموطأ، كتاب الضحايا، هروا -

 هي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخهكتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من الن هصحيح

 .1970حديث رقم  ،3/1561إلى ما شاء،  هوإباحت
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عد أن فأصبح ادخار اللحوم مطلقا ب ،1 ادخرواو فكلوا وتصدقوا   المستفاذ من قوله 
 كان مقيدا بثلاث لأن العلة زالت فزال الحكم بزوالها، بدليل حديث أم المؤمنين عائشة 

    وقوله ، 2( ما فعله إلا في عام جاع النا  فيه، فأراد أن يطعم الغني الفقير)  قالت
 رإنما جعل الاستئذان من أجل البص3،  فبين  أن علة الاستئذان قبل الدخول إلى

نما لما يترتب على البيوت لم ا يقع من النظر إلى المحرم، فالاستئذان ليس مأمورا به لذاته وا 
 .تركه من المفاسد

 ي حديثه فلحكم مبينا مصالحه ومآلاته، كما ا ذكره عليه الصلاة والسلام  عن
     العلة في عدم قتل المنافقين لما استأذن عمر بن الخطاب في قتل أحد المنافقين فقال 

 يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه لا 4،  فبين  أن العلة في ذلك درء مفسدة
يقتل أصحابه، وهذا  عظمى وهي نفور الناس من الدخول في الإسلام لظنهم أن محمدا 

قضت الكعبة لولا قوم  حديثوا عهدهم بكفر لن  لعائشة  المعنى نفسه نجده في قوله 
، فرغم أن المصلحة تقتضي إعادة 5 باب يخرجونو  بين باب يدخل النا فجعلت لها با

إلا أن مراعاة ما يترتب على ذلك من مفاسد جعلت  بناء الكعبة على قواعد إبراهيم 
يحجم عن ذلك درءا للمفاسد وتحقيقا لمصلحة أولى وهي الحفاظ على الأمن  النبي 

 .ر، وهو تعليل بالمآلوالاستقرا
  ومن تعليلاته  المكلفين كما ورد في صحيح البخاري مراعاة أحوال  عن أبي

 الأنصاري قال: قال رجل: يا رسول الله لا أكاد أدر  الصلاة مما يطول بنا فلان، مسعود
ة أشد غضبا من يومئذ، فقال: أيها النا  إنكم منفرون فمن في موعظ فما رأيت النبي 

                                        
1

 .هسبق تخريج -
2

، ه. ومسلم في صحيح5223حديث رقم  ،7/76م، هكان السلف يدخرون في بيوت البخاري كتاب الأطعمة، باب ما هأخرج -

 .1974رقم  ،3/1563ي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، هكتاب الأضاحي، باب ما كان من الن
3

، ه. ومسلم في صحيح6241رقم  ،8/54كتاب الاستئذان باب الاستئذان من أجل البصر،  هالبخاري في صحيح هأخرج -

 .2156حديث رقم  ،3/1698، هداب، باب تحريم في بيت غيركتاب الآ
4

 ،         تعالى  هباب قول ،، كتاب تفسير القرآنهالبخاري في صحيح هأخرج -

كتاب البر والصلة والآداب، باب نصر الأخ ظالما  هلم في صحيح. ومس4905رقم حديث  ،6/154، 5سورة البقرة، الآية 

 .2584، حديث رقم 4/1998أو مظلوما، 
5

فيقعوا في  هم بعض الناس عنهباب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر ف ،كتاب العلم ،هالبخاري في صحيح هأخرج -

 .1333، رقم 2/968ا، هعبة وبناؤكتاب الحج باب نقض الك هومسلم في صحيح .126، رقم 1/37، هأشد من
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أن السبب الداعي   ينبف، 1 صلى فليخفف، فإن فيكم المريض والضعيف وذا الحاجة
إلى ضرورة مراعاة أحوال  توجيه منه  وهوإلى التخفيف هو مراعاة أحوال المخاطبين، 

 الناس لأن الشريعة مبناها التخفيف والتيسير ورفع الحرج والمشقة.
أيضا من أفعاله وأحواله، كأن يفعل  دتستفا ،على تعليل الأحكام وكما تدل أقواله 
من ذلك تركه دل ذلك على أن علة ذلك الحكم مرتبطة بذلك الحال، و شيئا في حالة خاصة في

 وكذلك تركه 3، فدل ذلك على أن علة ترك الطيب هي الإحرام2الطيب حال الإحرام ،
كان  ذلك على أنه  فدل، 4لبس الجبة ذات الأعلام في الصلاة لعلة شغل البال بأعلامها

وتصرفه  ،سها في الصلاة كونها تشغله عنهايلبسها في غير الصلاة، وأن العلة في ترك لب
عن الخشوع فعلل الكراهة بهذا المعنى الذي ينصرف إلى إبعاد كل ما يؤدي إلى الشغل عن 

 الصلاة.
ذا كان النبي  قد استمد منهجه في التعليل من المنهج القرآني فإن الصحابة  وا 

 استجد من القضايا في  قد استفادوا منه وساروا على نهجه في استنباط الأحكام لما
 عصرهم وتعليلها بالحكم والمصالح المنوطة بها.

 والتابعين اجتهاد الصحابةلتعليل في ا: الثانيالفرع 

 في اجتهاد الصحابة: – 1
أنفسهم  جد الصحابة إلى الرفيق الأعلى وانقطع الوحي، و  لما انتقل الرسول 

ستجد من عاجزين عن الإجابة عما ا، فلم يقفوا عهده  فيلم تكن أمام أحداث ووقائع 
ي شموليتها، سالكين فكام إيمانا منهم بكمال الشريعة و استنبطوا الأحأمور الأمة بل اجتهدوا و 

لحاق غير الجمع بين الأشباه والنظائر و و  في بيان علل الأحكام ذلك مسلك معلمهم  ا 
                                        

1
كتاب  ،ه. مسلم في صحيح90، حديث رقم 1/30باب الغضب في الموعظة،  ،كتاب العلم ،هالبخاري في صحيح هأخرج -

 .467، حديث رقم 1/341الصلاة، ياي أمر الأئمة في تخفيف الصلاة، 
2

 ،هالبخاري في صحيح هوأخرج .341، رقم 3/474باب ما جاء في الطيب والحج،  ،كتاب الحج ،مالك في الموطأ هروا -

. ومسلم في 1539، حديث رقم 2/136باب ما ينبغي من الطيب للمحرم والمحرمة،  ،كتاب الاحصار وجزاء الصيد

 .1189، رقم 2/847باب الطيب للمحرم عند الاحرام،  ،كتاب الحج ،هصحيح
3

(، دار  هـ 852بو الفضل العسقلاني الشافعي ) ت فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أينظر  -

وأشرف على  هـوصحح هـ: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجهـوأحاديث هـوأبواب هـ، رقم كتبهـ 1379المعرفة، بيروت، 

 .4/66، بن باز الله تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد  هـ: محب الدين الخطيب، عليهطبع
4

 ،، وصحيح مسلم373رقم  ،1/84ا، هأعلام ونظر إلى عمل هباب إذا صلى في ثوب ل ،اب الصلاةكت ،صحيح البخاري -

 .556، حديث رقم 1/391أعلام،  هة الصلاة في ثوب لهباب كرا ،كتاب المساجد ومواضع الصلاة
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فتهم باللغة معر و بما أوتوا من ملكة فقهية سليمة المنصوص عليه بالمنصوص في الحكم 
ئع بنظائرها وشبهوها بأمثالها الوقا وفهمهم مقاصد الشرع وأسراره فمثلوا  ،العربية بالسليقة

  .1" ردوا بعضها إلى بع  في أحكامهاو 
" ثم  هو يتحدث عن حجية القياس:في مقدمته و  ه( 808 ت ) قال ابن خلدون

يقيسون الأشباه منها ، فإذا هم السنةالسلف بالكتاب و نظرنا في طرق استدلال الصحابة و 
تسليم بعضهم لبع  في ذلك، فإن بإجماع منهم، و  يناظرون الأمثال بالأمثالبالأشباه، و 

ألحقوها بما صوص الثابتة، فقاسوها بما ثبت، و لم تندرج في الن ن الواقعات بعده كثيرا م
مثلين حتى يغلب نص عليه بشروط في ذلك الإلحاق تصحح تلك المساواة بين الشبهين أو ال

هو ذلك دليلا شرعيا بإجماعهم عليه و صار ما واحد و على الظن أن حكم الله تعالى فيه
ناء الاحكام الشرعية على العلل ، كما بين البوطي منهج الصحابة في ب2" القياس رابع الأدلة

أصل منصوص عليه فيقيسون  " فكانوا ينظرون إلى ما وجد له شبه من المصالح فقال:و 
كام المحققة لما فيه من من حوله شبيه له فيتخذون الأح ما لم يتوفر، ويعمدون إلى عليه

ن لم يجدوا أصلا يقيسون عليه ما دام أنها لا تتعار  مع أي نص لسنة أو مصالح، و  ا 
 . 3" كتاب

تعليلاتهم الدقيقة: مسألة تأخير الحد على ل لاجتهاد الصحابة و و مثلة التي تؤ من الأو 
حينما ـ  ه( 13 ت ) لحة راجحة كما فعل الفاروق عمر بن الخطابمن استوجبه لمص

لله لولا أني اأما و )  جل فقال عمر بقطع أيدي غلمة سرقوا ناقة لر  4أمره كثير بن الصلت
الله إذ رم الله لأكلوه لقطعتهم، ولكن و تجيعونهم حتى لو وجدوا ما حأظنكم تستعملونهم و 

                                        
1

 .4/54. وينظر الإحكام للآمدي، 1/166ينظر إعلام الموقعين،  -
2

، 2010ن خلدون، تحقيق: حامد أحمد الطاهر، دار الفجر للتراث، الطبعة الثانية، سنة مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن ب -

1/453. 
3

 .308ضوابط المصلحة، ص:  -
4

 هسما  قليلا غير أن رسول الله ه، كان اسمو كثير ابن الصلت الكندي المدني يكنى بأبي عبد اللهه: كثير ابن الصلت -

 ،(ه 70روى أحاديث كثيرة ) ت  ا في ولاية عثمان هالمنورة  تولى القضاء بمن اليمن ونشأ في المدينة  هكثير أصل

الوافي بالوفيات، صلاح الدين خليل بن أبيك بن عبد الله . 5/471الإصابة في تمييز الصحابة،  .5/219الاعلام للزركلي، 

 .24/244، 2000روت، سنة هـ، تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بي 764الصفدي، توفي 



  –دراسة في التأصيل والتنزيل  –هـ(   422) ت  التعليل عند القاضي عبد الوهاب البغدادي 

113 

 

يوجب القطع رغم أن هؤلاء الغلمة ثبت في حقهم ما ، ف1( تركتهم لأغرمن  غرامة توجع 
           ﴿: بدليل قوله تعالى

   ﴾2 فإن عمر ، ة بل ظهر له نصوص في الآية الكريملم يقف عند الم
أن العبرة  حيث إنهم جاعوا فأخذوا مال غيرهم، ففهم  ،هو الضرورةما يدفع عنهم الحد و 

آلات، كما مالبد من مراعاة الحكم والمصالح و ليست بالوقوف على النصوص مجردة بل لا
لا سرية يش و لا يجلدن أمير ج)  حيث قال: حينما نهى عن إقامة الحد وقت الغزو فعل 

قال مصطفى  3( يلحق بالكفارأحدا الحد حتى يطلع على الدرب لئلا يحمله الشيطان أن 
ليس فيه إلا تأخير الحد ا ولا قياسا ولا إجماعا، و هذا التعليل لم يخالف نصو  "شلبي: 

مثل سلمين إليه، أو من خوف ارتداده ولحوقه بالكفار، و لمصلحة راجحة، إما من حاجة الم
عن الحامل والمرضع، وعن وقت  كما يؤخر الحدأخير لعار  أمر وردت به الشريعة هذا الت

 فما بالك بما هو مصلحة الإسلام  هو لمصلحة المحدود خاصةالحر والبرد والمر  و 
 .4" عامة؟

دوران الاحكام مع عللها وجودا  في تعليل الأحكام مراعاة ومن منهج الصحابة 
كاة استنادا إلى يعطيهم من الز  قلوبهم حيث كان الرسول  عدما، مثال ذلك: حكم المؤلفةو 

          ﴿ الآية الكريمة

             ﴾5 السبب ، و
منهم ليقوي إيمانه، و   الإيمان فأعطاهكان منهم ضعيف في ذلك أن هؤلاء المؤلفة قلوبهم 

وا العمل بذلك لأنهم ترك لكن الصحابة دينه فأعطاه ليحبب له الإسلام، و من كان على 
م كان إليهم الزكاة زالت فزال معها الحكم، إذ الحك أن العلة التي لأجلها كانت تصرف فهموا

                                        
1

وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في . 2905سة، رقم يباب القضاء في الضواري والحر ،الأقضيةكتاب  ،الموطأمالك في  -

باب ما جاء في تضعيف  ،، كتاب السرقةهقي في سننهالبي هوأخرج. 18977حديث رقم ،10/238 ،باب سرقة العبد ،مصنفه

 .17287، حديث رقم 8/183الغرامة، 
2

 . 38سورة المائدة، الآية  -
3

مصنف  .2500 ، حدريث رقم2/235سنن سعيد بن منصوركتاب الجهاد، باب كراهية إقامة الحدود في أرض العدو    -

ي ذنصب الراية، باب الوطء ال .28861، حديث رقم 5/549ابن أبي شيبة،  في إقامة الحد على الرجل في أرض العدو

. الجوهر 669، حديث رقم 2/104ية في تخريج أحاديث الهداية كتاب الحدود، باب حد الشرب، . الدرا343يوجب الحد 

 .9/105النقي على سنن البيهقي 
4

 .37تعليل الأحكام، ص:  -
5

  .60سورة التوبة، الآية  -
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شوكة المسلمين فإن الحكم انعدم  قلة العدد، لكن لما قويتمرتبطا بعلة ضعف الإسلام و 
 . 1أي أنه من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء العلة ؛لانعدام علته

حكام ما يدور مع المصالح ويتبدل من الأ نألى هذا دليل عو  " ي:قال مصطفى شلب
الأمثلة كثيرة تشهد لما كان عليه ، و 2" من أنكر ذلك فقد خالف إجماع الصحابةو  ،بتبدلها

المصالح فيما استجد من الأمور التي من تتبع علل الأحكام ومراعاة الحكم و  الصحابة 
لنهج ة وفق مقاصد الشريعة، وسار على هذا ااستدعت فطنتهم في تنزيل النصوص الشرعي

 تابعيهم.من جاء بعدهم من التابعين و 
 في اجتهاد التابعين: – 2
ويعتبر عصر التابعين وتابعيهم امتدادا لعصر الصحابة، فقد عايشوهم وورثوا عنهم  

مما أهلهم للإجابة عما استجد من المسائل  ،منهجهم في الفهم ومسالكهم في الاستنباط
استنباط الأحكام بناء على تتبع العلل وترقب المصالح والحكم و  نوازل في عصرهموال

والمقاصد، خاصة وأن طبيعة الحياة قد تطورت في عصرهم بسبب اتساع الحضارة 
مما نتج عنه ظهور قضايا كثيرة قد لا يكفي  ،الاسلامية واختلاطها مع حضارات أخرى

ن أحكامها، بل فر  عليهم العمل بالاجتهاد الوقوف على ظواهر النصوص لمعالجتها وبيا
 ،إما لتعدية الأحكام المنصوصة إلى الفروع المستحدثة ،الشرعي واللجوء إلى أصل التعليل

ما للوقوف على المعاني والحكم التي تنبني عليها الأحكام الشرعية  .وا 
الصحابة الذين  بمنهجوبالرغم من ظهور عدة مدارس فقهية في عصرهم تنطبع 

وبحسب الظروف التي أحاطت بهم إلا أنهم كانوا متحدين من حيث المقصد  ،ذوا عنهمأخ
 لكل واحدة مميزاتها وخصائصها. نان كبيرتامدرستهو إصابة الحق، وقد جمعتهم والهدف و 

مدرسة أهل المدينة، مهبط الوحي ودار الأثر، ومجمع الصحابة الذين اشتهروا 
م أوعمر بن الخطاب وعائشة  ي هريرة وعبد الله بن عمربأحال  بالإكثار من الرواية كما هو

ها الذين عرفوا بتوقفهم ؤ خذ أئمة المدينة وفقهاأء وغيرهم جمعين، وعن هؤلاأ المؤمنين 
                                        

1
رح مسلم الثبوت (، بش هـ 1225الوي الأنصاري ) ت هـفواتح الرحموت لعبد العلي محمد بن نظام الدين محمد السينظر  -

 هـ 1423(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،   هـ 1115اري ) ت هـبن عبد الشكور الب الله للقاضي حمب 

  .2/84، م 2002/  
2

 .38تعليل الأحكام، ص:  -
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على رأس هذه المدرسة سعيد بن  عند النصوص وعدم مجاوزتها الى استعمال الرأي، ويذكر
على الفتيا وجرأته هذه الجريء لجرأته الذي كان الناس يتدافعون اليه ويسمونه ب 1المسيب

" سألت  عن ربيعة قال:"  ه( 179 ت ) ، جاء في موطأ الإمام مالك 2علمه كانت لسعة
سعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ قال: عشرة من الإبل، قلت ففي إصبعين؟ قال: 

ن عظم عشرون، قلت: ففي ثلاث؟ قال ثلاثون، قال: ففي أربع؟ قال: عشرون، قلت حي
جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ فقال سعيد: أعراقي أنت؟ قال ربيعة: بل عالم متثبت 

 .3" أو جاهل متعلم، فقال سعيد هي السنة يا ابن أخي
ذين استقروا فقد تأثرت بمنهج الفقهاء ال -مدرسة أهل العراق  -أما المدرسة الثانية  
براهيم النخعي وعبد الله بنه(  13 ت ) بن الخطاببها كعمر  وغيرهم ممن  4مسعود وا 

الذي صار إمام مدرسة أهل  ،ه( 150 ت ) انتهى علمهم ومنهجهم إلى الإمام أبي حنيفة
الرأي، وكانت هذه المدرسة ترى أن أحكام الشرع معقولة المعنى مشتملة على مصالح راجعة 

انوا يبحثون عن إلى العباد، وأنها بنيت على أصول محكمة وعلل ضابطة لتلك الحكم، فك
 .5ويجعلون الحكم دائرا معها وجودا وعدما والحكم التي شرعت الأحكام لأجلهاتلك العلل 

ك أن فقط، ذل اأن هذا التقسيم الثنائي بين مدرستي الرأي والأثر يبقى نسبي غير
 -مدرسة الأثر  -درسة المدينة مشتهروا بانتسابهم لفقهاء ممن االناظر في فقه التابعين وال

جد أنهم قد عللوا الأحكام وقاسوا عليها وأخذوا بالمصالح المرسلة وسد الذرائع، يدل على ي
                                        

1
 هسيد التابعين " في زمانل المدينة " وب " هب تابعي مدني الملقب ب " عالم أه: ابن حزم ابن أبي ون المسيببسعيد ا -

ذيب الكمال هـإكمال ت، 5/124( سير أعلام النبلاء، ه 94اء السبعة من التابعين. ) ت هوأحد رواة الحديث النبوي واحد الفق

(، تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن محمد، أبو محمد  هـ 762، علاء الدين الحنفي ) ت الله في أسماء الرجال، أبو عبد 

 . 5/351، م 2001  -   ـهـ 1422يم، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، هـبراأسامة بن إ
2

 .1/86ينظر أعلام الموقعين،  -
3

قي هالبي هوأخرج .3195، حديث رقم 5/1261كتاب العقول " باب ما جاء في عقل الأصابع "،  ،مالك في الموطأ هروا -

 .16311، حديث رقم 8/68جراح المرأة،  باب ما جاء في ،كتاب الديات ،هفي سنن
4

وقارئ كوفي وحافظ وأحد رواة الحديث النبوي. الطبقات  هيم بن يزيد النخعي التابعي وفقيهو إبراهيم النخعي: هإبرا -

 .4/529. سير أعلام النبلاء، 1/36. طبقات الحفاظ للسيوطي، 6/297الكبرى، 
5

 الأمور الآتية:ويرجع انتشار مدرسة الرأي في العراق إلى  -

 –كما عرفنا  –، الذي كان ينحى منحي عمر بن الخطاب، وأستاذ الكوفة بن مسعود  م بالصحابي الجليل عبد اللههتأثر -

 م.هبين همدة خلافت هاداتهم على أقضية علي بن أبي طالب واجتهواطلاع

وكبار الصحابة؛ فإن عدد الصحابة  ول ل الحجاز، موطنا لرسهكان الحديث في العراق قليلا إذا قيس إلى ما لدى أ -

 الذين وفدوا على العراق كان قليلا بالنسبة إلى الصحابة الذين ظلوا في الحجاز.

أن يحدث كثيرا من المسائل الجزئية،  هوالعراق متاخم للفرس، واتصل بالحضارة الفارسية اتصالا وثيقا؛ وذلك من شأن -

 . 290لقطان، ص: مناع ال الرأي وكثرة القياس. ينظر تاريخ التشريع الإسلامي لوالمشاكل المتعددة التي تحتاج إلى إعما
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الذي  ه( 94 ت ) ذلك ما نقل عنهم من فتاوى وأحكام، كما هو حال سعيد بن المسيب
اشتهر بكونه من كبار فقهاء مدرسة أهل المدينة، وبشدة تمسكه بالنصوص، حيث علل 

بأن علة الربا في المطعوم كونه مطعوما،  ،1والفضة بالفضة النهي عن بيع الذهب بالذهب
، فحرم التفاضل فيما عداها مما الشريف وقاس على الأنواع المطعومة الواردة في الحديث

لا "  :وهكذا قال ابن المسيب " في مختصره: ه( 264ت  ) المزني توجد فيه هذه العلة قال
 .2" مما يؤكل أو يشرب ربا إلا في ذهب أو ورق أو ما يكال أو يوزن

عكرمة في شأن دار بين سعيد بن المسيب و جاء في الطبقات الكبرى أن حوارا و  
  ﴿ رجل نذر نذرا في معصية، فقال سعيد بن المسيب يوفي به وقوفا مع نص قوله تعالى

    ﴾3  إلى خلاف ذلك، مراعاة للمعنى المقصود وذهب عكرمة
فإذا خرج عن هذا  نه معلل بكونه قربة وعبادة يتقرب بها إلى الله تعالى،أمن الوفاء بالنذر، و 

المعنى امتنع الوفاء به، لذلك أفتى بعدم الوفاء مبينا علة الحكم بأن ذلك النذر إن كان لله 
ن كان للشيطان فالوفاء به يعد كفرا فلا يصح حيث يمتنع التقرب إليه تعالى بالمعاصي،  . 4وا 

 التعليلالأحكام الشرعية بين التعبد و: المطلب الثاني

مقاصد أرادها إنما شرعت لحكم و اتفق علماء الشريعة على أن الأحكام الشرعية 
ستقراء نصوص الوحيين من القرآن والسنة، ومسلك الصحابة الشارع الحكيم، يشهد لذلك ا

" تعليل  انتهى إليه مصطفى شلبي في كتابههو ما الأئمة المجتهدين، و  ، ومنهجالتابعينو 
نصوص التعليل في القرآن والسنة ومسلك الصحابة والتابعين  " قال: حيث " الأحكام

كام الله معللة فيه الحجة القاطعة على أن أحوتابعيهم فيه، غير متخالفين ولا متنازعين، و 
شبه إجماع على هذه الدعوى قبل أن يوجد المتخاصمون جد إجماع أو بمصالح العباد، وقد و 

الأحكام الشرعية معللة برعاية المصالح فإن كثيرا  إلا أنه مع هذا الإقرار بأن جميع، 5" فيها
                                        

1
. ومسلم في 2175حديث رقم ،3/74ب، هب بالذهباب بيع الذ ،، كتاب البيوعهالبخاري في صحيح هالحديث أخرج -

 .1584، حديث رقم 3/1209ب بالورق نقدا، ه، كتاب المساقاة ، باب الصرف وبيع الذهصحيح
2

باب من قال بجريان الربا في كل ما يكال  ،كتاب البيوع ،هقي في سننهالبي ه. الحديث أخرج8/174تصر المزني، مخ -

باب الربا في معنى الأجناس التي ورد الخبر  ،كتاب البيوع ،الآثارو. معرفة السنن 10519، حديث رقم 5/468ويوزن، 

 . 11063، حديث رقم 8/44، ها دون غيرهبجريان الربا في
3

 . 29سورة الحج، الآية  -
4

 .91. وتعليل الأحكام للشلبي، ص: 5/221، لابن سعد ينظرالطبقات الكبرى -
5

 .96تعليل الأحكام لمصطفى شلبي، ص:  -
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المصلحة فيه، ومن هذا الباب لا وجه درك علته و ، بحيث لا ت1منها يخفى على العقول معناه
المعاني، ون البحث عن الحكم و الخضوع تعبدا لله دو غير معللة يلزم فيها الامتثال  نهاإقيل 

ن افكان نظر العلماء إلى الأحكام الشرعية منحصر  ما عقل معناه وعرفت  :2في قسمي
 ما عجز العقل عن إدراك معناه فهو من قبيل التعبد. ، و نه معللإمصلحته قيل 
في النفي  فإن جرت مسالك التعليل " في كتابه البرهان: (ه 478ت  ) الجويني قال

ن انسدت حكمنا بنفي التعليل في  ه( 505 ت ) ، وقال الغزالي3" والإثبات أجريناها، وا 
الضابط أن كل ما انقدح ل حكم في الشرع ولكنها منقسمة، و لا يطمع في تعليل ك " المنخول:

من أصول الشرع فهو معلل، وما لم يتجه فيه معنى مخيل مناسب مطرد لا يصدمه أصل 
قياس الشبه إن أمكن معنى الأصل و  المقدرات فيجري فيه قياس ما فيعبادات و ذلك فيه كال

" الغالب في أحكام الشرع  :(ه 543ت  ) قال ابن العربيو  ،4" تشبيه يورث غلبة الظن
باع دون أن يعقل شيء من اتساقها في نظام التعليل إلا نبذا شذت لا يمكن فيها إلا رسم ات  

إذا جاء حكم وعرضت نازلة أن يلحظ سبيل التعليل ويدخلها ولكن فر  المجتهد  ،معناها
فإن انقدح له معنى مخيل أو ظهر له لامع من تعليل فينبغي له  ،في محك السبر والتقسيم

له سبيل ولا فإن أبهمت الطريق ولم يتضح  ،أن يجعله مناط حكمه ويشد عليه نطاق علمه
 .5" وتحقق عدم نظرائه وأشكاله هاتفق ترك الحكم بحال

                                        
1

وما كان  ه. والآمدي: " أن من الأحكام ما ثبت غير معقول المعنى كضرب الدية على العاقلة ونحو1/174الموافقات،  -

 هعلة فإثبات ها إلى الفرع فما لا يعقل لهمتعذر وذلك لأن القياس فرع تعقل علة حكم الأصل وتعديت هفي كذلك فإجراء القياس

 .4/70بالقياس يكون ممتنعا " الإحكام للآمدي، 
2

أن : أن يكون من قبيل التعبدات والثاني: ماهأحد: ا على ضربينهأفعال المكلفين. بحسب النظر الشرعي في " :قال شاطبي -

 .1/348الاعتصام، " من قبيل العادات يكون 
3

بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام  الله ، عبد الملك بن عبد الفقهان في أصول هـالبر -

ـ هـ 1418(، تحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، الطبعة الأولى  هـ 478الحرمين ) ت 

ا ما يعقل، ونحن لا نجيز ها ما لا يعقل ومنهعلى النظام: " فإن الأحكام من ه. وقال أبو زيد الدبوسي في رد2/70، م 1997 -

 .2/624القياس إلا بما يعقل ". الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع لأبي زيد الدبوسي،  
4

وعلق  هوخرج نص ه(، حقق هـ 505مد الغزالي الطوسي ) ت   المنخول من تعليقات الأصول، أبو حامد محمد بن مح -

 -ـ هـ 1419يتو، دار الفكر المعاصر، بيروت لبنان، دار الفكر دمشق، سورية، الطبعة الثالثة، هـ: الدكتور محمد حسن هعلي

الكف  هالشافعي في : " شفاء الغليل "  فقال: " لا جرم رأيه. وسمى الغزالي التعبد بالاحتكام في كتاب250، ص: م 1998

ريب، ولذلك لم يقس على التكبيرة والتسليم والفاتحة  هورا لا يبقى معهر المعنى ظهعن القياس في العبادات إلا إذا ظ

" شفاء  هاللطف في ها،...لأن مبنى العبادات على الاحتكامات، ونعني بالاحتكام ما خفي علينا وجهوالركوع والسجود وغير

 .96الغليل، ص: 
5

  .132محصول لابن العربي، ص: ال -
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أن العبادات مبناها على الفقهاء على ذلك تواتر القول بين الأصوليين و بناء على و 
دراك الحكم و لا مجال للقياس فيها، ومبنى المعاملات على االتعبد و  المصالح وهي لتعليل وا 

          كتابه في  ه( 790ت  ) هو ما أصله الشاطبيلمجال الواسع للأقيسة الشرعية، و ا
بد دون الالتفات إلى الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التع " بقوله: " الموافقات "

 .1" الأصل في العادات الالتفات إلى المعانيالمعاني، و 
 الأصل في العبادات عدم الالتفات إلى المعاني: الأول الفرع

 الثاني خاص.التعبد على معنيين: أحدهما عام و يطلق 
تمثل في أن غاية خلق الإنسان عموما هي تحقيق أما التعبد بمعناه العام، في

على مستوى العقيدة أو الشريعة، وذلك بالخضوع سواء  ،العبودية التامة للخالق عز وجل
والتقرب  ،بتوحيده في ربوبيته وألوهيته وتنزيهه عن كل النقائصالإقرار المطلق له تعالى و 

نما و  ... " :ه( 790 ت ) اطبي ، قال الشامتثال أوامره واجتناب نواهيهإليه وطاعته و  ا 
فراده بالخضوعمة الانقياد لأوامر الله تعالى و فهمنا من حكمة التعبد العا جلاله  لتعظيمو  ا 

بمقام العبودية في كل الأحوال  من ثم فالتعبد إذن بمفهومه العام هو التحقق، و 2" التوجه إليهو 
 .في كل المجالاتو 

أن أحكام الله تعالى معللة بحكم ومصالح ي أما التعبد بمعناه الخاص، فيتمثل ف 
ك ذل بينكما  ،درء المفاسد عنهموهرها هو تحقيق منافع المكلفين و ، باعتبار أن جعظيمة

 الآجلما هو لمصالح العباد في العاجل و عتبر أن وضع الشرائع إناحين  الإمام الشاطبي 
 .3" معا

لعبادات بالنسبة إلى الأصل في ا بأن ه( 790 ت ) الشاطبي بعد أن أقر و 
 المكلف التعبد دون الالتفات إلى المعاني دلل على ذلك بأمور منها:

                                        
1

 .2/472الموافقات،  -
2

 .2/514الموافقات،  -
3

 . 2/9الموافت،  -

 هي عليها في العقول، ولو وقعت على غير ما ها وإن تباينت متفقة مركوز حسنها في أصولهوقال ابن القيم: " الشرائع كل

 .2/2لخرجت عن الحكمة والمصلحة والرحمة " مفتاح دار السعادة، 
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كذلك الصلوات موجبها، و  الطهارة لا تتعدى محل" فإنا وجدنا  الاستقراء، قال: :أولا
خصت بأفعال مخصوصة على هيئات مخصوصة، إن خرجت عنها لم تكن عبادات، 

أن الذكر المخصوص في هيئة ما و  ،تلاف الموجباتفيها تتحد مع اخووجدنا الموجبات 
ن أن طهاوب، وفي هيئة أخرى غير مطلوب، و مطل رة الحدث مخصوصة بالماء الطهور وا 

، رم مقام الطهارة بالماء المطهيقو و  فيه طهارة حسية، ليستمم أن التيأمكنت النظافة بغيره، و 
نما فهمنوهكذا سائر العبادات كالصوم والحج وغيرهما، و  ا حكمة التعبد العامة الانقياد ا 

فراده بالخضوع والتعظيم لجلاله والتوجه إليه، و لأوام هذا المقدار لا يعطي علة ر الله تعالى وا 
 ففهمنا أن المقصود الشرعي الأول التعبد لله... ...خاصة يفهم منها حكم خاص

، لنصب ما لم يحدالتوسعة في وجوه التعبد بما حد و أنه لو كان المقصود  ثانيا:
الشارع عليه دليلا واضحا كما نصب على التوسعة في وجوه العادات أدلة لا يوقف معها 

بل على خلافه دل على أن المقصود ولما لم نجد ذلك كذلك  ..عليه.على المنصوص 
 الوقوف عند ذلك المحدود.

وه هتداءهم لوجأن وجوه التعبدات في أزمنة الفترات لم يهتد إليها العقلاء ا ثالثا:
فإذا ثبت هذا لم يكن بد من الرجوع في هذا الباب إلى مجرد ما حده  ... معاني العادات،

 .1" الشرع وهو معنى التعبد
ي، إنما عدم الالتفات إلى المعانما نص عليه الشاطبي، أن التعبد و يفهم من خلال و 

ت أو ذلك أن خفاء العلل في بع  العبادا ،لا إلى الشارعهو بالنسبة إلى المكلف، 
إطلاع العبد  لحكمة أرادها الله في عدماجع إلى عجز العقول عن إدراكها و خصوصها ر 

امية ظهر منها ما مقاصد سلعبث، ولم يشرع حكما إلا لحكم و منزه عن اعليها، لأنه حكيم و 
كما أن بع  العبادات جاءت في صورة أفعال منصوصة  ،خفي ما خفيظهر للمكلفين و 

ه لم تعتبر مة، بحيث لو خرجت على الوجه الذي جاءت بعلى وجه مخصوص غير مفهو 
البناء ولا  لا يمكنها بعلل معتبرة، و قل مجال تعليلهذا مما لا يفسح للععبادة بحكم الشرع، و 
 التفريع على وفقها.

                                        
1

 .475 - 474 – 473 - 2/472، قاتالمواف -
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أسرار قوم به البع  من إعطاء تعليلات وتعيين حكم و لذلك اعتبر الشاطبي أن ما ي
، قال 1عده من ملح العلم لا من صلبهائم على أساس، و عبادية غير قلبع  الأحكام ال

لا ينفرد الشاطبي لوحده بالقول و  ،2" كل ما فيه اعتبار التعبد فلا تفريع فيه :الشاطبي 
 3بلزوم التعبد في ما لم يعقل معناه من أمور العبادات، بل هو قول كثير من العلماء

" نصوص  :ه( 759ت  ) لمقري، قال ا4ه( 179 ت ) ينسبونه إلى الإمام مالك و 
صل في العبادات ملازمة ؛ لأن الأ5محمديان الواجب غير معللة عند مالك و الزكاة في ب
، 7" صفتهن ما لا يعقل معناه تلزم صورته و الحق أو  " ، وقال:6" ترك التعليلأعيانها و 

تعالى بغ  ية لله العبوديق ، أي تحقي العبادات بالتزام جانب التعبدف فالمكلفون مطالبون
 :النظر عن العلل، سواء عرفت أم لم تعرف، فالعبادات قائمة على أساسين

أنها توقيفية لا يقدم عليها إلا بإذن، وعلى الوجه الذي جاءت به، فلا يمكن  الأول:
  .8الزيادة عليها كما لا يمكن الإنقاص منها أو تركها

تنفيذ كل ما جاء في دعي فيتمثل في كونها قائمة على الابتلاء الذي يست :الثاني
لم يظهر لنا  ما " :( ه 666 ت ) لا اعترا ، قال العز ابن عبد السلامالشرع دون تردد و 

وفي التعبد من الطواعية والإذعان مما لم عنه بالتعبد،  يعبرجلبه لمصلحة أو درؤه لمفسدة و 
الشاطبي أن  وبين، 9"تعرف حكمته ولا تعرف علته ما ليس مما ظهرت علته وفهمت حكمته 

                                        
1

 .1/80ينظر الموافقات،  -
2

 . 2/479" الموافقات، هقال الشارح: " أي لا قياس في -
3

قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبو محمد عز . وق284. والمستصفى للغزالي، ص: 3/70ان للجويني، هينظر البر -

 هـ(، راجع هـ 660القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء ) ت  الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي

 1991 -ـ هـ 1414رة، طبعة: جديدة مضبوطة منقحة، هـرية، القاهـعبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأز ه: طهوعلق علي

 .1/19، م
4

؛ و رأي مالك هب، وأجرى على طريقة السلف، وأولى بالصوا هقال الشاطبي: " لذلك كان الوقف مع مجرد الاتباع في -

إذ لم يلتفت في رفع الأحداث إلى مجرد النظافة حتى اشترط النية والماء المطلق وإن حصلت النظافة بغير ذلك، وامتنع من 

ات، إلى والتسليم كذلك، ومنع من إخراج القيم في الزكاة، واقتصر على مجرد العدد في الكفار هإقامة غير التكبيرة  مقام

، فيجب أن يؤخذ هأو ما يماثل هالشديدة في العبادات التي تقتضي الاقتصار على محض المنصوص علي هغير ذلك من مبالغت

 .2/475". الموافقات، ه، وركنا يلجأ إليهذا الضرب التعبدـ دون الالتفات إلى المعاني أصلا يبنى عليهفي 
5

 .محمد ابن إدريس الشافعي  هيقصد ب -
6

 .296. القاعدة: 2/593الاسلامي للمقري،  هعد الفققوا -
7

 .74. القاعدة: 1/323القواعد للمقري،  -
8

، وأن لا يزيد هعند تحقق أن الحكم تعبدي أن يحافظ على صورت هر ابن عاشور: " ولذلك كان من واجب الفقيهقال الطا -

 .43عاشور، ص:  ر ابنها كما لا يضيع أصل التعبدية" مقاصد الشريعة للطاهفي تعبديت
9

 .1/19قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام،  -
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نما فهمنا و  " :بقوله ونواهيهالانقياد لأوامر الشرع  هي ،لحكمة من التعبد في باب العباداتا ا 
التوجه فراده بالخضوع والتعظيم لجلاله و ا  مة الانقياد لأوامر الله تعالى و من حكمة التعبد العا

، قال ابن القياسي عناهالتعليل الذي لا يجري في العبادات هو التعليل بم، فتبين أن 1" إليه
نما ميدانه المعاملات  " :ه( 543 ت ) العربي ونطاق القياس في العبادات ضيق، وا 

 . 2العبادات موقوفة على النصوالمناكحات وسائر أحكام الشرعيات و 
جدنا قد و ، و نه حكم شرعي تعبديا كان أو عادياأما التعليل بمعناه العام فلا يخلو م

     : ةفي بيان حكمة الصلا ، من ذلك قوله من العبادات ثيرأن الله تعالى علل أحكام ك
﴿              ﴾3 ،
    ﴿ :نهالشح فقال سبحاة بتطهير النفس من رذيلة البخل و الزكاأيضا علل و 

   ﴾4 ا على التقوى فقال نه باعث، كما علل الصوم بكو      
﴿                   

 ﴾5  ال سبحانهعلل الحج بما يناله المكلف من منافع فقو ﴿    

               

  ﴾6 الإمام الشاطبي . وقد تنبه  نفسه إلى هذا الأمر، بالرغم من تأصيله
ادات معللة في أصلها كر أن العب، ولم  ين-باب العبادات  -د في هذا الباب لقاعدة التعب

" وقد علم أن العبادات  :جزئياتها يغلب عليها عدم التعليل، قال وجملتها، إنما تفاصيلها و 
ن لم يعلم ذلك في التفصيل،  وضعت لمصالح العباد في الدنيا أو في الآخرة على الجملة، وا 

 وقوله " :ني ، قال الريسو 7" جملةالأخروية على الح القصد إلى مسبباتها الدنيوية و يصو 
نما هو مجرد وائد ومصالح دنيوية للعبادات، و في وجود ف في الدنيا والآخرة  ليس شكا منه ا 

                                        
1

ا المطلوبة مجرد الانقياد، من غير زيادة ولا نقصان " المصدر ه: " أما أمور العبادات فعلت. وقال 2/258الموافقات،  -

 .2/477، هنفس
2

 .95المحصول لابن العربي، ص:  -
3

 . 45سورة العنكبوت، الآية  -
4

 . 103ة، الآية سورة التوب -
5

 . 178سورة البقرة، الآية  -
6

 . 28سورة الحج، الآية  -
7

 .1/201الموافقات،  -
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لأن ، 1" لبع  الحالات التي لا تظهر لها مصلحة دنيوية عاجلةلبع  الجزئيات و احتياط 
، 2الأصليةهي كلها تابعة للفوائد وية وهي العامة وفوائد أخروية و سائر العبادات فيها فوائد دني

ن لم نطلع على الحكمة منها، كما قال ابن القيميجب الإذعان والامتثال لمقتضياتها و       ا 
بالجملة فللشارع في أحكام العبادات أسرار لا تهتدي العقول إلى إدراكها و  " :ه( 751 ت )

ن أدركتها على صيل، و على وجه التف  .3" جملةالا 
 لتفات إلى المعانيالأصل في العادات الا: الثاني الفرع

 التعبد لله تعالى لأنها توقيفية لابادات تنبني على أساس الامتثال و إذا كانت الع
وبها تنتظم العلاقات  الحياةن العادات التي عليها مدار أمور فإ يمكن الإقبال عليها إلا بإذن،

 صل يجسدهو أتقوم على أساس رعاية المصالح، و  أمما،نسانية أفرادا وأسرا وجماعات و الإ
الأزمنة  التبدل عبربالحدوث و  جانب المعاملات يتسم أنخاصة و  ،شمول الشريعة وديمومتها

العصور إلى قيام الساعة، وحاجات الناس متجددة تحتاج إلى أجوبة رفعا للحرج عنهم، و 
رابط بين ما استجد من البحث عن العلل هو الخيط اللذلك كان الالتفات إلى المعاني و 

       :، قال الطاهر بن عاشور سنةالواردة في نصوص الوحيين قرآنا و لأحكام االنوازل، و 
الحمل فيها و  ،يعها باختلاف الأحوال والعصورفأما المعاملات فبحاجة إلى اختلاف تفار  "

قياس في حرج عظيم على كثير من طبقات الأمة، لذلك كان دخول ال فيه على حكم لا يتغير
 تعالى بعباده من الله، رحمة 4" ان معظمه داخلا في المعاملاتكالعبادات قليلا ناذرا، و 

قادير حديد أنواع محددة من المعاملات وبكيفية ومعدم التضييق عليهم بتلتحقيق مصالحهم و 
في  صور، وهو ما أصله الشاطبي العيمكن الخروج عنها عبر الأزمنة و  مخصوصة لا

 منها:موافقاته ودلل عليه بأمور 
" فإنا وجدنا الشارع قاصدا لمصالح العباد، والأحكام  قراء حيث قال:الاست :أولا 

العادية تدور معه حيثما دار، فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة، فإذا 
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 .183نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص:  -
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 .2/400الموافقات،  -
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 .2/107إعلام الموقعين،  -
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 .405مقاصد الشريعة لابن عاشور، ص:  -
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، 1يجوز في القر لحة جاز كالدرهم بالدرهم إلى أجل، يمتنع في المبايعة و كان فيه مص
يجوز إذا كان ون مجرد غرر وربا من غير مصلحة، و يابس، يمتنع حيث يكبيع الرطب بالو 

 ادات كما فهمناه في العادات...هذا الباب مفهوما في العب ولم نجد، 2راجحة ةفيه مصلح
أن الإذن دائر معها أينما دارت، حسبما يصرح باعتبار المصالح للعباد، و  جميعه يشير بلو 

 مد الشارع فيها الالتفات إلى المعاني.بينته مسالك العلة، فدل ذلك على أن العادات مما اعت
أكثر ما شارع توسع في بيان العلل والحكم في تشريع باب العادات، و : أن الاـثاني

علل فيها بالمناسب الذي إذا عر  على العقول تلقته بالقبول، ففهمنا من ذلك أن الشارع 
 قصد فيها اتباع المعاني، لا الوقوف مع النصوص.

العقلاء،  واعتمد عليه ت إلى المعاني قد كان معلوما في الفترات،: أن الالتفااـثالث
فدل على أن المشروعات في هذا الباب جاءت متممة لجريان  ...حتى جرت بذلك مصالحهم

من هنا أقرت الشريعة الاسلامية جملة ادات على أصولها في المعهودات، و التفاصيل في الع
  هي و  -القسامة والاجتماع يوم العروبة و  م التي جرت في الجاهلية كالديةمن الأحكا
 ان عند أهل الجاهليةأشباه ذلك مما كتذكير، والقرا  وكسوة الكعبة و الللوعظ و  -الجمعة 

اعتماد التعليل أن  ، وهذا يدل على3" مكارم الأخلاقمحمودا، وما كان من محاسن العوائد و 
نما جاء الشرع ليكمل لعقلاء، و كان جاريا معمولا به عند االمعاملات في باب العادات و  ا 

إنما بعثت لأتمم صالح   بع  النقص الحاصل في بع  التفاصيل، وكما قال 
بين جمهور المعاملات كأصل متفق عليه والقول بالتعليل في باب العادات و  .4 الأخلاق

لعوائد تبدل الأعراف واتجدد و الة وأن هذا الباب يتسم بالحدوث و خاص ،الفقهاء هو اللائق بها
ء النظر التعليلي وسبر ظهور حاجات للناس لم تكن عند سابقيهم، مما يستدعي إجراو 

المعهودة،  عدم الجمود على الصور المعدودةالمعاني والحكم والمقاصد لاستنباط الأحكام و 
ما يتناهى لا يضبط ما لا يتناهى كما هو لأن النصوص متناهية والحوادث غير متناهية و 
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و ها من المشاحة والمغالبة وقصد الاستفادة المالية بخلاف القرض الذي هلما في " :هدراز في شرح قال  الشيخ عبد الله -
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 كما في ثمر العرايا. -
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 .2/475الموافقات،  -
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. وأحمد في 20782، حديث رقم 10/323ا، هارم الأخلاق ومعاليادات، باب مكهقي في السنن، كتاب الشهالبي هأخرج -

 .8951، رقم 14/513ريرة، هباب مسند أبي  ،همسند
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نمقرر عند جمهو  يربط المجتهد من خلاله المسائل ، فكان التعليل مسلكا 1ر الأصوليي
وفق ما لاح له  ،لشريعةالجزئيات  اللامحدودة  بالكليات المقاصدية التي جاءت بها أحكام او 

كما قال ابن  ديمومتها،يجسد شمول الشريعة و  ، وهذا أصلالمصالحمن العلل والمعاني و 
جيال التي أتت بعد الأكام الشريعة الإسلامية للعصور و حهو الكفيل بدوام أو  " :عاشور 

في هذا النحو أثبت مالك حجية المصالح عصر الشارع والتي تأتي إلى انقضاء الدنيا و 
 ،ومما ينبغي التنبيه عليه أن هذا التـأصيل للنظر التعليلي في مجال العادات ،2" المرسلة

ن التعبد، بل إن التعبد بمعناه العام كما هو لا يعني خلوها م الانفتاح على المعاني والحكمو 
هو الخيط الناظم لجميع الأحكام الشرعية سواء في مجال  ،الحال بالنسبة للتعليل بمعناه العام

 بد في كل عادي من ثبت في الأصول الشرعية أنه لا، لما 3العبادات أو مجال العادات
المنهي عنه فهو المراد  المأمور به أو ، لأن ما لم يعقل معناه على التفصيل منشائبة التعبد

فالطهارات أو مفسدته فهو المراد بالعادي،  ، وما عقل معناه وعرفت مصلحتهبالتعبدي
ق والإجارات والجنايات ، والبيع والنكاح والشراء والطلالصلوات والصيام والحج كلها تعبديوا

نهي ، كما أن كل أمر و 4عبد، ولا بد فيها من التمها معقولة المعنى، لأن أحكاكلها عادي
كل ما ثبت فيه اعتبار المعاني دون التعبد فلا بد ، و 5أو لم يعقل معناه ففيه تعبد عقل معناه،

المصالح لا لا من غيره، كما أن  ، لأن العلل هي من وضع الشارع6فيه من اعتبار التعبد
كام  الشرعية متحسس للأحتعتبر مصالحا إلا إذا اعتبرها الشارع، والمجتهد إنما هو كاشف 

يس لو  " :ه( 478 ت ) ل الجويني قا عليه من المعاني لا منشئ لها،ما انبنت لعللها و 
الامتثال لما و  هذا الاتباعو  ،7" لكن إذا وضعها الشارع اتبعناهاإلينا وضع الحكم والمصالح، و 

                                        
1

 .2/3ان للجويني، هينظر البر -
2

 .13مقاصد الشريعة الاسلامية، ص:  -
3

سلامي، الطبعة الأولى د العالمي للفكر الإهـنظرية التعليل في الفكرين الكلامي والأصولي، عبد النور بزا، المعينظر  -

 .116، ص: م 2011/ هـ 1432
4

 .375، ص: بتصرف الاعتصام -
5

 .2/310الموافقات،  -
6

 .2/479المصدر نفسه،  -
7

 .2/428 الموافقات، ، وينظر2/213البرهان،  -
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سم العادات الترتيب يكون ق أذن فيه، إنما هو من جهة التعبد، وعلى هذااعتبره الشارع و 
 .1في قسم العبادات وكلاهما يشتركان في معنى التعبد داخلا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
1

يم بن عيد ـ (، تحقيق: سلهـ 790ير بالشاطبي ) ت  هـيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهـالاعتصام، إبرا -

 .1/375، م 1992 -ـ هـ 1412لالي، الناشر: دار ابن عفان، السعودية، الطبعة الأولى، هـال
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الأحكام الشرعية بين التعبد والتعليل عند القاضي عبد : الرابع المبحث

 الوهاب

يأتي الحديث عن مذاهب العلماء في تعليل أحكام العبادات والمعاملات وأدلتهم  بعد
مع الاستدلال بالنماذج التطبيقية التي تشهد  قف القاضي مو الحديث في هذا المبحث عن 

 لذلك.
 مبنى الأحكام الشرعية على التعليل: الأول المطلب

لم يخرج القاضي عبد الوهاب عما دأب عليه الفقهاء من وصف الأحكام الشرعية 
ما بالمعللة لتوقف عندها دون تكلف عناء البحثإما بالتعبدية التي يجب ا التي  عن عللها، وا 

نبنت علها، إلا أنه تميز عن غيره االعلل والمقاصد التي  لوقوف علىتستدعي البحث وا
لا يقصر تعليل الأحكام وبيان معقوليتها على  ،بكونه كثير الالتفات إلى المعاني والحكم

العادات والمعاملات التي أجمع علماء الأصول على تعليلها بمصالح العباد وجلب التيسير 
م، ودفع الحرج والمشقة عنهم، بل يمضى نظره التعليلي في أحكام العبادات يبين والرفق به

ة مبنية على نصوص عللها وينبه على أسرارها ومعانيها ومقاصدها، مما يعطي الفقه واقعي
 .الشرع ومقاصده

     يره يده قبل إدخالها في الإناء: ومن ذلك قوله في استحباب غسل المتوضئ وغ
يد الوضوء طاهر اليدين بائل أو متغوط أو جنب أو حائ  أو ماس لذكره يستحب لكل مر  "

     أو ملامس لزوجته أو قائم من نومه أن يغسل يده قبل إدخالها في إناء وضوئه لقوله 
  إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في إناء وضوئه؛ فإنه لا يدري

 .1 أين باتت يده منه
نى قائم في سائر ما ذكرناه، لأنه كما أن النائم لا يسلم ما يمس بيده من وهذا المع

أعراق البدن وأوساخه وكذلك المتيقظ، لا يمكنه الاحتراز من إدخالها في انفه أو حكه بدنه، 
نما نص على النائم لأن المعنى فيه أوجد منه في غيره ، وقال في تعليله مشروعية 2" وا 

" ولأن  ، قال:خلافا لأبي يوسف في قوله إنما أجيزت للنبي  صلاة الخوف بعد النبي 
                                        

1
، كتاب ه، ومسلم في صحيح162، حديث رقم 1/43باب الاستجمار وترا،  ،ارةه، كتاب الطهالبخاري في صحيح هأخرج -

 .278، حديث رقم 1/233، هيد هيرغة غمس المتوضئ وهارة، باب كراهالط
2

 .1/85المعونة،  -
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المعنى الذي له أجيزت صلاة الخوف: حراسة المسلمين والتحرز من العدو، وهذا لا يختص 
وقال في تعليل قطع التلبية بعرفة بعد الزوال خلافا لمن قال إنها تقطع  1" بزمان دون زمان
ولأن التلبية إجابة للنداء بالحج دعا إليه، فإذا  يه...لإجماع الصحابة عل " عند جمرة العقبة:

 .2" انتهى إلى الموضع الذي دعي إليه فقد انتهى إلى غاية ما أمر به، فلا معنى لاستدامتها
 التزام القاضي جانب التعبد في بعض أحكام العبادات: المطلب الثاني

فاته إلى المعاني على التعليل المتتالي والت مع اعتماد القاضي عبد الوهاب 
بحث البحيث لا يتكلف  الحكم في استدلاله للمسائل الفقهية فإنه يضع لمسألة التعبد اعتبارا،و 
في الطهارة من الأحداث أنها  قوله في حكم النيةذلك  منن المعاني التي لا دليل عليها، و ع

  .3الصوم تعالى كالصلاة و بها إلى الله ا، باعتبارها عبادة متقربشرط
يدل على أن غسل و  .. " :قال  سبع مرات غسل الآنية إذا ولغ فيها الكلب فيو 

كلب في الإناء غسل فإذا ولغ ال...، بعدد فأشبه الوضوء غسل مقيد الإناء تعبد فنقول: لأنه
ذلك ، و 4 إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات  سبعا للخبر، وهو قوله 

ذا قلنا: و لنجس ...،  تعبد عندنا لا لوغه تعبد لا تعرف علته غسل من و نه لا يغسل فلأن الإا 
 .5" فلا يقاس عليه

عقل معناها لا يجوز لا يوالعبادة التي  " ي المسألة نفسها:قال في الإشراف فو 
على استعماله الواسع للتعليل بمفهومه العام في  ، فالملاحظ أن القاضي 6" القياس عليها

في تعليله على  في باب القياس يضيق من دائرته، حيث إنه يقتصرباب العبادات، إلا أنه 
لم تتبين أما ما تعذر الوقوف على معناه و  لاحت الحكمة من تشريعه،ما ظهرت مصلحته و 

  حكمته فإنه يصرح بمنع القياس فيه. 
                                        

1
 .1/232المعونة،  -

2
 .1/426، هالمصدر نفس -

3
 .329، ص: المصدر نفسه -

4
. ومسلم 172، حديث رقم 1/45شعر الإنسان،  ه، كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل بهالبخاري في صحيح هأخرج -

ارة ه، كتاب الطهن ماجة في سنن، واب279، حديث رقم 1/234ارة، باب حكم ولوغ الكلب، ه، كتاب الطهفي صحيح

 .130، حديث رقم 1/130ا، باب غسل الإناء من ولوغ الكلب، هوسنن
5

. ومسلم 172، حديث رقم 1/45شعر الإنسان،  ه، كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل بهالبخاري في صحيح هأخرج -

ارة ه، كتاب الطهابن ماجة في سنن، و279، حديث رقم 1/234ارة، باب حكم ولوغ الكلب، ه، كتاب الطهفي صحيح

 .130، حديث رقم 1/130ا، باب غسل الإناء من ولوغ الكلب، هوسنن
6

 .1/349. وينظر 1/178الإشراف،  -
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  خلاصة
نخلص من خلال ما تقدم إلى أن الفقهاء من التابعين وتابعيهم لم يخرجوا عن 

قبلهم في الفهم والاستنباط،  والرسول  لذي رسمه من سبقهم من الصحابة المنهج ا
حيث إنهم عللوا أحكام الشريعة وحكموا المصلحة ملتزمين في ذلك منهج التوسط والاعتدال، 
فلم يجمدوا على النصوص تعبدا بألفاظها، ولم يندفعوا وراء كل ما يظن أنه مصلحة، غايتهم 

 . 1لوصول إلى الحقفي ذلك مصادفة الصواب وا
وهذا المنهج الوسط في التعامل مع النصوص انتقل إلى الفقهاء بعد التابعين 

ه( فاتسعت بذلك دائرة القياس،  150 ت ) وتابعيهم، فتوسع به من توسع كالإمام أبي حنيفة
فاتسعت بذلك دائرة المصالح المرسلة، وبتوسع الفقه  ه( 179 ت ) وتوسع به الإمام مالك

مسائله وبروز قضايا جديدة أصبح التعليل شبه مجمع عليه إلا ما استثني من وتشعب 
 .2الملتزمين بالمذهب الظاهري

ولم يكن القاضي عبد الوهاب بعيدا عن هذا المنحى في تتبع علل الأحكام والنظر 
إلى المقاصد والمصالح، بل كان كثير الإلتفات إلى المعاني سواء تعلق الأمر بباب العبادات 

و المعاملات، لإيمانه بأن أحكام الله تعالى معلمة بالجملة، مع اعتباره التعبد فيما لم تظهر أ
له فيه مصلحة احتياطا لجانب الشريعة، وهذه السمة هي التي ميزت فكره التعليلي المبني 
على النظر والاجتهاد بأصوله وقواعده كما رسمها من سبقه من الصحابة والأئمة 

 المجتهدين.
 
 
 
 
 

                                        
1

 .92ـ91ينظر تعليل الأحكام للشلبي، ص:  -
2

 .384 - 1/383والفكر السامي،  .114تعليل الأحكام لعادل الشويخ، ص:  -
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 عند القاضي عبد الوهابالتعليل  أحكام :الثالثالفصل 

ترتبط بالتعليل مجموعة من المسائل والأحكام التي تحدد مسالكه وشروطه من جهة، 
دح التي تقدح في العلة وتخرجها اوتؤصل لأنواعه من جهة أخرى، إضافة إلى ما يتعلق بالقو 

 . عن تعلق الحكم بها
تي سلكها الأصوليون في استنباط العلل، سواء ما العلة فهي الطرق الفأما مسالك 

تعلق منها بالمسالك النقلية نصا أو إيماء أو إجماعا، أو تلك التي تستنبط بالاجتهاد بالنظر 
إلى الأوصاف المناسبة التي يلزم من ترتيب الحكم عليها تحقيق مصلحة مقصودة للشارع، 

ة دوران الحكم مع حظيشبهه فيه، أو لملا أو بالنظر إلى الشبه، فيلحق الفرع بالأصل لجامع
قد و  علته، حيث يوجد الحكم لوجود علته، وينتفي لانتفائها، فيكون الدوران مسلكا للتعليل،

يعتمد الأصوليون على اختبار الأوصاف وحصرها لمعرفة الصالح منها للتعليل من عدمه  
اف التي لا مدخل لها في وهو مسلك السبر والتقسيم كما يسميه الأصوليون، فتحذف الأوص

العلية وتلغى، وتبقى تلك التي يظن أنها صالحة لبناء الحكم عليها وهو الذي يطلق عليه 
 الأصوليون تنقيح المناط.

التعليل كما يتوقف على مسالك تقتضي اعتمادها في استجلاء علل الأحكام الشرعية، فإن و 
ملية الاجتهادية، فصل القول فيها وضوابط ينبغي مراعاتها واستحضارها في الع اله شروط

بين موسع ومضيق سواء في دائرة  ،الأصوليون على اختلاف منهجهم في العر  والتحليل
مع  الشروط والضوابط أو في أنواع التعليلات التي يستثمرها العلماء في التطبيقات الفقهية،

ام وهو الذي يسميه مراعاة سلامة العلة من كل ما يؤدي إلى عدم اعتبارها في بناء الأحك
 الأصوليون بالقوادح أو الاعتراضات أو الوجوه المفسدة للعلة.

وهذا ما سأتناوله في هذا الفصل بالدراسة بدءا بآراء الأصوليين في كل مبحث من 
مباحث هذا الفصل، ثم بيان موقف القاضي عبد الوهاب من كل مسألة ومنهجه في التنزيل 

 راف والمعونة ". الفقهي من خلال كتابيه " الإش
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 عند القاضي مسالك التعليل عند الأصوليين و: المبحث الأول

تسمى أيضا الأدلة المثبتة للعلة أو و  ،1العلة هي الطرق الدالة على العلةمسالك 
لى يدل ع الذي" و  ه( حيث قال: 520 ت ) ات لابن رشدالدالة عليها كما جاء في المقدم

جماع الأمة و صحة العلة في الأصل: الكتاب و  قال ، و 2" شهادة الأصولأثير و التالسنة وا 
هي الأدلة الدالة على أن " وأما مسالك العلة و  اح الوصول:في مفت (ه 771ت  ) التلمساني

 . 3" الوصف علة في الحكم فهي خمسة مسالك
 أطلق لفظ الطرق على المسالك ،يظهر مما تقدم أن من راعى الجانب اللغوي

من راعى الجانب الشرعي اعتبر المسالك هي الأدلة التي ى المطلوب، و باعتبارها تؤدي إل
المسالك هي الطرق و من حيث المعنى، فما  تثبت بها العلة. هذا فيما يخص مسالك العلة

 .استخراج العلل؟دها الأصوليون في التي اعتم
 .أخرى عقلية اجتهاديةمسالك التعليل إلى مسالك نقلية و قسم الأصوليون 

 مسالك التعليل عند الأصوليين: الأولالمطلب 

 المسالك النقلية: الفرع الأول 

 : النص على العلةأولا
يقصد بالنص على العلة في هذا المسلك ما دل على العلية من الكتاب أو السنة 

، وقد تفاوتت مناهج الأصوليين في الحديث عن 4أو محتملة قطعيةدلالة ظاهرة سواء كانت 
 .لتقسيم، حيث قسمه بعضهم إلى صريح وظاهر أو قاطع ومحتملهذا المسلك من حيث ا

" وهو أن يذكر دليل من الكتاب أو السنة على التعليل  :ه( 631 ت ) قال الآمدي
 :بالوصف بلفظ موضوع له في اللغة من غير احتياج فيه إلى نظر واستدلال وهو قسمان

                                        
1

ما جاء في تشنيف المسامع حيث قال: " المراد بالمسالك الطرق  ه. ويؤكد قول7/234، هقالبحر المحيط في أصول الف -

 .3/256تشنيف المسامع بجمع الجوامع،  ،الدالة على أن الوصف علة "
2

 .1/40دات، هالمقدات المم -
3

(، تحقيق:  هـ 771) ت محمد بن أحمد الحسني التلمساني  الله مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، أبو عبد  -

 م 1998 -ـ هـ 1419مكة المكرمة، مؤسسة الريان، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،   -محمد علي فركوس، المكتبة المكية 

 .389. وينظر شرح تنقيح الفصول، ص: 689ص: 
4

 .5/139المحصول،  -
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ي، وذلك كما لو قال: الأول: ما صرح فيه بكون الوصف علة أو سببا للحكم الفلان
 العلة كذا أو السبب كذا.

ن والباء ، في 1" الثاني: ما ورد فيه حرف من حروف التعليل كاللام وكي ومن وا 
مسلك النص  " حين اكتفى بع  الأصوليين بالتمييز بين الصريح والإيماء، قال التلمساني:

يماء  . 2" وهو قسمان صريح وا 
النص وهو مراتب: صريح  " ه(: 749 ت ) وجاء في بيان المختصر للأصفهاني

يماء: وهو الاقتران بحكم لو لم يكن  مثل: لعلة كذا أو لسبب كذا أو لأجل أو كي... وتنبيه وا 
 واقعت أهلي في رمضان، فأجابه رسول الله  هو أو نظيره للتعليل كان بعيدا مثل: 

يماء  ، والذي عليه أكثر الأصوليين هو تقسيم هذا3 اعتق رقبة بقوله: المسلك إلى نص وا 
 مع التمييز في النص بين الصريح والظاهر.

ويدخل تحت مسمى النص الصريح كل صيغة موضوعة في اللغة للتعليل أو ما 
ه(  505 ت ) يفيد معناه، إلا إذا قام دليل يصرفه عن معنى التعليل إلى غيره قال الغزالي

إلا إذا دل  " لمفيدة لمعناه في التعليل:بعد أن ذكر النص الصريح وما يلحق به من الألفاظ ا
دليل على أنه ما قصد فيكون التعليل مجازا كما يقال: لم فعلت؟ لأني أردت أن أفعل فهذا لا 

  ﴿ ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى 4ن علة فهو استعمال اللفظ في غير محلهو ن يكأيصلح 

                

          ﴾5. 

                                        
1

 .43 - 3/42اج، هاج في شرح المنهالإب .3/253الإحكام للآمدي،  .5/139وينظر المحصول،  .3/252الإحكام للآمدي،  -

 .رهم من الظاها غيرهم من قبيل الصريح، وعدها بعضهم في بعض الألفاظ فجعلهمع اختلاف. 7/236البحر المحيط، 
2

 .690مفتاح الوصول، ص:  -
3

. والبحر 3/190. وينظر التقرير والتحبير، 3/87، ، لشمس الدين الأصفهانيبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب -

 .3/241المحيط، 

،  مسلم في 6164، حديث رقم 8/38، باب ما جاء في قول الرجل ويلك، الأدب، كتاب هالبخاري في صحيح هالحديث أخرج

ا ها، وأنهوبيان هار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه، باب تغليظ تحريم الجماع في نالصيام، كتاب هصحيح

، كتاب هوابن ماجة في سنن .1111، حديث رقم 2/781عسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع، تجب على الموسر والم

 .1671، حديث رقم 1/534الصيام، باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما في رمضان، 
4

 .308المىستصفى، ص:  -
5

 . 32سورة المائدة، الآية  -
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 .1 إنما نهيتكم عن لحوم الأضاحي من أجل الدافة  قوله و 
دت في الشرع لفظة ر ومن الألفاظ التي استعملت في اللغة للدلالة على التعليل وو 

 .       ﴾2 ﴿ "كي" كما في قوله تعالى

لاحتمال الدلالة على العلية وعلى  ،دل على العلية دلالة ظنية أما الظاهر فهو ما
وأما الذي لا يدل قاطعا  " ه(: 660 ت ) قال الرازي، 3غيرها إما بالاشتراك أو التجوز

ن والباء: فأما اللام     ﴿ فكقولنا ثبت لكذا، كقوله تعالى 4فثلاثة: اللام وا 

   ﴾5. 

إنها ليست بنج  إنما هي من   في الهرة وأما إن المكسورة المشددة فكقوله 
      ﴿ وأما الباء فكقوله تعالى ،6 الطوافين عليكم والطوافات

       ﴾7،8. 

أن المفتوحة المخففة  ،ومن الألفاظ التي عدها الأصوليون من قبيل الظاهر أيضا
              ﴿ نحو قوله تعالى:

 ﴾9 :ثم الفاء إذا علق بها الحكم على الوصف، وذلك نوعان ، 

لا  : أحدهما: أن تدخل الفاء على السبب والعلة ويكون الحكم متقدما كقوله 
 ، 10 تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا

                                        
1

 .هسبق تخريج -
2

 . 7سورة الحشر، الآية  -
3

 .380اية السول، ص: ه. ون3/98. وبيان المختصر، 2/266ية البناني، ينظر حاش -
4

قال صاحب التنقيح: " اللام في اللغة تأتي للتعليل، وتستعمل للملك وإذا أضيفت إلى الوصف تعينت للتعليل " البحر  -

 .7/243المحيط، 
5

 . 56سورة الذاريات، الآية  -
6

حديث أبي قتادة  ،ه. وأحمد في مسند61، حديث رقم 2/30للوضوء،  ورهباب الط ،الإمام مالك في الموطأ هروا -

 .367، حديث رقم 1/131ا، هارة وسننهكتاب الط ،هوابن ماجة في سنن .22528، حديث رقم 37/211الأنصاري، 
7

 .4سورة الحشر، الآية  -
8

ناك فحسن هنى الإلصاق قال الرازي: " أن أصل الباء للإلصاق وذات العلة لما اقتضت وجود المعلول حصل مع -

 .5/141المحصول،  "،  مجازا هاستعمال الباء في
9

 .56سورة الزمر، الآية  -
10

باب ما يفعل  ،كتاب الحج ،. ومسلم1265، حديث رقم 2/75باب الكفن في ثوبين،  ،كتاب الجنائز ،البخاري هأخرج -

 .1206، رقم 2/865بالمحرم إذا مات، 
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  ﴿ أن تدخل على الحكم وتكون العلة متقدمة نحو قوله تعالى :الثاني

            ﴾1.2. 

وهناك ألفاظ أخرى عدها بع  الأصوليين من حروف التعليل، مع التنبيه إلى 
ل من حيث القوة في الدلالة على العلية تارة، ومن اختلافهم في مرتبة بع  ألفاظ التعلي

يماء تارة أخرى.   حيث التقسيم إلى صريح وظاهر وا 
 جماع : الإثانيا

بعد وفاة النبي بالاجماع باعتباره مسلكا اتفاق من يقولون بالقياس من الأمة يقصد 
 3في عصر من العصور على كون الوصف الجامع علة لحكم الأصل إما قطعا أو ظنا ،

جاء في و  ،4" " أن يثبت كون الوصف علة في الحكم بالإجماع قال التلمساني في المفتاح:
إذا أجمعت الأمة على كون الوصف الفلاني  " :أنهه(  772 ت ) نهاية السول للأسنوي

علة للحكم الفلاني ثبتت عليته له، كإجماعهم على أن العلة في تقديم الأخ من الأبوين على 
في الإرث هو امتزاج النسبين، أي: كونه من الأبوين، وحينئذ فيقاس عليه الأخ من الأب 

 .5" تقديمه في ولاية النكاح
ن حصل الخلاف ويتنوع مسلك الإجماع إلى نوعين: إجماع على أصل التعلي ل وا 

جماع على علة معينةفي عين العلة، و    6.ا 
تعليل تقديم ك، على علية وصف معين لحكم معين الإجماع :فمثال الإجماع الأول

 .7الأخ الشقيق على الأخ من الأب في الإرث، فيقاس على ذلك تقديمه في ولاية النكاح
، الاختلاف في عين العلةالاجماع على أصل التعليل و  :انيمثال النوع الثو  

 .8؟اختلفوا في عين العلة ما هيو  ،معللكإجماع السلف على أن الربا في الأصناف الستة 
                                        

1
 . 38سورة المائدة، الآية  -

2
 .121/ 2إرشاد الفحول،  -

3
 .3/251الإحكام في أصول الأحكام،  -

4
 . 2/117. وينظر إرشاد الفحول، 699مفتاح الوصول، ص:  -

5
 .325اج الوصول، ص: :هاية السول شرح منهن -

6
 .7/235. وينظر البحر المحيط، 2/117إرشاد الفحول،  -

7
 .4/115شرح الكوكب المنير،  -

8
 .7/232البحر المحيط،  -
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  : الإيماءثالثا
 :تلافهم في دلالته على التعليلاختلف الأصوليون في تحديد معنى الإيماء نظرا لاخ

، ليل لا يستفاد من اللفظ بالوضع، ذلك أن التعي من جهة اللفظ أم من جهة المعنىه هل
نما يفهم من لازم مدلولهو   ،1أي أن التعليل يفهم من السياق أو القرائن اللفظية الأخرى ؛ا 
خل في مجملها ، تد2أنواعه مذاهب كثيرة أوصلها بعضهم إلى تسعة أنواع ذهبوا في تحديدو 

 تحت خمسة أقسام وهي:
منها أن "  :التسبيب قال الغزالي الحكم على الوصف بفاء التعقيب و  ترتيب -

التسبيب، فهو تنبيه على تعليل الحكم بالفعل الذي الحكم على الفعل بفاء التعقيب و  يرتب
        ﴿الله تعالى كما في قوله  ، في كلام3رتب عليه

             

        ﴾4كلام رسول الله  ، أو نحو   من
، فهذه كلها أحكام 6" فسلم في الركعتينسها " : في كلام الراوي، أو 5 بدل دينه فاقتلوه

إلا أنها ظاهرة في  ،رد في اللغة بمعان كثيرةالتي ت التعقيبذكرت عقب أوصاف بفاء 
 .7" التعقيب بعيدة فيما سواه

واقعت أهلي في "  :ب حادثة كما في حديث الأعرابي حين قالعق حكم النبي  -
فدل ذلك على كون الوقاع علة للعتق، ، 8" إعتق رقبة: بقوله رسول الله رمضان، فأجابه 

إنما ذكر  أن النبي اقعته لبيان حكمها الشرعي، و عن و  إنما سأل النبي لأن الأعرابي 

                                        
1

. إرشاد الفحول، 3/245. والإحكام، 7/251وينظر البحر المحيط،  .4/317رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب،  -

2/221. 
2

 .2/222. وإرشاد الفحول، 7/252البحر المحيط،  -
3

 .32 - 31شفاء الغليل، ص:  -
4

 .222 الآية سورة البقرة، -
5

باب مسند  ه. وأحمد في مسند3017، حديث رقم 4/61، ذب بعذاب اللهاد واليسر، باب لا يعهصحيح البخاري، كتاب الج -

، حديث رقم 4/59. سنن الترمذي أبواب الحدود، باب ما جاء في المرتد، 2966، حديث رقم 5/119ابن عباس،  عبد الله

1459. 
6

أخرجه ابن ، و66حديث رقم، 1/96رواه مالك في الموطأ، كتاب الصلاة، باب من قام قبل إتمام الصلاة أو في الركعتين، -

 .1213رقم  ، حديث1/383كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في من سلم من ثنتين أو ثلاث ساهيا،  ،ماجة في سننه
7

 .3/367الإحكام للآمدي،  -
8

 .هسبق تخريج -
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ذلك الحكم في معر  الجواب له لا أنه ذكره ابتداء منه لما فيه من إخلاء السؤال عن 
 .1تأخير البيان عن وقت الحاجةو  الجواب

ذلك الحكم لم يكن موجبا للو ذكر الشارع وصفا مناسبا من غير أن يصرح بعلته،  -
ت بنج  إنها من إنها ليس  :في الهرة قوله : 2وتحته أنواع منها لم يكن في ذكره فائدة

في الحكم لم  المخالطة في البيوت تأثيرم يكن للطواف و فلو ل، 3 الطوافاتالطوافين عليكم و 
أينقص الرطب إذا  حين سئل عن بيع الرطب إذا جف قال:  قوله و . يكن لذكره فائدة

لم  ،لم يكن لنقصانه باليبس علة في المنع من البيع فلو ،4 جف قالوا نعم قال: فلا إذن
  .ى على رسول الله يكن لتقريره ذلك فائدة ؛إذ نقصان الرطب إذا جف مما لا يخف

الشرع بين  يفرق أن " :ه( 505 ت ) التفريق بين أمرين في الحكم، قال الغزالي -
صل هو الموجب للحكم فهو تنبيه على أن الوصف الفا ،شيئين في الحكم بذكر صفة فاصلة

 :هو ضربان، قال الرازي و 5" الذي عرف به المفارقة
 6 يرث القاتل لا  ا في قوله أحدهما: أن لا يذكر حكم أحدهما في الخطاب كم

، فلما قال: القاتل لا يرث وفرق بينه وبين جميع الورثة فإن من يرث معلوم من أدلة أخرى
 علمنا أنه العلة في نفي الإرث. ،رثنفي الإبذكر القتل الذي يجوز كونه مؤثرا في 

 الخطاب وهو على خمسة أوجه:  في: أن يكون حكمهما مذكورا وثانيها
 

                                        
1

 . 3/256الإحكام للآمدي،  -
2

 .3/370. الإحكام للآمدي، 40 - 39: ، وشفاء الغليل، ص2/316ينظر تفصيل ذلك في: المحصول للرازي،  -
3

 .1/147، وابن ماجة باب الوضوء بالنبيذ، 75، رقم الحديث 1/28رة، هباب سؤر ال هأبو داود في سنن هأخرج -
4

، كتاب هوابن ماجة في سنن .3359، حديث رقم 3/251، باب في التمر بالتمر، البيوع، كتاب هأبو داود في سنن هأخرج -

ي ه، أبواب البيوع، باب ما جاء في النهوالترمذي في سنن .2264، حديث رقم 2/761ع الرطب بالتمر، ، باب بيالتجارات

 .وقال: حديث حسن صحيح .1225، حديث رقم 3/520عن المحاقلة والمزابنة، 
5

 .46ينظر شفاء الغليل، ص:  -
6

أبواب  ،هالترمذي في سنن .2645م ، حديث رق2/833باب القاتل لا يرث،  ،كتاب الديات ،هابن ماجة في سنن هروا -

كتاب الفرائض، باب توريث  ه. والنسائي في سنن2109، رقم 3/496باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل،  ،الفرائض

 .6335، حديث رقم 6/121القاتل، 



  –دراسة في التأصيل والتنزيل  –هـ(   422) ت  التعليل عند القاضي عبد الوهاب البغدادي 

136 

 

فإذا اختلف الجنسان  : أن تقع التفرقة بلفظ يجرى مجرى الشرط كقوله  -1
فدل على أن اختلاف  ،بعد نهيه عن بيع البر بالبر متفاضلا 1 فبيعوا كيف شئتم يدا بيد

 نسين علة في جواز البيع. الج
 .    ﴾2 ﴿أن تقع التفرقة في الغاية كقوله تعالى  -2

 .    ﴾3 ﴿ أن تقع بالاستثناء كقوله تعالى -3

     ﴿ أن تقع بلفظ يجرى مجرى الاستدراك كقوله تعالى -4

       ﴾4  فدل على أن عقد اليمين مؤثر في
 المؤاخذة.
وتكون تلك  ،أن يستأنف أحد الشيئين بذكر صفة من صفاته بعد ذكر الأخرى -5 

وأعلم أن  ،5 سهمان للراجل سهم وللفار  : كقوله ز أن يؤثر جو الصفة مما ي
ولا بد في ذكر ذلك  ،الاعتماد على هذين النوعين على أنه لا بد لتلك التفرقة من سبب

 .6الوصف من فائدة فإذا جعلنا الوصف سببا للتفرقة حصلت الفائدة
عنه يكون مانعا معناه أن المنهي من الواجب: و  نهي الشارع عن فعل ما يمنع -

فيعلم أن العلة في ذلك النهي كونه مانعا من الواجب كما في  ،من فعل ما تقدم وجوبه علينا
              ﴿ قوله تعالى

  ﴾7  فالبيع مطلقا غير منهي عنه، لكنه صار منهيا إذا كان مانعا من صلاة
  الجمعة.

                                        
1

، هحومسلم في صحي .2177حديث رقم  3/74، كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة، هالبخاري في صحيح هأخرج -

 .1584، حديث رقم 3/1203كتاب المساقاة، باب الربا، 
2

 . 222سورة البقرة، الآية  -
3

 . 237سورة البقرة، الآية  -
4

 .89سورة المائدة، الآية  -
5

باب  ،. صحيح ابن حبان كتاب السير2733، رقم الحديث 3/75مان الخيل، هاد، باب في سهسنن أبي داوود، كتاب الج -

. الدارقطني في 4812، حديث رقم 11/140، هم لصاحبهكما يس هم لهمن زعم أن الفرس لا يس لقو ذكر الخبر المدحض

 .4171، حديث رقم 5/181كتاب السير باب،  ،هسنن
6

 .5/154المحصول للرازي،  -
7

 . 9سورة الجمعة، الآية  -
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 جتهاديةك الامسالال: الفرع الثاني

 : المناسبةأولا
ة معان تفيد في مجملها الاتصال والمشاكلة تطلق المناسبة في اللغة على عد

يخال أو يظن  ، لأن المجتهدوالإخالةذا المسلك بالمناسبة يسمى هواصطلاحا ، 1الملاءمةو 
 مصلحة والاستدلال ورعاية المقاصدأن الوصف هو العلة، ويسمى أيضا تخريج المناط وال

ارة لكنها وقد عرفه الأصوليون بتعاريف مختلفة من حيث العب المؤذن بالحكم والمشعر به،و 
      ت )فت عليه ما نقله الآمدي فيما وقأقدم هذه التعاريف و  ،متقاربة من حيث المعنى

" المناسب عبارة عما لو  في قوله: ه( 430 ت ) غيره عن أبي زيد الدبوسيو  ه( 631
يصلح حجة  درك الآمدي عليه بأن هذا التعريفقد است، و 2" بالقبولعر  على العقول تلقته 

قبول العقل لا ينه  ، لأن مال اعتراضه عليه بعدم قبول عقلهللناظر دون المناظر، لاحت
" المراد بالمناسب ما هو على منهاج المصالح بحيث  :ه( 505 ت ) قال الغزالي، و 3حجة

لذي هو مناط التكليف حرمت الخمر لأنها تزيل العقل ا " :إذا أضيف الحكم إليه انتظم كقولنا
ال قو  ،4" ، لا كقولنا حرمت الخمر لأنها تقذف بالزبد فإن ذلك غير مناسبوهو مناسب

صف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم " المناسب عبارة عن و  :ه( 631ت  ) الآمدي
ء كان ذلك الحكم ، سوان يكون مقصودا من شرع ذلك  الحكمعلى وفقه حصول ما يصلح أ

 .5سواء كان ذلك المقصود جلب مصلحة أو دفع مفسدة "أو إثباتا، و  نفيا
هو مجملها إلى أن الوصف المناسب   يغيرها مما لم يذكر تؤول ففهذه التعاريف و 

ترتيب الحكم على وفقه يحقق مصلحة سواء كانت والموافق لأفعال العقلاء، و  الملائم
هذا و  ،وت المصالح بحسب نظر العقولاتفمع اعتبار  ،مقصودة للشارع أو غير مقصودة

 برهان:بحر الفقه قال في اله(  478 ت ) ني المسلك من أدق المسالك لذلك سماه الجوي
 .6" " وهو على التحقيق بحر الفقه ومجموعه وفيه تنافس النظار

                                        
1

 .1/756. لسان العرب، 309. مختار الصحاح، ص: 5/424مقاييس اللغة،  -
2

 .3/270، الإحكام -
3

 . 2/292ولباب المحصول،  .377. شرح التنقيح، ص: 7/265. وينظر البحر المحيط، 3/270، هالمصدر نفس -
4

 .2/227ان، ه. وينظر البر311المستصفى، ص:  -
5

 .714وينظر إرشاد الفحول، ص:  .3/270الإحكام،  -
6

 .2/23ان، هالبر -
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لعل الغر  من ذلك هو ، و ت كثيرة للمناسب باعتبارات كثيرةللأصوليين تقسيماو 
 واهو أمر أقر متقدم، و اسب لمعرفة المقبول منها من غيرهمحاولة حصر أقسام المن

ي لذلك قال الرازي ف ،قهم وتشعب أقسامهأذواف أنظار المجتهدين و ختلالا ،الأصوليين بعسره
تعالى  يمكن ضبط هذه الأقسام الكثيرة والله سبحانه و لا" و  :محصوله عند تقسيم المناسب

، بل للمجتهد هذا الجنس بالضوابط الكلية عسير " إن ضبط قال الغزالي:، و 1" أعلم بحقائقها
من تقسيمات و ، 2" هدفي كل مسألة ذوق خاص يختص بها، فلنفو  ذلك إلى رأي المجت

 مايلي: الأصوليين للمناسب
 مرسل.الشرع: ينقسم إلى معتبر وملغى و شهادة باعتبار  -

المراد بالاعتبار إيراد الحكم على هو ما شهد له الشرع بالاعتبار، و أما المعتبر ف
 : 3له أربعة أحوالتنصيص عليه ولا الإيماء إليه، و وفقه، لا ال

لوصف في خصوص هو المعبر عنه باعتبار خصوص اما اعتبر نوعه في نوعه، و 
" قياس القتل بالجارح على المثقل في وجوب القصاص، بجامع كونه قتلا  مثاله:الحكم و 

 تلا عمدا عدوانا في خصوص الحكم وهوعمدا عدوانا، فإنه قد عرف تأثير خصوص كونه ق
 وجوب القصاص في النفس في المحدد.

مثاله: قياس إسقاط قضاء الصلاة عن كم، و ي نوع الحاعتبر جنس الوصف ف ما
 .ة بجامع المشقةالحائ  على إسقاط الركعتين عن المسافر في الصلاة الرباعي

مثاله قياس تقديم الإخوة الأشقاء على اعتبر نوع الحكم في جنس الوصف، و ما 
لأم على تقديمهم عليهم في الإرث والصلاة، فإن الإخوة من الأب وا احالإخوة لأب في النك

، لكن عرف تأثيره في نكاحية اليعرف تأثيره في التقديم في ولا لمنوع واحد في الصورتين، و 
 الصلاة.في الإرث و هو التقدم عليهم و  ،جنسه

                                        
1

 .313ص: المستصفى،  .2/227ان، ه. البر5/172المحصول،  -
2

 .885. اللمع، ص: 322المستصفى، ص:  -
3

شرح التنقيح، ص:  .30تنقيح الفصول، ص:  .2/692. لباب المحصول، 7/270البحر المحيط، . 3/275ينظر الإحكام،  -

 .149مفتاح الوصول، ص:  .376
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مثاله: تعليل كون حد الشرب ثمانين، بأنه ف في جنس الحكم و اعتبار جنس الوص
ياسا على الخلوة، فإنها لما فوجب أن يقام مقامه ق ،مظنة القذف لكون الشرب مظنة الافتراء

 كانت مظنة الوطء أقيمت مقامه في الحرمة.
يصح  هذا لارعي بالاعتبار بوجه من الوجوه، و هو الذي لم يشهد له أصل شوأما الملغى: و 

لأحد  (ه 234 ت ) يحيى الليثييمثل له الأصوليون بفتوى يحيى ابن و  ،بناء الأحكام عليه
 ،عين ابتداء كفارة عن الجماع المتعمد في نهار رمضانبصوم شهرين متتابملوك الأندلس 

ن ظهرت المناسبة في الحكم إلا لغة له في الزجر لإمكانه العتق و مبا الاطعام، لكن فتواه وا 
قال  أنها تخالف النص، حيث إن الشارع أوجب الكفارة مرتبة دون تمييز بين المكلفين،

ي إلى تغيير جميع فتح هذا الباب يؤدو  ،الغزالي: " فهذا قول باطل ومخالف لنص الكتاب
 .1نصوصها بسبب تغير الأحوالحدود الشرائع و 

هو المرسلة، و  هو المسمى بالمصالحف ،ه الشرع بالاعتبار ولا بالإلغاءذي لم يشهد لوأما ال
قد اشتهر المالكية بالانفراد بالقول بها، لكن الناظر في الفروع ، و 2محل نظر عند الأصوليين

ن لم يسموها، قال القرافيالفقهية يج أما " و  :(ه 684 ت ) د أن المذاهب الفقهية يعملونها وا 
ذا افتقدت المذاهب و و  -يعني المالكية  -ها خاصة بنا المصلحة المرسلة فالمنقول أن جدتهم ا 

بار لذلك المعنى الذي به إذا قاسوا وجمعوا وفرقوا بين المسألتين لا يطلبون شاهدا بالاعت
هذا هو المصلحة المرسلة، فهي حينئذ في جميع بل يكتفون بمطلق المناسبة و  ،رقوافجمعوا و 
فإن العلماء في جميع المذاهب يكتفون  ه(: " 794 ت ال الزركشي )ق، و 3" المذاهب

 .4" لا معنى للمصلحة المرسلة إلا ذلك، و اسبةبمطلق المن
 أقسام منها: إلى عدمه ينقسمباعتبار التأثير و  -

ر: وهو الذي دل النص أو الاجماع على كونه علة للحكم في محل المناسب المؤث
 في الحكم ناسب المؤثر لظهور تأثير الوصفسمي بالم، و 5النص أو في غير محل النص
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 .174المستصفى، ص:  -
2

 .395. مباحث العلة في القياس، ص: 175ينظر المستصفى، ص:  -
3

 .7/272. البحر المحيط، 394رح تنقيح الفصول، ص: ش -
4

 .718. إرشاد الفحول، ص: 7/273، البحر المحيط، 3/272الإحكام  -
5

 .3/283والإحكام للآمدي،  .144ينظرشفاء الغليل، ص:  -
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ق النص أو الإجماع، فمثال النص كمس المتوضئ ذكره في يإما من طر  ،حصوله بسببهو 
هو ر عينه في عين الحكم و فإنه اعتب عين الحدث بنصه عليه، ومثال الإجماع كالصغر

 الولاية في المال بالإجماع. 
ظهر تأثير لكن لم يظهر تأثير عينه في عين الحكم، و هو الذي المناسب الملائم: و 
مثاله: حط قضاء ، و 1سمي ملائما لكونه موافقا لما اعتبره الشارعجنسه في جنس الحكم، و 
لليلة ارار الصلاة في اليوم و اتجة عن تكالمشقة النرفعا للحرج و الصلوات عن الحائ  

 .2التخفيف هو نسه  وهو المشقة في جنس الحكم و ج بخلاف الصوم، فالتأثير ظهر
لا ملاءمته لجنس تصرفات الشرع، هو الذي لم يظهر تأثيره و المناسب الغريب: و 

مثاله: قياس المبثوثة في المر  في استحقاقها الميراث على القاتل في الحرمان من و 
جامع التوصل إلى الغر  الفاسد فيناسب المعاملة بنقي  المقصود، فإن التوصل الميراث ب

إلى الغر  الفاسد لم ينص الشرع اعتباره أصلا، لكن قد رتب الحكم على وفقه في صورة 
 . 3القاتل

 660 ت ) مناسب إقناعي، قال الرازيباعتبار ذاته إلى: مناسب حقيقي و وينقسم  -
 .4إقناعيا إما أن يكون حقيقيا أو المناسب " في المحصول: ه(

فالمناسب الحقيقي هو الذي لا تزول مناسبته بالبحث والتأمل، بل تزداد وضوحا عند تعميق 
  البحث ، كما هو الأمر في مسألة تحريم الخمر للإسكار الذي يعد مناسبا للتحريم.

تعميق  أما المناسب الإقناعي، فهو الذي يظن مناسبته في بادئ الرأي لكنه عند
 ،عليها بنجاستها وقياس الكلب تحريم بيع الخمر والميتة والعذرةك ،البحث يتبين خلاف ذلك

والجمع بينهما  ،لأن كونه نجسا يناسب إذلاله ومقابلته بالمال في البيع يناسب إعزازه

                                        
1

 .149. وشفاء الغليل، ص: 7/276ينظر البحر المحيط،  -
2

 .2/247. وينظر المستصفى، 147ينظر شفاء الغليل، ص:  -
3

 .4/177. مختصر التحرير شرح الكوكب المنير، 312المستصفى، ص:  -
4

 .7/268والبحر المحيط،  .2/171اية الوصول، ه. ن172. وينظر تفصيل  ذلك في شفاء الغليل، ص: 2/320المحصول،  -

 .119. ضوابط المصلحة، ص: 2/177نشر البنود،  .2/262فواتح الرحموت،  .3/252الإحكام لللآمدي، 



  –دراسة في التأصيل والتنزيل  –هـ(   422) ت  التعليل عند القاضي عبد الوهاب البغدادي 

141 

 

ن تخيلت مناسبته أولا فليس الأمر كذلك لأن المعنى بكونه نجسا منع  ،متناق  فهذا وا 
 .1البيع بين جوازه و عه ولا مناسبة بينالصلاة م

 الشبهثانيا: 
منه ء أقمته مقامه لصفة جامعة بينهما، و الشبه لغة: من شبهت الشيء بالشي

 .2أشبه الشيء بالشيء ماثلهو  الجمع أشباهالشبيه المثل و لشبه و " ا منظور: المماثلة، قال ابن
، قال 3سالك التعليلواصطلاحا: اختلفت تعريفات الأصوليين للشبه كمسلك من م

ن أطلق على كل قياس ألحق الفرع فيه " اعلم أن اسم الشبه و  :ه( 631 ت ) الآمدي  ا 
 . 4" بالأصل لجامع يشبهه فيه، غير أن آراء الأصوليين مختلفة فيه

قبل عر  أهم تعريفاتهم أشير إلى أنه صعب على الأصوليين وضع حد للشبه و 
د به الخصوص، لأنه يطلق على جميع أنواع القياس باعتباره من قبيل العام الذي أري

قال  ،عدام وجه الشبه بين الأصل والفرعمع انالأصولي إذ لا يمكن الحديث عن القياس 
فإن الفرع يلحق بالأصل  ،اعلم أن الشبه يطلق على كل قياس " ه(: 505ت  )  يالغزال

 من تعريفات الأصوليين للشبه:، و 5" بجامع يشبهه فيه
هما في أكثر حدأنه عبارة عن إلحاق الفرع المتردد بين أصلين لمشابهته لأ: أولا
هو ما تردد فيه الفرع بين أصلين،  " ه(: 631 ت ) الحكم قال الآمدي  صفات مناط

ووجد فيه المناط الموجود في كل واحد من الأصلين إلا أنه يشبه أحدهما في أوصاف هي 
صل اللآخر، فإلحاقه بما هو أكثر مشابهة هو أكثر من الأوصاف التي بها مشابهته للأ

 .6" الشبهة

                                        
1

 .3/60، المحصول -

ذا ه. وقال الفيومي: " الصفة الجامعة بين الشيء والشيء تكون ذاتية أو معنوية، فالذاتية نحو: 13/503لسان العرب،  -2

، وقد يكون مجازا نحو الغائب هذا السواد، والمعنوية نحو: زيد كالأسد أي في شدتهذا السواد كهم، وهذا الدرهم كهالدر

 .138ص:  ،ا المصباح المنيرهفي صفة من صفات هإذا شارك ههوشاب هلولد أباا هكالمعدوم، وأشب
3

من  همسلكا للتعليل من باب التجوز، قال القرطبي: " قد تسامح علماؤنا في جعل الشب همن الأصوليين من اعتبر الشب -

 .7/293ا " البحر المحيط، هنظرف تيقن العلة لا في ذات همسالك العلة، فإن البحث في
4

 .3/294الإحكام للآمدي،  -
5

 هالمعتبر ويحسن تمييز ه. قال في شفاء الغليل: " لقد عز على بسيط الأرض من يعرف معنى الشب316المستصفى، ص: -

 .144ج يمتزج بأحد الفنين " شفاء الغليل، ص: هعلى ن هالمخيل والطرد، وإجراؤ هعن الشب
6

 .4/346. وينظر رفع الحاجب، 3/294الإحكام للآمدي،  -



  –دراسة في التأصيل والتنزيل  –هـ(   422) ت  التعليل عند القاضي عبد الوهاب البغدادي 

142 

 

هذا التعريف يقصر معنى الشبه على مجرد إلحاق الفرع بأحد الأصول الأكثر و 
مما يفيد دخول المناسبة فيه،  أنه تعريف شاملمن باب التغليب وليس التحقيق، و مشابهة له 

من غلب المالية ف ،المالية في الضمانتردد العبد المتلف بين الآدمية و يمثل له الأصوليون بو 
 من غلب جانب الآدمية قال خلاف ذلك. ر و ،قال بأخذ قيمته ولو زادت على دية الح

لأصل بما لا يناسب الحكم بذاته ولكن يستلزم ما ا: الشبه هو الجمع بين الفرع و نياثا
لمنهاج عن في ا ه( 772 ت ) الأسنويلرازي في المحصول و هذا التعريف نقله او  ،يناسبه

الوصف المقارن للحكم إن ناسبه بالذات، فهو  " قال: ه( 402 ت ) أبي بكر الباقلاني
ن لم يناسبه بالذات بل بالتبع أي: بالاستلزام فهو  المسمى المناسب، كالسكر مع التحريم، وا 

يمثل له بتعليل وجوب النية في التيمم بكونه طهارة حتى يقاس عليه الوضوء، فإن ، و 1الشبه
لا اشترطت في الطهارة عن النجس، لكن ا لطهارة من حيث هي لا تناسب اشتراط النية، وا 

 تناسبه من حيث إنها عبادة، والعبادة مناسبة لاشتراط النية.
لكن البحث التام عنها ممن هو أهله، و فيه المناسبة بعد  : هو ما لم تظهرالثالث

" فهو مشابه  :ه( 631 ت ) الآمديألف من الشارع الالتفات إليه في بع  الأحكام، قال 
مشابه للطردي في أنه غير مجزوم بظهور أنه غير مجزوم بنفي المناسبة، و  للمناسب في

ليون بأن إزالة النجاسة يمثل له الأصو ، و 2" فوق الطرديالمناسبة فيه، فهو دون المناسب و 
مع هو الطهارة، دث، فإن الجاد لأجل الصلاة فلا تجوز بغير الماء كطهارة الحطهارة ترا

لها في بع  الأحكام كمس لكن اعتبار الشارع و  ،اسبتها لتعيين الماء غير ظاهرةمنو 
 . 3الطواف موهم باشتمالها على وجه للمناسبةالمصحف و 

ما لم أذكر مما يد معنى الشبه من غيره مما ذكر و إلى تحد ولعل هذا التعريف أقرب
، لأنه ينزل الة في ما وردت فيه بحوث كثيرةتفاديا للإط يفاتورد لدى الأصوليين من تعر 

فكان  ،عنهيرفعه عن الطردي المجزوم بنفي المناسبة و  ،شبه عن منزلة المناسبة الظاهرةبال
 لم يلغ في أي منهما.وسطا بين قياس المعنى وقياس الطرد و 

                                        
1

 .330اية السول، ص: ه. ون3/33اج، ه. وينظر الإب5/201المحصول: -
2

 .3/396الإحكام للآمدي،  -
3

 .هالمصدر نفس -
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 : 1الدوران ثالثا:
لفلك تواتر الدوران في اللغة مصدر دار يدور دورانا بمعنى طاف به، ودوران ا

دار  جاء في مختار الصحاح: "، و 2لا استقرارته بعضها إثر بع  من غير ثبوت و حركا
 .3" مدورا تدوير الشيء جعلهها، وأداه غيره ودور به و حو ودورانا بفتيدور دورا بسكون الوا

إلى ثبوت الحكم عند  في مجملها ا: عرفه الأصوليون بتعريفات تؤولاصطلاحو 
أن يوجد الحكم هو  " (:ه 1250 ت ) ال الشوكاني ، ق4بانتفائه انتفاؤهو  ثبوت وصف
 مثال ذلك: العنب في كونه عصيراو  ،5" احدةيرتفع بارتفاعه في صورة و لوصف و عند وجود ا

ذا صار مسكرا صار حراماليس بمسكر ولا حرام، فقد اقت ، فقد اقترن رن العدم بالعدم، وا 
، فقد اقترن العدم بالعدم، فهذا هو الدوران ا ولا حراماذا تخلل لم يكن مسكر الثبوت بالثبوت، فإ

مثاله: الطعم في و ل، في صورتين وهو دون الأو في صورة واحدة وهي الخمر، وقد يقع 
فإنه لما وجد الطعم في التفاح كان ربويا على مذهب الشافعية، ولما لم يوجد في  تحريم الربا،

 .6الحرير لم يكن ربويا لأنه لا طعم فيه
 ت ) اختلف الأصوليون في حجية مسلك الدوران على أقوال أجملها الآمدي  قدو 

كون  وقد اختلف فيه، فذهب جماعة من الأصوليين إلى أنه يدل على " قوله:في  ه( 631
لى العلية قطعا كبع  المعتزلة، ، فمنهم من قال: إنه يدل علكن اختلف هؤلاء الوصف علة.

وهو مذهب أكثر أبناء  بع  الأصوليين،قاضي أبي بكر و كالمنهم من قال يدل عليها ظنا و 
هو هم أنه لا يفيد العلية لا قطعا ولا ظنا و غير زماننا، والذي عليه المحققون من أصحابنا و 

غيره من الأصوليين أن في الدوران ثلاثة مواقف  ه وكلام، فتبين من خلال  كلام7" المختار
 هي:

                                        
1

 .3/396. والإحكام للآمدي، 2/44ان، هالبعض الطرد والعكس. ينظر البر هويسمي -
2

 .2/310. ومقايس اللغة، 1/202ينظر المصباح المنير،  -
3

 .109مختار الصحاح، ص:  -
4

 .5/207المحصول،  -
5

 .3/330. الإحكام للآمدي، 3/77اج، هاج في شرح المنه. وينظر الإب2/104إرشاد الفحول،  -
6

 .332اية السول، ص: ه. ن7/310. البحر المحيط، 3/77اج، ه. والإب396شرح التنقيح، ص:  -
7

 .3/399الإحكام للآمدي،  -



  –دراسة في التأصيل والتنزيل  –هـ(   422) ت  التعليل عند القاضي عبد الوهاب البغدادي 

144 

 

 .1االموقف الأول: أنه يفيد العلية قطع* 
 .2الموقف الثاني: أنه يفيد العلية ظنا لا قطعا* 
 .3لا ظنافيد العلية مطلقا لا قطعا و يموقف الثالث: أنه لا ال* 

مثلة التي مثلوا بها لكل مناقشاتهم للأتتبع آراء العلماء في كل موقف و  ومن خلال
ان للظن أرجح، ، يظهر أن القول بإفادة الدور روط التي اشترطوها لتأكيد مذهبهمالشو  ،موقف

غلبة الظن توجب العمل  في الشرع جتهاد في الفروع اتباع الظن، و ذلك أن الأصل في الا
لمجتهد او  ،4 ه( 344 ت ) كما جاء في أصول الشاشي ،عند انعدام ما فوقها من الدليل
يغلب على  ،تغير الحكم بتغيرهاو  ،لعلةالموجبة ل تتبع الأوصافبعد تتبع الحكم في الأصل و 

اد يخفى على ذي بصيرة أن الطرد لا يكو  " :علية، قال الجويني ه إفادة الدوران للظن
كر ذلك في العكس يغلب على الظن انتصاب الجاري فيهما علما في وضع الشرع، فمن أنو 

يغلب على  كانوا يأبون التعلق بطريق من ادعى أن الصحابة و  ،طرق الظنون فقد عاند
 .5" صصون نظرهم بمغلب دون مغلب فقد ادعى بدعاكانوا يخلظن مراد الشارع و ا

         التقسيمرابعا: السبر و 
 سبرتيقال خبرت ما عند فلان وسبرته، و ختبار، يطلق السبر في اللغة على الا 
وسبر الشيء سبرا: حزره  ة:السبر: التجرب: في اللسانو  ،6نظرت ما غوره أسبره، الجرح

 .7والسبر: استخراج كنه الأمر خبره. واسبر لي ما عنده أي اعلمه،و 
 .8التفريق بين الأشياء المجتمعةأما التقسيم فيقصد به التجزئة و 

                                        
1

ينص على إفادة  هإلى كتاب المعتمد لأبي الحسن البصري وجدت أن الزركشي عن بعض المعتزلة. لكن بالرجوع هنقل -

يدل على صحة العلة أن الحكم إذا وجد بوجود العلة في  هذا الوجهالدوران للعلية ظنا وليس قطعا قال: " والذي يبين أن 

. والإحكام 7/310حيط، . وينظر البحر الم449ا ". المعتمد، ص: ها مؤثرة فيها غلب على الظن أنهالأصل وارتفع بارتفاع

 .3/299للآمدي، 
2

. وابن قدامة في روضة الناظر، ص: 3/72اج، ه. والبيضاوي في الأب5/285، هو قول الإمام الرازي في محصولهو -

 .7/3438. وصاحب التحبير شرح التحرير، 177
3

 .316. والمستصفى، ص: 3/299. والإحكام 4/350ينظر رفع الجاحب عن مختصر ابن الحاجب،  -
4

 .338، ص: لنظام الدين أبي علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي ،الشاشيأصول  -
5

 .2/45ان، هالبر -
6

 . 1/141مختار الصحاح،  -
7

 .4/340لسان العرب،  -
8

 .1/1149. والقاموس المحيط، فصل القاف، 1/253ينظر مختار الصحاح، باب قسم،  -
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رفة الصالح منها للتعليل من يقصد بالسبر اصطلاحا: اختبار الأوصاف لمعو 
 حصر الأوصاف المحتملة للتعليل.، أما التقسيم فيراد به عدمه

التقسيم بالرغم من أن التقسيم  قد جرت عادة الأصوليين على تقديم السبر علىو 
في صلاحيته للتعليل  بار الوصفيتقدم على السبر في الترتيب من حيث المعنى، لأن اخت

هذا الذي يستفاد من ميع الأوصاف المحتملة للتعليل، و عدم صلاحيته يأتي بعد حصر جو 
 معانومعناه على الجملة: أن الناظر يبحث عن  " عريفات الأصوليين. قال الجويني:ت

واحدا ويبين خروج آحادها عن صلاح التعليل به إلا  مجتمعة في الأصل ويتتبعها واحدا
 .1" واحدا يراه ويرضاه

راجع إلى أهميته  ميبينوا أن سبب تقديم السبر على التقس غير أن الأصوليين
ثم  التقسيم والسبر، لأنا نقسم أولا " والأصل أن نقول :ه( 684 ت )  ، قال القرافيتأثيرهو 

هذا لا يصلح وهذا لا يصلح  نقول في معر  الاختبار لتلك الأوصاف الحاصلة في التقسيم
لة للاختبار والاختبار هو هذا، فالاختبار واقع بعد التقسيم، لكن التقسيم لما كان وسي فتعين

وقاعدة العرب تقديم الأهم والأفضل، قدم السبر لأنه المقصد الأهم، وأخر التقسيم  المقصد،
عن سبب  ه( 972 ت ) بليأجاب ابن النجار الحن. و 2نه وسيلة أخف  رتبة من المقصدلأ

ن تأخر عن التقسيم فهو مقدم عليه أيضا لأنه " وأجيب عنه: بأن السبر و  ذلك التقديم فقال: ا 
في اللفظ أولا يسبر المحل، هل فيه أوصاف أم لا؟ ثم يقسم ثم يسبر ثانيا فقدم السبر 

أجيب أيضا: بأن المؤثر في معرفة العلية  إنما هو السبر أما التقسيم ول، و باعتبار السبر الأ
 .3فإنما هو لاحتياج السبر إلى شيء يسبر

 قد قسم علماء الأصول التقسيم إلى قسمين:و 
 .4الإثباتالتقسيم المنحصر: وهو ما كان دائرا بين النفي و 

 

                                        
1

 .3/275. وتشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع، 7/282بحر المحيط، . وينظر ال2/35، هان في أصول الفقهالبر -
2

 .1/397شرح التنقيح،  -
3

 .4/142مختصر التحرير شرح الكوكب المنير،  -
4

 .1/35والمستصفى،  .7/284. والبحر المحيط، 2/125ينظر إرشاد الفحول،  .7/284البحر المحيط،  -
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في والإثبات، أو كان دائرا بينهما به ما لا يكون دائرا بين النالمراد التقسيم المنتشر: و 
 .1يما عدا الوصف المبين فيه ظنيلكن الدليل على نفي علته فو 
 543 ت ) جعله ابن العربيد هذا المسلك من مسالك التعليل و قد اختلف الأصوليون في عو 

، وأنكر ذلك 2نطق به القرآن تصريحا أو ضمنا في مواطن كثيرة ،من المسالك القطعية ه(
التقسيم ع إلى اختبار الأوصاف وضبطها، و " السبر يرج في شرح البرهان قال: 3ياريابن الأب

نما تسامح الأصوليون فإذن لا يكون من الأدلة و  ،ه منهايرجع إلى إبطال ما يظهر إبطال ا 
 .4" بذلك

 : تنقيح المناطخامسا
ص أي تشذيبه حتى يخلمنه تشذيب الجذع التنقيح في اللغة هو التهذيب والتشذيب و 

 .5كلما نحيت عنه شيئا فقد نقحتهمن الشوائب و 
فالمناط إذن ما يتعلق به  من ناط الشيء ينوطه نوطا أي علقه،المناط في اللغة و 

تنقيح المناط كمركب إضافي من حيث الاصطلاح يعني تهذيب علة الحكم، بأن و  .6الشيء
جتهاد حتى يميز ما يكون الوصف المعتبر في الحكم مذكورا مع غيره في النص، فينقح بالا

 . 7هو معتبر مما هو ملغى
بقاء ما معنى ذلك أن المجتهد يقوم بحذف الأو و  صاف التي لا دخل لها في العلية وا 

م، فيبقي ، فالاجتهاد إنما هو في تحصيل المناط الذي ربط به الشارع الحككان صالحا منها
 .من الأوصاف ما يصلح، ويلغي ما لا يصلح

ا لمو  " قال الزركشي في البحر المحيط: .تهذيبهاص العلة و وهذا العمل هو تخلي
 ه بهذا اللقبلكنها تختلط بغيرها محتاجة إلى ما يميزها لقبو كانت هذه العلة منصوصا عليها و 

                                        
1

 .7/285والبحر المحيط،  .2/126. وينظر إرشاد الفحول، 2/37ان، هالبر -
2

 .1/171. والمحصول، 3/269. والإحكام للآمدي، 287 - 286 - 7/285ينظر البحر المحيط،  -
3

. تاريخ الاسلام، ه 683بن علي بن إسماعيل ناصر الدين الأبياري الإسكندري المالكي ت  و عبد اللهه ابن الأبياري: -

15/412  
4

 .3/169ن، اهالتحقيق والبيان في شرح البر -
5

 .1/413. والصحاح، باب نقح، 2/224ينظر اللسان،  -
6

 .3/1165. والصحاح، 7/418اللسان، فصل النون،  -
7

 .1/387. والمسودة، 2/142. إرشاد الفحول، 7/324. والبحر المحيط، 3/303الإحكام للآمدي،  -
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على التعليل بوصف مذكور مع غيره مما لا مدخل  ههو أن يدل ظاهر و ، - المناط تحقيق –
يجتهد في تعيين السبب قح حتى يميز المعتبر، و ملغى، فينله في التأثير لكونه طرديا أو 

، 1"ره من الأوصاف عن درجة الاعتبارغي الذي أناط الشارع الحكم به وأضافه إليه بحذف
أن  "في مثال لتحقيق المناط يكشف لنا عن حقيقته: ه(  505 ت ) قبله قال الغزالي و 

دخل لها في الإضافة تقترن به أوصاف لا مبه و  نوطهييضيف الشارع الحكم إلى سبب و 
 .2" فيجب حذفها عن درجة الاعتبار حتى يتسع الحكم

، قال صاحب 3أكثر علماء الأصول مسلك من مسالك التعليل عندلمناط وتنقيح ا
نفية لم هو مقبول عند الكل من أهل المذاهب من أهل الحق إلا أن الح" و  :مسلم الثبوت
ن سلموا معناه "هذا الإسم و  يهيصطلحوا عل ، 5التقسيمهو عينه السبر و  وهناك من عده ،4ا 
الفرق بينهما  ه( 771 ت ) ابن السبكي اعتبره مسلكا خاصا، وبين  6لكن الجمهور

ين الجامع والاستدلال بد فيه من تعيرق بينهما بأن السبر والتقسيم لا" لكن يمكن أن يف بقوله:
أنه لا يحتاج إلى التعر   وأما هذا فلا يجب فيه تعيين العلة ولكن ضابطه ،على العلية

غير ، 7للعلة الجامعة بل يتعر  للفارق ويعلم أنه لا فارق إلا كذا ولا مدخل له في التأثير"
لأول هو اجتهاد في تعيين تنقيح المناط؛ ذلك أن اداخل كبير بين السبر والتقسيم و هناك ت أن

تهذيب د لتعيين الفرق و االثاني اجتهصاف لإلغاء ما لا يصلح للعلية، و اختبار الأو العلة و 
 العلة.

، في مباحث العلة في القياس أن تنقيح المناط هو السبر بعينه قد ذهب السعديو 
قال أن ما ذهب إليه ابن حذف ما لا يصلح للعلية، و وصاف و لأنه لا يتعدى كونه اختبارا للأ

صة والسبر أعم لأنه يشمل المنصو السبكي من تفريق بينهما خاص بالعلة المنصوصة، 
 .8المستنبطةو 

                                        
1

 .7/322البحر المحيط،  -
2

 .282المستصفى، ص:  -
3

 .2/142. وإرشاد الفحول، 7/332وينظر البحر المحيط، . 282 المستصفى، ص: -
4

 .2/298مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت،  -
5

 .5/229ينظر المحصول،  -
6

 .2/141. وإرشاد الفحول، 7/322. والبحر المحيط، 3/81اج، ه، والإب3/303ينظر الإحكام للآمدي،  -
7

 .2/141 . وينظر إرشاد الفحول،3/81اج، هاج في شرح المنهالإب -
8

 .514مباحث العلة في القياس، ص:  -
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ياس جعلوا من تنقيح المناط حجة حاصل القول أن جميع الأصوليين القائلين بالقو 
ن اختلفوا في كونه قياس أو ليس بقياس، و  بين فرقوا بينه و فذهب الحنفية إلى أنه استدلال، و ا 

 هو لا يفيد إلارع بالأصل بذكر العلة الجامعة، و القياس بأن هذا الأخير يكون بإلحاق الف
هذا يفيد القطع، أما جمهور الأصوليين فإنهم يكون بإلغاء الفارق و الظن، أما الاستدلال فإنه 

الحق أن تنقيح المناط قياس " و  :ه( 771 ت ) قال ابن السبكي .ه قياسعلى القول بأن
 .1" خاص مندرج تحت مطلق القياس

لماء إلى رة العتأصيله الشرعي، ونظمصطلح التعليل وتطوره و  الحديث عند بع
من حيث ، أنتقل إلى الحديث عن التعليل الآراء والانتقاداتر بينهم من ما داو  تعليل الأحكام

       :غدادي من خلال مؤلفاته الفقهية وتحديدا كتابيهعند القاضي عبد الوهاب البالتأصيل 
ها في بناء المفاسد التي راعا" لاستجلاء مسالك التعليل عنده والمصالح و  المعونةالإشراف و " 

 فروعه الفقهية.
 مسالك التعليل عند القاضي عبد الوهاب: المطلب الثاني

 ئل الفقهية على منهجين رئيسين:في تعليله للمسا اعتمد القاضي عبد الوهاب 
طريقا للدلالة على العلة  نقل عنه الامام الزركشي أنه جعل العقل، و 2الاستنباطوهما النطق و 

جعله إجماع ونص واستنباط ومنهم من أضاف إليه دليل العقل و نواع: الأدلة ثلاثة أو  " قال:
سأعر  المسالك و  .3" السمع فقط هاب في الملخص وجها والمشهور طريقالقاضي عبد الوه

عماله لها من حيث التقديم التي اعتمدها في مؤل فاته حسب منهجه في التعليل بها وا 
 التأخير.و 

 
 

                                        
1

 .3/81اج، هالإب -
2

: " والذي يدل على صحة العلة شيئان: أصل قال الإمام الشيرازي  همن بعد هتلاميذ هو الذي اعتمدهذا التقسيم هو -

اج في ترتيب هظر المن. وين110والإجماع " اللمع، ص:  هوأفعال  وقول رسول الله  و قول اللههواستنباط فأما الأصل ف

 .1/178ينظر العدة، ا بعض الخراسانية: مسطورة ومسبورة. ه. وسما2/322. والمعتمد، 168الحجاج، ص: 
3

 .700. وينظر إرشاد الفحول، ص: 7/234البحر المحيط،  -
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 سالك النقليةمسلك النطق أو الم: الفرع الأول

 أولا: النص
يتفقه في ذلك مع جمهور الفقهاء  أهم مسلك للتعليل، اضي يشكل النص عند الق

هو الأصوليين الذين أجمعوا على إثباته في مقدمة المسالك النقلية لشرفه و  ، قال 1مكانت
، أدلة أو أعلاما ابتدرنا إليه متى وجدنا في كلام الشارع ما يدل على نصبه " :الشافعي 

  .2" هو أولى ما يسلكو 
لا يعدل عن النص إلى غيره إلا  مما يدل دلالة واضحة على أن القاضي و 

 في قوله في مقدمة الرسالة: ه( 386ت  ) لضرورة اقتضته اعتراضه على ابن أبي زيد 
"، قال القاضي  على الملك احتوىعلى العرش استوى و  لمجيد بذاته...أنه فوق العرش او  "
: "  إلي من الأولى التي هي  " أحب على العرش " رة التي هي قوله:يالعبارة الأخهذه

" هو الذي  " على العرش علل اعتراضه بأن قوله:"، و  العرش المجيد بذاتهأنه فوق " و  قوله:
ن كان المعنى و  " فوق لم يرد النص بذكرالنص و ورد به  إلا أن ما طابق النص  ..حدا.ا" وا 

 .3" أولى بالاستعمال
هو الذي عبر عنه الرازي والتنبيه، و  الإيماءيشمل الصريح و  القاضي النص عند و 

 " :ونعني بالنص ما تكون دلالته على العلية ظاهرة سواء كانت  في المحصول بقوله
والصريح هوأن يذكر دليل من الكتاب أو السنة على التعليل بالوصف ، 4" قاطعة أو محتملة

 غير احتياج فيه إلى نظر واستدلال وهو قسمان:  بلفظ موضوع له في اللغة من
، مثال ذلك: العلة كذا، أو أو سببا للحكم ةالأول: ما صرح فيه بكون الوصف عل

 .5ذلك هو الصريح القطعيالسبب كذا، و 

                                        
1

 .هناك من قدم الإجماع لعدم تطرق النسخ إليه -
2

 .7/237البحر المحيط،  -
3

 .28الصغير، ص:  شرح عقيدة الإمام مالك -
4

 .5/139المحصول،  -
5

بدليل قاطع لا يحتمل التأويل " اللمع " ص:  هو ما ثبتت عليّته: " وو عند الشيرازي من باب القياس الجلي قال هو -

 .3/137ان، ه. وينظر التحقيق والبيان في شرح البر99
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ن و اللاف التعليل كد فيه حرف من حرو ور الثاني: ما  هو ، و 1الباءم وكي ومن وا 
الصيغ صريحة في التعليل  فهذه " :ه( 631 ت ) بالظاهر، قال الآمدي المعبر عنه 

وعند ورودها يجب اعتقاد التعليل، إلا أن يدل الدليل على أنها لم يقصد بها التعليل فتكون 
" ولسنا  بقوله: ه( 478 ت ) مام الجويني ما نبه عليه الإ هوو ، 2مجازا فيما قصد بها

نما نع ني بأنه منطوق بالتعليل فيه، على نعني بالصريح: النص الذي لا يقبل التأويل، وا 
  حسب دلالة اللفظ الظاهر على المعنى فيحمل على التعليل إلا أن يدل دليل على غير 

 . 3" ذلك
ن الصريح ما دل على معناه إ"  في بيان معنى الصريح عنده: وقال القاضي 

عن النص،  وأما الايماء أوالتنبيه، فهو فرع ،4بنفسه، ولم يحسن أن يستفسر عنه بلفظه
حمل ، فيان هو أو نظيره للتعليل لكان بعيدومرتبط به، وهو اقتران وصف بحكم لو لم يك

ويراد به: أن يكون التعليل مفهوما من لازم مدلول اللفظ وضعا على التعليل؛ دفعا للاستبعاد، 
نما يفهم التعليل منه من السيا أي أن اللفظ فيه لا يكون موضوعا للتعليل، رائن ق، أو القوا 

" ولأن التنبيه مدلول اللفظ  :قال منطوق عند القاضي هذا يحمل على الاللفظية الأخرى. و 
لميذه الباجي هو ما ذهب إليه ت، و 5" ق الحكم به، أصله المنطوقومفهومه، فوجب أن يتعل

 6" المصير إليهو  " يجري مجرى النص في وجوب العمل به :قال. 
مد فيها القاضي مسلك النص تصريحا أو إيماء ومن التطبيقات الفقهية التي اعت

 :ما يلي للدلالة على العلية أذكر
 أولا: التعليل بالنص الصريح

إذا بات الجارح عنه والصيد ثم  " :في النهي عن أكل ما وجد مقتولا من الصيد قوله
ت فإن با  قال: لما روي أنه  ...  لم يأكله، واختلف في السهم،وجده من الغد مقتولا

                                        
1

 .7/238محيط، البحر ال .7/3230. نفائس الأصول، 3/252ينظر: الإحكام  للآمدي،  -
2

 .3/253الإحكام للآمدي،  -
3

  .3/138التحقيق والبيان،  -
4

 .2/744الإشراف،  -
5

 .2/886، هالمصدر نفس -
6

 .291، ص: ، الباجيالإشارة في معرفة الأصول -
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، ولأن الليل مخالف للنهار لأن الهوام 1 ا غير كلب  قتلهعن  فلا تأكله لا تدري لعل كلب
تظهر فيه وتنتشر فيجور أن تكون أعانت على قتله، وأما السهم فإذا قلنا: إنه لا يؤكل 

ا، فقال: إني رميته يا ظبي   أهدى إلى رسول اللهأن رجلا ويالصيد إن بات عنه، فلما ر 
لا آكله لا أدري وهوام   :فقال ثم اتبعته من الغد فوجدت سهمي فيه أعرفه، رسول الله، 

فعلل عدم أكل ما ، وهذا نص وتعليل، 2 الأرض قتلته ولو أعلم أن سهم  قتله لأكلته
 بين أن إيراده إنما هو لتعليل النهي. و  بنص حديثه وجد مقتولا من الصيد 

قوله مستدلا على ذلك ب جزئ في الأضحيةلا تأنها العرجاء البين ضلعها في  قوله
:  والعرجاء البين ضلعها 3  وهذا نص، ولأن العرج البين عيب مؤثر، ولأنه ينقص

حية من فعلة عدم إجزاء العرجاء في الأض، 4منها ويمنع استيفاء الرعي، ويؤثر في اللحم
ث إنه يجعل حي ي هذا دأب القاض، الذي جعله دليلا وعلة في آن واحد و نص حديثه 

 تارة بمثابة العلة.  الدليل
نما استحببنا أن يكونا من أهلهما للنص على  " ن الحكمين من الأهل:قوله في كو  وا 

         ﴿ نص قوله تعالى:يقصد بذلك ، 5" ذلك

              ﴾6. 

رفع عن أمتي الخطأ  :  طلاق المكره غير واقع لقوله " كره:قوله في طلاق الم
ل أبو عبيد: قا ،8 لا طلاق في إغلاق  : وقوله ، "7 والنسيان وما استكرهوا عليه

                                        
1

 452 /1المعونة،  -
2

، حديث رقم 7/87، يومين أو ثلاثة ه، كتاب الذبائح والصيد، باب الصيد إذا غاب عنهالبخاري في صحيح هأخرج -

، الجزء 1929، كتاب الصيد والذبائح وما يأكل من الحيوان، باب الصيد بالكلاب المعلمة، رقم هومسلم في صحيح .5484

 .3208، حديث رقم 2/1070وابن ماجة ، كتاب الصيد، باب صيد الكلب،  .1529، ص: 3
3

  هوأحمد في مسند .1757، حديث رقم 3/687ضحايا، من ال هى عنهمالك في الموطأ، كتاب الضحايا، باب ما ين هروا -

ي عن التضحية هكتاب الضحايا، باب ما ورد الن  هقي في سننهوالبي .18675، حديث 30/615حديث البراء ابن عازب، 

 .19094، حديث رقم 9/459، هب
4

 .2/911الإشراف،  -
5

 .1674. وينظر ص: 2/876المعونة،  -
6

 .35سورة النساء، الآية  -
7

قي في السنن هوالبي .2045، حديث رقم 1/659والناسي،  ه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكرهابن ماجة في سنن هأخرج -

 .20013، حديث رقم 10/104، ها عليهأو مكر هالكبرى، كتاب الأيمان، باب جامع الأيمان من حنث ناسيا ليمين
8

، هفي سنن هوابن ماج .2193، حديث رقم 2/258ى غلط، ، كتاب الطلاق، باب في الطلاق علهأبو داود في سنن هأخرج -

 هقي في السنن الكبرى، جماع أبواب ما يقع بهوالبي .2046، حديث رقم 1/660والناسي،  هكتاب الطلاق، باب طلاق المكر

 .15098، حديث رقم 7/585، هالطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية، باب ماء في طلاق المكر
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ا به إذا أكره على الإقرار بالطلاق، بعلة أنه لفظ لو عري من الإكراه لزم هو الإكراه، واعتبار 
به الطلاق فلم يلزم مع الإكراه، ولأن كل حال لم يثبت معها حكم الإقرار بالطلاق لم يثبت 

وقوع الطلاق من المكره لورود لفظ الإكراه  . فعلل عدم1معها حكم الإيقاع كالجنون والصغر
 ،ومانعا منه الإكراه علة في عدم نفاد طلاق المكرهف وهو تعليل بالمانع ،صراحة في النص

 ولو ورد عاريا عنه لم يقع لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.
اع د أصحابنا أفضل البق" المدينة عن الصلاة بها:وقال في بيان أفضلية المدينة و 

    ولقوله: هذا نصو  ،2 المدينة خير من مكة  قال: أن النبي لما روي من  ... كلها،
  نه دعا لمكة، وأنا أدعو للمدينة ني عبد  ونبي  وا  إن إبراهيم عبد  وخليل  ونبي  وا 

وهذا صريح في أنها أفضل لأن تضعيف الدعاء لها ، 3 بمثل ما دعا  به لمكة ومثله معه
 .4ا على ما قصر عنهاإنما هو لفضله

 ثانيا: التعليل بالظاهر
عرف الأصوليون الظاهر بعبارات مختلفة إلا أنها تؤول في مجملها إلى معنى 

والظاهر هو لفظ معقول يبتدر إلى فهم  " :ه( 460 ت ) واحد، ومن ذلك قول الاسفراييني
    قال الباجي، و 5" مالبصير بجهة الفهم منه معنى مع تجويز غيره مما لا يبتدره الظن والفه

    " هو المعنى الذي يسبق إلى فهم السامع من المعاني التي يحتملها  :ه( 474ت  )
كلاهما يدلان يفين أن الأول جعل الظاهر لفظا والثاني معنى و الفرق بين التعر ، و 6" اللفظ

ان ا تبادر إلى الذهن من أنه أظهر وأجلى كعلى أن الظاهر يحتمل معنيين أو أكثر، وم
تعليلات مستفيضة بظواهر النصوص سواء من  للقاضي عبد الوهاب و أولى بالاعتبار، 

                                        
1

 .2/841المعونة،  -
2

والبخاري في  .4/288، 4450الطبراني في المعجم الكبير، باب الراء، عمرة بن عبد الرحمان عن رافع، رقم  هأخرج -

 .476رقم  ،1/160 التاريخ الكبير، المحمدون، محمد بن عبد الرحمان بن القارة،
3

ا وبيان ها وشجرهوتحريم صيدا بالبركة، هفي ، كتاب الحج باب فضل المدينة ودعاء النبي همسلم في صحيح هأخرج -

، أبواب الدعوات، باب ما يقول إذا رأى البكورة من الثمر، هوالترمذي في سنن .1373، حديث رقم 2/1000ا، هحدود حرم

والنسائي في السنن الكبرى، كتاب عمل اليوم والليلة، باب ما يقول إذا  .ذا حديث حسن صحيحه ،3454، حديث رقم 5/506

 .10061، حديث رقم 9/120، هخذدعي بأول الثمر فأ
4

 .3/1740المعونة،  -
5

 .574المسودة، ص:  -
6

 .106، ص: في الأصول الحدود -



  –دراسة في التأصيل والتنزيل  –هـ(   422) ت  التعليل عند القاضي عبد الوهاب البغدادي 

153 

 

 لظاهر، لظواهر النصوص،ل :، ترد عنده بألفاظ متنوعة، كقولهالقرآن الكريم أو السنة النبوية
 من ذلك:، و 1، لعموم الظواهرلظاهر النص

  :ر قول المخالفالخوف بعد أن ذك قوله في الصفة التي يجب أن تؤدى بها صلاة
      ﴿: ولأن ظاهر القرآن معنا: وهو قوله تعالى "

      ﴾2 "3. 

" المضطر الخائف على نفسه التلف له أن  يتة:من يضطر إلى أكل الم قوله في
     ﴿ يقصد بذلك ظاهر قوله تعالى، و 4يأكل الميتة للظاهر والإجماع

                

          ﴾5. 

نما أوجبنا على الصغيرة العدة في  قوله في إيجاب عدة الوفاة على الصغيرة: "و  وا 
          لعموم الظواهر من قوله تعالى: وفي الطلاق مع الدخول...،حال الوفاة على كل 

﴿   ﴾6،7 . 

 غيرها مما سطره في مؤلفاته الفقهية يتبين أن القاضي فمن خلال هذه الأمثلة و 
 عمومه مسلكا لتعليل الفروع الفقهية.يجعل النص بصريحه وظاهره و 

 اع: التعليل بالإجمثالثا
، كما عليه يعتبر الإجماع مسلكا من مسالك التعليل عند القاضي عبد الوهاب 

، 8أكثرهم جعله في مقدمة المسالك النقلية لأنه لا يتطرق إليه النسخجمهور الأصوليين، و 
                                        

1
 3/1420 – 2/918 – 2/708 – 2/683– 2/653 – 2/541 – 1/490 – 1/145– 1/123 – 1/121 ،ينظر المعونة -

،  2/902، ،2/858، 2/571، 548 ،2/535، 1/223، 1/161، 1/117، 1/116، ... والإشراف:3/1428، 3/1421 –

2/999.  
2

 .1/316المعونة،  -
3

 . 102سورة النساء، الأية  -
4

 .2/708المعونة،  -
5

 ا من الآيات التي تدل على إباحة أكل الميتة للمضطر.ه. وغير119سورة الأنعام، الآية  -
6

 .232سورة البقرة، الآية  -
7

 .2/819المعونة،  -
8

. وينظر 7/234النسخ " البحر المحيط،  هلا يتطرق إلي هر من النصوص لأنهدم على الظواو مقهقال الزركشي: " و -

 .325اية السول، ص: ه. ن4/21يد، هوالتم .3/87وبيان المختصر،  .3/251والإحكام للآمدي،  .701إرشاد الفحول، ص:
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أنه أصل كبير، لأن لتعليل مبني على إيمانه بحجيته و عليه في ا اعتماد القاضي و 
النص الذي لا يسوغ ويجرونه مجرى السنة المقطوع بها و كانوا يعتمدونه   الصحابة
  ﴿ ، أما المنقول فقوله تعالىستدل على ذلك بأدلة من المنقول والمعقول، وقد ا1خلافه

                

   ﴾2،  وقوله:  لا تجتمع أمتي على خطأ 3،  ومن المعقول قال
: "  ن الله تعالى لما علم أن إفمنها أن قالوا ول بأدلة العقحجية الإجماع  على وقد احتج

منع إهمالها علمنا بذلك منقطع وأن شريعته دائمة وألزم الأمة حفظها و  د نبينا الوحي بع
، والإجماع الذي 4" لا يوجد من تؤخذ عنهتولى عصمتها لئلا تنسى الشريعة و أنه تعالى 

جماع بين إجماع الصحابة  ضي يعتمده في تعليله للفروع الفقهية يفرق فيه القا أهل وا 
 سأبين رأيه في كل نوع مع أمثلة تطبيقية من خلال كتابيهه، و المدينة بحسب درجته وقوت

 .المعونةالمعتمدين في البحث: الإشراف و 
 أولا: إجماع الصحابة

في شرحه للرسالة أنه حجة يجب  أما إجماع الصحابة فقد قال عنه القاضي 
به في كثير علل ، و 5لأنه إجماع الكافة حيث كانوا ،يخالف في ذلك عالم ولا فقيهلا و  اتباعه

 من ذلك:من كتابية الإشراف والمعونة، و  من المواضع
، لا على القارئ ولا على المستمع، نه مستحب غير واجبإقوله في سجود التلاوة 

 .6لأنه إجماع الصحابةخلافا  لأبي حنيفة، 
لأبي حنيفة في قوله: إن  نها جائزة في وقتنا هذا خلافاإف قوله في صلاة الخو 

       ﴾7 ﴿ لقوله تعالى ،خاصة نبي جوازها كان لل
                                        

1
 .102. والرد على من أخلد إلى الأرض، ص: 2/34ينظر شرح الرسالة،  -

2
 . 115نساء، الآية سورة ال -

3
 ،، كتاب الفتنهابن ماجة في سنن .27244، حديث رقم 45/200، حديث أبي بصرة الغفاري، هأحمد في مسند هأخرج -

. وقال 4253، رقم: 4/98ا، هباب ذكر الفتن ودلائل ،. وأبو داود في الفتن3950، حديث رقم 3/13باب السواد الأعظم، 

 الألباني ضعيف جدا.
4

 .330. المسودة، ص: 35من أخلد إلى الأرض، ص: الرد على  -
5

 .2/36شرح الرسالة،  -
6

 . 1/269الإشراف،  -
7

 .102سورة النساء، الآية  -
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    والأصل مساواتنا له في الأحكام، إلا ما قام الدليل على خصوصه، ولأنه إجماع 
 .1" الصحابة
ا فبية بعد الزوال من يوم عرفة خلاويستحب قطع التل " قال في وقت قطع التلبية:و 

؛ لأن ما قلناه إجماع : أنها تقطع عند رمي جمرة العقبةلأبي حنيفة والشافعي في قولهما
 .2الصحابة
" إذا ثبت أنه ليس بشرط في الصحة، فإنه  الشهادة شرط في الكمال: كونقال في و 

، وقد ثبت أنه لم 3 لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل : شرط في الكمال والفضيلة لقوله 
الصحة فلم يبق إلا نفي الكمال والفضيلة، ولأن الإعلان والإشهاد مستحبان في  يرد بذلك

 .4" عقد النكاح فالإشهاد أولى، ولأن ذلك إجماع الصحابة ،أعني أن للشهادة تأثيرا فيه
 ثانيا: إجماع أهل المدينة

في الملخص أنه على ضربين:  أما إجماع أهل المدينة فقد قال عنه القاضي و 
ياسنقلي و           المدينة نقلا حجة تحرم مخالفته، إجماع أهل" ، وقال في المعونة:5تدلال

ودليلنا على كونه حجة:  ... قل فعل ونقل إقرار ونقل ترك،وينقسم إلى نقل قول ون ...
ومن طريق الاجتهاد مختلف في كونه  ... الشرط المراعى في التواتر،اتصال نقله على 

 .6" رجح به على غيرهحجه: والصحيح عندنا أنه ي

                                        
1

 .2/928، 2/909، 2/815، 2/671، 2/542، 1/394، 1/364، 1/359، 1/354، 1/346، وينظر: 1/336الإشراف،  -
2

 .2/524المعونة،  -
3

،  كتاب ه، والدارقطني في سنن1101، حديث رقم 3/399ح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، الترمذي، أبواب النكا هأخرج -

، حديث رقم 7/173، باب لا نكاح إلا بولي، النكاحقي في السنن الكبرى، كتاب ه، والبي3514، حديث رقم 4/310، النكاح

3611. 
4

 ،3/1111، 2/830، 2/829، 2/739، 2/711، 2/660، 2/541، 1/268، 1/286. وينظر: 2/745المعونة،  -

3/1172 ،3/1304 ،3/1385 ،3/1522 ،3/1587. 
5

ما: نقل، وما في معنى النقل. والآخر: هل المدينة في الأصل ضربين: أحدهللرسالة: " واعلم أن إجماع أ هقال في شرح -

نقل ترك. وأما  هقل قرار، ومنن هنقل فعل، ومن هنقل قول، ومن هعلى ضروب: من هاد واستنباط: فأما النقل: فإنهعن اجت

 .2/34". شرح الرسالة،  هم إلى بعض الأقاويل فصاروا إليهادهم اجته؛ فأداهدوا فيهنقل فاجت هم فيهاد فيما لم يكن عندهالاجت
6

 .3/1743 المعونة،  -
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، فيقطع بحجية الأول يفرق بين الإجماع النقلي والاجماع الاجتهادي فالقاضي 
 له التفصيل في الاجماع الاجتهادي.، و 1إذا كان مبناه على الشروط المطلوبة في ذلك

عبر عن ذلك بعبارات إجماع أهل المدينة في تعليلاته و قد اعتمد القاضي على و 
دل هي عبارات تأهل المدينة، ونقل أهل المدينة، و أهل المدينة، إجماع  مختلفة منها: عمل

 بإجماع أهل المدينة: من الأمثلة التي علل بها القاضي كلها على نقل أهل المدينة، و 
 ،في أول الأذان، فإنه عندنا مرتانفأما التكبير  " :قوله في تثنية التكبير في الأذان

، 2" ، فلا يعار  بأحاديث الآحادة ونقل خلفهم عن سلفهمأهل المدينولأن ذلك إجماع  ...
نقلهم مما يدل على أنهما اسمان لة الفقهية بإجماع أهل المدينة و للمسأ فقد علل القاضي 

 لمسمى واحد.
.، ولأن " يجوز أن يؤذن للفجر قبل وقته.. الأذان للفجر قبل وقتها: قوله في جواز 

علل في هذه المسألة بإجماع فقد  .3" تصل فهو حجةذلك إجماع أهل المدينة وعملهم الم
 هما عنده بمعنى واحد.ة وعملهم، و عمل أهل المدين

.، ولأن ذلك عمل وقدره عندنا ست وثلاثون ركعة.. " :قوله في عدد ركعات القيام
 .4" أهل المدينة المتصل

ا رقى إذ ليس من السنة أن يسلم " مام على الناس إذا رقى المنبر:قوله في سلام الإ
م، فلو كان عندهم شيء لأن ذلك عمل أهل المدينة المتصل بينه ،للشافعي في المنبر، خلافا

 .5" لم يعدلوا عنه عن النبي 
 التي هاعتمد مسلك التعليل بالإجماع بأنواع فالملاحظ أن القاضي عبد الوهاب 

ن اختلفت صيغ التعبو  ،سبق ذكرها في كثير من المواضع مثل: إجماع ير عن ذلك من ا 
ة، عمل أهل المدينة، لا اع أهل المدينة، نقل أهل المدين، الأمة مجمعة، إجمالصحابة

                                        
1

، وكون هتساوي أطرافعلى الشرط المعتبر في التواتر من  هتصال نقلاحجة  هللرسالة: " فالذي يدل على أن هقال في شرح -

 هذا وصفهم التشاغر والتواصل والاجتماع على الكذب، ولا خلاف في قيام الحجة فيما همن الكثرة بحيث لا يصح علي هناقلي

 .2/40من النقل ". شرح الرسالة، 
2

 .1/203المعونة،  -
3

 .1/214الإشراف،  -
4

 . 3/1336، 3/1056، 3/1065، 1/415، 1/207. وينظر، 1/289المعونة،  -
5

 .2/564، 2/546، 396/1. 1/218، 1/217، 1/216. وينظر 1/331الإشراف،  -
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 بذكره فقط، بل أكد لم يكتف القاضي ظ تؤول كلها إلى مراد واحد، و األفهي و ، مخالف...
تقديم عمل المدينة على خبر الآحاد بل و  ،في كثير من المواضع على حجيته وعدم مخالفته

ولأن ذلك إجماع أهل المدينة ونقل خلفهم عن سلفهم، فلا يعار  بأحاديث  " :قال 
 .1" الآحاد

ذا علل إقوله  :مما يدل على اعتبار الإجماع مسلكا في التعليل عند القاضي و 
تعليل ذلك الحكم بغير أجمعوا على عدم التعليل بغيرها لم يجز أهل الإجماع الحكم بعلة و 

لا يخلو إما أن يكون الحكم ن عللوا بعلة هل لنا أن نعلل بغيرها؟ " وا   :قال  تلك العلة،
لم يجز بغير علتهم على أصولنا في أن الحكم العقلي لا  عقليا أو شرعيا، فإن كان عقليا

يعلل بعلتين، بخلاف الاستدلال عليه بعلتين، ومن جوزه جوزه هنا، وأما الشرعي: فإن فرعنا 
لا جاز بشرط أن لا تنافي على أنه لا يجوز تعليله امتنع، علتنا علتهم إلّا أن يجمعوا على  وا 

، بل ذهب أكثر من ذلك بأن  جعل المنع من التعليل 2التعليل بغير علتهم فيمتنع مطلقاعدم 
 .3بعلة إجماعا بمثابة الإجماع على المنع من دليل

 ثالثا: الإيماء
ليه أ، 4الايماء: يسميه متقدمي الأصوليين فحوى الخطاب  شار الناظم بقوله:وا 

اب وورد ــــــــيسمى بتنبيه الخط
 يكن
 

 فحوى الخطاب اسما له في المعتمد 
ومعناه أن يكون معنى حكم المنطوق في جانب المسكوت عنه لفظا أولى وأظهر  
لأنه  ،أي أن  يدل على العلية بالالتزام، 5ظهورا جليا يفهم من سياقه الكلام للعالم والعامي

لا لكان صريحا، ووجه دلالته أن ذكره ميفهمها من جه ع الحكم يمنع أن ة المعنى لا اللفظ، وا 
                                        

1
 .1/203المعونة،  -

2
 .6/516، البحر المحيط، 6/2777. وينظر نفائس الأصول، 334شرح التنقيح، ص:  -

3
 .3/109. التقرير والتحبير، 6/2728ينظر نفائس الأصول،  -

4
على الأدنى  همثل أن ينص على الأعلى لينب هة التنبيهالكلام من ج هو ما دل عليه: " فحوى الخطاب وقال الشيرازي  -

              تعالى:  هعلى الأعلى كقول هب هأو ينص على الأدنى لينب

      على الدينار لأن من أدى  هبالدينار على القنطار... نص على القنطار ونب ه، فنب75آل عمران: الآية

، فنص على 17سراء، الآية الإ      تعالى:  ها في الدينار أولى، ومن ذلك قولهالأمانة في القنطار فلأن يؤدي

 .2/424شرح اللمع،  ،من الضرب والشتم وأنواع الأذية " هعلى ما فوق هالتأفيف ونب
5

 ه، وخفي يكون فيهو ما كان في معنى المنصوص عليه. وقد قسم الباجي فحوى الخطاب إلى جلي و346المسودة، ص:  -

 .2/8والإحكام للباجي،  .146اج، ص: هبالأدنى للدلالة على الأولى. ينظر المن هالتنبي
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بعد أن بين   ه 476 ت شيرازيال، قال 1لأنه عبث، فتعين أن يكون لفائدة يكون لا لفائدة
  ويليه ما دل عليه التنبيه من جهة الأولى كقوله تعالى: " ما دل عليه النص الصريح قال:

﴿     ﴾2 فنبه على أن الضرب أولى بالمنع، وكنهيه عن التضحية بالعوراء ،
ليس نبيه لازم من مدلول اللفظ وضعا و ، أي أن الت3فإنه يدل على أن العمياء أولى بالمنع

 .4دالا بوضعه على التعليل
ية، من خلال التطبيقات الفقه أذكر منها ما ورد عند القاضي  5أنواع كثيرة وهو

في التعليل، حيث إنه لا يكتفي  لأن التنبيه أو الإيماء من المسالك المعتبرة عند القاضي 
ها التنبيهات التي تتضمنبل ينتزع ما فهمه من الإيماءات و بإيراد الدليل من القرآن أو السنة، 

 من ذلك:ما يعلل به للمسائل الفقهية و 
 التنبيه على التعليل بالإشارة إليه. أـ

: لقوله  لأبي حنيفة والشافعي يملك خلافاوالعبد  في حق العبد في الملك: "قوله 
﴿           ﴾6 . 

     ﴿ وقوله تعالى:والفقر والغنى في الآدميين من صفات الملك. 

        ﴾7 وقد ثبت أن هذا التنبيه عام في الأحرار ،
  .الوصف بالملك والعبيد، وكذلك

                                        
1

 .7/251البحر المحيط،  -
2

 . 23سورة الإسراء، الآية  -
3

 .99اللمع، ص:  -
4

 .3/254ينظر الإحكام للآمدي،  -
5

 و مقترن بالفاء.ه، وهأن يذكر الوصف، ثم يذكر الحكم بعد: ذلك من -

 ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء والشرط.

 د سؤال سائل مباشرة.أن يذكر الشارع حكما بع

 فائدة. هلما كان لذكر هأن يذكر الشارع وصفا مع حكم لو لم يكن الحكم معللاً ب

 ي علة التفرقة في الحكم.ها هأن يفرق الشارع بين أمرين بذكر صفة تشعر بأن

تعلق بأول الكلام ولا  هل علة لم يكن هشيئاً آخر لو لم يقدر كون هفي شيء ما، ثم يذكر في أثنائ هيهأن يأتي أمر الشارع أو ن

 .هبآخر

البحر  .3/254الإحكام للآمدي،  .99أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسبا لأن يكون علة لذلك الحكم. ينظر اللمع، ص: 

 .146مفتاح الوصول، ص:  .706إرشاد الفحول، ص:  .375شرح التنقيح، ص:  .348المسودة، ص:  .7/251المحيط، 
6

 . 32ية سورة النور، الآ -
7

 .  71سورة يس، الآية  -
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ت أنه طه المبتاع فأثبوله مال فماله للبائع إلا أن يشتر  من باع عبدا  :وقوله 
  .1،2 للعبد مالا

لك بكون الملك من صفات الآدمين ولا فرق بين العبد فعلل أحقية العبد في الم
ذلك مستفاد من تنبيهات النصوص، لأن الله تعالى لم يفرق بينهما في و  ،لكالحر في ذو 

ه تمييز، كما أن أنهم مالكون ما خلق من الأنعام دونو  مه على عباده بالغنى بعد الفقر،إنعا
 ماله ما لم يشترط للمبتاع الحق في العبد و من خلال بيانه أن بد يملك يومئ على أن الع

 خلاف ذلك.
، فقد ا حلف على شيء بعينه لا ينتفع به" إذ بعينه: من حلف على شيءوقوله في 

ا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما لا يحنث خلافعنه تعلقت يمينه بكل ما في بابه قطع المن 
ا له بأن يقول: والله لا شربت فيحلف مجيب ليه وحده؛ لأن من يمن غيره عليها حلف عإلا بم

، ونصه على الماء تنبيه لك الماء فإنه يفهم منه أراد: والله لا انتفعت بشيء من مالك أصلا
ذا ثبت ذلك قلن     ﴾3 ﴿ على جميع ما في بابه كقوله تعالىبالأدنى  ا لأنه وا 

بدلالة  أصولي وهو تعليل .4" لفظ يفهم منه الامتناع من جملة الانتفاع فأشبه أن يتلفظ به
بدلالة الألفاظ واستثمارها في تعليل الفروع  مما يبين عناية القاضي  مفهوم الموافقة،

 الفقهية.
 .5أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يكن علة لعري عن الفائدة ب ـ

عابه الفطن لن يقرن الوصف بحكم لو لم يكن الوصف علة لذلك الحكم أومفاده  
بمقاصد الكلام، لأنه لا يليق بالفصاحة، وكلام الشارع لا يكون فيه ما يخل بالفصاحة كما 

 :6قال صاحب نشر البنود

                                        
1

، باب هأحمد في مسند ه. أخرج2، حديث رقم 2/611باب ماجاء في مال الملوك،  هكتاب البيو ،مالك في الموطأ هروا -

مال،  ه، كتاب البيوع باب في العبد يباع وله. أبو داود في سنن4552، حديث رقم  8/153بن عمر  مسند عبد الله

 .3433، حديث رقم 3/286
2

 .2/956، 2/680، 1/399، 1/155، 1/114، 1/149. وينظر: 2/552الإشراف،  -
3

 . 23سورة الإسراء، الآية  -
4

 .3/1506، 3/1265، 2/663، 2/639، 1/411، 1/308 . وينظر2/639المعونة،  -
5

نشر البنود،  .375شرح التنقيح، ص: .707. إرشاد الفحول، ص: 7/252. البحر المحيط، 3/256ينظر الإحكام،  -

2/160. 
6

 .2/160نشر البنود،  -



  –دراسة في التأصيل والتنزيل  –هـ(   422) ت  التعليل عند القاضي عبد الوهاب البغدادي 

160 

 

 ن يكنإأن يقرن الوصف بحكم 
 

 لغير علة يعبه من فطن 
ذا الباب قوله في منع بيع الرطب في ه ا القاضي ومن التطبيقات التي أورده 

أينقص الرطب إذا جف قالوا نعم قال:   :سئل عن ذلكحين   قوله المستفاد من  بالتمر
سؤاله عن نقصان الرطب عند الجفاف على أن هذا النقصان علة لعدم  فقد دل ،1 فلا إذن

عده فائدة، فيلحق جواز بيعه رطبا. ولو لم يفهم منه ذلك: لم يكن للسؤال عنه وذكر الحكم ب
به كل ما يدخل في هذا الباب من عدم التماثل لوجود صفة النقصان المؤثرة في الحكم لأنها 

 .  2على العلل من أقوى ما يستدل به عليها لأن تنبيهه و  علته
 ... من أحرم عنه،غيره كان ع" فإن أحرم عن  قوله في جواز الحج عن الغير:و 

أبي  دين فقضيته أكان ينفعه ذل  ؟، قالت: نعم، قال:  أرأيت لو كان على : لقوله 
..، لأن كل فعل صحت النيابة فيه بعد سقوطه عن النائب صحت مع 3 فدين الله أحق

ي، ونبه ، وهو دين الآدمنظير دين الله كر النبي قد ذف، 4الدين ليه أصله قضاءبقائه ع
 - وهو التعليل به - اقه لهذا الغر ة الانتفاع، ولو لم يكن قد سلكونه عل على التعليل به

كذلك  -وهو دين الله وهو: الحج  -ه في المسؤول عنه لكان عبثا، ففهم من هذا: أن نظير 
 هو تنبيه منه على أن نظير الوصف علة لنظير الحكم.و  ،علة لمثل ذلك الحكم، وهو النفع

لماء فلا غسل " إذا اغتسل الجنب ثم خرج منه بقية ا قوله في الغسل من الجنابة:و 
فقال عن المرأة تحتلم هل عليها غسل؟  روي أن أم سلمة سألت رسول الله   عليه، لما

 .5 أتجد شهوة؟ قالت: نعم. قال: فتغتسل
 

                                        
1

 .هسبق تخريج -
2

 .2/789، 537 - 2/2وينظر الإشراف،  .3/959المعونة، ينظر  -
ومسلم في  .1855، حديث رقم 3/18، باب حج المرأة عن الرجل، جزاء الصيد، كتاب هالبخاري في صحيح هأخرج -3

وأبي داوود في  .1334، حديث رقم 2/973ا أو الموت، هرم ونحوهو ه، باب الحج عن العاجز لزمانالحج، كتاب هصحيح

 .1809، حديث رقم 2/161، ه، باب الرجل يحج عن غيرالمناسككتاب  ،هسنن
4

  .7/259البحر المحيط  .3/258. والإحكام، 1/458. وينظر الإشراف، 2/504المعونة،  -
5

، كتاب هومسلم في صحيح .130، حديث رقم 1/38لم، ، كتاب العلم، باب الحياء في العهالبخاري في صحيح هأخرج

والنسائي في السنن الكبرى، كتاب  .313، حديث رقم 1/251ا، هالحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني من

 .199، حديث رقم 1/153ارة، باب إيجاب الغسل على المرأة إذا احتلمت ورأت الماء، هالط
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أناط  تبيانا لمناط الحكم حيث ، فكان سؤاله 1فهذا تنبيه على العلة وهي اللذة
 .وجوب الغسل بوجود الشهوة ونص على ذلك بقوله وهي اللذة

 أن يذكر الشارع حكما بعد سؤال سائل مباشرة -ج
ة لحكم الشارع يحكم به حيث إن السؤال يكون متضمنا لصفة أوصفات تكون عل

عدم ا ما يرتبط بحاجة السائل إليه، و غالبلأصل في السؤال معرفة الجواب، و اعقيبها، و 
كما  الحاجة لا يجوزتأخير البيان عن وقت نه تأخير البيان عن وقت الحاجة و الجواب يلزم م

 .2نص على ذلك القاضي 
 لهذا العنصر: ومن تعليلات القاضي 

ذا وطئ في رمضان  قوله في الوطء في رمضان عمدا:  عامدا فعليه القضاء " وا 
أعتق    فقالوقعت على أهلي في رمضان " .، ودليلنا حديث الأعرابي لما قال والكفارة..

لا ، فأمره بالإعتاق عند 3،4 رقبة خلى السؤال عن ذكر الوقاع يدل على أنه علة له، وا 
أو إذا واقعت  فيقدر السؤال في الجواب فكأنه قال واقعت أهلك فاعتق، الجواب وذلك بعيد،

 ت ) عتاق، قال الآمدي والحكم الذي هو وجوب الا ،فكفر، فالعلة المقدرة وهي الوقاع
في كلام الشارع بفاء التعقيب  قد عرف أن الوصف إذا رتب الحكم عليهو  " :ه( 631

 . 5" تحقيقا، فإنه يكون علة فكذلك إذا كان الحكم مرتبا عليه بفاء التعقيب تقديرا
ن ترتيب الحكم على إأيضا في قوله  ه( 397 ت ) هو مذهب ابن القصارو 

 .6الوصف بفاء التعقيب دليل على كونه علة لذلك الحكم

                                        
1

 .1/155الإشراف،  -
2

و التلف أو زيادة المرض غسل الصحيح من هاز المسح على الجبائر خوف الضرر: " إذا خاف الضرر الذي قال جو -

بالتيمم  هولم يأمر  امسح على الجبائر  : هالتيمم مع ذلك. لقول هومسح على العضو الكسير ولم يلزم هأعضاء وضوئ

 .39اللمع، ص:  .2/637المعونة، . وينظر 1/174اف، ذا كالنص لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ". الإشرهو

 .1/393، هوشرح
3

 . هسبق تخريج -
4

 .1/432الإشراف،  -
5

ى الوصول لابن الحاجب، ص: ه. منت7/253المحيط،  ر. قال الزركشي: " لأن المقدر كالمحقق " البح3/256الإحكام  -

132. 
6

 .132ص:  ى الوصول،ه. وينظر منت106المقدمة لابن القصار، ص:  -
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ة، الخمر محرمة لعل " :الإسكار قال  ن علة تحريم الخمر هيإفي حديثه قوله و 
       ﴿ وقال أصحاب أبي حنيفة لعنبها؛ فدليلنا قوله تعالى:

     ﴾ الحكم تفيد التعليل، لأن ، وذكر الصفة عقيب
 ه( 474ت  ) الباجيقال و ، 1" في الإسكار فوجب أن تكون علّتها علامات العِلل موجودة
 .2" ذكر الصفة في الحكم تعليل" و  في المعونة  في الجدل:

 بين أمرين في الحكم  التفريق -د
 والتفريق بين شيئين في الحكم قد تأتي:

القاضي  في تحريم التفاضل في الجنس الواحد  كما ورد عند :بلفظ الشرط والجزاء
البر بالبر   :" والتفاضل يحرم في الجنس دون الجنسين لقوله  دون الجنسين قال

، فقصر التحريم على الجنس بجنسه، 3 والتمر بالتمر والملح بالملحبالشعير  والشعير
بين منع بيع  لتفريق، وهذا نص في ا4،5 فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم وقال: 

لاختلاف بين ، وبين  جواز بيعه بغير جنسه، ولو لم يكن ذلك لعلية االجنس بجنسه تفاضلا
 عن المراد. الأمرين، لكان بعيدا

حتى يبدوا  ا قالفي عدم بيع الثمرة مطلق : ومثاله ما نص عليه القاضي بالغاية
  قال: ،6 الحب حتى يشتدنهى عن بيع العنب حتى يسود و  أنه  : لما روي صلاحها

والنهي يدل على فساد المنهى عنه، ن بيع الثمرة ع لنهيه  " ا فغير جائزوأما بيعها مطلق "

                                        
1

 .2/927الإشراف،  -
2

 .1/220المعونة في الجدل،  -
3

، هومسلم في صحيح .2177، حديث رقم 3/74، كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة، هالبخاري في صحيح هأخرج -

 .1584، حديث رقم 3/1203كتاب المساقاة، باب الربا، 
4

، هومسلم في صحيح .2177، حديث رقم 3/74ة بالفضة، ، كتاب البيوع، باب بيع الفضهالبخاري في صحيح هأخرج -

 . 1584، حديث رقم 3/1203كتاب المساقاة، باب الربا، 
5

 .2/534. وينظر الإشراف، 2/962المعونة،  -

وقال في بيع اللحوم " اللحوم ثلاثة أصناف: لحم الأنعام، والوحش صنف، ولحوم الطير صنف، ولحوم ذوات الماء صنف، 

 .2/962المعونة، إلا متماثلاً "  همتفاضلاً، ولا يجوز بصنف هبخلاف هنس منيجوز بيع كل ج
6

العشر أو  ه، قد وجب فيه، أو زرعه، أو أرضه، أو نخله، كتاب الزكاة ـ باب من باع ثمارهالبخاري في صحيح هأخرج -

كتاب   هومسلم في صحيح .1486، حديث رقم 2/127الصدقة،  هولم تجب في هأو باع ثمار هالصدقة فأدى الزكاة من غير

، هوأبو داوود في سنن .1534، حديث رقم 3/1165ا بغير شرط القطع، هي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحهالبيوع، باب الن

 . 3367، حديث رقم 3/252ا، هكتاب البيوع، باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاح
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ن كان يتفق فيها وهذه المسألة و ، 1بعدهوتعليق الحكم بغاية يفيد مخالفة ما قبل الغاية لما  ا 
 ه( 474 ت ) أن تلميذه الباجيإلا ، 2ه( 402 ت ) مع شيخه الباقلاني القاضي 

ا لاحتمال أن ه، حيث ذهب إلى أن ما قبل الغاية لا يدل على مخالفة ما بعديخالفهما الرأي
 .3يكون ما بعدها يختص بصفات تكون علة لحكم مخالف

من مر بحائط فيه ثمر هل يجوز له في  مثال ذلك قول القاضي و  بالاستثناء:
، " ... إلا أن يكون مضطرا كل منه شيئاأإذا مر بحائط فيه ثمر لم يجز أن ي " الأكل منه:

، ولأنه مال فلم يجز 4همسلم إلا عن طيب نفسه منلا يحل مال امرئ   :ليلنا قوله فد
، فقد علق جواز أكل مال الغير 5" تناوله من غير ضرورة إلا بإذن صاحبه كسائر الأموال

ة أن الضرورات تبيح بحالة الضرورة، لأنه يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها، والقاعد
المحظورات، كما أن المحافظة على النفس  مطلب شرعي لأنها إحدى الكليات الخمس، 

 فاستثنى من المنع حالة الاضطرار.
" لا كفارة  مثال ذلك قوله في عدم وجوب الكفارة في اليمين الغموس: بالاستدرا :

        ﴿ ي اليمين الغموس، لقوله تعالىف

    ﴾6 ، فأخبر أن المؤاخذة بالكفارة لا تكون إلا في يمين منعقدة
ب بها ولأنها يمين لا يتأتى فيها بر ولا حنث، فلم تج الغموس وقعت محلولة غير منعقدة،و 

من كونه طاعة أو  ، فالكفارة تجب بالحنث في اليمين على أي وجه كان،7" كفارة كاللّغو
، لكن إذا كان في يمين غموس فإنها 8كما نص على ذلك القاضي   معصية أو مباحا

                                        
1

 .2/538. والإشراف، 1/197. وينظر 3/1006المعونة،  -
2

ما يدل هم على أن ذكر الغاية بحتى وإلى وما يجري مجراهل اللغة قد وقفونا على ما يقوم مقام نصهقال الباقلاني: " أ -

 .359ا " الإرشاد والتقريب، ص: ها مخالف لما قبلهعلى أن ما بعد
3

ذا المعنى، ولا يمتنع أن هول ذا الحكمهمن  هغاية لما نص علي هذا لا يصلح لأن معنى قولنا إنهقال الباجي: " والجواب أن  -

 .359. وينظر الإرشاد والتقريب، ص: 26 - 25 – 2/24يثبت حكم آخر بمعنى آخر ".  الإحكام للباجي، 
4

، هوالدارقطني في سنن .15488، حديث رقم 24/239، مسند المكيين، حديث عمرو بن يثربي، هأحمد في مسند هأخرج -

حديث رقم  2/313، باب الغصب، البيوعقي في السنن الصغرى، كتاب هوالبي .2284، حديث رقم 3/423، البيوعكتاب 

2131. 
5

 .927. وينظر القبس في شرح موطأ ابن أنس، ص: 2/923المعونة،  -
6

 . 89سورة المائدة، الآية  -
7

 .2/881الإشراف،  -
8

 .2/538ينظر الإشراف، ص:  -
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اليمين و  ،     ﴾1 ﴿ مستثناة من ذلك، بدليل قوله تعالى
الغموس منحلة فلم يتعلق بها الحكم لأن علة الكفارة في اليمين كونها منعقدة والفرق بينهما 

 الأيمان هي المؤثرة في المؤاخذة، فلما انتفت العلة انتفى الحكم لدورانه مع علته.  عقد أن
لنصوص يتوسع في التعليل با من خلال ما تقدم يتبين أن القاضي عبد الوهاب 

: فأما هو مذهب شيخه الباقلاني قال ، و ن منها تصريحا أو تلميحا وتنبيهاما كا سواء
إلا أن القضاء على ما ثبت به عموم ولحن بقول يقتضيه فواجب الحكم الثابت  وهناك نص و 

      ﴾2، ﴿  ﴿ ذلك نحو قوله تعالىو  ... يمنع من ذلك دليل،
 ﴾3،  نحو قوله تعالى:وأمثال ذلك من النصوص والعمومات، و ﴿        

 ﴾4، ...  فحواه فيجب تنزيل ذلك على ما لحن القول و أمثال هذا مما يجب إثباته بو   
تنبيها من المسالك ، وقد جعل كل ما يرتبط بالنصوص ويفهم منها تصريحا أو 5" رتبناه

 ليس من قبيل الاستنباط اجتهادا.النقلية لأنه مفهوم النص وفحواه و 
 مسالك الاستنباط: الفرع الثاني

  أولا: السبر والتقسيم
ده في قد اعتمفي التعليل، و  القاضي  السبر والتقسيم من المسالك المعتبرة عند

أثبته من خلال الأصوليون من بعده و  كما نقل عنهالشرعية أيضا التعليل للمسائل القطعية و 
 التطبيقات الفقهية.

في إثبات صفات الله  تمد القاضي مسلك السبر والتقسيمأما المسائل القطعية فقد اع
ويدل على أن العلم علة  " ل في وصفه تعالى بكونه عالما:لا محدثة فقاأنها غير مخلوقة و و 

لا وجود حركته ولا سكونه ولا كلامه ولا إرادته و نا عالما: أنه لا يكون عالما عند كون العالم م
ذا زال عنه خرج فإذا وجد العلم به كان عالما، و  شيء من الصفات التي تقوم به سوى العلم، ا 

ه بأنه عالم معنى زائد ، لأن وصفه عالما معلل بوجود العلم به...عن كونه عالما لأن كون
                                        

1
 . 89سورة المائدة، الآية  -

2
 . 38سورة المائدة، الآية  -

3
 . 2سورة النور، الآية  -

4
 . 23سورة الاسراء، الآية  -

5
 .369 - 368الإرشاد والتقريب، ص:  -
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تفي عنه مع ن الوصف له بذلك قد ينفاعل، لأعلى وجوده، وعلى أنه ذات ونفس وموجود و 
لا يجوز أن يكون وصفه يرجع فصح بذلك أنه ليس نفسه مدلوله، و ذاتا، وجوده وكونه نفسا و 

أن يكون متى انتفى عنه لا يوجد نفسه إلا قادرة عالمة، و إلى نفسه، لأن ذلك يوجب أن 
كان إذا انتفى عنه فسه، و اد الذي لما كان سوادا بنهذان الوصفان انتفت نفسه بانتفائها كالسو 

ب هذا يوجذلك انتفاء نفسه، ولأن ذلك يوجب أن يكون نفسه علما، و الوصف بأنه سواد، ففي 
نه دلالة على ثبوت معنى ذلك مستحيل عليه، فلم يبق إلا أكونه تعالى بمعنى الصفات، و 

لنفسه أو لا لا يخلو أن يكون عالما  " :، وقال زيادة في التوضيح والبيان1" قدرةهو علم و 
لا لمعنى، لأن ذلك يوجب أن يكون وصفنا إياه بأنه عالم لنفسه، فيبطل أن يكون لا لنفسه و 

أولى بأن يوصف  ليلا يكون بأن يوصف بأنه عالملذي هو تسميتنا لزيد بأنه زيد، و كاللقب ا
لأن ذلك يوجب أن يكون نفسه  ،يبطل أن يكون إنما كان عالما لنفسهبأنه غير عالم، و 

، لأن ما به يعلم العالم لا يكون إلا علما،ألا ترى أن من قال إنه عالم لمعنى قال إن ماعل
ذا بطل ذلك صح أنه عالم لمعنىلعلم، لا خلاف بيننا في ذلك، و ذلك المعنى هو ا ، فقد 2" ا 

ون علة في وصفه بأنه تعالى عالما، وطرد ما تكالصفات التي يمكن أن  ضي حصر القا
من التطبيقات الفقهية التي تبين اعتماد و  أبقى ما كان منها علة.تعليل و لا يصلح منها لل

 التقسيم كمسلك لتعليل الأحكام الفقهية ما يلي:على السبر و  القاضي 
المولود إذا تحرك ثم لم يستهل صارخا ولا طال مكثه طولا  يستدل منه ن إ"  قوله:

لا يرث الصبي حتى يستهل   :لقوله ...، اته فإنه لا يغسل ولا يصلى عليهعلى حي
صارخا

ي لإذا استهل المولود صارخا ص   : وقوله ، والاستهلال الصياح والبكاء، 3
...، ولأنه قد ثبت أنه لا بد من علم يدل على حياته ولا يجوز 4 عليه، ووجب ميراثه وديته

ركا في بطن أمه أن تكون الحركة: لأنها قد تكون مستعارة كتحرك المذبوح، ولأنه قد كان متح

                                        
1

 .33شرح العقيدة، ص:  -
2

 .34، ص: هالمصدر نفس -
3

، كتاب هبو داود في سننأ .2751، حديث رقم 2/919ل المولود ورث، ه، كتاب الفرائض، باب إذا استهابن ماجة في سنن -

، كتاب الفرائض، باب ميراث الحمل، هقي في سننه. البي2920، حديث 4/545ل ثم يموت، هب في المولود يستالفرائض با

 .12616، حديث رقم 12/583
4

والنسائي في السنن الكبرى،  .2751/ رقم 3ل المولود ورث، ه، كتاب الفرائض، باب إذا استهابن ماجة في سنن هأخرج -

قي في السنن الكبرى، جماع عدد الكفن هوالبي .6324، حديث رقم 6/117ل، هإذا است كتاب الفرائض، باب توريث المولود

 .6783، حديث رقم 4/13حياة،  هل أو عرفت لهإن است هوكيف الحنوط، باب السقط يغسل ويكفن ويصلى علي
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ألغى أن تكون فقد  .1ولا حكم له بحياة فلم يبق إلا ما نقوله من الاستهلال أو طول المكث
 أبقى الاستهلال أو طول المكث.لحركة علة لحياته لعدم اطرادها و ا

ير والتمر في تعلق التحريم بمعاني المسميات الأربع من الذهب والفضة والبر والشعو 
أن العلة تتجلى في جنس مأكول على وجه تمس إليه الحاجة من و  ،والملح دون أسمائها

يل هذه المسميات وحصر هذه العلة، ثبوت تعل " :لحه من المدخرات قال القوت وما يص
أنها مأكولة ة فيها عندنا لعبمعانيها، فالإذا ثبت أن هذه المسميات معللة وأن التحريم يتعلق 

على البر  ..، فدلينا: أنه قد ثبت أن نصه لة.ا هذا حصر أوصاف الععيش غالبمدخرة لل
وما ذكر معه ليفيد به معنى لا يعلم مع عدمه ولا مع نصه على غيره، فلو أراد مجرد الأكل 

ميعها وليس على ما يقوله الشافعي لاكتفى بالنص على واحد منها، إذ الأكل متساو في ج
أن ينص على واحد منها إذ الكيل أراد الكيل بمجرده لكان يكتفي يختلف عنده، وكذلك لو 

متساو في جميعها، وعلى قولنا: لا يعرى نصه على كل واحد منها من فائدة، فنصه على 
البر لينبه به على كل مقتات تعم الحاجة إليه وتقوم الأبدان بتناوله، ونصه على الشعير 

مدخرة غالب ا ونصه على التمر لينبه به على كل حلاوة  ..،ليبين مشاركته للبر في ذلك.
لأصل المعاش كالعسل والزبيب والسكر وما في معناه، ونصه على الملح تنبيه ا على أن ما 

 ي معناها فبان صحة ما اخترنا...يصلح المقتات من المأكولات في حكمها كالأبازير وما ف
، فقوله حصر هذه الأوصاف يدل 2" على العلل من أقوى ما يستدل به عليها لأن تنبيهه 

تكون علة، من الأكل والادخار  ى أنه قام بعملية التقسيم أولا للأوصاف التي يحتمل أنعل
ا يصلح منها أن يكون مناطا للحكم، اختبارها لحصر ميل والوزن، ثم عمد إلى سبرها و الكو 

 ما دونه طردي.فثبت بعد ذلك أن الإقتيات والادخار معتبر و 
شقصا فيه الشفعة بثمن إلى أجل إذا اشترى  " وله في شراء شقص فيه شفعة:قو 

لا أتى بثقة ملئ وكان له أخذ الشقص،  وكان الشفيع ثقة مليا، فله أخذه بالثمن إلى أجل، وا 
لا، أو يؤخر خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما إنه ليس له إلا أن يأخذه بالثمن حا

يخل بأحد من أمرين إما لأنه لو لم يجب بها الأخذ على ما قلناه لم  ،بالمطالبة إلى الأجل

                                        
1

 .3/1654المعونة، . وينظر 1/357الإشراف،  -
2

 .2/589، 2/792. 2/822. 2/529 ،1/335، 1/184. وينظر الإشراف، 3/959المعونة،  -
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أن يأخذها نقدا، وذلك زيادة عليه على ما أخذه المشتري، فلم يجز كالزيادة عليه في الثمن، 
ولأن الأجل يأخذ قسطا من الثمن فكان كالزيادة في مقداره، أو أن يؤخر الأخذ بها إلى أن 

شتري عليه، يحل الأجل وذلك غير جائز، لأنه حق وجب له يملك أخذه بمثل ما عاو  الم
ذا ان  .1" تفى الأمران لم يبق إلا ما قلناهفكان له ذلك كالمبيع بالنقد وا 

 ثانيا: التعليل بالشبه
يعتبر هذا المسلك من المسالك التي كثر فيها النقاش بين الأصوليين سواء في حده 
ن أطلق على جميع أنواع القياس لضرورة وجود شبه بين الفرع  أو في حجيته، لأنه وا 

إلا أن من الأصوليين من يطلقه على نوع  صل المقيس عليه بجامع بينهما عموما،والأ
، ويعدونه من العام الذي أريد به الخصوص، ولذلك اختلفت آراؤهم 2خاص من الأقيسة

وتتجلى دقة هذا المسلك وصعوبة مأخذه في كونه وسطا بين الوصف المناسب  حوله،
: لست أرى في مسائل الأصول ه( 328 ت ) يولهذا قال ابن الأنبار  ،الطردي والوصف

ما قال به  وقد اضطرب الأصوليون في تعريف الشبه، والمختار، 3" مسألة أغم  من هذه
ن  اعلم أن إطلاق اسم " :بعد عرضه لتعريفات الأصوليين حيث قال الآمدي  الشبه وا 

إلى قواعد  كان حاصله في هذه الصور راجعا إلى الاصطلاحات اللفظية غير أن أقربها
ولعل هذا التعريف ، 5" هو الذي ذهب إليه أكثر المحققينو  ،4الأصول لاصطلاح  الأخير

" إن الوصف إما  في قوله: ه( 402 ت ) يقارب ما ذهب إليه القاضي أبو بكر الباقلاني
ما أ ما لا يناسبه بذاته لكنه يكون مستلزما لما يناسبه بذاته وا  ن أن يكون مناسبا للحكم بذاته وا 

                                        
1

 .2/635الإشراف،  -
2

ولكن  هو إذن تشبيهف هفي ههينطلق على كل قياس فإن الفرع يلحق بالأصل بجامع يشب هاسم الشبي " :اجهالإب صاحب قال -

 .3/66اج، ه" الإب هاصطلح على تسمية بعض الأقيسة ب
3

شرح مختصر ، 7/293. البحر المحيط، 3/249ان للأبياري، المسمى بالتحقيق والبي ه، وشرح2/21ان، هوينظر البر -

 .3/426الروضة، 
4

لا يخلو إما أن  ها، ذلك أن الوصف المعلل بهم المناسبة من غير اطلاع عليهبما يو هم من فسره: " ومنهيقصد بذلك قول -

يكون مما لم يؤلف من الشارع الالتفات المناسبة فإما أن  هر فيهالمناسبة...، وإن لم تظ هر فيهالمناسبة أو لا تظ هر فيهتظ

و الطردي... وإن هفي بعض الأحكام، فإن كان الأول ف هو مما ألف من الشارع الالتفات إليهفي شيء من الأحكام، أو  هألي

غير مجزوم  هللطردي في أن ه، ومشابهغير مجزوم بنفي المناسبة عن هللمناسب في أن هو مشابهي... فهو الشبهكان الثاني ف

الإحكام،  ،ذا المعنى "هو ها إنما هشب هو دون المناسب وفوق الطردي، ولعل المستند في تسميتهف هور المناسبة فيهبظ

3/296. 
5

 .3/296الإحكام،  -
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لا يناسبه لذاته ولا يستلزم ما يناسبه لذاته، فالأول هو الوصف المناسب، والثاني هو الشبه 
 . 1" والثالث هو الطرد

فيتعين اعتباره ويتعدى به الحكم  ،بيان ذلك أن الوصف لا يخلو إما أن يكون مناسبا
ما  ما أن يكون طردا محضا فيتعين إلغاؤه، وا  بته ولا كونه ر مناسن لا تظهأإلى الفرع، وا 

       هذا ما يسمى لكن ألف من الشارع الالتفات إليه في بع  الأحكام. و و  ،طردا محضا
الفرع  للأصل  ة الشرعية مبنية على ثبوت مشابهة، وقد ثبت أن الأقيس" " الوصف الشبهي بـ

 ،يسة الفقهاء ترجع إلى قياس الشبهولعل جل أق ه( 505 ت )  قال الغزاليومساواته له، 
 .2المصلحيةيعسر إظهار تأثير العلل بالنص والإجماع والمناسبة و  إذ

 والخلاف في حجية هذا المسلك على مذاهب منها:
 .3عليه الأكثرونأنه حجة و * 
 .4علماء الشافعية والحنفية بع  و بكر الباقلانيهو مذهب أبأنه ليس بحجة و * 
 .5أنه يعتبر فيما يغلب على الظن أنه مناط الحكم* 
 .6أنه حجة للمجتهد دون المناظر* 

عنه فلم أجد فيما وقفت عليه من المؤلفات التي تنقل  أما القاضي عبد الوهاب 
إلا ما نسبه إليه مصطفى شلبي في كتابه أنه ينكر التعليل بالشبه أو يقول بعدم حجيته 

ياس نبني عليه عدم صحة قي" المذهب الأول: أنه ليس بحجة و  :تعليل الأحكام حيث قال
ن فريق مبالمعنى المصدري مسلكا للعلية، وهو منسوب إلى الحنفية و كون الشبه الشبه، و 

ه(  476 ت ) الشيرازي سحاقأبي إو  ه( 402 ت ) الشافعية كأبي بكر الباقلاني
كاه فريق من المالكية منهم القاضي عبد الوهاب كما حوغيرهم، و  ه( 330 ت ) والصيرفي

                                        
1

 .725 - 724. إرشاد الفحول، ص: 3/296ينظرالإحكام في أصول الأحكام،  -
2

 .699ية " لباب المحصول، ص: هشب هثر أقيسة الفقي. وقال ابن رشيق في لباب المحصول: " وأك317المستصفى، ص: -
3

المسودة، ص:  .3/431شرح مختصر الروضة،  .726إرشاد الفحول،  .7/297البحر المحيط،  .5/201المحصول،  -

 .381شرح التنقيح، ص:  .700لباب المحصول، ص:   .374
4

تعالى ولا دليل على العلة، فلا يجوز تعليق الحكم  ليس بعلة الحكم عند الله هلا يصح لأن هقياس الشب " :الشيرازي قال -

 .  7/298 المحيط، البحر .2/301 الرحموت، فواتح .4/53 التحرير، تيسير .101" اللمع، ص:  هعلي
5

 .5/201المحصول،  -
6

 .1/317المستصفى،  -
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حدى الروايتين عند الحنابلة كما قاله صفي صر التنقيح، و في مخت ه( 684 ت ) القرافي ا 
فقد  ما المالكيةوأ " ، وقال في موضع آخر:2" في قواعد الأصول 1الدين البغدادي الحنبلي

لم  ه( 684 ت ) كذلك القرافي: إن الشبه حجة عند أصحابنا، و ه( 671 ت ) يقال القرطب
 .3" الوهابيحك الإنكار عن أحد منهم إلا عن القاضي عبد 

نكار بإ لم أجد أنه قال ،4شرحهلى كتاب التنقيح للإمام القرافي و لكن بالرجوع إ
نماالقاضي عبد الوهاب للشبه، و  هو من القائلين بعدم وجدت أنه ذكر القاضي أبا بكر، و  ا 

، ثم إني عدت إلى كتاب قواعد ر الأصوليينحجية مسلك الشبه للتعليل نقله عنه أكث
ذهبه في إنكاره مو  6فوجدته يتحدث عن القاضي يعقوب 5ين البغداديالأصول لصفي الد

اعتمد مسلك  فقد القاضي عبد الوهاب ، أما اضي عبد الوهاب ليس القللتعليل بالشبه و 
حضورا من بين سائر المسالك في  أكثرر أنه يظهفي كثير من التطبيقات الفقهية و  الشبه

تلميذه ته مخالفا في ذلك شيخه الباقلاني، و بحجيمؤلفاته الفقهية مما يدل على أنه يقول 
ضا أحد تلاميذه يوافقه في وهو أي ه( 474 ت ) الشيرازي من الشافعية، غير أن الباجي

" قياس الشبه عندي صحيح يدل  من ذلك قوله:به مسلكا للتعليل بأدلة كثيرة و يثبت الشذلك و 
 44 ت )  ى الأشعريأنه كتب إلى أبي موس عليه ما روي عن عمر بن الخطاب 

ك مما ليس في كتاب ولا سنة، ثم اعرف الأشباه الفهم الفهم فيما تلجلج في نفس " :(ه
 .8فأمره باعتبار الأشباه 7" الأمثال، فقس عند ذلك بأشبهها بالحقو 

                                        
1

، الوافي ه 739ون توفي سنة مؤلفات في عدة فن ه: من علماء العراق اعتنى بالحديث ولصفي الدين الحنبلي البغدادي -

 .3/181، أيبك الصفدي، لصلاح الدين خليل بن . أعيان العصر وأعوان النصر19/163بالوفيات، 
2

 .231تعليل الأحكام، ص:  -
3

 .237، ص: هالمصدر نفس -
4

 .379ص:  ه، وشرح30تنقيح الفصول، ص:  -
5

صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق ل ،صول والجدلمختصر تحقيق الأمل في علمي الأ ،قواع الأصول ومعاقد الفصول -

 .93ص:  ،القطيعي البغدادي الحنبلي
6

يم بن سطور البرزيني نسبة إلى قرية من قرية عكبرى، دخل بغداد سنة أربع وثلاثين هو ابن إبراه: القاضي يعقوب -

في الأصول والفروع وكان مبارك ودرس وصنف كتبا  هوبرع في هالفق هوأربعمائة، صحب القاضي أبا يعلى وقرأ علي

ا، ولي القضاء بباب الأزج وكان متشددا في السنة متعففا في القضاء توفي سنة هإلا أفلح وصار فقي هالتعليم لم يدرس علي

 .2/245ست وثمانين وأربعمائة عن سبع وسبعين سنة. ينظر طبقات الحنابلة، 
7

 .108، ص: 6سورة المائدة، الآية  -
8

 .161اج، ص:هالمن -
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الدليل على ذلك أن العلل و  " صول في الدلالة على حجية الشبه:وقوله في إحكام الف
نما هي علامات وأمارات بالمواضعة، ولا فرق بين أن الحقيقة،  الشرعية ليست بعلل في وا 

يجعل شبه الفرع بالأصل دلالة على لحاقه به في حكم من الأحكام وبين أن يجعل العلامة 
نما الفرق بينمها  " والدلالة علة ودليل ثان هو أن قياس العلة وقياس الشبه معناهما واحد، وا 

 .1سبيل العلة وفي الآخر على سبيل العلامةأن الحكم معلق على أحدهما على 
الشبه كمسلك للتعليل ما  ومن التطبيقات الفقهية الدالة على اعتماد القاضي 

قوله في حكم النجس أنه لا يزال عن الأبدان والثياب بمائع غير الماء، لأنها طهارة  يلي:
 . 2شرعية فلم تصح باللبن والخل كطهارة الحدث

لأن  ،كونه طهارة شرعية لا تظهر مناسبة بينه وبين الحكمفبالنظر إلى الوصف 
كونها طهارة شرعية لا يفهم منه عقلا عدم زوال النجاسة باللبن والخل، لكن وجد أن الشارع 
قد التفت إلى هذا الوصف في بع  أحكامه، ومن ذلك اشتراطه الماء في طهارة الحدث في 

، فلم يجعل بين الماء والصعيد      ﴾3 ﴿ قوله تعالى
الطيب واسطة، فتبين أن التفات الشارع لوصف الطهارة الشرعية في حكم عدم رفع الحدث 

بن والخل، وهذا المثال باللبن والخل مناسبة هذا الوصف لحكم آخر وهو عدم إزالة الخبث بالل
الآمدي للشبه باعتباره دون مرتبة المناسب المعتبر، وفوق مرتبة الطردي  تعريفيصدق على 

 الملغى.
ومن التطبيقات أيضا قوله في أفضلية إفراد كل من المضمضة والاستنشاق بغرفة،  

فكونهما عضوان مغسولان لا يعد ، 4الفم والأنف مغسولان كاليدين والرجلين ،لأنهما عضوان
والغسل، لكن وجد التفات الشارع إلى هذا الوصف في  ا في الغرفمناسبة لحكم التفريق بينهم
فظهر أن هذا الالتفات يوهم مناسبة هذا الوصف لذلك الحكم  ،حكم غسل اليدين والرجلين

 ومن ثم ألحق المضمضة والاستنشاق باليدين والرجلين في الغسل.

                                        
1

 .2/130إحكام الفصول،  -
2

 .1/109والإشراف،  .1/169المعونة، ينظر  -
3

 . 43سورة النساء، الآية  -
4

 .1/123المعونة، وينظر  .1/117الإشراف،  -
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 : ﴿   لقوله  نها غير واجبةإقوله في حكم التسمية على الوضوء و 

          

 ﴾1كالتسبيح، ولأنها  ، ولم يذكر التسمية، ولأنه قول باللسان فلم يجب في الوضوء
وليس في آخرها نطق  " ولأنها عبادة قال في الإشراف: ،2طهارة شرعية كالتيمم وغسل الميت

الوضوء  ولأنها قول باللسان، فلم تلزم في واجب، فلم يجب في أولها كالصوم عكسه الصلاة،
 .3" كالتسبيح

وصاف وحكم فكون التسمية قول باللسان أو كونها عبادة لا مناسبة بين هذه الأ
التسمية أنها غير واجبة، لكن التفات الشارع لهذه الأوصاف في التسبيح والصوم والتيمم 

ناطة الحكم بها يوهم بمناسبة تلك الأوصاف فقيس الذكر عليها في عدم  ،وغسل الميت وا 
 وجوب التسمية.

 المناسبة ثالثا: التأثير و  
نقلوا العمل به عن ليون و لمسالك التي اعتمدها الأصو التعليل بالمناسب من ا

" فمما اعتمده المحققون وارتضاه الأستاذ  ه(: 478 ت ) المتقدمين قال الإمام الجويني 
إثبات علة الأصل بتقدير إخالته ومناسبته الحكم مع سلامته عن العوار   ،أبو إسحاق

علما، "، ثم قال مجيبا من اعتر  عليه بأنه ليس كل مخيل  والمبطلات ومطابقته الأصول
كما أن الأولون لم يبينوا منهجهم في  ،وليس كل استصلاح وجها مرتضى في الأحكام

في الأزمان المتطاولة والآماد المتمادية ما كانوا  قد يتبين لنا أنهم  " الظنون بقوله:
من لا يرى لوجوه  ينتهون إلى وجوه مضبوطة بل كانوا يسترسلون في الاعتبار استرسال

رون طرق النظر غير محصورة ثم كان اللاحقون يتبعون السابقين ولا يعتنون الرأي انتهاء وي
بذكر وجوه في الحصر لا تتعدى، فعلمنا بضرورة العقل أنهم كانوا يتلقون معاني ومصالح 
من موارد الشريعة يعتمدونها في الوقائع التي لا نصوص فيها، فإذا ظنوها ولم يناق  رأيهم 

نما ك فيها أصل من أصول الشريعة انوا أجروها واستبان أنهم كانوا لا يبغون العلم اليقين وا 
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 . 6سورة المائدة، الآية  -
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 .1/120المعونة،  -
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 .1/116الإشراف،  -
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فإذا ظهرت الإخالة وسلم المعنى من المبطلات وغلب الظن ، يكتفون بأن يظنوا شيئا علما
، وقد سار على هذا النهج القاضي عبد 1" كان ذلك من قبيل ما يتعلق به الأولون قطعا

قهية يلفي من التعليلات بالمناسب والمؤثر ما لا ، حيث إن المتتبع لمؤلفاته الفالوهاب 
أو الذين تتلمذوا عليه  يحصى، ولا غرابة في ذلك، فسواء الذين عاصروه من الأصوليين،

 الأصول النقلية، فإنهم يجعلون التأثير في مقدمة مسالك التعليل الاجتهادية بعد أن تعوزهم
أمران: أحدهما التأثير،  " استنباطا: عن الدال على العلية قال الخطيب البغدادي متحدثا

والثاني شهادة الأصول، فأما التأثير فهو أن يوجد الحكم لوجود معنى فيغلب على الظن أنه 
أما العلة  " ه( في كتابه العدة: 458 ت ، وقال القاضي أبو يعلى )2" لأجله ثبت الحكم

 ،3" تأثير، أو شهادة الأصولالمجتهد فيها، فمثل سائر العلل المستنبطة، وطريق ثبوتها: ال
الحكم بوجود معنى  " فأما التأثير فهو أن يوجد في اللمع:ه(  476 ت ) قال الشيرازيو 

 . 4" فيغلب على الظن أنه لأصله ثبت الحكم
لمسلك التأثير  ومن التطبيقات الفقهية التي تشهد باعتماد القاضي عبد الوهاب 

 :يلي ام والمناسبة في تعليله للفروع الفقهية
، ه( 179 ت ) في مسألة دباغ جلود الميتة روايتان عن الإمام مالك  هذكر 

ن جلد الميتة هو جزء لأ ؛وعلل للرواية المتعلقة بعدم التطهير بالوصف الشرعي وهو النجاسة
ولأنه نجس بالموت وجب بقاء  " منها وقد تنجس بالموت فوجب أن تتأبد نجاسته كاللحم قال:

" ولأنه لما نجس بالموت استحال  وقال في المعونة: ،5" ه بالعلة الموجبة لهالحكم لبقاء وصف
، فقد ظهر تأثير جنس الوصف وهو كونه جزء الميتة في 6" أن يطهر مع بقاء علة تنجسه

 .كما سبق بيانه نوع الحكم وهو دوام النجاسة، وهو قسم من أقسام المناسب الملائم
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 .27 - 26 - 2/25ان، هالبر -
2

 .1/520 ،بكر أحمد بن مهدي الخطيب البغداديبي لأ ،هوالمتفق هالفقي -
3

 .1/182، هالعدة في أصول الفق -
4

 . 77 – 76. والحدود للباجي، ص: 2/139، وينظر إحكام الفصول، 111اللمع، ص:  -
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 .1/111الإشراف،  -
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 .2/704المعونة،  -
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فيما تحت اللحية في الوضوء، بأنه شعر يستر  علل عدم لزوم إيصال الماء للبشرةو 
، والعلة هنا وصف 1ما تحته في العادة فوجب أن ينتقل الفر  إليه، أصله شعر الرأس

حسي مناسب، لأن ستر الجلد المبدل منه بشعر اللحية يناسب الانتقال إلى البدل وهو 
 د الشريعة. وفي ذلك رفع للمشقة والكلفة عن المكلف الذي جاءت به مقاص ،الشعر

ذكر أن الجنب إذا اغتسل ثم خرج منه بقية الماء فلا غسل عليه، ولا فرق بين أن و 
ه ، وعلل ذلك بأنه مائع خارج من القبل لم تقترن به الشهوة 2يخرج قبل البول أو بعد

وهو وصف مناسب لحكم عدم  المخصوصة الموجبة لحكم الغسل فلم يكن جنابة كالبول،
ر جنس الوصف المتمثل في كونه مائع خرج بدون شهوة، في عين تأثي الغسل لأنه ظهر

 الحكم وهو عدم وجوب الغسل.
وعلل ذلك بأن ولاية الأب ثابتة عليها  ،اأن للأب إنكاح الثيب الصغيرة جبر ذكر و 

في هذه الحال كالغلام، وأن كل معنى لم يؤثر في سقوط الولاية عليها في المال لم يؤثر في 
تعليل لعين الوصف في عين الحكم، حيث اعتبر هو ، و 3على النكاح إجبار الأب إياها

وهو الولاية على مال الصغير فعدى  ،الشارع الصغر بعينه وصفا  أثر عينه في عين الحكم
     حكم الولاية بعينه بالوصف المناسب وهو الصغر إلى النكاح، وهو تأثير لعين الوصف 

 ." الولاية " في عين الحكم " الصغر "
 رابعا: الدوران

، فيتعين أن ذلك أن يوجد الحكم عند وجود الوصف، وينعدم عند عدمهوصورته 
، 4الوصف علة لذلك الحكم المنوط به، وهو عند المتقدمين من الأصوليين بمعنى الجريان

الدوران و  6الوجود، والدوران الوجودي والعدمي، والسلب و 5العكسكما يسمى أيضا بالطرد و 
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 .1/155الإشراف،  -
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 .7/308. البحر المحيط، 2/149إحكام الفصول،  .460التبصرة، ص:  -
5
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ق هي ، و 2الوصفبالملازمة بين الحكم و  ه( 552 ت ) الإسمندي هسما، و 1المطل
  .ينتفي بانتفائهإلى أن الحكم يثبت بثبوت الوصف و اصطلاحات تؤول في مجملها 

منهم من جعله من قبيل المسالك المعتبرة عند الأصوليين، و  وهذا المسلك من
 ت ) الطيب الطبري قاضي أبوذكر صاحب البرهان أن ال القطعي في الدلالة على العلية،

، 3كاد يدعى إفضاءه إلى القطعمسلك من أعلى المسالك المظنونة و القال أن هذا  ه( 270
 .4لكن الذي عليه الجمهور هو أنه يفيد ظن العلية فقط

علل من الذين يعتمدون مسلك الدوران في  استنباط ال يعد القاضي عبد الوهاب و 
كما يرد عند بلفظ الوجود والارتفاع  ،جريانلفظ اليرد عنده بوبناء الفروع على الأصول، و 

على الدوران كمسلك للتعليل ما  من الفروع الفقهية التي تشهد باعتماد القاضي ، و 5الزوالو 
 يلي:

علل للرواية القاضية بجواز المسح على الخف للمسافر دون المقيم بكونه أنه 
السفر بانقطاع المسافر عن " ووجه المنع هو أن المسح جوز لضرورة  :ضرورة قال 

ولأن ر، الحض صحابته ورفقته بتشاغله بخلع خفيه كل وقت أراد الطهارة، وهذا معدوم في
، فعلة 6" السفر يختص بأشياء من الرخص لا توجد في الحضر كالقصر والفطر وغير ذلك

 الحكم يدور مع علته وجوداوجدت في المسافر دون المقيم  و قد و  ،الجواز هي الضرورة
 عدما، فلما انتفت الضرورة في المقيم ارتفع عنه حكم الجواز إلى المنع.و 
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لأبي الحسن شهاب الدين  أصول الفقهسالة في ر .1/347أصول الشاشي،  .4/160ينظر الفصول في الأصول،  -

 .1/491التبصرة،  .4/24لأبي الخطاب،  ،في أصول الفقه، التمهيد 292 - 291- 2/259المعتمد،  .428، ص: العكبري
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استدل على ذلك بورود القرآن والمتواتر من الخمر مجمع على تحريمها و إن  وقال
في حديث و  ،2 كل مسكر حرام وكل مسكر خمر  :قوله  ذلك من، و 1الأخبار بذلك

" فلما علمنا أن العرب إنما  بقوله:، وعلل ذلك 3 كل شراب أسكر فهو حرام : آخر
على قصر ذلك على  سمت الخمر بهذا الاسم لوجود الإسكار والشدة المطربة، ولم يوافقونا

علة بالطريق الذي ء العلة حيث وجدت، وعلمنا بأنها إجرا جنس ما توجد فيه دون غيره وجب
العصير ما لم يشتد يسمى  لأن به تعلم العلل، وهو وجود الحكم بوجودها وارتفاعه بارتفاعها؛

علمنا بأنها ، فقوله: و 4" الاسم فثبت ما قلناه ا، فإذا اشتد سمي بذلك، فإذا زالت الشدة زالخمر 
ارتفاعه بارتفاعها يدل دلالة العلل وهو وجود الحكم بوجودها و علة بالطريق الذي تعلم به 

 صريحة على أن الدوران مسلك معتبر في التعليل عنده.
، لقوله تعالى: " ع النفقة عن المبتوتة:قال في منو   لا نفقة للمبتوتة إذا لم تكن حاملا 

﴿      ﴾56" ، فإذا انتفى الشرط وهو الحمل انتفى الوجوب ،
هو تعليل بدوران رط الحمل يوجب النفقة للمبتوتة وعدمه يرفع وجوب الإنفاق، و فوجود ش

لإنفاق للمبتوتة هو وجود الحمل وانتفاؤه عنها يرفع حكم ، حيث إن علة االحكم مع علته
 عدما.بدوران الحكم مع علته وجودا و  من القاضي  الانفاق وهو تعليل

نما قلنا: إن الرجعة لا تقع منبرمة لأن  قال في كون الرجعة معتبرة في الإيلاء:و  " وا 
ضرر، فالرجعة فيه معتبرة بزوال ذلك الضرر، فإن زال الضرر صحت  كل طلاق وقع لأجل
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 .2/926الإشراف،  ،ودليلنا على عين المسألة النقل المستفيض ""  :الإشراف في قال -
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ن لم يزل لم تصح المبتدئةوصار كطلاق  ، فعلة 1" الأنها لو صحت لم ينفع الطلاق شيئ، وا 
 هو تعليل بدوران الحكم مع علته.ضرر فإذا زال الضرر صحت الرجعة و الطلاق هي ال

 ل عند القاضي من مسال  التعلي في أن العقل مسلكاخامسا:  
في معر  حديثه عن مسالك العلة أن القاضي عبد  ه( 794 ت )نقل الزركشي 

" مسالك العلة أي  :جعل العقل دليلا لإثبات كون الوصف الجامع علة، قال  الوهاب 
وجود الجامع في الأصل  جردمب القياس ، اعلم أنه لا يكتفي فيعلى العلةالطرق الدالة 

جماع ونص واستنباط  الأدلة ثلاثةدليل يشهد له في الاعتبار، و  د منالفرع، بل لابو  أنواع وا 
المشهور اضي عبد الوهاب في الملخص وجها و جعله القنهم من أضاف إليه دليل العقل، و مو 

 .2" طريقه السمع فقط
قد " و  العلة: هو يتحدث عن مسالكو  ه( 1250 ت ) وقال الإمام الشوكاني 

لم يعتبره الجمهور، بل جعلوا طريق ليلا رابعا وهو العقل و الوهاب دأضاف القاضي عبد 
 .3" إثبات العلة هو السمع فقط

لم أجد فيما وقفت عليه من كتب الأصول من نسب هذا القول إلى القاضي عبد و 
اد في إرش ه( 1250 ت ) الشوكانيو  ،غير الزركشي في البحر المحيط الوهاب 
نما وجدت أن أغلب الأصوليالفحول، و  ف علة لا يكون إلا ين يذهبون إلى أن نصب الوصا 

، وأن من الشارع علةالاتفاق على أن نصب الوصف سببا و قد نقل الآمدي بدليل شرعي، و 
في بيان الأدلة التي يثبت بها  ه( 505 ت ) قال الغزاليو  ،4" أن يكون شرعيادليله لابد و 

لا مجال للنظر العقلي في هذه سمعية، بل ذه الأدلة لا تكون إلا إن ه " كون الوصف علة:
ثبات عين العلة أصل تعليل الحكم و  اأم ..الفرع.المثارات إلا في تحقيق علة الأصل في  ا 

أمارة لا توجب الحكم معية، لأن العلة الشرعية علامة و ووصفها فلا يمكن إلا بالأدلة الس
رق لا فلشارع، و صب الشرع إياها علامة، وذلك وضع من ابذاتها، إنما معنى كونها علة: ن

                                        
1

كمسلك للتعليل في: الإشراف  الدوران اب هد باعتماد القاضي عبد الوه. ينظر باقي الأمثلة التي تش2/886المعونة،  -

، 3/1256، 3/1206، 2/988، 2/941 ،المعونةو .2/980، 2/544. 2/1013، 2/993، 2/922، 2/757، 2/712

3/1439 ،3/1459 ،3/1640. 
2

 .7/234البحر المحيط،  -
3

 .2/216إرشاد الفحول،  -
4

 .3/355الإحكام للآمدي،  -



  –دراسة في التأصيل والتنزيل  –هـ(   422) ت  التعليل عند القاضي عبد الوهاب البغدادي 

177 

 

أن   بما ،يدل على أنه، وهذا 1" بين وضع الحكم ووضع العلامة ونصبها أمارة على الحكم...
نصبها أمارة على من الشارع، فكذلك وضع العلامة و  تشريعه لا يكون إلاوضع الحكم و 

 تحريم الخمر.ن الشارع، كوضع السكر علامة على الحكم لا يكون إلا م
سلسلة الدراسات الأصولية حول أصول الفقه عند القاضي قد جاء في بحث ضمن و 

من أن العقل دليل على كون الوصف علة  ، أن ما نسب إلى القاضي عبد الوهاب 
 مرده إلى أمرين:

نه سوى ليس هناك ما يمكن التحقق مهذه النسبة قد تكون غير محررة، و الأول: أن 
 .ه( 1250 ت لشوكاني )تابعه في ذلك الإمام اما نسبه الإمام الزركشي و 

إنما  العلللعقل له مدخل في تشريع الأحكام ونصب الأسباب و ثانيا: أن إثبات كون ا
عنه موافقتهم في لم ينقل ليس منهم و  يتم على معتقد المعتزلة، والقاضي عبد الوهاب 

 .2التقبيح العقليقاعدة التحسين و 
راده بكون العقل طريقا قد يكون م وبناء على ذلك فإن القاضي عبد الوهاب  

 ق لإثبات وجود المعنى في الأصل وتحقق وجوده في الفرعلإثبات العلة، أن العقل طري
ذلك ه مجال في المسالك الاجتهادية ،وليس أنه طريق لإثبات كونه علة، و باعتبار أن العقل ل

 لاعتبارات عدة منها:
 القاضي  إيمان  عبأن العقل ليس مشرعا باستقلال عن الشر 
 أن مجال التعليل بالعقل هو العقائد وليس التشريع 
  القول بكون العقل طريق لإثبات العلة مخالف لما عليه الجمهورأن 
  عدم وجود من يجعل العقل طريقا للعلة من الاصوليين إلا ما نسب إلى

نما يثبتو  ،يجد أنهم لا يجعلون العقل دليلا مولكن الناظر في مؤلفاته ،المعتزلة نه في أصول وا 
 الدين وليس في جانب التشريع.

                                        
1

. وقال الجويني في الملخص: " ومما يلتحق بالقطع أيضا، أن يحيد عن سنن القياس ويسلك 1/304المستصفى،  -

 هم الاستنباط عليهل عقلا، وبنائبالاستنباط مسلك العقل، ولا يعتبر بمورد الشرع، وذلك نحو كلام المعتزلة فيما يحرم ويح

 .3/265، للجويني هالتلخيص في أصول الفق ،ذا السبيل باطل قطعا "هم الفروع بالأصول في قضية العقل فهوإلحاق
2

 .516اب البغدادي، ص: هعند القاضي عبد الو هأصول الفق -
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 أنواع التعليل عند القاضي عبد الوهاب: المبحث الثاني

سأتطرق في هذا المبحث للحديث عن أنواع التعليل التي اعتمدها القاضي عبد 
ثم بيان مذهب  وع  أولا وأدلتهم،ية، مبينة موقف الأصوليين من كل نالوهاب في مسائله الفقه

 ل ما  نقل عنه، أوما أورده في مؤلفاته الفقهية.القاضي من خلا
 التعليل بالعلة الواقفة أو القاصرة: المطلب الأول

لا تتجاوزه المحل المنصوص عليه، و  وجد إلا فية التي لا تيقصد بالعلة القاصرة العل
 ،1" العلة الواقفة هي التي لم تتعد الأصل إلى الفرع " :ه( 474 ت ) يإلى غيره، قال الباج

 ،وكذلك الثمنية ولا يوجد في غيرهة لقصر الصلاة، فهو عل ر،الأصوليون لذلك بالسف ويمثل
 علة لتحريم الربا في النقدين، وهو وصف قاصر على النقدين فقط. فهو

ذا كان العلماء مجمعو  ا بالعلة المتعدية سواء كانت منصوصن على صحة التعليل يا 
ى صحة التعليل بالعلة القاصرة المنصوص عليها أو أو مستنبطة، كما أنهم متفقون عل عليها

 :2المجمع عليها فإنهم قد اختلفوا في صحة التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة على مذهبين
 : المذهب الأول

اختيار بع  ، و 3هو مذهب أكثر الحنفيةجواز التعليل بالعلة القاصرة، و  هو عدمو 
 :أمور منها دليلهم في ذلك، و 4الشافعية

ما و  ،لة القاصرة لا تتعدى إلى الفرعالعلتعليل إلا التعدية إلى الفرع، و ه لا فائدة لأن
يرد به الشرع،  دام التعليل بالعلة القاصرة يخلو من التعدي فلا فائدة فيه، وما لا فائدة فيه لا

 ة القاصرة.لى ذلك فإنه يبطل التعليل بالعلوبناء ع
ذا كانت أمة الشأن العل شيء ما، وهذا  أن تكون كاشفة عن بدارة فلارعية أمارة، وا 
ة، وعليه ن الأحكام، فلا يصح أن تكون أمار لأنها لا تكشف ع ة القاصرة،لا يتوفر في العل

 ة.يصح أن تكون عل فلا
                                        

1
 .123الحدود في الأصول، ص:  -

2
أن تعدية العلة شرط في صحة القياس وإنما اختلفوا في صحة العلة القاصرة إذا  قال الباجي في الإحكام: " اتفق الكل على -

 .3/216الإحكام،  ،ا "هلم تكن منصوصة ولا مجمعا علي
3

 .1/351اية السول، ه. ن4/61، هيد في أصول الفقهالتم -
4

 .7/164ينظر البحر المحيط،  -
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 المذهب الثاني: 
أدلتهم و  ،1العلماء وهو مذهب جمهورة القاصرة المستنبطة، لعلأنه يجوز التعليل با

 في ذلك: 
لا عليها أو المجمع عليها و  ة القاصرة المنصوصلاصرة المستنبطة كالعة القأن العل

المنصوص عليها أو المجمع عليها، فكذلك إذا  ة القاصرةفرق، فإذا جاز التعليل بالعل
تكون صحيحة، كما أن العلة تستنبط بالدليل ثم تعدى بعد معرفتها  استنبطت، فيجب أن

لو لم يدل الدليل على يدل الدليل على صحتها، و  بعد أن بالدليل، فعدم التعدي لا يبطلها
 .2متعدية كانت أو واقفة ةصحتها قبل ذلك لم يجز أن تكون عل

، فإنه يغلب علىِ والحكم ثابت على وفقه أنه إذا كان الوصف القاصر مناسبا للحكم،
 .3رفا للحكم، ولا معنى لصحة العلة إلا ذلكأي: كونه مع ة للحكم،الظن كونه عل

أما عن موقف يتعلق بمذاهب الأصوليين في التعليل بالعلة القاصرة،  هذا ما
خلال عرضه لبع  الفروع فقد صرح في مؤلفاته الفقهية بصحتها  ،القاضي عبد الوهاب

ن كانت بع  المصادر نقلت عنه و  ،ه غيره من الأصوليين قوله بصحتهانقل عنو  ،الفقهية ا 
 ه( 771 ت ) ، لكن ابن السبكي 4بطةقوله بعدم صحتها سواء المنصوصة أو المستن

ثالثا: أنها لا  أغرب القاضي عبد الوهاب في الملخص فحكى مذهبا" و  أنكر عليه ذلك وقال:
هذا القول في شيء لم أرى و  سواء كانت منصوصة أو مستنبطة...، تصح على الإطلاق

  .5" مما وقفت عليه من كتب الأصول سوى هذا
في  ه( 794 ت ) ، قال الزركشيبالخلاف فيهانقل عنه آخرون قوله في حين 
نقل الاتفاق عليه جماعة منهم القاضي أبو بكر لكن القاضي عبد الوهاب  " تشنيف المسامع:

ليه أشار بقوله: منعها قوم مطلقا  . 6" طرد فيها الخلاف الآتي وا 

                                        
1

 .4/61، هالفقيد في أصول ه. والتم2/133ينظر إحكام الفصول للباجي،  -
2

 .2/133إحكام الفصول،  -
3

 .7/164. البحر المحيط، 5/2016، هذب علم في علو أصول الفقهينظر الم -
4

ا على الإطلاق سواء كانت هلا يصح التعليل ب هعن قوم أن لاب فنقهم القاضي عبد الوهقال الإمام الشوكاني: " وخالف -

 .696إرشاد الفحول، ص:  ،عراق "ل الهذا قول أكثر أهمنصوصة أو مستنبطة قال: و
5

 .3/145اج، هالإب -
6

 .3/223تشنيف المسامع،  -
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ما صرح به في جملة من المسائل الفقهية عنده  قاصرةمما يدل على صحة العلة الو 
 التي بسطها في مؤلفاته ومن ذلك:

، فهي مقصورة للمتلفات ا في الذهب والفضة كونهما أثمانا وقيماوعلة الرب " قوله: 
وعند أبي حنيفة أن العلة فيهما كونهما جنسين موزونين فيتعدى ذلك عليهما غير متعدية، 

لى كل جنس موزون، والكلام معهم في موضعين: أحدهم ا: أن تدل إلى الحديد والرصاص وا 
عندنا، وهذا موضعه في كتب والأخرى: أن العلة المقصورة تصح  ى صحة علتنا،عل

 .1" الأصول
تعدي العلة القاصرة لا يخرجها عن  بأن عدم استدل على صحة ما ذهب إليهو 

ودليلنا على صحة العلة المقصورة أن عدم التعدي ليس فيه  " :كونها علة صحيحة، قال
لأنه لو نص  ،من صحة العلة مع التعبد بالقياس وذلك غير مانعأكثر من تعذر القياس 

صاحب الشرع على أنها علة فيه ومنع القياس على المنطوق به لاستفدنا بذلك كونها علة 
ن لم نستفد جواز القياس عليها، فكذلك تعذر القياس م  ،ع التعبد به ليس بأبلغ من تحريمهوا 

لأنا إذا علمناها عنه بطريقها الذي يعلم  ،كونها علةى الفرع درجة تتأخر عن ولأن تعديها إل
 .2" منه عديناها، وما يجب تقديمه على الشرط لا يصح اشتراطه فيه لأن ذلك إحالة

فأما علة الذهب والفضة فكونهما أصول الأثمان وقيم المتلفات،  " قال في المعونة:و 
 .3" وهذه العلة عندنا مقصورة والتعليل بها سائغ

هو مذهب شيخه  ،عليل بالعلة القاصرة عند القاضي عبد الوهاب البغداديوصحة الت
      ابن القصار الذي قال في مقدمته في الأصول في باب القول في العلة التي لا تتعدى:

عند غيرنا من ى هل تكون صحيحة أو لا؟ فعندنا و " اختلف الناس في العلة التي لا تتعد
 ت ) رأي تلاميذه الذين تتلمذوا عليه ونقلوا عنه، قال الباجيوهو  ،4" أنها تكون علة الفقهاء
الدليل على ما نقول أن و  العلة الواقفة علة صحيحة... " :في كتابه إحكام الفصول ه( 474

لا يخرجها عدم التعدي عن الصحة و  ،عية، فجاز أن تكون خاصة وعامةالقياس أمارة شر 
                                        

1
 .532 - 2/531الإشراف،  -

2
 .2/532، هالمصدر نفس -

3
 .1/960 ،المعونة -

4
 .339المقدمة لا بن القصار،  -
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، " العلة الواقفة عندنا صحيحة رة حيث قال:ضرب مثالا لذلك في كتابه الإشا، و 1" كالنص
 .2" قيم المتلفاتاضل في الدنانير والدراهم لأنها أصول الأثمان و نحو علة منع التف

في رده على من قال بعدم صحة العلة الواقفة من ه(  476 ت ) قال الشيرازيو 
عل الأمارة معنى فيجوز أن تج ،" وهذا غير صحيح لما بينا أن العلل إمارات شرعية الحنفية:

 .3" لا يتعدى، كما يجوز أن تجعل معنى يتعدى
 تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي:  المطلب الثاني

 اختلف الأصوليون في تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي، على ثلاثة أقوال:
وهو مذهب أكثر  ،بجواز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي الأول: القول

" ذهب الأكثرون إلى أنه يجوز تعليل  :ه( 771 ت ) ال ابن السبكي ق الأصوليين،
لأن الحكم قد  اعه ومنهم المصنفالحكم الشرعي بالحكم الشرعي، وهو اختيار الإمام وأتب

     يدور مع الآخر وجودا وعدما لأن العلة هي المعرف فلا بدع في جعل حكمه معرفا
كما  ر، فللشارع أن ينصب حكما على حكم آخرع معرفاتحجة ذلك: أن علل الشو  ،4" لآخر

من ع أو الأكل الذي هو حكم شرعي، و ينصب النجاسة التي هي حكم شرعي على تحريم البي
بأن يكون بينهما تعلق  رع  الأحكام أمارة في ثبوت بع  آخثم لا مانع من أن تكون ب

 .5يقتضي ذلك
على  ي، سواء كان باعثاي بالحكم الشرعالثاني: أنه لا يجوز تعليل الحكم الشرع

 حجة ذلك:مفسدة تضمنها شرع الحكم الأول، و مصلحة خالصة، أو مصلحة راجحة على 
 

                                        
1

 . 2/133إحكام الفصول للباجي،  -
2

 .311: الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل، ص -
3

 .453. والتبصرة، ص: 841، ص: ه. وشرح108اللمع للشيرازي، ص:  -
4

 .7/209 المحيط، البحر وينظر. 3/143 اج،هالإب -
5

جاء في المعتمد: " يجوز التعليل بصفة من الصفات أو بحكم من الأحكام الشرعية فيجعل الحكم الشرعي علة في ثبوت  -

 هطلاق صح من: كقولنا آخر، حكم إثبات علة الحكم يكون أن يجوز " :الخطابي قالو. 2/451حكم آخر شرعي " المعتمد، 

 فلا الحدث، يرفع لا( مائع  أو ) ،هوإناث هذكور في تجب لا المنفردة، هذكور في الزكاة تجب لا جنس وكل ،هارهظ صح

 شرحو .5/448و 5/301 للرازي، المحصولو .360وينظر المقدمة لابن القصار، ص:  .4/44 يد،هالتم ،" النجس يزيل

 .3/143 اج،هالإبو .408 :ص التنقيح،
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 هي: 1احتمالات ل علة يحتمل فيه ثلاثأن الحكم الذي جع -
ما أن يكعنه، و  قارنا للحكم، أو متأخراإما أن يكون م   .2ون متقدما عليها 

 ه( 631 ت ) و اختيار الإمام الآمديألة: وهالقول بالتفصيل في المسهو و  الثالث:
بخطاب  بين أن يكون حكم الأصل ثابتا حيث ميزا في المسألة ،(ه 646 ت ) ابن الحاجبو 

، لأنه تنع أن يكون الحكم الشرعي علة لهالأخبار، فالأول يمالتكليف أو بخطاب الوضع و 
 .مهإيجاده أو من حيث إعدا سواء من حيث ،يدخل فيما لا قدرة للمكلف عليه

الثاني فإما أن يكون الحكم الشرعي باعثا  على حكم الأصل لتحصيل مصلحة  وأما
المنع  يقتضيها حكم الأصل فيجوز، كما يقال: بطلان بيع الخمر علته النجاسة لمناسبتها

لأن الحكم  ،سدة يقتضيها حكم الأصل، فلا يجوزوأما إذا كان لدفع مف .وهو عدم الانتفاع
لمفسدة مطلوبة الدفع، لأنه لو كان منشأ مفسدة مطلوبة الدفع لم  الشرعي لا يكون منشأ

" وقد ذهب  قال: ه( 771 ت ) هذا التفصيل لم يوافقه عليه ابن السبكي و ، 3يشرع ابتداء
 .4" الآمدي في المسألة إلى تفصيل مبني على ما لا نوافقه عليه

بالحكم الشرعي  منحى القائلين بجواز التعليل قد نحى القاضي عبد الوهاب و 
سيرا على مذهب شيوخه الذين أخذ عنهم، قال ابن  وعلل به في كثير من تطبيقاته الفقهية،

                                        
1

ا أن الحكم الشرعي هبأمور أحد هولا نسلم أن الحكم الشرعي يصلح أن يكون علة للحكم الشرعي وبيان"  :المانعون قال -

وعلى تقدير  مقارنا همتأخرا ويحتمل كون همتقدما على الحكم الذي جعل معلولا ويحتمل كون هالذي فرض علة يحتمل كون

وعلى تقدير التأخر لم يصلح للعلية لأن المتأخر لا يكون علة للمتقدم  هالتقدم لم يصلح للعلية وإلا لزم تخلف الحكم عن علت

و على التقديرات الثلاثة لا يكون علة وعلى تقدير هفإذن  هو وأن تكون غيرهوعلى تقدير المقارنة يحتمل أن تكون العلة 

ا أن تفسير العلة إما هليس بعلة وثاني هك أن العبرة في الشرع بالغالب لا بالنادر فوجب الحكم بأنواحد يكون علة ولا ش

و ها بالمعرف امتنع تعليل حكم الأصل بحكم آخر لأن المعرف لحكم الأصل هبالمعرف أو الداعي أو المؤثر فإن فسرنا

 .5/302" المحصول للرازي،  هالنص لا غير
2

 .3/143الإبهاج، و . 408شرح التنقيح، ص: و .304ـ5/301لمحصول للرازي، اتفصيل ذلك في ينظر  -
3

بمعنى الأمارة المعرفة، لكن لا في أصل القياس بل في  للحكم علة الحكم يكون أن يجوز أنه والمختار"  :الآمدي قال -

كان ثابتا بخطاب التكليف امتنع  غيره... وعلى هذا فحكم الأصل إما أن يكون حكما تكليفيا أو بخطاب الوضع والأخبار، فإن

أن يكون الحكم الشرعي علة له؛ لأنه غير مقدور للمكلف لا في إيجاده ولا في إعدامه ،فلا يصلح أن يكون علة ...وأما إن 

كان حكم الأصل ثابتا بخطاب الوضع والإخبار فلابد أن يكون الحكم المعلل به باعثا على حكم الأصل، إما ليدفع مفسدة 

ن شرع الحكم المعلل به وإما لتحصيل مصلحة تلزم منه، فإن كان الأول فيمتنع أن يكون الحكم علة لأن المفسدة لزمت م

اللازمة من الحكم المعلل به كانت مطلوبة الانتفاء بشرع حكم الأصل، لما شرع الحكم المعلل به لما يلزم من شرعه من 

ني فلا يمتنع الحكم بالحكم فإنه لا يمتنع أن يكون ترتيب أحد الحكمين وجود مفسدة مطلوبة الانتفاء للشارع، وإن كان الثا

على الآخر يستلزم حصول مصلحة لا يستقل بها أحدهما، فقد ينحل من هذه الجملة أن إطلاق القول بامتناع التعليل بالحكم 

 .3/212كام للآمدي، الإح ،الشرعي وجوازه ممتنع بل لا بد من النظر إلى ما ذكرناه لما ذكرناه من التفصيل"
4

  .3/143الإبهاج،  -
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إن  " :وهو أحد كبار شيوخه في باب جواز التعليل بالاسم ه( 397 ت ) القصار 
، ولم يخالفه 1" فإذا جاز جعل المعنى علة فكذلك الحكم الأحكام تدرك بالشرع كالمعاني،

بل ذهب إلى  ،على صحة التعليل بالحكم الشرعي في ذلك حيث أكد الشيرازي  تلاميذه
يجوز أن ومن الناس من قال لا  " :ه( 476 ت ) قال الشيرازي  ،ذلك تخطئة من أنكر

أن يعلق الحكم عليه من جهة النص جاز  لأن كل معنى جاز ،يكون الاسم علة وهذا خطأ
 . 2" والأحكامأن يستنبط ويعلق الحكم عليه كالصفات 

ومن المسائل الفقهية التي تشهد بتعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي عند القاضي 
 :لقوله تعالى ،الظهار يصح من العبد، خلافا لمن منعه " قوله في الظهار من العبد:   
﴿     ﴾3  الظهار كنكاحفعم، ولأنه نكاح صحيح فصح فيه    

  .4" الحر
  ﴿ على جواز وقوع  الظهار من العبد بعموم قوله تعالى فقد استدل 

   ﴾5 وهو عام في العبد وغيره، وعلل ذلك بأن صحة نكاحه توجب ،
اره وهو حكم لأنه لما كان نكاح العبد صحيح وهو حكم شرعي فيصح ظه ،صحة ظهاره

           شرعي أيضا، فتكون صحة نكاحه علة لصحة ظهاره، وهو تعليل بالحكم الشرعي
 للحكم الشرعي الظهار. - النكاح -

لا طلاق لمن لم يبلغ الحلم ولا  " :قوله في طلاق الصغير والمجنون وغيرهما
والمجنون  تلمالصبي حتى يح رفع القلم عن ثلاث: فذكر : لقوله  ،لمجنون حال جنونه

ا لأحد يصح نكاحه فلم يصح طلاقه اعتبار  ، ولأنه إزالة ملك كالعتق، ولأنه لا6 حتى يفيق
فعلل عدم جواز وقوع الطلاق ممن لم يبلغ الحلم ولا من المجنون حال ، 7الطرفين بالآخر

                                        
1

 .360المقدمة لابن القصار، ص:  -
2

 .220اللمع، ص:  -
3

 . 2سورة المجادلة، الآية  -
4

 .2/767الإشراف،  -
5

 . 3سورة المجادلة، الآية  -
6

، هفي سننوأبو داوود  .24694، حديث رقم  ،41/224، مسند الصديقة عائشة بنت الصديق هأحمد في مسند هأخرج -

وابن ماجة كتاب الطلاق، باب طلاق  .4402، حديث رقم 6/454، باب في المجنون يسرق أو يصيب أحدا، الحدودكتاب 

 .2041، حديث رقم 1/658والصغير والنائم،  هالمعتو
7

 .2/840المعونة،  -
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عدم صحة  - بالحكم الشرعي جنونه بعدم صحة نكاحهما، وهو تعليل من القاضي 
  .- عدم صحة النكاح -الحكم الشرعي ب - الطلاق

أن كل الحيوان طاهر العين ما يؤكل لحمه  " قوله في طهارة عين الحيوان وسؤره:
     ﴿ وما لا يؤكل لحمه، واستدل على ذلك بظاهر قوله تعالى

          ﴾1 فقد أمر تعالى بأكل ما تمسكه ،
ولم يأمر بغسل موضع الإصابة، كما استدل أيضا بالبيان النبوي في  ،الكلاب من الصيد

لها ما   وقد سئل عن الحيا  التي بين مكة والمدينة تردها الكلاب والسباع قوله 
والحياة علة  ،، وعلل ذلك بأنه حيوان حي2 ولنا ما بقي شراب وطهور حملت في بطونها

       :للطهارة لا للنجاسة، كما علل أيضا بصحة إجارته وبيعه والوصية به لطهارته قال 
ولأن الوصية به عند الشافعي  ... " لأنه حيوان يصح إجارته فصح ملكه كالفرس والشاة،

، ولأن النجس لا تجوز الوصية به كالخمر ان طاهرال حيوان صحت الوصية به كوك ،تصح
 . وهو تعليل منه بالحكم الشرعي.3" وغيره

 التعليل بالاسم: المطلب الثالث

والجواز مطلقا  اختلف العلماء في التعليل بالاسم على ثلاثة أقوال: المنع مطلقا
 والتفصيل بين المشتق واللقب وغيره:

حريم تعليل تب وا لذلكمثلو مطلقا ل بالاسم المجرد : أنه لا يجوز التعليالأول المذهب
، لأن العلة هي: المذهب بكونه ذهبا ، وتعليل تحريم الربا فيالخمر بكون العرب سمته خمرا

، ولا فيه معنى الوصف، فانتفت عنه حقيقة صفاالوصف المعرف للحكم، والاسم ليس و 
 .4لاسم لا أثر له فلا يكون علةالعلة، لأن مجرد ا

                                        
1

 . 4سورة المائدة: الآية  -
2

، وابن ماجة في 34، حديث رقم 1/26اء إذا لاقته النجاسة، أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، باب حكم الم -

، والبيهقي في السنن الكبرى، جماع أبواب الماء الذي 519، حديث رقم 1/173سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب الحياض، 

 .1220، رقم 1/391ما لم يتغير،  هلا ينجس بنجاسة تحدث في ينجس والذي لا ينجس، باب الماء الكثير
3

  .2/696و. 2/662 و .1/177الإشراف،  -
4

لا يجوز التعليل بالاسم مثل تعليل تحريم الخمر بأن العرب سمته خمرا على أنه ( الاتفاق ـه 606 ت ) نقل الرازي   -

صف أريد به تعليله بمسمى هذا الاسم من كونه مخامرا للعقل فذلك يكون تعليلا بالو ولكن إذا ،ن مجرد هذا اللفظ لا أثر لهلأ

. ينظر تفصيل ذلك مسألة وبين مذاهب العلماء فيهاال( هذا القول بنفي الاتفاق في ـه 794ت  ) وتعقب الزركشي، لا بالاسم

 .2/231والتحصيل من المحصول،  .7/206البحر المحيط، و .5/312المحصول، في : 
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 474 ت )عزاه الباجي : أنه يجوز التعليل بالاسم مطلقا، وهذا القول ب الثانيالمذه
في مقدمته أن  ه( 397 ت )قال ابن القصار ، و 1بع  الشافعيةإلى أكثر المالكية و ه( 

 ه( 458ت  ) عن أبي يعلى ه( 684 ت ) نقل القرافيو  ،2هذا الذي عليه مذهب مالك 
أو  أن مذهب ابن حنبل جوازه كان مشتقا أو علما ،الحنبليان ه( 510 ) ت وأبي الخطاب

 .3لقبا
ز أن يستنبط بأن ما جاز أن يعلق الحكم عليه نطقا، جا واستدل المالكية على قولهم

وليست بموجبة  علامات وأمارات ةعيأن العلل الشر ، و المعانيو  ويعلق عليه كالصفات
في أعيان، كما تجعل الصفات إذا لأحكامها، ولا يمتنع أن تجعل الأسماء علامة على أحكام 

نما يكون معناها الدلال ة على الحكم بضرب من المواضعة، لم يكن معناها إيجاب الحكم، وا 
ذا جاز جعل الصفة علة جاز كون الاسم علةو  لأنه يتوصل به إلى الحكم كالصفة، كما  ،ا 

 .4في جعله علة تارة بالاسم فكل واحد منهما كصاحبهالنص يوجب الأحكام تارة بالصفة و أن 
لا  ، فالاسم اللقب5اللقبإلى التفريق بين الاسم المشتق و  : ذهبالمذهب الثالث

 هلأن العلة عند ... ،جواز التعليل بمجرد الاسم اللقبوالذي اختاره السبكي ، يجوز التعليل به
د لا مانع من أن ينصب الشارع مجر و  ،رة لا بمعنى الباعث ولا الموجببمعنى المعرف والإما

 .6الاسم اللقب أمارة على الحكم
منهم من ميز بين ما ، و 7فمنهم من قال بجواز التعليل به مطلقا وأما الاسم المشتق

ل بحسب القو  ق من الفعل، فيجوز التعليل به، وما اشتق من الصفة وهذا فيه خلافاشت

                                        
1

وينظر  .2/146إحكام الفصول،  ،أبوإسحاق " أكثر المالكية والشيخ هقال الباجي: " يصح أن يجعل الاسم علة للحكم. قال -

 .3/229. تشنيف المسامع، 2/238شرح اللمع،  .454التبصرة، ص:  .159اج في ترتيب الحجاج، ص: هالمن
2

 .358المقدمة لابن القصار، ص:  -
3

ولك: قائم، وقاعد، يجوز أن تجعل الأسماء عللاً للأحكام، سواء في ذلك الأسماء المشتقة، كق " :الحنبلي يعلى أبو قال -

للقاضي  في أصول الفقه العدة ،وشاتم، وضارب. وأسماء الألقاب كقولك: زيد، وعمرو، وحمار، وحائط، وماء، وتراب "

التمهيد لأبي  .8/3535 الأصول، نفائس . وينظر4/1340، أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء

 4/42الخطاب، 
4

 .3534/ 8نفائس الأصول،  .2/37إحكام الفصول،  .3/348التقريب والإرشاد،  .356القصار، ص: ينظر المقدمة لابن  -
5

وينظر البحر  .2/144وإن يكن من صفة فقد أبى نشر البنود، // راقي: وجاز في المشتق دون اللقب مقال صاحب ال -

 .7/207المحيط، 
6

، ص: لي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي ول ،شرح جمع الجوامع الغيث الهامع. 2/144نشر البنود،  -

546. 
7

 .6/52، تيسير الوصول، 2/32ان، هينظر البر -
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الاسم فأما  " ه(: 489ت  ) أبو المظفر السمعاني قالبحجية الأشباه الصورية وعدمه، 
  المشتق فعلى ضربين:

أحدهما: مشتق من فعل كالضارب والقاتل اشتق من الضرب والقتل فيجوز أن 
 يجعل هذا الاسم علة معنى في قياس المعنى لأن الأفعال يجوز أن تكون عللا في الأحكام.

والضرب الثانى: أن يكون مشتقا من صفة كالأبي  والأسود مشتقق من البيا  
سم من علل الأشباه الصورية فمن جعل شبه الصورة حجة قال: يجوز أن والسواد فهذا الا

، 1 فاقتلوا منها كل أسود بهيم  في الكلاب يجعل هذا علة وحجة وقد قال: النبى 
 .2فجعل السواد علما على إباحة القتل

ل بالاسم المشتق أنه لا يجيز التعلي عن القاضي عبد الوهاب الظاهر مما نقل و 
نما يفصل القول في ذلك و مطلقا، و  تعليل به أن يفيد معنى في المسمى، أما يشترط في الا 

 - مذهب التفصيل -أي ونحوه  " ه(: 794 ت ) الاسم اللقب فله فيه قولان، قال الزركشي
في الملخص: إن كان الاسم يفيد معنى في المسمى جاز  قول القاضي عبد الوهاب 

ن كان لقبا ففي جوازل به، و التعلي  ت ) ازري هو الذي بينه الم، و 3" التعليل به قولان ا 
ولم يسلم القول بأن  ،مجرد الاشتقاق لا يفيد التعليلمن أن لتلقين على افي شرحه ه(  536

الحكم إذا علق باسم مشتق فإن معنى ذلك الاشتقاق علة الحكم كما هو الأمر عند الشافعية 
الطعام مشتق من الطعم، فيجب أن يكون الطعم أن حكم الربا معلق بلفظ الطعام و  بيانهم في

  ،         ﴾4 ﴿علة فيه. لأن قوله سبحانه 
﴿                

 ﴾5، ا من ظ الزاني والسارق، وكان ذلك مشتقلما علق حكم الضرب والقطع على لف
هذا لا نسلمه  ه( 536 ت ) الزنا والسرقة، كان الزنا والسرقة علة في الحكم. قال المازري

                                        
1

والترمذي في  .2845حديث رقم  3/108، ه، باب في اتخاذ  الكلب للصيد وغير الصيد، كتاب  هأبو داود في سنن هأخرج -

، ه، وقال: حسن صحيح. والنسائي في سنن1486حديث رقم  4/78ب، ، أبوابالأحكام والفوائد، باب ما جاء في قتل الكلاهسنن

 . 4280حديث رقم  7/185ا، هكتاب الصيد والذبائح، باب صفة الكلاب التي أمر بقتل
2

 .2/171 ،قواطع الأدلة -
3

 .7/206 ،البحر المحيط -
4

 .2الآية  ،النورسورة  -
5

 .38سورة المائدة، الآية  -
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المرادة بالنطق في  الأسماء إنما وضعت للدلالة على الذات وليتعارف بها الذوات ا لأنأيض
ولكنها إذا حملنا الزنا والسرقة على الضرب والقطع ليس من ناحية مجرد  نفي أو إثبات،

الاشتقاق، ويكون مناسبتهما في الفعل بهذا الحكم على مقتضى أصول الشرع وتأثيرهما فيه، 
 صحة التعليل هو أن تكون العلة تحمل مناسبة لما ربط بها من الحكم إذوللتأثير الدال على 

 ت الظن بصحتها. على أصول غير معهودة في الشرع قو اعرضت 
نساب، وأن الجاني إن جنايتان عظيمتان على الأموال والأومعلوم أن الزنا والسرقة 

الحد، لكونه جناية  الم يكفّ عنها، فكان الزنا موجب لم يزجر عن جنايته، ويعاقب عليها
عظيمة. وكذلك السرقة إذا أخذت من غير حرز لم يجب القطع، لأن من لم يصن ماله فهو 
الذي أضاعه، ولا يحتاج إلى صيانة الشرع فيه، فإذا تحرز وأغلق على ماله ثم احتيل عليه 

ل جاليد الجانية المتناولة ثم الر  وسرق له احتيج إلى إسناد الشرع في حصانة ماله بقطع
الساعية إليه. وهذه معان مناسبة للحكم فلهذا سلمنا كونها عللا، ولم نسلم ذلك بمجرد 

ة في تعليله لا يقف عند الأسماء أو الأوصاف مجرد القاضي ومن ثم ف ،1" الاشتقاق
نمللمسائل الفقهية، و   ،المناسبة لإناطة الأحكام بهاالمعاني المخيلة و ا يغوص وراء التأثيرات و ا 

بالاسم دون الذي صرح بجواز التعليل  ه( 397 ت ) ختلف عن شيخه ابن القصاربذلك يو 
، يميزه عن غيره كما يتميز بالصفة لأن الاسم سمة للمسمى ،أن يفرق بين المشتق والوصف

أمر  أن الله الأصل فيه يه يدل مذهب مالك، و عل" وعندي أنه يجوز و  في المقدمة: قال
لاسم أيضا فإن او  ،لم يفرق بين أن يرد باسم أو وصفظيره و بالاعتبار وهو رد الشيء إلى ن

غيره، فإذا  الصفة  سمة يميز بها بينه وبين كذلكسمة للمسمى يميز بها بينه وبين غيره و 
 .2" جاز أن تكون الصفة علة جاز الاسم

 :بالاسم قوله ها القاضي ومن المسائل الفقهية التي يعلل في
د الشدة المضطربة فيها وليس مجرد الاسم؛ أي كونها الخمر وجو ن العلة في تحريم إ

لوجود الإسكار والشدة علمنا أن العرب إنما سمت الخمر بهذا الاسم فلما  " :خمرا، قال 

                                        
1

 .2/266شرح التلقين،  -
2

 .359المقدمة لابن القصار، ص:  -
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ا، فإذا اشتد سمي بذلك، فإذا زالت الشدة لأن العصير ما لم يشتد يسمى خمر  طربة...ضالم
 . 1زال الاسم "

نما اعتبر ما على مجرد كونها تسمى خمرا، و خمر لم يعلق تحريم ال فالقاضي  ا 
هو تعليل منه بما يفيده وهو الشدة المضطربة في الخمر، و يحمله الاسم من معاني التأثير 

، العاري عن التأثير والمناسبةليس مجرد الاسم و  ،لمعاني المناسبة للتعليلالاسم المشتق من ا
، كما سنبين في المبحث لقاضي وأن التـأثير من شروط العلة المعتبرة عند ا خاصة
  .الموالي

أنها جنس مأكول على وجه  ،ن العلة في تحريم التفاضل في الأعيان الأربعةإقوله: 
استدل على صحة هذه العلة بأن القوت وما يصلحه من المدخرات، و  تمس إليه الحاجة من

ه ولا مع نصه الغر  بالنص على الأربعة المسميات أن يستفاد به معنى لا يعلم مع عدم
الأعيان الأربعة ما على كل واحد من  لأنا نستفيد بنصه  " :على غيره، قال القاضي 

 .2" بنصه على أحدها هلا نستفيد
استدل و ، 4دون أسمائها 3التحريم متعلق بمعاني المسميات نإ قال في المعونة:و 

    عام بالطعام مثلاالط   قولهفي العلة، بدليل  أن الطعام لابد أن يكون معتبرا على
المعلق على اسم مشتق تعلق به. واستفيد منه وجوب لأجله،  " والحكم :، قال 5 بمثل

         ﴾6 ،﴿  ﴿كقوله تعالى: 

            ﴾7  وما أشبه

                                        
1

 .2/529. وينظر الإشراف، 2/712المعونة،  -
2

 .2/529 ،الإشراف -
3

ب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير هب بالذهلا تبيعوا الذ "  هالمسميات الأربعة الواردة في حديث -

 هأخرج هأخرج ،"يناً بعين يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربىولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء ع

، كتاب هومسلم في صحيح .2177حديث رقم  ،3/74، كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة، هالبخاري في صحيح

.1584حديث رقم  ،3/1203المساقاة، باب الربا، 
 

4
 .3/958المعونة،  -

5
، حديث هوأحمد في مسند .1592حديث رقم  ،3/1214ع الطعام مثلا بمثل، باب بي ،هالإمام مسلم في صحيح هأخرج -

 ،ريان الربا في كل ما يكون مطعوماقي في السنن الكبرى، باب جهوالبي .27250حديث رقم  ،45/223، معمر بن عبد الله

 .10515حديث رقم  ،5/467
6

  2الآية  ،النورسورة  -
7

 . 38سورة المائدة، الآية  -
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و عين التعليل بالاسم المشتق كما هو عند وه، د علق الحكم على الاسم المشتق، فق1" ذلك
 جمهور الأصوليين.

نما يراعي فيه ما  ،لا يقتصر على مطلق الاسم في التعليل نجد القاضي من ثم فإننا  وا 
 .مؤثرة في الحكمو  مناسبة يتضمنه من معاني وحكم
 التعليل بالعلة المركبة: المطلب الرابع

أو يكون  ،ذاته: إما أن يكون لازما للموصوفالوصف المجعول علة باعتبار 
لا خلاف بين العلماء في دا فتكون العلة بسيطة و يكون مجر  ، وباعتبار نوعه إما أن2متجددا

قد اختلف العلماء في التعليل به و قد يتكون من عدة أجزاء فتكون العلة مركبة، ، و التعليل به
بيان ذلك ما و الجواز وفق شروط محددة على مذاهب منها: الجواز مطلقا، والمنع مطلقا، و 

 يلي:
التعليل جاز  مركب من أجزاء كما: أنه يجوز التعليل بالوصف الالمذهب الأول

 الدليل على ذلك أمور منها:، و 3وهو مذهب جمهور العلماءبالوصف الواحد، 
 ة المتكونة من وصف واحد،ى العلة المركبة من عدة أوصاف علجواز قياس العل 

ة المعروفة بين العل ة بأحد طرق إثباتصف الواحد يغلب على الظن أنه علذلك أن الو 
لأن ما يثبت به ، عليته بتلك الطرق الوصف المركب من عدة أجزاء يظنذلك فك ،الأصوليين

لأن القول  لية الأوصاف المتعددة من غير فرقيثبت به ع علية الوصف الواحد يصلح أن
 .4دليل عليه، وما لا دليل عليه لا يعتمد عليه بالفرق لا

                                        
1

 .1/498. 2/567 و 2/529 الإشراف، -
2

 .8/3485، في شرح المحصول لأحمد بن ادريس القرافي نفائس الأصول -
3

. 3/212. الإحكام للآمدي، 2/90، ه. الواضح في أصول الفق2/159ان، ه. البر5/305. المحصول، 3/329التلخيص،  -

. تنقيح الفصول، 7/212بحر المحيط، . ال2/289. حاشية العطار، 4/298. رفع الحاجب، 2/1064مختصر ابن الحاجب، 

 .409. شرح التنقيح، ص: 31ص:
4

اج: " لأن ما يدل على علية الوصف من الدوران والسبر والتقسيم والمناسبة مع الاقتران لا تختص هقال صاحب المن -

. شرح 3/148اج، هنالم ،في المفرد " هفي المركب كما عمل ب هوعلى المركب على حد سواء فعمل ب هعلي هبمفرد بل دلالت

 .5/2128، هذب في أصول الفقه.وينظر الم2/277التنقيح، 
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حجة المنع: أن ء، و لحكم بعلل مركبة من عدة أجزا: لا يجوز تعليل االمذهب الثاني 
من  ، بيان ذلك أن عدم كل واحد1القول بتركيب العلة الشرعية يفضي إلى نق  العلة العقلية

أجزاء العلة المركبة علة لعدم عليتها، لامتناع عليتها بعد عدمها، فإذا عُدم جزء ثم عُدم آخر 
علل العقلية أجيب من جهة الجمهور بأن المحال المذكور إنما يلزم في ال، و حصل النق 

قال الإمام  ،2المفيدة لوجود المعلول فأما الشرعية التي هي معرفات مفيدة للعلم به فلا
ويجوز تقدير وصفين  ،راتن سبيل العلل السمعية سبيل الأما" فإ لتلخيص:في ا الجويني

كم فقد ذكرنا أنه لا معلول عليه، وأما زيادة الح. كما يجوز ذلك في الوصف الواحد  أمارة
قد فصل و  ،3" أما مضاهاة العلل العقلية فلا أصل له فإن السمعية لا تضاهي العقليةو 

 .4بيان بطلانهفي الرد على هذا القول و  ه( 684 ت ) القرافي 
الأصوليون قولا ثالثا يقتضي جواز التعليل بعلل مركبة من عدة أجزاء بشرط  ونقل

أن هذا القول لا وجه  ه( 476 )ت  قد بين الشيرازين لا تتجاوز الخمسة أو السبعة، و أ
ويجوز أن تكون العلة ذات وصف ووصفين وأكثر وليس لها عدد  " له ولا دليل عليه قال:

محصور، وحكى عن بع  الفقهاء أنه قال لا يزاد على خمسة أوصاف وهذا لا وجه له لأن 
علق على فإذا جاز أن يعلق الحكم في الشرع على خمسة أوصاف جاز أن ي ،العلل شرعية

 .5" ما فوقها
مذهب الجمهور في القول بجواز تعليل الحكم  وقد ذهب القاضي عبد الوهاب 

بعلة مركبة من عدة أجزاء، بل ذهب أكثر من ذلك إلى أن العلة الكثيرة الأوصاف أولى من 
وحكى القاضي عبد  " في نهاية السول: ه( 772 ت ) قال الأسنوي ،غيرها عند الترجيح

نقل عنه القرافي في نفائس ، و 6" الملخص قولا أن العلة الكثيرة الأوصاف أولىالوهاب في 

                                        
1

. انظر المستصفى، 3/148اج، ه. الإب8/3514اية الأصول، ه. ن8/3528. نفائس الأصول، 5/305ينظر المحصول،  -

منير، . شرح الكوكب ال409. وشرح تنقيح الفصول، ص: 2/175. أصول السرخسي، 2/291. ومسلم الثبوت، 2/336

4/93. 
2

حاشية  .2/209، الهندي الشافعي صفي الدين الأرمويل الفائق في أصول الفقه. وينظر 2/229التحصيل من المحصول،  -

 .2/288العطار، 
3

 .3/329التلخيص،  -
4

 .8/3526ا. ونفائس الأصول، هوما بعد 409ينظر تفصيل ذلك في شرح التنقيح، ص:  -
5

، ه. الفائق في أصول الفق2/229. التحصيل من المحصول، 3/149اج، هج في شرح المناه. وينظر الإب108اللمع، ص:  -

 . 4/94. مختصر التحرير شرح الكوكب المنير، 7/212. البحر المحيط، 2/310
6

 .7/216. البحر المحيط، 3/230. التقرير والتحبير، 4/88. تيسير التحرير، 390اية السول، ص: هن -
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لأن ما  " قال: ه( 476ت  ) وخالفه في ذلك تلميذه الشيرازي  ،1الأصول أنهما سواء
التي  ومن المسائل الفقهية ،2" أسلم من الفساد فكانت أولىفي الأصول و قلت أوصافها أحرى 

 :يلي بة ماعلل أحكامها بالعلة المرك
اع بجلد الميتة لا يجوز الانتف قوله في عدم جواز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ: "

نما شرط الدباغ في تطهيره أو في إباحة  اقبل الدباغ خلاف لمن أجاز ذلك لأنه نجس، وا 
نجاسته قبل الدباغ دللنا عليه بالظواهر، وأنه جزء من الميتة  الانتفاع به، فإن خالفوا في

كانت فيه حياة، فوجب أن ينجس بالموت كاللحم، فإن خالفونا في إباحة الانتفاع به دللنا 
       أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا أنه  : "في حديث عائشة  عليه بقوله 

 .3،4" دبغت
مركبة من وصفين:  هي علةو  ،فاع بجلد الميتة معلل بالتنجيسفعدم جواز الانت 

قال ابن  .ب ارتفاع الآخريستوج عدم الدباغ، وارتفاع أحدهما لا انيالثأحدهما الموت و 
إن علة التنجيس الموت وفقد الدباغ، فعلة التنجيس  لأننا نقول "ه(:  397 ت ) القصار

ذات وصفين، فإذا عدم أحد الوصفين وهو فقد الدباغ جاز أن لا يرتفع الوصف الآخر الذي 
 .5" لحسابهو الموت فينبغي ألا يطهر على هذا ا

لا تبيعوا الذهب بالذهب  : قوله في ثبوت تعليل المسميات الواردة في حديثه 
ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا 

" وحصر هذه  :قال  6 سواء بسواء عينًا بعين يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى
وأن التحريم يتعلق بمعانيها، فالعلة فيها عندنا: أنها  ،ة إذا ثبت أن هذه المسميات معللةالعل

أن علة  ، فقد جعل القاضي 7" هذا حصر أوصاف العلة ،مأكولة مدخرة للعيش غالبا
                                        

1
 بالأصل، اهشب أكثر اهلأن أولى؛ الأوصاف الكثيرة: قيل ،"الملخص  في المالكي ابهالو عبد لقاضيا قال قال القرافي: " -

 .9/3748 الأصول، نفائس ،"سواء  ماه وعندي: قال .فسادا أقل اهلأن أولى؛ الأقل: وقيل
2

 .2/957شرح اللمع،  -
3

، باب أم كلثوم عن هأبو داوود في مسند .1828، حديث رقم 3/712الموطأ كتاب الصيد، باب ما جاء في جلود الميتة،  -

 .4246، حديث رقم 7/174النسائي في السنن، باب جلود الميتة،  .1673، حديث رقم 3/147عائشة، 
4

 .2/705المعونة،  -
5

 .2/902، لابن القصار ،في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار عيون الأدلة -
6

، هومسلم في صحيح .2177، حديث رقم 3/74باب بيع الفضة بالفضة، ، كتاب البيوع، هالبخاري في صحيح هأخرج -

.1584، حديث رقم 3/1203كتاب المساقاة، باب الربا، 
 

7
 .3/958. المعونة، 2/528الإشراف،  -
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ما الأكل ه على مركبة من وصفينهي و  المسميات كونها مأكولة مدخرة،في تحريم التفاضل 
وبين صحة علته وفساد علة غيره بأدلة نقلية  ،ولم يكتف بواحد منهما ،اوالادخار باجتماعهم

 .1" لي بديعتوجيه عقو 
 بعلتينالحكم تعليل : المطلب الخامس

لا خلاف بين الأصوليين في جواز تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة في صور 
ت بالبيع والهبة يثببالولاء، والملك الذي نوعة، كالإرث الذي يثبت بالرحم وبالنكاح و مت

اختلفوا في جواز تعليل الحكم الواحد في يثبت بالردة والقتل والزنا، و  حل الدم الذي، و والإرث
بهما؟ وكذلك  بال، هل يقال إن انتقا  وضوئه يثبت صورة واحدة بعلتين معا، كمن مس و 

ربعة الخلاف في المسألة على أو  ؟2قتل، هل تعلل إباحة دمه بهما معاالمحصن إذا زنى و 
 مذاهب:

علامات ، لأن علل الشرع رمذهب الجمهو  : الجواز مطلقا، وهوالمذهب الأول
 .3علامتين على شيء واحدلا يمتنع نصب وأمارات لا موجبة لها، و 
، 4حكاه  القاضي عبد الوهاب عن متقدمي أصحابهم، : المنع  مطلقاالمذهب الثاني

في ه(  631ت  ) اره الآمديواخت 5في البرهان ه( 478ت  ) ذهب إليه الجوينيو 
 .7في جمع الجوامع بحاشية البناني ه( 771ت  ) ، وابن السبكي6الإحكام

 :8: يجوز في المنصوصة دون المستنبطة، قال صاحب المراقيالمذهب الثالث
 وعلــــــــــــــــة منصوصــــــــــــــــة تعــــــــــــــــدد

 
 فـــي ذات الاســـتنباط خلـــف يعهـــد 

 

                                        
1

 .3/959المعونة،  -
2

 .7/221. البحر المحيط، 3/236ينظر الإحكام للآمدي،  -
3

. إرشاد الفحول، 2/532. الموافقات، 3/538شرح مختصر الروضة، . ال2/37ان، ه. البر480ينظر التبصرة، ص:  -

 .337. المستصفى، ص: 481يد للأسنوي، ص:ه. والتم4/58يد للكلوذاني، ه. التم2/115
4

 .2/115. وينظر إرشاد الفحول، 7/223البحر المحيط،  -
5

 ،ممتنع شرعا " هإلى المصالح الكلية ولكن قال الجويني: " تعليل الحكم الواحد بعلتين ليس ممتنعا عقلا وتسويغا ونظرا -

 بين الأصوليين. همختلف في ه. لكن النقل عن2/43ان، هالبر
6

 .7/223 المحيط، البحر .3/364 والإرشاد، التقريب .3/341 الإحكام، ينظر -
7

 .2/245جمع الجوامع،  -
8

 .2/145نشر البنود،  -
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في شرح  ه( 684 ت ) القرافيو  1في المحصول ه( 606 ت ) وهو مذهب الرازي
: أن لصاحب الشرع أن يربط الحكم بعلة وبغير علة ةحجة الجواز في المنصوص، و 2التنقيح

ذلك في وصفين كما قلنا في  " ثم إن المصالح قد تتقاضى قال القرافي:، روبعلتين فأكث
ى استقلال كلّ واحد منهما تحصيلا لتلك الصغر والبكارة، فينص الشرع عليهما معا وعل

 .3" لها ، وتكثيراالمصلحة
وحجة المنع في المستنبطة: أنه لو علل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلتين 

لأن ذلك يؤدي إلى الاستغناء بكل لواحد مؤثران مستقلان وهو محال، و لاجتمع على الأثر ا
واحد منهما على كل واحد منهما، مما يؤدي إلى وجود العلة دون المعلول، بيان ذلك كما 

، أنه إذا وجدت إحدى العلتين ترتب عليها الحكم، فإذا وجدت الأخرى بعدها رافي عند الق
على  لترتيب لتقدم الترتيب عليها بناءلا يترتب عليها شيء، فقد وجدت العلة الثانية بدون ا

 .4العلة الأخرى، فيلزم وجود العلة بدون وجود مقتضاها، وهو نق  عليها
أنه يجوز تعليل الحكم بأكثر من علة في  هوونقل الأصوليون مذهبا رابعا و 

والراجح من المذاهب الأربعة هو القول بجواز تعدد العلل  ،5المستنبطة دون المنصوصة
 للحكم الواحد كما هو مذهب الجمهور لاعتبارين:

في بيان ذلك كما سبق  –للحكم الأمارة والعلامة المعرفة  ة هي: أن العلالأول
شيء واحد، ولذلك قالوا: إن  ن اجتماع المعرفات والأمارات علىمانع م ولا -تعريف العلة 

 بهما. من لمس وبال، فإنه ينتق  وضوؤه
من شخص واحد في  : أن المتتبع للأحكام وأسبابها يجد أنه يمكن أن يصدريـالثان

ساعة واحدة سببان يوجدان معا يوجبان الحكم، كالمرأة المحرمة والحائ  فإنه يحرم 
 جماعها.

                                        
1

 .5/271المحصول،  -
2

 .1/404شرح التنقيح،  -
3

 .2/1055. وينظر مختصر ابن الحاجب، 1/404ح التنقيح، شر -
4

 .1/404شرح التنقيح،  -
5

 الأسرار كشف .3/339 للطوفي، الروضة مختصر شرح .2/364 المستصفى، .2/1055 ى،هالمنت مختصر ينظر -

 ركشي،للز المحيط البحر .467 للإسنوي، ص: يدهالتم .2/223 الحاجب، ابن لمختصر العضد شرح .4/78للبخاري 

 .2/139 البنود، نشر .2/342 الرحموت، فواتح .4/71 المنير، الكوكب شرح .357ص:  لحلولو، التوضيح .7/221
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ن إذا بعلتييصرح بالمنع من تعليل الحكم  القاضي عبد الوهاب  جدت أنوقد و 
" قال القاضي عبد الوهاب  :ما نصه رالتحبي نقل عنه صاحبكما ، الحكم عقلياكان 

لأن الحكم العقلي لا يعلل  ،العلة إن كانت بحكم عقلي لم يجز إحداث علة أخرى " المالكي:
سيرا  ،از تعليل الحكم الشرعي الواحد بعلتين مختلفتينلكنه لا يرى مانعا من جو ، 1" بعلتين

في البحر  ه( 794 ت ) بشرط أن لا يتنافيا، نقل ذلك عنه الزركشي على مذهب الجمهور
لئلا يؤدي إلى تضاد  ،قال القاضي عبد الوهاب من شرطه أن لا يتنافيا " المحيط حيث قال:

"الأخرى نفم بأن تقتضي إحداهما إثبات حكم و الأحكا هو بذلك لا يخالف شيخه و  ،2يه
في القول بالجواز مطلقا كما هو مذهب الجمهور، إلا أنه يختلف  ،ه( 402 ت ) 3الباقلاني

قال  ،وهو ما ذهب إليه تلاميذه من بعده ضعه قيد عدم التنافي في العلتين،عنه في و 
لقتل يجب بالقتل أكثر من ذلك كابأن يثبت الحكم بعلة أو بعلتين وبثلاث و  " يجوز الشيرازي:

لكن لا و  ... والزنا والردة، وكتحريم الوطء يثبت بالحي  والإحرام والصوم والاعتكاف والعدة،
تحليله في عين واحدة لأنهما ضدان حكاما متضادة كتحريم الوطء و يجوز أن توجب العلة أ

هذه  نقل صريح عن شيخه في ، وللباجي 4" فلا يجوز أن يقتضيهما معنى واحد يتنافيان
وبه قال القاضي أبو محمد وأكثر الفقهاء  ،وز أن يعلل بعلتين لحكم واحديج " المسألة، قال:

" إنه مذهب جماعة من  :قال القاضي أبو محمدلك لا يجوز، و ذهب شذوذ منهم إلى أن ذو 
هور من أن علل الشرع هي استدل على ذلك بما استدل به الجم، و 5" شيوخنا المتقدمين
الواحد ما لم تتناق  في  أن يجعل أكثر من علامة على الحكملا يمنع و  ،أمارات وعلامات

لى الرأي نفسه ذهب الفراء  الأخرىبأن تدل إحداهما على الحظر و  ،نهاما بي على الإباحة، وا 
 " يجوز تعليل الأصل بعلتين، كما يستدل على شيء بدليلين، وهذا في قوله في كتابه العدة:

                                        
1

 .3/287، ه. وينظر التلخيص في أصول الفق4/1650التحبير شرح التحرير،  -
2

 .7/229البحر المحيط،  -
3

ن إثبات الحكم الواحد بعلتين مختلفتين واجب صحيح، ولأجل قال الباقلاني: " جاز إثبات الحكم الواحد بعلتين مختلفتين لأ -

، هخمراً شديداً وبوقوع النجاسة في هذا جاز إثبات وجوب القتل بالردة والقتل بالزنى مع الإحصان، ونجاسة العصير بكونه

 .346. وينظر المقدمة لابن القصار، ص: 3/375. و3/364وإن كان حلوا إلى غير ذلك. " التقريب والإرشاد، 
4

 النص من العلة صحة على تدل التي قرالط"  :آخر موضع في وقال .2/236 اللمع، وينظر شرح. 217 :ص اللمع، -

 من قول على للمصلحة المقتضي المعنى وه العلة أن هعلي ويدل ا،هصحت على فدل العلتين في وجدت قد التأثيرو والاجماع

 يجعل أن فيجوز كان ماهوأي الأحكام على إمارات يه " :الباقين لقولا وعلى المصالح على موضوعة الأحكام إن"  :يقول

 ولا عقل ذلك من يمنع ولا أمارتين الواحد الحكم على يجعل أن يجوزو معنيين على معلقا واحد حكم في المصلحة تعالى الله

 .941، ص: "صحيح  بالعلتين القول أن فثبت شرع
5

 .2/134الإحكام للباجي،  -
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 ابن تيمية قد بين و  ،1" ، فأما إذا تنافت فلا يجوز ذلكا واحدافي علتين إذا كان موجبهم
العبارة لا إلى نزاع في و  لتين يرجع إلى نزاع تنوعأن الخلاف في النزاع في تعليل الحكم بع

النوع لا خلاف في جواز تعليله بعلتين الواحد بالجنس و وذلك أن الحكم  ،نزاع تناق  معنوي
بت بالرحم وبالنكاح كالإرث الذي يث ،ه يثبت بعلة أخرىيعني أن بع  أنواعه أو أفراد

الدم الذي يثبت بالردة والقتل والزنا حل ذي يثبت بالبيع والهبة والإرث و الملك الو  ،وبالولاء
 .2" غير ذلكونواق  الوضوء وموجبات الغسل و 

  :ما يلي الحكم بأكثر من علة ومن المسائل الفقهية التي علل فيها القاضي 
لكل مريد يستحب  " قبل إدخالها في الإناء: هيدفي استحباب غسل المتوضئ قوله 

الوضوء طاهر اليدين بائل أو متغوط أو جنب أو حائ  أو قياس لذكره أو ملامس لزوجته 
  استدل على ذلك بقوله ، و 3أو قائم من نومه: أن يغسل يده قبل إدخالها في إناء وضوئه

 غسل يده قبل أن يدخلها في إناء وضوئه فإنه لا يدري من نومه فلي إذا استيقظ أحدكم
قبل إدخالها في الإناء أكثر تمع لاستحباب غسل اليد للمتوضئ فقد اج ،4 أين باتت يدهمنه

 الجنب.سة والحي  و الملامة منها البول والغائط واللمس و من عل
ه فيما قوله في أن الصوم الشرعي: هو إمساك جميع النهار بنية قبل الفجر أو مع

يها صلاة العيد، قال عدى زمان الحي  والنفاس والإغماء والجنون، والأيام التي يصلي ف
: " نما شرطنا أن يكون فيما ع زمان الحي  والنفاس للاتفاق على أن الحي   داوا 

نما شرطنا أن يكون في حال لا يقارنها إغماء ولا ج نون والنفاس يمنعان أداء الصوم، وا 
نما شرطنا أن يكون في أيام لا يصلي فيها العيد احتراز ا من ي منع الأداءلأنهما يؤثران ف ، وا 

الصوم يسقط عن المكلف لعلل متعددة ف، 5" أيام العيد لأنّ صومها لا يصح بمثابة الليل
هذا فقد اجتمع للتحريم أكثر من علة، و أيام العيد، ي  والنفاس والإغماء والجنون و الح :منها

 .اجتماع العلل دفعة واحدة في حكم واحد عند القاضي  يدل على جواز وقوع

                                        
1

 .4/1193العدة،  -
2

 .29/169مجموع الفتاوى،  -
3

 .1/121المعونة،  -
4

ة غمس ه، باب كراه. ومسلم في صحيح162، حديث رقم 1/43، باب الاستجمار وترا، هالبخاري في صحيح هأخرج -

 .278، حديث رقم 1/233، هيد هالمتوضئ وغير
5

 .1/465المعونة،  -
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متنوعة ما لم تتنافى فإنه يعلل الحكم الواحد بعلل متعددة و  كما يعلل القاضي و 
وجوب الصلاة أحكام متعددة، ومن ذلك قوله إن دم الحي  والنفاس علة لمنع  بالعلة الواحدة

 .1فالاعتكاواف ومس المصحف ودخول المسجد و الطالصوم و و 
فأما دم الحي  والنفاس فيمنعان وجوب الصلاة وصحة فعلها ويمنعان صحة 
الصوم دون وجوبه، ويمنعان الجماع في الفرج وما دونه، ويمنعان الطواف ومس المصحف 

و مذهب جمهور العلماء، هلعلة واحدة لكن الأحكام متعددة و فا ،ودخول المسجد والاعتكاف
هي: المعرف للحكم، ولا مانع من أن يكون  بيانه كما سبق عند القاضي  لأن العلة
علة لوجوب الحد  الواحد معرفا بحكمين أو أكثر، فيكون مناسبا لهما: فالقذف مثلا الوصف

والقتل العمد العدوان علة لوجوب  على القاذف، وهو أيضا علة لعدم قبول شهادته،
 لجواز الفطر في رمضان،القاتل من الميراث، والغروب علة  القصاص، وعلة أيضا لحرمان

والنصراني دية اليهودي  " ن:إلمغرب، ومن أمثلة ذلك أيضا قوله وعلة أيضا لوجوب صلاة ا
علة ذلك أن الكافر أخف  حرمة من المسلم للنقص المانع من و  ... نصف دية المسلم،

جب أن قبول شهادته وموارثته ونكاحه المسلمات والإسهام له في الغنيمة، وغير ذلك، فلذلك ي
، فجعل النقصان 2ينقص عنه في الدّية، ولأنها بدل عن النفس فكان الكفر مؤثر ا في نقصانه"

، وهو أيضا علة لعدم قبول شهادته وموارثته وعدم نكاحه لكفر علة لاستحقاق نصف الديةبا
 غير ذلك مما يؤثر الكفر فيه بالنقصان.المسلمات و 

 التعليل بالنفي والإثبات: السادس المطلب

الإثبات في التعليل أن العلة قد تكون ثبوتية وقد تكون عدمية، يقصد بالنفي و 
اتفق الأصوليون على جواز تعليل الحكم الوجودي المعلل بها إما وجودي أو عدمي، وقد و 

عدم الميراث بالكفر، والعدمي يل تحريم الخمر بعلة الإسكار، و بالوصف الوجودي، كتعل
كتعليل عدم نفاذ زكاة بعدم النصاب، والعدمي بالوجودي، بالعدمي كتعليل عدم وجوب ال

عدم وجوب الزكاة بثبوت الدين، وهذا النوع  يسمى عند الفقهاء بالتعليل التصرف بالحجر و 

                                        
1

 .1/182المعونة،  -
2

 .3/1446، 3/1337، 3/1032، 2/664 ة، المعون. وينظر 2/830الإشراف،  -
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أما  تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي كقولهم عدم الفسخ في زمن الخيار علة  المانع،ب
 عدم التسمية، فقد اختلفوا فيه على مذهبين:لثبوت واستقرار الملك، وكتحريم الذبيحة ل

بع  و  ه( 646 ت ) مدي وابن الحاجبهو اختيار الآ: عدم الجواز و الأول
حكم " اختلفوا في جواز تعليل ال :ه( 631 ت )  أكثر الحنفية، قال الآمديالشافعية و 

الثبوتي أمرا  لة للحكمشرطوا أن تكون العالثبوتي بالعدم، فجوزه قوم ومنع منه قوم آخرون، و 
 .1" هو المختاروجوديا و 
عندهم: أن العدم نفي مح  لا تمييز فيه، وما لا تمييز فيه لا يمكن  حجة المنعو  

ت إلا بوجود معنى يقتضي ثبوته، كما أن الحكم لا يثب، جعله علة، فإن العلة فرع التمييز
لابد له من البحث ، إضافة إلى أن المجتهد 2النفي عدم معنى فلا يجوز أن يوجب الحكمو 

ر متاح للمجتهد وهذا أم ،عن علة الحكم بالسبر والتقسيم للأوصاف التي تصلح للعلية
طيع في الأوصاف الثبوتية، أما بالنسبة الأوصاف العدمية فإنه لا يست يستطيع القيام به

من ثم لا يمكن سبرها مما يدل على أن الأوصاف العدمية لا لأنها غير متناهية و  ،حصرها
 صلح للعلية.ت

 " إذا أن النفي يصير علة لأنه: إلى 3أما المذهب الثاني فقد ذهب أكثر المتقدمين
، فالباجي 4" مرة نفياالعلة مرة إثباتا و ز أن تكون جا ،مرة نفياجاز أن يكون الحكم مرة إثباتا و 

 ( 474 ت )الإثبات فيالنفي و  " لم يفرق بين التعليل بالإثبات والنفي حيث قال: ه 
ما جاز و  ،يرد النص بتعليق الحكم عليه ألا ترى أن كل واحد منهما يجوز أن التعليل واحد،

  .5" جاز أن يعلل به الاستدلال عليه ،أن يعلل به صاحب الشرع
                                        

1
ى السول والأمل، همنت .124 :ص الحاجب، لابن الوصول ىهمنت. 4/2 التحرير، . وينظر تيسير3/206الإحكام للآمدي،  -

 المعالم .4/48 الخطاب، لأبي يدهالتم .350اية السول، ص: ه. ن2/840. شرح اللمع 2/281. حاشية العطار، 2/1041

 التوضيح .2/240 البناني، بحاشية الجوامع جمع .673ص:  الوصول، مفتاح .418ص:  المسودة .172 :ص للرازي،

 .2/129 البنود نشر .2/334 الرحموت، فواتح .4/3 التحرير تيسير .359لحلول، ص: 
2

قيح، شرح التن .4/48يد، ه. التم3/374. كشف الأسرار، 456. التبصرة للشيرازي، ص: 7/189ينظر البحر المحيط،  -

 .3/150اج، ه. الاب3/360. شرح مختصر الروضة، 407ص:
3

 .7/189البحر المحيط،  -
4

 .456التبصرة للشيرازي، ص:  -
5

إحكام  ،قال أبو إسحاق الشيرازي " ه. وقال في إحكام الفصول: " النفي عندنا يصح أن يكون علة، وب160اج، ص: هالمن -

 ه. الأشبا3/121لابن المفلح،  ه. أصول الفق8/3568س الأصول . نفائ5/326. وينظر المحصول، 2/144الفصول، 

. 2/77، ه. الواضح في أصول الفق350اية السول، ص: ه. ن407. شرح التنقيح، ص: 2/192والنظائر لابن السبكي، 

 .2/286روضة الناضر، 



  –دراسة في التأصيل والتنزيل  –هـ(   422) ت  التعليل عند القاضي عبد الوهاب البغدادي 

198 

 

جاز أن يكون العدم  فقد ،كانت العلة هي المعرف للحكمدليل آخر هو أنه لما و 
قد سبق بيان أن الدوران يفيد ظن دم حكم، و ما كان الوجود معرفا لعك ،معرفا على ثبوت حكم

 عها أيضا، والعمل بالظن راجح. فقد يدور الحكم مع وجود العلة كما يدور مع العدم م ،العلية
الحكم الوجودي بالعلة يعلل تارة  حيث ،تعالى على هذا النهج سار القاضي و 
كم العدمي بالعلة الثبوتية كما قد يعلل الحالحكم العدمي بالعلة العدمية، و  قد يعللو  ،الثبوتية
كما هو  لإثبات يفيد التعليل عندهاومن ثم فإن النفي و  ،الحكم الوجودي بالعلة العدميةيعلل 

 من ذلك:و  سته التطبيقية للمسائل الفقهية، يتجلى ذلك من خلال ممار 1هيذمقرر عند تلام
 أولا: تعليل الحكم الوجودي بالعلة الثبوتية

ت الخمر بهذا الاسم لوجود الإسكار والشدة يالخمر إنما سم قال في مسألة تحريم
   قال: من ذلك حديثه و  تحريم الخمر بالنقل المستفي  على لطربة فيه، فقد استدضالم
 كل شراب أسكر فهو حرام 2، ة وجب إجراء العلمن ثم و  ،وعلل ذلك بعلة الإسكار فيه

وهو وجود  ،الطريق الذي به نعلم العللة ب" وعلمنا أنها عل :حيث وُجدت، قال القاضي 
سمي  لا يسمى خمرا، فإذا اشتد رتفاعها، لأن العصير ما لم يشتدالحكم بوجودها وارتفاعه با

 .3" بذلك، فإذا زالت الشدة زال الاسم
 ثانيا: تعليل الحكم العدمي بالعلة العدمية

سئل عن   العمرة سنة مؤكدة وليست بفريضة لقوله  " مرة:قال في حكم الع
نسك ولأنه  ... 4 الحج أفريضة هو؟ فقال: نعم، قيل: والعمرة؟ قال: لا ولأن تعتمر خير ل 

ا أصله طواف القدوم، ولأن فرائ  الأبدان المتعلقة بمكان ليس له وقت معين فلم يكن فرض
، 5" مخصوص يتعلق بزمان معين، فلما لم يكن للعمرة زمن معين انتفى بذلك كونها فرضا

                                        
1

 .2/144. إحكام الفصول 160ص: ،اجه، المن2/840 ،هوشرح 108ينظر اللمع ص: -
2

، هومسلم في صحيح .5585حديث رقم 7/105، كتاب الأشربة، باب الخمر من العسل، هبخاري في صحيحال هأخرج -

، أبواب هوالترمذي في سنن .2001حديث رقم  3/1586كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، 

 سن صحيحذا حديث حه، قال 1863حديث رقم  4/291الأشربة، باب ما جاء كل مسكر حرام، 
3

 .1020/ 2. 2/926 ،والإشراف .1650 . ص:1481. ص: 2/710المعونة،  ينظر -
4

ذا ه، وقال 931، حديث رقم 3/261ي أو لا؟، ه، أبواب الحج، باب ما جاء في العمرة أواجبة هالترمذي في سنن هأخرج -

حديث  ، ،22/290 بن عبد الله مسند جابر ،، مسند المكثرين من الصحابةهوالإمام أحمد في مسند .حديث حسن صحيح

 .14397رقم 
5

 .1/464. وينظر الإشراف، 2/502المعونة،  -
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 علل ذلك بأخرى عقلية، حيث جعل أن انتفاء زمنل على سنية العمرة بأدلة نقلية و استدفقد 
 هو تعليل منه بالعدم للعدم.معين للعمرة علة لعدم فرضيتها و 

 ثالثا: تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي
" إذا مات وله وارث  قال في زوال الأسباب المانعة من الميراث بعد موت المورث:

لت بعد الموت وقبل القسمة لم فزا ،  الأسباب المانعة من الميراث من كفر أو رقفيه بع
ا في حال الموت لوجود معنى فزواله بعد الموت لا يصيره لأن كل من لم يكن وارث ،يرث

 .1" وارثا أصله بعد القسمة
فيبقى الحكم على ما كان  ،فقد جعل علة عدم الإرث هي وجود المانع حال الحياة

ن زال المانع بعد الموتو  عليه انتفاء ن سبب الارث متعلق بوجود السبب و لأ ،قبل القسمةو  ا 
ن زال المانع بعد (، لم يستحقه و  الكفر ود المانع )فلما لم يستحقه حال الحياة لوج ،المانع ا 

 موت المورث وقبل القسمة.
 رابعا: تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي

الطلاق قبل  طلاق قبل الدخول لانتفاء الوطء: "قوله في وجوب البينونة في ال
، وبعده لا يوجب ذلك لوجود الوطء، فإذا ثبت ذلك ثم الدخول يوجب البينونة لعدم الوطء

، فقد علل وجوب البينونة في 2" كانت الرجعة تصح بالقول، كانت بأن تصح بالوطء أولى
 وجودي بالوصف العدمي.هو تعليل للحكم الالواقع قبل الدخول بعدم الوطء و  الطلاق

 استدل على ذلك، و اإذا كان فقير  قوله في القوي بالاكتساب أنه يجوز له أخذ الزكاة
          ﴿تعالى بقوله

             ﴾3 وهذا ما ،
واز أخذ ج ) للحكم الثبوتي ، فقد علل القاضي 4لم يكتسب فهو فقير لأنه ليس له مال

 (.  عدم المال ) ية( بالعلة العدم الزكاة

                                        
1

 .2/1022. وينظر الإشراف، 3/1654المعونة،  -
2

 .3/1017. والمعونة، 1/355. وينظر 2/758الإشراف،  -
3

 . 60سورة التوبة، الآية  -
4

 .1/420، الإشراف ينظر -
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 شروط التعليل عند القاضي عبد الوهاب: المبحث الثالث

، 1أوصلها بعضهم إلى ثلاثين شرطا ،اشترط الأصوليون شروطا كثيرة لصحة العلة
نها بسطت في أكثر كتب الأصول ومباحث الجدل سأعر  بعضا منها دون تفصيل لأو 
ك على ما ي عبد الوهاب معتمدة في ذلالمناظرة، لأفصل القول في شروط العلة عند القاضو 

 ما صرح به في مؤلفاته الفقهية.صول، و الأنقل عنه في كتب الفقه و 
 شرط التأثير: المطلب الأول

حيث يزول الحكم لزوال العلة في موضع  ،بمعنى أن تكون العلة مؤثرة في الحكم
: أن يغلب على الحكم" معنى كون العلة مؤثرة في  ، قال القاضي الباقلاني في التقريب:2ما

فسر الزركشي ، و 3" ظن المجتهد أن الحكم حاصل عند ثبوتها لأجلها دون شيء سواها
المراد من تأثيرها في الحكم دون ما عداها أنها جعلت و  " بتأثير العلة في الحكم بقوله:المراد 
 ،الةليس المراد أنها موجبة لثبوت الحكم لا محو  ،مة على ثبوت الحكم فيما هي فيهعلا

 .4" كالعلة العقلية التي يستحيل ثبوتها مع انتفاء الحكم أو ثبوت حكمها مع انتفائها
من أهم شروط العلة وانتفاؤه عنها مفسد لها  التأثير عند القاضي عبد الوهاب و 

حيث  قد نقل عنه هذا الشرط أبو الوليد الباجي ، و 5كما هو عليه مذهب جمهور الفقهاء
ير في الحكم في موضع أن يبين لها تأث من شرط صحة العلة إلى أن" ذهبت طائفة  قال:
 .6" غيرهو  هذا قول أكثر شيوخنا كالقاضي أبو محمدو  ،هو أن ينتفي الحكم بعدم العلةو ، ما

صحة   علىيجعل التأثير دليلا بالرجوع إلى التطبيقات الفقهية نجد أن القاضي و 
الأمثلة ذا انتفى عنها فإن الحكم ينتفي و ا  و  ،الحكمكان لها تأثير ارتبط بها بحيث إذا  ،العلة

 على ذلك كثيرة منها:
نما سوينا بين ل في التسوية بين لبن الحية ولبن الميتة: قوله  بن الحية والميتة " وا 
 عيرضمؤثر في التحريم وصل إلى جوف ال ، لعموم الظواهر والأخبار، ولأنهخلاف ا للشافعي

                                        
1

 .333ة في القياس، ص: ينظر تفصيل ذلك في مباحث العل -
2

 .124ينظر الحدود للباجي، ص:  -
3

 .2/111إرشاد الفحول،  -
4

 .7/167البحر المحيط،  -
5

 .20/168ينظر مجموع الفتاوى،  -
6

 .2/151إحكام الفصول،  -
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لاغتذاء به، فوجب أن ينشر الحرمة أصله اللبن الذي يؤخذ في مدة الرضاع وحاجته إلى ا
 .1" منها حال الحياة

لأن كل  ...، وماتت أمهاتها، إذا كانت نصابا 2الزكاة في السخال" تجب  :قولهو 
لأن التعليل ، فرع إذا حكمنا له بحكم الأصل فبطل الأصل بتلف أو موت لم يبطل حكم الفرع

لعدم وجوب الزكاة غير  التعليل بتلف الأصلفجعل ، 3" لكون تلف الأصل غير مؤثر
 هو وجوب الزكاة. بالتالي يبقى على أصله و و  الحكملعدم  تأثير هذه العلة في  ،معتبر

ليطين يزكيان زكاة " للخلطة تأثير في الزكاة وهو أن الخ وقوله في زكاة الخلطاء:
وما كان من خليطين  ا قوله: ، ودليلننيفة: لا تأثير لها أصلا، وقال أبو حالمالك الواحد

لا يفرق   :ا على الانفراد، وقوله ا زائد، فأثبت للخلطة حكم4 فإنهما يترادان بالسوية
على أن للاجتماع والافتراق ، فدل ذلك 5 بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة

زكاة في في ال قلها تأثيرخفة المؤونة وثفي الزكاة لولا ذلك لم يكن للخشية معنى، ولأن ل تأثير
أن يكون لها  ، وهذا موجود في الخلطة، فوجب7والنضح 6ا بالسيحتخفيفها وتثقيلها اعتبار 

 تأثير في ذلك.
بالشاهد ونكول المدعى عليه، خلافا يحكم  " الشهادات:وقال في كتاب الأقضية و 

واحد أن يحكم الالنكول سبب مؤثر في الحكم، فوجب إذا انضاف إلى الشاهد  لأن ،للشافعي
عى عليه انقلبت اليمين إلى في الحكم أنه إذا نكل المدتأثيره عي، ويبين به، أصله يمين المد

 .8" عيي فحلف، ولأن نكوله كشهادة المدعجنبة المد

                                        
1

 .3/950المعونة،  -
 .6/204رب لابن منظور، السخال جمع سخل وسخلة وهي ولد الشاة من المعز و الضأن ذكرا كان أو أنثى. لسان العـ  2
3

 .379 - 1/378الإشراف،  -
4

 .1451، حديث رقم 2/117ما بالسوية: هما يتراجعان بينهالبخاري، كتاب الزكاة، باب ما كان من خليطين، فإن هأخرج -

باب  ، كتاب الزكاة،ه. النسائي في سنن1567، حديث رقم 2/96، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، هأبي داود في سنن

 .2239، حديث رقم 3/13الإبل، 
5

ابن  .6955، حديث رقم 9/23البخاري في الزكاة، كتاب الحيل، باب لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع،  هأخرج -

، كتاب الزكاة ه. أبي داود في سنن1801، حديث رقم 1/576، كتاب الزكاة، باب ما يأخذ المصدق من الإبل، هماجة في سنن

 .1567، حديث رقم 2/96كاة السائمة، باب في ز
6

. والمصباح المنير باب )س ي ح( 2/492الأرض. لسان العرب فصل السين،  هر الجاري على وجهالسيح: الماء الطا -

1/229. 
7

 .2/610 ،. والمصباح المنير2/618و البل بالماء والرش لسان العرب فصل النون، هالنضح:  -
8

 .3/1548ونة، المع. و966 - 2/965الإشراف  -
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 ايجعل التأثير شرط يتبين أن القاضي  غيرها مما لم يذكر،و  من خلال الأمثلة
ذا عريت عن الـتأثير ينتفيو  ،ثرة يثبت بها الحكمانت العلة مؤ بحيث إذا ك ،في صحة العلة  ا 

هذا الأمر لا يختلف فيه القاضي عبد الوهاب سواء مع شيوخه الحكم بانتفاء تأثير العلة، و 
في  ه( 397 ت ) الذين أخذ عنهم أو مع تلامذته الذين استفادوا منه، قال ابن القصار 

 ... حكم الذي العلة علة فيه،ول فهو الالمعل اأم" و  ته في معر  حديثه عن المعلول:مقدم
 ت ) ، وقال الشيرازي 1" يزول بزوالهاه أن تؤثر العلة فيه ويتبعها، و هو الذي من حقو 

العلة و  " ، ثم قال:2" العلة متى كانت غير مؤثرة لم يجز تعليق الحكم عليها : "ه( 476
فقد  ه( 474 ت ) الباجي ، أما تلميذه 3" مهما كانت عديمة التأثير كانت ظاهرة الفساد

لا يترتب عن عدم حصول التأثير فساد العلة و  ،التـأثير دليل من أدلة صحة العلةاعتبر أن 
على  فقال في رده على من اعتر  ،غيره للعلةلوجود دليل آخر من نص و  ،بطلانها أو

عدمه و  ،أن التأثير دليل على صحة العلةالذي عندي في ذلك و  " صحة العلة بعدم التأثير:
 .4" لا يدل على فساد العلة إذا دل على صحتها دليل آخر

 الظهور والانضباط شرط :المطلب الثاني

بالظهور يقصد ، و 5وصفا ظاهرا جليا منضبطا غير مضطربومفاده أن تكون العلة 
لا لم يمكن إثبات الحكم بها في الفرعإمكان الاطلاع عليها، و  على تقدير أن تكون أخفى  ا 

يمثل لذلك و ، 6هفي جدل (ه 631 ت ) اويا له في الخفاء كما ذكره الآمديمنه أو مس
     الأصوليون بالتراضي بين المتبايعين في عقد البيع لنقل الملكية بناء على الآية الكريمة

﴿        ﴾7، والحديث الشريف:   عن إنما البيع    

                                        
1

 .331، ص: همقدمة في أصول الفق -
2

ا " اللمع، ه. وقال في بيان ما يفسد العلة: " أن لا تكون العلة مؤثرة في الحكم فيدل ذلك على فساد935شرح اللمع، ص:  -

 .114ص: 
3

 .936شرح اللمع، ص:  -
4

 .2/152إحكام الفصول،  -
5

 نشر" رةهظا العلة تكون أن بد لا شرعيا أو عرفيا أو لغويا أو حقيقيا فاوص العلة كانت سواء"  :البنود نشر صاحب قال -

  .3/306 الروضة، مختصر وشرح .4/44 المنير، الكوكب شرح التحرير مختصر وينظر. 2/132 البنود،
6

بد ع هو كتاب " غاية الأمل في علم الجدل" لسيف الدين الآمدي، حققه. و7/170الزركشي في البحر المحيط،  هنقل -

رة المنضبطة قال: همؤسسة الرسالة ناشرون. ونقل الإجماع على صحة التعليل بالأوصاف الظا داني وصدر عنهالواحد ج

 .3/203الإحكام،  ،رة المنضبطة المشتملة على احتمال الحكم "ه" الإجماع منعقد على صحة تعليل الأحكام بالأوصاف الظا
7

 . 29سورة النساء، الآية  -
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حيث لا يمكن اعتبار الرضى وصفا معتبرا لبناء الحكم عليه؛ لأنه من  ،1،2 تراض
الأوصاف الخفية التي يتعذر الوقوف عليها بنفسها، فيرجع الاعتبار إلى الأمر الظاهر الذي 

  .ىيكون مظنة لتحقق الرض
عترا  بكون الوصف عن الا ه( 646 ت ) ابن الحاجب هب هذا ما أجابيبين و 

ضبطه بما يدل عليه من  هجوابو  " قال: والقصد، وأن الخفي لا يعرف الخفيفيا كالرضا خ
 .3" الأفعالالصيغ و 

الاستقرار، حتى يتأتى تعدية الحكم به من وأما الانضباط، فيقصد به الثبات و 
لا يمكن تعدية  ىأخر ف المضطرب الذي يتغير بين حالة و الأصل إلى الفرع، لأن الوص

ثم وجب  أن يكون الوصف ضابطا لحكمة مقصودة للشارع لا حكمة مجردة  الحكم به، ومن
 يمثل الأصوليون لذلك بالمشقة في السفر حيثفلا يظهر إلحاق غيرها بها، و  ،هالخفائ

ة في القصر مجهولة لعدم ، لكن المشقة المعتبر رخص الشرع للمسافر القصر لأجلها
أحوال المسافرين من  وال الناس لاختلافلا يمكن الاطلاع عليها من خلال أحو ، انضباطها

رجاتها بحسب لأنها تتفاوت د ،لا من خلال السفر نفسه من حيث هوحيث القوة والضعف، و 
الحكمة  ربط به الحكم لاشتماله علىطول السفر وقصره، لذلك اعتبر الشارع السفر و 

  بكون على الاعترا ه( 646 ت ) ب ابن الحاجبوقد أجا ،المناسبة له وهي المشقة
تلف باختلاف فإنها تخ، بالحكم والمقاصد كالحرج والمشقة وصف غير منضبط كالتعليلال

سه أو بضابط كضبط الحرج جوابه: إما أنه منضبط بنف " الأشخاص والأزمان والأحوال فقال:
قد حكى الآمدي الإجماع على صحة تعليل الأحكام بالأوصاف الظاهرة ، و 4" نحوهبالسفر و 

                                        
1

، جماع أبواب بيوع هقي في سننه. البي2185، حديث رقم 2/737، كتاب التجارات، باب بيع الخيار، هي سننابن ماجة ف -

، ه. ابن حبان في صحيح11075، حديث رقم 6/29، ها مما لا يحل، باب ما جاء في بيع المضطر وبيع المكرهالكلاب وغير

 .4967. حديث رقم 11/341البيع، ذا ها زجر عن ه، ذكر العلة التي من أجلهي عنهباب البيع المن
2

  .2/126 الجوامع، جمع سلك في المنظومة الدرر لإيضاح الجامع الأصل -
3

ما من الأوصاف الباطنة ه: " كون الوصف كالرضا والقصد خفيا؛ فإنهمختصر ابن الحاجب وقال الأسنوي في شرح -

اق هبط الرضا بصيغ العقود، والأفعال الدالة على الإزمن الصيغ كض هبما يدل علي ه: ضبطهالخفية فلا يصلح للعلية، جواب

 .2/436رفع الحاجب،  ،في وجوب القصاص "
4

. والردود والنقود، 510السريري، ص:  لمولود ه. وشرح141. وينظر مفتاح الوصول، ص: 4/437رفع الحاجب،  -

2/473. 
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شتملة على احتمال الحكم، كتعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان المنضبطة الم
 .1لحكمة الزجر أو الجبر

المالكية في اعتبار الوصف الظاهر المنضبط  ولم يخالف القاضي عبد الوهاب 
، حيث وجدته يعلل علة لبناء الأحكامالمشتمل على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم 

ن الفروع الفقهية التي تشهد متكن منضبطة ويجعله مناطا للحكم، و  مبما يضبط الحكمة إذا ل
 أمور منها: لذلك

راضي لأنه مما يعسر تحصل بمجرد الت أنه جعل نقل الملكية في البيع لا -
نما ينتقل بصيغة الإيجاب و            :القبول باعتبارها مظنة الرضى قال الاطلاع عليه، وا 

تقل بحصول التبايع المحقق، وذلك بالإيجاب المحقق والقبول " ودليلنا أن الملك إنما ين
" لأن الملك لا يخلو أن يكون استقر بنفس البيع الذي هو  قال في المعونة:، و 2المحقق

نقل الإجماع على  تأثير السفر في  جواز قصر الصلاة فيه كما  3الإيجاب والقبول المطلق
             ﴿ :لقوله تعالى

     ﴾4  وقوله   إن الله  وضع عن المسافر الصوم
، 7" والقصر رخصة لأجل المشقة " قال:، و 6" ولا خلاف في ذلك " ، قال:5 وشطر الصلاة

 ،8" ولأنها مسافة تلحق المشقة في قطعها غالبا فجاز القصر فيها " :وقال في موضع آخر
 التي هي مظنتها هي المشقةلاشتماله على الحكمة المناسبة و  فجعل علة القصر هي السفر

 .لم يعلل بها لعدم انضباطهاو 
اختلف علماء الأصول في التعليل بها على ثلاث  أما التعليل بالحكمة المجردة فقد

مذاهب: الجواز مطلقا، المنع مطلقا، ثم التفصيل بين ما إذا كانت ظاهرة منضبطة فيجوز، 
                                        

1
 .2/232ت، . وفواتح الحمو7/168. والبحر المحيط، 3/203ينظر الإحكام للآمدي،  -

2
 .  2/523الإشراف،  -

3
 .3/974المعونة،  -

4
 .101سورة النساء، الآية  -

5
، كتاب هفي سنن ه. وابن ماج2408، حديث رقم 2/317، كتاب الصيام، باب اختيار الفطر، هأبو داود في سنن هأخرج -

ي أبواب الصوم، باب ما جاء في . والترمذي ف1667، حديث رقم 1/533الصيام، باب ما جاء الإفطار للحامل والمرضع، 

 وقال: حديث حسن. ،715، حديث رقم 3/85الرخصة والإفطار للحبلى، 
6

 .1/267المعونة،  -
7

 .268، هالمصدر نفس -
8

 .1/885. وشرح التلقين، 1/305. وينظر الإشراف، 1/269المعونة،  -
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لا إذا اقترن بوصف ظاهر  قال: " ه( 631 ت )  وهو ما ذهب إليه الآمدي ،فلا وا 
ن لم يكن هو  ،منضبط مشتمل على حكمة غير منضبطة بنفسها أنه يصح التعليل به وا 

بل ما اشتمل عليه من الحكمة الخفية فإذا كانت الحكمة وهي  ،المقصود من شرع الحكم
، نت أولى بالتعليل بهاالمقصود من شرع الحكم مساوية للوصف في الظهور والانضباط كا
استدل على ذلك ، و 1" وأما إذا كانت الحكمة خفية مضطربة غير منضبطة فيمتنع التعليل بها

أنها إذا كانت خفية مضطربة مختلفة باختلاف الصور والأشخاص  ثة أوجه هي:بثلا
 ،والأزمان والأحوال فلا يمكن معرفة ما هو مناط الحكم منها والوقوف عليه إلا بعسر وحرج
 ،لذلك اعتبر الشارع ما يضبطها بالرجوع إلى المظان الظاهرة الجلية دفعا للعسر عن الناس

لترخيص في القصر للسفر باعتباره مظنة المشقة لا للمشقة نفسها كما هو الأمر بالنسبة ل
 لعدم انضباطها.

أن الإجماع منعقد على صحة تعليل الأحكام بالأوصاف الظاهرة المنضبطة 
المشتملة على احتمال الحكم كتعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان لحكمة الزجر أو 

 الجبر.
ا كانت خفية مضطربة مما يفضي إلى العسر والحرج أن التعليل بالحكمة المجردة إذ

   ﴿والحرج منفي بقوله تعالى  ،في حق المكلف بالبحث عنها والاطلاع عليها

     ﴾2،3. 

لا ت بأن الاتفاق واقع على التعليل بالمظنا ،ن للتعليل بها مطلقايزو واستدل المج
ذا جاز هي تابعة لهابذاتها بل لأجل تلك الحكم و  التعليل بالتابع جاز بالمتبوع، وأن ، وا 

نما اعتبرت المظنةاعتبارها هو الأصل و  في بيان  ه( 684 ت ) قال القرافي، و 4للتسهيل ا 

                                        
1

. 2/224. والتحصيل من المحصول، 8/3494. ونفائس الأصول، 5/289. والمحصول، 205 - 3/204ينظر الآمدي،  -

. شرح التنقيح 3/215. وتشنيف المسامع، 84ص:  ،. وجمع الجوامع7/168 ،. والبحر المحيط688وإرشاد الفحول، ص: 

 .135. وتعليل الأحكام لشلبي، ص: 392للقرافي، ص: 
2

 . 78سورة الحج، الآية:  -
3

 .3/225ينظر الإحكام للآمدي،  -
4

 .2/320. وحاشية العطار، 7/168. والبحر المحيط، 5/287ازي، ينظر المحصول للر -
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به فأولى بالحكمة؛ لأنها أصله، جاز التعليل  إذا الوصفأن  " حجة جواز التعليل بالحكمة:
 .1" شيء لا يقصر عنهأصل الو 

 أما المانعون للتعليل بها مطلقا فقد استدلوا على ذلك بأمور منها:و  
ل عنه أنه لو جاز التعليل بالحكمة لما جاز التعليل بالوصف؛ لأن الأصل لا يعد

متى علل بها متعذرة، فلا يجوز العدول عنها، و الحكمة ليست إلى فرعه إلا عند تعذره، و 
، كما أن التعليل بالحكمة يلزم منه تخلف الحكم وذلك خلاف الإجماع تعليل بالوصفسقط ال

 .2وهو خلاف الأصل عن علته
الذي يفرق بين الحكمة  ،الذي يظهر من خلال ما تقدم هو رجحان مذهب التفصيلو 

ذلك ارية عن هذا الوصف فيمتنع ذلك، و الحكمة العبها، و الظاهرة المنضبطة فيصح التعليل 
أئمة الاجتهاد الذين كانوا ه وقوتها، كما أنه مذهب السلف و ي تشهد لهذا الاتجالكثرة الأدلة الت

اثم استنادا إلى روح الشريعة و  ،وصيجتهدون بناء على النص لأن المعنى  ،3مقاصده
    كما قال ابن الحاجب ،المصلحة التي لأجلها شرع الحكمالحقيقي للعلة إنما هو الحكمة و 

نما اعتبر الوصف لخفائها أو هي المقصودة من شرع الحكيم و كمة لنا الح " :ه( 646 ت ) ا 
 .4" لعدم انضباطها

اد بها الحكم أما العلة فالمر بقوله: " و   ه( 790 ت ) بين ذلك الشاطبيو 
هو ، و 5" المفاسد التي تعلقت بها النواهيعلقت بها الأوامر أو الإباحة، و المصالح التي تو 

حيث إنه لم يعلل للمسائل الفقهية اقتصارا على  لوهاب المنهج الذي اعتمده القاضي عبد ا
بها ما أناط و  ،، بل تتبع ما تتضمنه من حكم ومقاصدقطالأوصاف الظاهرة المنضبطة ف

 قال الشيرازي في اللمع: .هو أيضا منهج تلامذته الذين نقلوا عنهو  ،يناسبها من أحكام شرعية
في في تعلق الحكم به، كالشدة المطربة وقد يكون وصف العلة معنى يعرف وجه الحكمة  "

                                        
1

ر ...فيجب اتباع السبب هالشرع بسبب ظا هو أمر خفي ناطه. وقال الغزالي: " الظنون تختلف، و391شرح التنقيح، ص: -

 .189 - 1/188. وينظر الموافقات، 205ر دون المعنى الخفي، المستصفى، ص: هالظا
2

 .2/332. وفواتح الرحموت، 392ص: شرح تنقيح الفصول،  -
3

 . 126إلى  118ينظر تفصيل ذلك في مباحث العلة في القياس، ص: من  -
4

 .123ى الصول لابن الحاجب، ص: همنت -
5

 .1/411الموافقات،  -
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من ، و 1قد تكون معنى لا يعرف وجه الحكمة في تعلق الحكم به كالطعم في البر"الخمر، و 
 التطبيقات الفقهية التي تبين ذلك:

" التوبة لا تسقط الحدّ في الزنا والسرقة والقذف  :قوله في عدم سقوط  الحد بالتوبة
   ﴿لشافعي في أحد قوليه؛ لقوله تعالى: والشرب وسائر الحدود، خلافا  ل

      ﴾2، ﴿      

        ﴾3 ،وكذلك الأخبار، ولأنه أمر  ولم يفرق
به فلم تسقط التوبة الحدّ الواجب فيه كالزندقة عندنا، وعند أبي حنيفة، ولأن الحد  مستسر

علّق فقد أزلنا الحكم المت ،وضع لمعنى وهو تحصين الأنساب، فإذا أسقطنا الحد عن التائب
به الغر  الذي أريد له، كالقصاص وضع للحياة بين الناس، ففي إسقاطه بالتوبة إضاعة 

هو حفظ لحكمة من ذلك، و ، فقد علل عدم سقوط  الحد بالتوبة با4" الغر  المقصود له
  خفي لا يمكن الاطلاع عليه.تحصين الأنساب، لأن التوبة  أمر الحقوق و 

" لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة،  لفضة:وقوله في استعمال أواني الذهب وا
عن الأكل والشرب في  لنهيه ، في أكل، ولا في شرب، ولا غير ذلكلا في وضوء، ولا 

إن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في  أواني الذهب والفضة وقوله: 
من ذلك لأجل الخيلاء  ولأن المنع ،وهذا تنبيه على منع الأكل وغيره ،5 جوفه نار جهنم

 ، فعلل6وزي ملوكهم، وهذا يستوي فيه الأكل والشرب لسرف بأنه من أخلاق فارس والروموا
 ،كالشرب بالحكمة من ذلالفضة في الوضوء والأكل و عدم جواز استعمال أواني الذهب و 
هي ذلك منذوها لأجل المباهاة والخيلاء، و الروم الذين اتخوهي التشبه بأخلاق أهل فارس و 

 عنه في الشريعة الإسلامية.

                                        
1

 .2/799للمع،  ه. وقال في شرح220اللمع، ص:  -
2

 . 2سورة النور، الآية  -
3

 . 38سورة المائدة، الآية  -
4

 .1/2/864راف، الإش -
5

، كتاب هومسلم في صحيح .5635، حديث رقم 7/113، كتاب الأشربة، باب آنية الفضة، هالبخاري في صحيح هأخرج -

، حديث رقم 3/1635على الرجال والنساء،  هب والفضة في الشرب وغيرهاللباس والزينة، باب تحريم استعمال أواني الذ

2065. 
6

 .1/114الإشراف،  -
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 شرط الاطراد: المطلب الثالث

، فمنهم من بحثه بمنهجية متنوعة مختلفة 
الحكم  اعتبار أن تخلفب ،بحثه تحت قادح النق منهم من ، و 1ضمن شروط صحة العلة

باعتبار أن تخلف الحكم عن  ،منهم من بحثه تحت تخصيص العلة، و 2العلة ناق  لها عن
 .3العلة هو تخصيص لها

واز تخصيص العلة بين قائل بج، 4المسألة خلاف كبير بين الأصوليين وفي هذه
، ذلك أن 5مفصل في ذلكي المنصوصة دون المستنبطة، و قائل بجواز ذلك فوقائل بالمنع و 

اشتراط اطرادها بين العلة إما أن تكون عقلية أو شرعية، اما العقلية  فالاتفاق حاصل في 
فالعقلية يمتنع  " :(ه 794 ت ) ثم لا يجوز تخصيصها قال الزركشي من أهل العلم، و 

أما الشرعية فقد وقع الخلاف فيها على أقوال ترجع في و ، 6" ها بإجماع أهل النظرتخصيص
 إلى أربعة هي:مجملها 

" إنه مذهب الشافعي وجميع  ال الزركشي:القول بمنع التخصيص في العلة مطلقا ق
مين، وقالوا تخصيصها نق  لها، ونقضها هو قول أكثر المتكلأصحابه إلا القليل منهم و 

ت  ) الماتريدي به قال عامة الخراسيين من الحنفية، قال أبو منصوريتضمن إبطالها، و 
علة فقد وصف الله تعالى بالسفه من قال بتخصيص اللعلة باطل، و ( تخصيص اه 333

الكلام في العلل لأنه أي فائدة في وجود العلة ولا حكم إذ العلة شرعت للحكم، و  ،ثالعبو 

                                        
1

. التحبير شرح 4/1395، ه. العدة في أصول الفق460. التبصرة، ص: 2/154الإحكام للآمدي،  .7/167حيط، البحر الم -

 .8/4239التحرير، 
2

 .8/3366 ،. نفائس الاصول2/99 ،انهالبر .2/881 ،شرح اللمع .2/147 ،. إرشاد الفحول2/102 ،انهالبر -
3

 .5/1938 ،نفائس الأصول. 5/256المحصول   .اهوما بعد 2/154الإحكام للآمدي  -
4

" اختلفوا في  هلأصول البزدوي بقول هب العلماء في تخصيص العلة علاء الدين البخاري في شرحهأجمل القول في مذا -

تخصيص العلة فقال القاضي الإمام أبو زيد والشيخ أبو الحسن الكرخي وأبو بكر الرازي، وأكثر أصحابنا العراقيين إن 

ب مشايخ ديارنا قديما وحديثا إلى هامة المعتزلة، وذعب مالك وأحمد بن حنبل وهو مذهجائز، و تخصيص العلة المستنبطة

ذا الاختلاف في العلة المستنبطة فأما في المنصوصة فاتفق ه، وهر قولي الشافعي وأكثر أصحابهو أظهلا يجوز، و هأن

في المنصوصة  هم جوزهص في  المستنبطة فأكثرا، ومن لم يجوز التخصيهالقائلون بالجواز في المستنبطة على الجواز في

منقول عن  هر البغدادي وأبي إسحاق الاسفراييني ، وقيل عن إنهو مختار عبد القاهفي المنصوصة أيضا، و هم منعهوبعض

 .4/32 ،كشف الأسرار ،" الشافعي 
5

 .3/218 ،الإحكام للآمدي -
6

المصدر  ،" ا بلا خلافه" العلل العقلية لا يجوز تخصيص :هل. ونقل الزركشي عن ابن فورك قو7/171 ،البحر المحيط -

 .هنفس



  –دراسة في التأصيل والتنزيل  –هـ(   422) ت  التعليل عند القاضي عبد الوهاب البغدادي 

209 

 

الدليل على فساد تخصيص العلة عن العاقبة الحميدة يكون عبثا، و الشرعية، فإذا خلا الحكم 
السرخسي  قد اعتبر، و 1" كلاهما لا يدخل العللناسخ و الخصوص يشبه الإبداء أو الأن دليل 
 ( ه 483 ت)  لا ق السّلفَ الف لطريل بجواز تخصيص العلل غلط كبير، وأنه غير مخالقو

نه لا أذلك خطأ عظيم من قائله فإن مذهب من هو مرضي من سلفنا لمذهب أهل السّنة و 
ل السنة مائل إلى لأهعلل الشّرعية ومن جوز ذلك فهو مخالف يجوز التخصيص في ال

م جواز تخصيص ما ذهب إليه من عد بين الباجي  قد، و 2" ي أصولهمأقاويل المعتزلة ف
ا، والأصل في ذلك هو أن العلة عندنا أنه لا يجوز تخصيصهما جميعو  " العلة مطلقا بقول:

يكون نها، ويبطل أن أمارة وصحتها الجريان بما قد بيناه من الدلائل، والتخصيص يمنع جريا
، على صحتها وتخصيصها إِذا باطل لى صحتها، فإذا كان الجريان دليلا عالجريان دليلا

 .3فوعع الأصل الثابت المستقر، فهو مدى إلى رفلأنه يرفع أصلا ثابتا، وما أد
، قال 4القول بجواز تخصيص العلة مطلقا سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة

جاء في كشف ، و 5" أحمدومالك و  (ه 150 ت ) حنيفة وعليه أكثر أصحاب أبي " :الزركشي
لحد، االزنا علتين للقطع و عل السرقة و الأسرار أن تخصيص العلة جائز بدليل أن الله تعالى ج

لأنه لما جاز  ،المستنبطةوقد يوجد سارق ولا يقطع وزان ولا يحد، ولا فرق بين المنصوصة و 
يجوز على الشيء أو ما يستحيل  لأن ما ،يص المنصوصة جاز تخصيص المستنبطةتخص
لم يوجد في العلتين اختلاف الطريق فإنه في ه عليه لا يختلف لاختلاف طرقه، و جواز 

ذلك لا يوجب الاختلاف فيهما بعدما ثبت أن كل ا النص وفي الأخرى الاستنباط، و أحديهم
 احتج من جوز تخصيص العلة بوجوه:، 6واحد منهما علة

كدلالة العام على جميع ، ى ثبوت الحكم في محالهاالعلة علأحدها: أن دلالة 
الأفراد، وكما أن تخصيص العام لا يوجب خروج العام عن كونه حجة، فكذا تخصيص العلة 

                                        
1

المستفادة والواردة  وَالَّذِي نختاره منع تخصيص الْعِللَ " : و اختيار الإمام الجويني قال ه. و7/173 ،البحر المحيط -

 .3/274 ،التلخيص ،" شرعا
2

 .3/218 ،ا. الإحكام للآمديهوما بعد 5/240 ،حصولالم .2/208 ،أصول السرخسي .115 ص: ،هاللمع في أصول الفق -
3

 .48 ص: ،الإشارة -
4

 .3/272 ،التلخيص للجويني .2/208 ،أصول السرخسي -
5

 .3/218 ،الإحكام للآمدي .7/330 ،البحر المحيط -
6

 بتصرف. 4/33 ،كشف الأسرار -
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مواردها ه أن العلة بالنسبة إلى محالها و " ووجه :، قال الزركشي 1لا يقدح في كونها علة
خراج بع  صيص العموم اللفظي و فكما جاز تخ كالعموم اللفظي بالنسبة إلى موضوعاتها، ا 

 .2" ما تناوله فكذلك في العلة
ة  ، وقد ذكر الامام3القول بجواز تخصيص العلة المنصوصة دون المستنبط

نسبه صاحب البرهان لمعظم و  4(ه 671 ت ) أنه اختيار القرطبي  الزركشي 
من قال  " :المستنبطة في التخصيص بقولهعلى من فرق بين المنصوصة و  ورد 5الأصوليين
  صاحب الشريعة فقد تحكم، والصحيح التسوية  بين علة، و 6بين العلة المستأثرةبالفصل 

 .7" بينهما
ة الظنية في العلة ة و فقد فرقوا بين العلة القطعي ،8أما الذين قالوا بالتفصيل في المسأل

ني أو ليل قطعي أو ظفصلوا القول في القطعية بين ما تخلف الحكم فيها بدالمنصوصة، و 
اء أوفي غير في الظنية بين ما كان تخلف الحكم فيها في معر  الاستثنبغير دليل، و 

في العلة المستنبطة فقد فصلوا القول في ما كان تخلف الحكم فيها  معر  الاستثناء، أما
 .9لمانع أو فوات شرط أو لغير ذلك

العلة ن لأ الخلاف في المسألة لفظي،أن  ويضاف إلى ما ذكر مذهب آخر اعتبر
ن فسرت بالمعرفة فيتصور عليتهليتها مع الانتقا ، و إن فسرت بالموجبة، فلا يتصور ع ا ا 

ة بما الخلاف لفظي مبني على تفسير العل " :( ه 646 ت ) مع الانتقا  قال ابن الحاجب

                                        
1

 .8/3387 ،ينظر نفائس الأصول -
2

ا ه" ألا ترى أن دلالة العلة على ثبوت الحكم في محال الدين البخاري حيث قال:ب علاء هو مذه. و7/331 ،البحر المحيط -

 .4/33 ،كشف الأسرار ،" فلما جاز تخصيص العام جاز تخصيص العلة هكدلالة العام على أفراد
3

 .7/331 ،. والبحر المحيط 4/32 ،. وكشف الأسرار5/237 ،. والمحصول3/219 ،ينظر الإحكام -
4

 .7/330 ،البحر المحيط -
5

 .2/102 ،انهالبر ،" ب معظم الأصوليين إلى أن النقض يبطل العلة المستنبطةهقال: ذ -
6

 يقصد بذلك العلة المستنبطة. -
7

 .3/278 ،هالتلخيص في أصول الفق -
8

 ا.هوما بعد 496 ص: ،. وشفاء الغليل336 ص: ،ينظر المستصفى -
9

 ،وينظر لباب المحصول .8/3405، نفائس الأصول .220 ـ 219 ـ 3/218 ،ينظر تفصيل ذلك في الإحكام للآمدي -

 142 ص: ،ومفتاح الوصول .7/335 ،والبحر المحيط .2/676
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، 1" هو معنى المؤثر فالتخلف قادح أو بالباعث أو المعرف فلايستلزم وجوده وجود الحكم و 
 .2 (ه 685 ت ) ، والبيضاوي (ه 505 ت ) الإمام الغزالي وهو قول

، ومذاهبهم في تخلفها عن قف الأصوليين من شرط اطراد العلةبعد أن ذكرت مو 
اعتبار ذلك مفسد لها عند البع  وغير مفسد لها عند آخرين، بع  الصور من حيث 

من ذلك،  لوهاب قائلين بالتفصيل في المسألة، أنتقل للحديث عن موقف القاضي عبد او 
أنه شرط في ب مذهب القائلين باطراد العلة، و ذه القاضي عبد الوهاب فأقول: إن 

صحتها وليس بدليل على " طرد العلة شرط في  :في الإحكام لباجي صحتها، قال ا
أكثر القاضي أبو الطيب وأبو إسحاق و القاضي أبو محمد و وبهذا قال أبو جعفر و  ،حتهاص

الجريان دليل على القصار الذي ذهب إلى أن الطرد و  بذلك شيخه ابن ، وخالف3" شيوخنا
في  الذي يقوى" و  ف في المسألة بين الأصوليين:بعد أن أورد الخلا قال  .صحة العلة

قد حكى القاضي عبد ، و 4" أنه دليلا على صحتهانفسي الوجه الأول من الطرد والجريان و 
لم يفرق القاضي عبد ، و 5عن العلة نق عن أهل العراق أن تخلف الحكم  الوهاب 

، بل منع التخصيص في كليهما فيما نقله بين العلة المنصوصة والمستنبطة الوهاب  في ذلك
لا يجوز تخصيص العلة سواء " قال القاضي عبد الوهاب  قال: عنه الزركشي 

، 6" بع  الحنفيةة أو المستنبطة في قول أصحابنا وأكثر أصحاب الشافعي و المنصوص
؛ إذا قال المعتر : ما ذكرت من العلة منقو  بكذا أنه لماع" و  :وبين الزركشي ذلك بقوله

هذه المطالبة بالدليل على وجودها في محل النق ، و يطالبه فللمستدل أن يقول: لا نسلم، و 
انت العلة منصوصة أنه يقدح في الوصف المدعى عليته مطلقا، سواء كو مسموعة بالاتفاق 

هو مذهب المتكلمين منهم الأستاذ أبو و  ،ء كان الحكم لمانع أو لا لمانعسواو أو مستنبطة، 
   ار أبي الحسن البصريهو اختيكما حكاه إمام الحرمين، و  (ه 476 ت ) شيرازيإسحاق ال

رجحوا أكثر أصحابنا، ونسبوه للشافعي و عليه ، و (ه 606ت  ) والإمام الرازي( ه 110ت  )
                                        

1
 . 4/158 ،اية السولهن -

2
 .62 ص: ،اجهالمن .1/334 ،المستصفى -

3
 .2/149 ،إحكام الفصول -

4
 .334 ص: ،همقدمة في أصول الفق -

5
البحر  ،" ل العراقهاب عن أهالقاضي عبد الو ه حكم كان نقضا، وحكا" فإذا وجدت ولا قال الزركش في البحر: -

 .7/147 ،المحيط
6

 .7/137 ،البحر المحيط -



  –دراسة في التأصيل والتنزيل  –هـ(   422) ت  التعليل عند القاضي عبد الوهاب البغدادي 

212 

 

أن ة عن الانتقا  جارية على مقتضاها، و لأن علله سليم أنه مذهب الشافعي على غيره
 .1" عبد الوهاب من المالكيةدلة واختاره القاضيان أبو بكر و النق  يشبه تجريح البينة المع

 على الأصل بالبطلانالعلة أن لا تعود : المطلب الرابع

معناه أن العلة لما كانت فرع الأصل ق هذا الشرط بالعلة المستنبطة، و يتعل
إبطال الأصل  لأن في  ،ن يرجع الفرع على الأصل بالإبطال، فلا يجب ألمستنبطة منها

أن لا تعود على  " من شروط العلة :ما نصه ي الغيث الهامعكما جاء ف ،إبطال للفرع بالتبع
قال و  ،2" لا يبطل أصله، إذ لو أبطل أصله لأبطل نفسه الفرعنها فرعه و لأبطال الأصل بالإ

لأن كل علة استنبطت  ،ألا تعود على الأصل بالإبطال " في تحفته: (ه 773 ت ) الرهوني
ودليل هذا  ،3" من حكم فأبطلته فهي باطلة لأنها فرعه، وبطلان الأصل يستلزم بطلان الفرع

بطة منه، والفرع لا يجوز أن إنها مستن الشرط: أن العلة لما كانت فرعا لهذا الحكم من حيث
طال إب لأنه يلزم منه: أن يرجع على نفسه بالإبطال باعتبار أن ،على أصله بالإبطاليعود 

المعلل به مبطلا لحكم أصله أو جزء  أن يكون الوصف الأصل إبطال للفرع، فلا يجوز إذن
من القواعد الفقهية التي تشهد  لهذا الشرط قاعدة: إذا و  .4محال لأن إبطال الشيء نفسه ،منه

معنى القاعدة أن القاعدة المستقرة أن الفرع لا و ، 5لاستنبط معنى من أصل فأبطله فهو باط
ى ذلك الاستنباط أما إذا استنبط معنى من أصل فأديخالف أصله ولا يعود عليه بالإبطال، 

ه لأن الأصل يكذبه ،رع باطلصل فالاستنباط باطل والفإلى إبطال الأ يمثل و ، 6نفس
في كل   الواردة في نص حديثه الأصوليون لذلك بتعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة 

وهو: دفع وهذا التعليل  فقراء، ولذلك جوزوا إخراج قيمتها، بدفع حاجة ال7 أربعين شاة شاة
الفقير تندفع  لأن حاجة ،وبهاأن الحديث صريح في وج الحاجة يرفع وجوب الشاة بعينها مع

                                        
1

 .330 ، ص:البحر المحيط -
2

 .3/1240 لابن المفلح: ه. وينظر أصول الفق550 ص: ،امعهالغيث ال -
3

وتيسير  .4/79 ،شرح الكوكب المنير . وينظرمختصر التحرير4/65 ،ى السولهتحفة المسؤول في شرح مختصر منت -

 . 8/3766 ،والتحبير شرح التحرير .4/31 ،التحرير
4

 .5/2144 ،المقارن هذب في أصول الفقه. والم264 ص: ،ينظر مباحث العلة في القياس -
5

    :حارثأبو ال. وقال 1/252 ،لمحمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي ،يةهموسوعة القواعد الفق -

 .1/252 ،يةهالموسوعة الفق ،" بالتغيير مردود هالاستنباط من النص بما ينعكس علي وقال الغزالي: " "
6

 .8/3553 ،اية الوصول في دراية الأصول للأرمونيه. وينظر ن1/252 ،يةهموسوعة القواعد الفق -
7

قي، كتاب الزكاة، باب هوالبي .1805ث رقم حدي ،1/577، باب صدقة الغنم، الزكاة، كتاب هابن ماجة في سنن هأخرج -

حديث  ،2/1009، باب في زكاة الغنم، الزكاة، كتاب هوالدارمي في سنن .7251حديث رقم  ،4/147كيف فرض الصدقة، 

 .1660رقم 
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يير المزكي بين إلى تخ الشاة بعينها ة نقل وجوببقيمة الشاة أيضا فتعليل هذا بهذه العل
  .1وهذا التعليل قد عاد على أصله بالإبطال وبين قيمتها، إخراج شاة بعينها

لكية من الما ة التي تعود على أصلها بالإبطال أيضا: ما ذكره بع ومن أمثلة العل
المطلوب، ما دام أن المعنى  اع رمضان بصوم ستة أيام من غير شوال كاف فيأن اتب

 لتعليل مبطل لخصوص شوال الذي دلهذا اأنه تكميل للسنة، ولا يخفى أن  جود فيه وهو:مو 
 .2عليه النص
طلانها، أن العلة إذا خالفت الأصل المنتزعة منه دل ذلك على ب يعتبر القاضي و 

 :منهافقهية كثيرة أمثلة وقد ضرب لذلك 
إليه  قوله في تحريم التفاضل في الأعيان الأربعة أنها جنس مأكول على وجه تمس

ا " ولأن العلة فرع الأصل المنتزعة منه فإذ الحاجة من القوت وما يصلحه من المدخرات:
لأنا إنما نستخرجها لنرد بها ما سكت عنه إلى ما نطق  ،عادت بمخالفته دل على بطلانها

لأن الخبر عام في كل طعام وعلتهم  ،رج بها بع  المنطوق وهذه صفة علةلا لنخ ،به
ذا عادت العلة تخصه، فيقصر تحر  يم التفاضل على بعضه، وهو قدر ما يتأتى كيله، وا 
" والعلة إذا عادت لمخالفة  قال في المعونة في المسألة نفسها:، و 3" بمخالفة أصلها بطلت
ابن  أخذ عنهالذي لازمه و مع شيخه  يتفق القاضي عبد الوهاب و ، 4" أصلها وجب فسادها

          الذي قال في مقدمته في الأصول:، و العلةبار هذا الشرط من شرط القصار في اعت
 . 5" لم يردها أصل دل ذلك على صحتها" الأصول إذا عرضت عليها العلة و 

" أن يعارضها  ه الذين نقلوا عنه، قال الشيرازي في كتابه اللمع:يذتلام هكما يتفق مع
لأن هذه الأدلة  ما هو أقوى منها من نص كتاب أو سنة أو إجماع، فيدل ذلك على فسادها

 .6" مقطوع بصحتها فلا يثبت القياس معها

                                        
1

والجامع لمسائل أصول  .3/307 ،. وشرح روضة المختصر7/193 ،. والبحر المحيط550 ص: ،امعهينظر الغيث ال -

 .367 ص: ،ب الراجحها على المذهطبيقاتوت هالفق
2

 .5/2144 ،المقارن هذب في أصول الفقهينظر الم -
3

 .2/528 ،الإشراف -
4

 .1/959 ،المعونة -
5

 .337 ص: ،لابن القصار همقدمة في أصول الفق -
6

 .117 ص:، هاللمع في أصول الفق -
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 أن لا يتأخر ثبوتها عن ثبوت حكم الأصل:  المطلب الخامس

، 1مفاده أن العلة يشترط لصحتها أن لا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الأصلو 
يعني  ، لأنها إذا فسرت بمعنى الباعث، فإن ثبوتهااء فسرت بمعنى الباعث أو بالمعرفسو 

ذا قيل إنها معرف فإن ثبوتها متأخرة عن اأن الحكم ثبت من غير باعث وهذا محال، و  لحكم ا 
وهو ما نص عيه  المفرو  أن يكون الحكم معروفا قبلها،و  ،يكون بمثابة تعريف للمعرف

ة عن الحكم لثبت الحكم بغير العل " لو تأخرت في قوله: (ه 771 ت ) ابن السبكي 
ن قدر أن هو محال، ث، وقد فرضنا تأخرها عن الحكم و فسيرها بالباع، على تقدير تباعث وا 

هذا و ، 2" لأن المفرو  معرفة الحكم قبل ثبوت علته ،العلة أمارة لا باعث، فتعريف للمعرف
اختلفوا في جواز تعليل حكم الأصل  " قال:حيث  (ه 631 ت ) الذي اختار الآمدي 

ذلك لأن علة حكم الأصل والمختار امتناعه، و  ...، تأخرة عن ذلك الحكم في الوجود،بعلة م
إما أن تكون بمعنى الباعث أو بمعنى الأمارة المعرفة له، فإن كان الأول فيلزم من تأخر 

بباعث أو بباعث غير العلة  ود أن يكون الحكم قبل ذلك إما لاالعلة عن الحكم في الوج
ن كان الثاني فهو ه مع الحكم، و كم بباعث لا تحقق لالمتأخرة عنه، لاستحالة ثبوت الح ا 

 ممتنع لوجهين:
 امتناع كون العلة في الأصل بمعنى الأمارة الأول:
ن كانت بمعنى الأمارة فإنما هو في تعريف الحكم،: أنها و الثاني قد عرف قبلها و  ا 

 .3" تعريف المعروف محالو  ضرورة سبقه في الوجود عليها،
يبه عرق الكلب، فيقال أصابه عرق حيوان يص نبمالأصوليون للعلة المتأخرة  يمثلو 

فالحكم هو  ،نجس، فيعتبر ذلك المصاب نجسا، قياسا على ما أصابه لعاب الحيوان النجس
يجوز أن  العلة هي الاستقذار، لكن هذه العلة انتقدت بكون ثبوت وصف الاستقذارالنجاسة و 
، وأجيب عن ذلك عن الحكممن ثم لا يكون متأخرا ارنا لنجاسة اللعاب في الثبوت، و يكون مق

                                        
1

يشترط أن لا يكون  ه؛ يعني أنهخر علة الأصل عن حكم" ومن شروط العلة أيضا أن لا تتأ :قال ابن النجار الحنبلي  -

 .3/184 ،تيسير التحرير ،" هثبوت العلة متأخرا عن ثبوت حكم الأصل المقيس علي
2

. وفواتح 3/184 ،وتيسير التحرير .4/31 ،. والتقرير والتحبير86 ص: ،وينظر جمع الجوامع .4/290 ،رفع الحاجب -

 .7/172 ،. والبحر المحيط4/79 ،ير. وشرح الكوكب المن2/340 ،الرحموت
 .2/504 ،وينظر الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب .3/241 ،الإحكام للآمدي -3
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ن تقدم على نجاسة اللعاب لكن لا يثبت من الناحية  يمكن اعتباره  حتى بأن الاستقذار وا 
 .1ثبوته شرعا متأخر عن ثبوت النجاسةالشرعية، و 

ة فقد اعتبر عدم تأخر العلة عن الحكم من شروط صح أما القاضي عبد الوهاب 
اختلفوا في العلة المتأخرة  " افعية قال في الملخص:العلة، ونقل ذلك عن المالكية وأكثر الش

ومنهم من منع ذلك وهو  .فقال قوم من أهل العراق: يجوز.. عن الحكم هل يجوز أن يكون؟
كان لمحل الحكم دليل غير منهم من فصل فقال: إن قولنا وقول أكثر أصحاب الشافعي، و 

ن لم يكن له دليل لم يجزالعلة و   .2" ا 
ل بنجاسة عرق الكلب قياسا على لعابه بجامع الاستقذار كما جاء لم يخالف من قاو 

كما يقال فيما أصابه  راق كما قاله القاضي عبد الوهاب،" من أهل الع في تشنيف المسامع:
، لعابه فيمنع كون عرق الكلب نجساك أصابه عرق حيوان نجس فيكون نجسا عرق الكلب:

 .3" صل بعد الحكم بنجاستهفيقال: لأنه مستقذر، فإن استقذاره إنما يح
الحنث وقوع  ولأن معنى " م وجوب الكفارة في اليمين الغموس:وقال في عد
يقتضي بعد اليمين على وقوعه ليصح وصفه لما حلف به عليه، وذلك  المحلوف عليه مخالفا

من الحكم له بأحدهما  تأخرت اليمين عنه فقد وقع عاريا ، ومتىإذا وقع، بالحنث أو بالبر
عد، ولأن كل ما يبطل العقد بطروه عليه، فإنه يمنع انعقاده إذا قارنه، أصله الردة من ب

ولأن الحنث مخالفة الشيء المحلوف عليه لليمين وذلك  " قال في المعونة:، و 4" والرضاع
ومتى تأخرت عنه وقع عاريا  ،يقتضي تقديم اليمين ليصح وصف الفعل إذا وقع بأنه حنث

 .5" يصير محكوما له من بعدمن الحكم له بذلك فلا 
 

                                        
1

 .220 ص: ،. ومباحث العلة في القياس2/340  ،ينظر  فواتح الرحموت -
2

عن ثبوت حكم الأصل، بل  ا متأخراهن لا يكون ثبوتأامع: من شروط العلة: ه. وجاء في الغيث ال7/172البحر المحيط  -

مستقذر، فإن   هنجسا، فيقال: لأن ه، فيمنع كون عرقهو عرق حيوان نجس فيكون نجسا كلعابه، كولنا في عرق الكلب: هيقارن

"  ابهالقاضي عبد الو هم اشترطوا ذلك، حكاهل العراق، فإنهخلافا لقوم من أ هإنما يحصل بعد الحكم بنجاست هاستقذار

 .549 ص: ،امعهالغيث ال
3

 .3/234 ،تشنيف المسامع -
4

 .2/881 ،الإشراف -
5

 .2/634المعونة،  -
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 في عدم اعتبار العلة : الرابعالمبحث 

، فإن الناظر يراعي في نظره إذا كان للعلة مسالك تكشف عنها وطرق تدل عليها
بناء الحكم على ما  سلامتها من كل ما يؤدي إلى عدم اعتبارها علة لا يمكن تعديتها أو

يعبر عنه الأصوليون  هو ماعليتها، و يطرأ عليها ما يقدح في ، حيث قد ظهر له منها
 .1أو الوجوه المفسدة للعلة، الهدف منها هدم قاعدة المستدل بالقوادح أو الاعتراضات

، فهي تنفع المناظر ضات لها تعلق مباشر بعلم الجدل والمناظرةلا شك أن الاعتراو 
ا تفيد تفيده في كيفية الاعترا  عليه، كمو  ،لوقوف على مواطن ضعف دليل خصمهفي ا

اختلفت مناهج الأصوليين في الناظر في التحري لسلامة العلة وتخليتها مما يفسدها، ولذلك 
 والتي ،عتراضات على القياس عموماالا عن هذا المبحث، فمنهم من بحثه فيالحديث 

منهم من أفرد هذا الباب بالحديث عن الاعتراضات ثلاثين اعتراضا، و أوصلها بعضهم إلى 
كان البحث يهم لما ، و 2" لعلل في بحث مستقل تحت مسمى قوادح العلةالواردة على ا

فسأتناول ما تعلق بقوادح العلة التي  ،التعليل عند القاضي عبد الوهابالحديث عن العلة و 
، خاصة وأن هذا الباب من أدق ته الفقهية إما تصريحا أو تلميحافي تطبيقا دها القاضيأور 

لا يوجد للقاضي حسب ما ي باب القياس ومباحث العلة، و تأتي ف التي ،أبواب أصول الفقه
 إلا ما نقل عنه من فيه القول في التعليل أو العلة، توصلت إليه مؤلف في الأصول بسط

جريا على النواق  التي كان الأصوليون يناقشونها في و ، أقوال متفرقة في كتب الأصوليين
ه القوادح في فقهه ومناقشاته الأصولية عهد القاضي عبد الوهاب، سأحاول بيان اعتباره لهذ

 في العناصر التالية:

                                        
1

من  هومنع هاعترض لكلام هالمعترض على كلام المستدل يسمى اعتراضا لأن هاعلم أن كل ما يورد " قال الزركشي: -

. 4/69 ،الإحكام للآمدي .3/269 ،هالتلخيص في أصول الفق. 2/451 ،. وينظر المعتمد7/328 ،البحر المحيط ،" الجريان

  .1/405 ،شرح التنقيح
2
 .572 ص: ،ينظر تفصيل ذلك في مباحث العلة في القياس - 
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في تحقيق القول في اعتبار النقض من القوادح عند : المطلب الأول

 عبد الوهاب القاضي 

فساد ما أبرم من عقد أو بناء أو عهفي اللغة ضد الإبرام، وهو حل و النق   د أو ا 
، وناقضه بمعنى خالفه،      ﴾1 ﴿ قوله تعالى:منه حبل، و 

 .2المناقضة في القول أن يتكلم بما يتناق  معناهو 
الجدليين، يتجلى معنى خاص في اصطلاح الأصوليين و للنق  معنى عام و و 

ى العام في أن النق  يعم العلة ويعم غيرها من الأدلة، والمعنى الخاص يهم العلة المعن
 هو الذي يرد عند الأصوليين في باب قوادح العلة.، و فقط

التي وردت في النق  بمعناه العام ما ذكره القرافي في شرحه للتنقيح من التعريفات و 
" النق  قد يكون على العلة وعلى الحد وعلى الدليل، فوجود الحد بدون المحدود  حيث قال:

الألفاظ اللغوية كلها أدلة، فمتى وجد نق  عليه، ووجود الدليل بدون المدلول نق  عليه، و 
ويجمع الثلاثة أن تقول في حده: وجود المستلزم بدون فظ بدون مسماه لغة فهو نق  عليه، ل

 يسمى نقضا إجماليا.  ينصب على جميع مقدمات الدليل و هذا النقو . 3" المستلزم
د على العلة ويسمى نق  العلة، أما المعنى الخاص للنق  فهو الذي ير و  

ن إومن ذلك قولهم ، تختلف باختلافهم في تخصيص العلةللأصوليين تعريفات كثيرة و 
؛ أي ثبوت العلة 4المعلل علة م في بع  الصور مع وجود ما ادعاهتخلف الحك " :النق 

 . 5مع عدم  الحكم

                                        
1

 .93النحل: الآية  سورة -
2

 .1/846، القاموس المحيط .7/242 ،لسان العرب .5/470 ،مقاييس اللغة .3/1110 ،ينظر الصحاح -
3

 .1/399 ،شرح التنقيح -
4 

و وجود ما ه" الانتقاض  :ان بمعنى الانتقاض قال هذا التعريف ورد عند الجويني في البرهو .2/634 ،انهينظر البر -

 .2/272 ،التلخيص ،" المستنبط علة مع انتفاء الحكم هقدر
5

إحكام  .2/336 ،المستصفى .1/508 ،المنخول .2/102 ،انهالبر. 1/114 ،واللمع .328 ص: ،ينظر تقويم الأدلة -

 .4/232 ،البحر المحيط .110 ص: ،شرح التنقيح .5/237 ،ولالمحص .4/89 ،الفصول
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تسميته نقضا صحيح عند ، و 1ومن الأصوليين من سمى النق  بتخصيص العلة
يجعلها يه نقضا بل يقول بتخصيص العلة، و يره قادحا فلا يسممن رآه قادحا، وأما من لم 
 .2كالعموم الذي خصه الدليل

ثر فيها الخلاف بين التي ك ،يعد الكلام في النق  من المسائل الغامضةو 
، أو في صوره أو 3المناظرة، سواء في ما يتعلق بكونه قادحا أم لاالأصوليين وأهل الجدل و 

الدخول في هذه التفريعات يخرج البحث عما ، و 4ردهق  و في طريق المستدل في دفع الن
فأقول إن الحديث عن عنه بما تدعو الضرورة إليه فقط، لذلك سأقصر الحديث  ،وضع له

النق  يستدعي الحديث عن تخصيص العلة، ذلك أن الخلاف في اعتبار النق  من 
خصيص العلة، حيث مبني على الخلاف في جواز ت ،القوادح التي يقدح بها في صحة العلة

ن من منع تخصيص العلة فإص العلة جعل النق  غير قادح فيها، و إن من قال بتخصي
قد و  بنى على ذلك أمورا كثيرة،النق  عنده من قوادح العلة، وهناك من قال بالتفصيل و 

 .5فصل القول في هذا الباب الغزالي في كتابه شفاء الغليل
 الوقوف عليه من لي ى استقراء ما تيسرموقف القاضي من النق  عمدت إل ولبيان

، لعدم توفر مؤلفات أصولية عنده، سواء مخطوطة أو النقول عنه في مؤلفات الأصوليين
 مطبوعة في حدود ما توصلت إليه من البحث.

                                        
1

م من قال بأن التخصيص هب منكري تخصيص العلة، ومنهو مذهمن الأصوليين من جعل العلة بمعنى التخصيص، و -

و ذا الباب الإمام أبهو قول مجيزي التخصيص، وقد فصل القول في ه همباين للنقض من حيث اللغة والشرع والإجماع والفق

فواتح  .4/9 ،. تيسير التحرير2/114 ،أصول السرخسي .328/ 1 ،الإمام السرخسي. ينظر تقويم الأدلةزيد الدبوسي و

 .2/278 ،الرحموت
2

 .1/341 ،المستصفىينظر  -
3

يقدح في الوصف المدعى  ها: أنهأحدببا: طرفان، والباقي أوساط. هعلى بضعة عشر مذ ه" وقد اختلفوا في قال الزركشي: -

م هب المتكلمين منهو مذهمطلقا، سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة، وسواء كان الحكم لمانع أو لا لمانع و هليتع

 هأكثر أصحابنا، ونسبو هو اختيار أبي الحسين البصري والإمام الرازي، وعليهإمام الحرمين. و هالأستاذ أبو إسحاق كما حكا

ا، وأن النقض هسليمة عن الانتقاض جارية على مقتضا ه، لأن عللهلى غيرب الشافعي عهمذ هإلى الشافعي، ورجحوا أن

  .اب من المالكيةهالقاضيان أبو بكر وعبد الو هتجريح البينة المعدلة، واختار هيشب

أكثر أصحاب أبي  ها علة فيما وراء محل النقض، ويتعين تقدير مانع أو تخلف شرط. وعليهوالثاني: لا يقدح مطلقا في كون

 .7/334 ،البحر المحيط ،" ة ومالك وأحمدحنيف
4
" الصور في تخلف النقض تسع لأن العلة إما منصوصة قطعا أو ظنا أو مستنبطة، وتخلف الحكم إما  قال ابن السبكي - 

 .4/203 ،" رفع الحاجب عن محتصر ابن الحاجب ما فصارت تسعا من ضرب ثلاثة في ثلاثةهبمانع أو فوات شرط أو دون

 ا. هوما بعد 2/148، ب في المسألة في إرشاد الفحولهوتفصيل المذا .415 ص:، . والمسودة3/85، اجهوينظر الإب
5

ذلك بالتخصيص المتطرق إلى  ه: إني لم أطرد العلة لمانع، وشبه" من رأى التخصيص دفع النقض بقول قال الغزالي: -

ا في بعض الأطراف بأن توجد ولا هانقطاع طرد"، ومن أنكر التخصيص زعم أن العلة تبطل وتضمحل ب عمومات الألفاظ

 .459 ص: ،شفاء الغليل ،" اهيوجد الحكم مع
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قوله بعدم جواز تخصيص العلة دون  نقل الباجي عن القاضي عبد الوهابفقد 
لا  " الملخص وقال القاضي عبد الوهاب في " " ل:تفريق بين المنصوصة أو المستنبطة قا

نبطة في قول أصحابنا وأكثر أصحاب سواء المنصوصة والمستيجوز تخصيص العلة 
 .1" الشافعي وبع  الحنفية

سبق بيان أن من منع تخصيص العلة فإن النق  عنده قادح فيها، مما يدل على و 
باعتباره يمنع تخصيص  ،وهابال أن ثبوت الحكم مع عدم العلة مفسد لها عند القاضي عبد

ن الأقوال الواردة في النق  عنه في حديثه ع (ه 794 ت ) هو ما نقله الزركشيالعلة، و 
" أحدها: أنه يقدح في الوصف المدعى عليته مطلقا، سواء كانت العلة منصوصة أو  :قال

ستاذ أبو وهو مذهب المتكلمين منهم الأ ،مستنبطة، وسواء كان الحكم لمانع أو لا لمانع
 606 ت ) البصري والإمام الرازي ناختيار أبي الحسام الحرمين. وهو كما حكاه إم إسحاق

، وعليه أكثر أصحابنا، ونسبوه إلى الشافعي، ورجحوا أنه مذهب الشافعي على غيره، لأن (ه
علله سليمة عن الانتقا  جارية على مقتضاها، وأن النق  يشبه تجريح البينة المعدلة، 

 .2" ره القاضيان أبو بكر وعبد الوهاب من المالكيةواختا
عند غيرنا من فعندنا و  " حيث قال: (ه 397 ت ) القصار شيخه ابن وهو مذهب

وال غيره ممن فرق بين ن ذكر أقأقال في موضع آخر بعد ، و 3" الفقهاء لا يجوز تخصيصها
 . 4" عندي أنه لا يجوز تخصيصها جميعا" و  المنصوصة والمستنبطة:

، حيث صرح بأن (ه 474ت  هو أيضا مذهب تلاميذه وفي مقدمتهم الباجي )و 
نسب هذا القول لجميع شيوخه الذين نق ، و العلة مفسد لها وقال أنه تخلف الحكم مع ثبوت 

رد استدلال و  ،حد من أصحابه أقر بتخصيص العلةيعد القاضي أبرزهم، ثم أنكر أن يكون أ
ت العلة مع عدم " ثبو  :قال فالتعليلات العقلية  ة و الف بمجموعة من الأدلة النقليالمخ

به قال أبو تمام و  ،ع شيوخنا الذين بلغتنا أقوالهمهو نق ، هذا قول جميالحكم مفسد لها و 

                                        
1

 .2/154 ،إحكام الفصول للباجي -
2

 .7/437 ،البحر المحيط -
3

ا هي أمارة على الحكم وصحتهلعدم تخصيص العلة بأن العلة  ه. علل ابن القصار اختيار342 ص: ،المقدمة لابن القصار -

 ا.هوما بعد 343 ص:، هصدر نفسما لذلك كان باطلا . ينظر الهخصيص يمنع جريانالجريان والت
4

 .344ص:  ،المقدمة لابن القصار -
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حكاه وز تخصيصها، وليس ذلك بنق  لها، و : يجاب أبي حنيفةقال بع  أصح، و 1البصري
أر أحدا من  أصحابنا أقر  لمو  الشافعي عن أصحاب مالك أصحاب القاضي أبو بكر و 

 .2" نصرهبه و 
ة وأن الجريان أمار  نع تخصيص العلة مطلقا، أن العلةغيرهم ممن موعمدة هؤلاء و 

الطرد، كما أنها ليست من العموم الذي يدخله يمنع الجريان و  التخصيصشرط في صحها، و 
الأدلة من الكتاب  من مجموعة له المجاز، بالإضافة إلى إيرادهملأن التعليل لا يدخ ،المجاز

   .3 امتناع تخصيص العلةوالقياس والمعقول التي تدل على 
، 4هذا النقل وردت عليه اعتراضات كثيرة سواء ممن أجاز تخصيص العلة مطلقاو 

في  اختلافهم إلى راء يرجعالآهذا التشعب في ، و 5أو ممن قال بتفصيل القول في المسألة
 كثيرة منها:أمور 

  ار  الألفاظ أم من عوار  المعاني؟ هل العموم من عو 
 هل دلالة العام المخصوص على الحكم موقوفة على عدم المخصص أم لا؟ 
 اختلافهم في حقيقة العلة هل هي أمارة على الحكم أم هي بمعنى الباعث؟ 
 اختلافهم في شروط العلة 
 ا بجواز في الحكم عليه هل هو مؤثر م في المسلك الذي ثبتت به العليةاختلافه

 عدمهالتخصيص و 
 اختلافهم في إمكان تخلف الحكم عن العلة المؤثرة 

                                        
1

ري، كان جيد النظر حاذقا هالمالكي من أصحاب الأب هو علي بن محمد بن أحمد البصري الفقيه: أبو تمام البصري -

، في ترتيب المدارك هلاف والمؤلف في الأصول. ينظر ترجمتمؤلف في الخ ه" ول الأدلة " نكت :هبالأصول من مؤلفات

 .2/100 ،بهالديباج المذ .7/76
2

ا. والتبصرة هوما بعد 2/155المسألة في:  هذه. وينظر مناقشة الباجي ل2/154 ،إحكام الفصول في  أحكام الأصول -

 .1/244 ،. والمعونة في الجدل2/882 ،. وشرح اللمع466ص:  ،للشيرازي
3

الإحكام  .3/276 ،التلخيص للجويني .4/319 ،قواطع الأدلة .2/882 ،شرح اللمع .2/210، أصول السرخسي ينظر -

 .4/32 ،. كشف الأسرار5/238، المحصول للرازي .3/282 ،للآمدي
4

 .8/3398 ،نفائس الأصول .2/279 ،المحصول لابن العربي .4/255 ،ينظر الفصول في الأصول للجصاص -
5

 ،الإحكام للآمدي .3/273 ،التلخيص للجويني .5/264 ،البحر المحيط .6/2415 ،اجهالإب .2/985 ،انهينظر البر -

 .3/706 ،المستصفى .4/193 ،رفع الحاجب عن ابن الحاجب .3/335 ،مختصر ابن الحاجب شرح العضض .3/275

 .501 ص: ،شفاء الغليل
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 اختلافهم في تخصيص العلة العقلية. 
 .1العلة ر في تعدد آراء الأصوليين في نق وقد كان لهذه الاختلافات أثر كبي

لقول بجواز تخصيص أن احسب ما يبدو  لعل الراجح من الأقوال في المسألةو 
حصل مانع منع تأثيرها في الحكم فلم يترتب   غير مفسد للعلة إذا وجدت و النقأن ، و العلة

 ذلك لأمور منها:الأقرب إلى الصواب و عليها الحكم هو 
تخلف عنها حكمها،  لك، فقد وجدت أمثلة كثيرة  لعللأن أحكام الشريعة تدل على ذ

الفقهاء لذلك بأمثلة قد مثل رتب عليها حكم أو لفوات شرط، و لحصول مانع منع تأثيرها فلم يت
 قتل السيد عبده.حكم القصاص في قتل الوالد ولده و كثيرة منها: تخلف 

كما ثبت في الشريعة جواز العدول عن مقتضى دليل إلى ما يخالفه لمعنى ترجح به 
 هذا العدول كما هو الحال في الاستحسان.

ف الحكم أن العمل جار بين الفقهاء على تخصيص العلة من غير أن يجعلوا تخل
في  (ه 505 ت )الذي نبه عليه الغزالي ة في بع  الصور مبطل لعليتها، وهذا عن العل

نما اشتد إنكار فريق على فريق: من حيث إنكارهم :شفاء الغليل قال  للتسمية مأخذا  " وا 
والقائل بخصوصه ملتفت ، خصوص العلل مستمد من فن الكلام فمنكر، سوى ما اعتقدوه

لى منهاجه يجري نظر الفقهاء، وهو عن منهاج الكلام أبعد، ولذلك قيل: إن وع ،إلى العادات
   القائل بالخصوص في العلل فقيه مح ، لأنه يجرد نظره إلى العادات والمعتقدات 

 .2" الظاهرة
فإنه لم يتعر  للحديث عن النق  باعتباره  بالرجوع إلى القاضي عبد الوهاب و 

 ،بيانه من النقول الواردة عنه معنى التخصيص إلا ما سبققادحا في العلة مطلقا، أو هو ب
، والذي ينبني عليه أن النق  قادح في في مجملها منع تخصيص العلة مطلقاالتي تفيد و 

          منهجه في عر  المسائل الفقهية وتعليلها في كتابيه محل الدراسةالعلة، لكن بتتبع 
                                        

1
 ،رفع الحاجب .3/212 ،المستصفى .4/42 ،لأسراركشف ا .2/244 ،الآراء في: الإحكام للآمدي هذهينظر تفصيل  -

شفاء  .5/240 ،المحصول للرازي .3/10 ،البحر المحيط .1/125 ،أصول السرخسي .43 ص: ،أساس القياس .3/67

. وتخصيص العلة عند 286 ص: ،مباحث العلة في القياس .2/246 ،شرح التلويح على التوضيح .475 ص: ،الغليل

 ا.هوما بعد 399 ص: ،هالأصوليين وآثار
2

 .486ـ  485ص:  ، شفاء الغليل -
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مما يبين  ،ل تخلف الحكم عنها في مواطن كثيرة، وجدت أنه يعلل بعل" المعونةالإشراف و  "
أنها و  ،لة أنها أمارة على الحكمأنه يقول بجواز تخصيص العلة بناء على نظرته إلى الع

ذا ما حصل ما يمنع وجود حكمها في فرع من الفروع كان تخصيصا لهرد و وصف مج ا رغم ا 
مال وجود مانع أو تخلف شرط، حتلا ،لا يفسدها أو يبطلها مطلقاو  ،تحقق العلة في ذلك الفرع

العموم كما سبق بيانه في تعريفه للعلة، و  ،يدليل آخر هو أن العلة عنده معنى من المعانو 
ت  )يدل على ذلك ما نقله الزركشي ، و 1من عوار  المعاني مجازا كما هو مذهب الجمهور

نه لا " الجمهور على أ عن القاضي عبد الوهاب في البحر المحيط حيث قال: (ه 794
إلى أنه يصح ادعاؤه في المعاني ذهب قوم من أهل العراق يوصف بالعموم إلا القول فقط، و 

قهاء اختصاصه بالقول وأن وصفهم الجور الفوالذي يقوله أكثر الأصوليين و  والأحكام...
 .2" العدل بأنه عام مجازاو 

عاني مذهب الجمهور في اعتبار العموم من المويتبين من خلال النص أنه ذهب 
رد اختياره لرأي مخالف لم يو و  ،خلاف ذلك لأقلية من أهل العراقمجازا، لأنه نسب القول ب

لأن المعنى شيء واحد،  ،وجد فيهاتعدد المحال التي تلقولهم. والقول بعموم العلة باعتبار 
خراج بع  المحال التي توجد و  قصر عمل العلة على الباقي   فيها العلة عن تأثير العلة فيهاا 

أن تخلف الحكم عن التأثير يكون بمنزلة التخصيص، وهذا لا يعد قادحا و ك لمانع منع من ذل
 العلة في بع  الصور لا يعد نقضا.

 من التطبيقات الفقهية التي تشهد لكل ما تقدم ذكره ما يلي:و 
سرقة أخذ أن ال يقطع لأن وصف السرقة قد تحقق فيه، باعتبارالنباش ن قوله إ

      هو موجود في النباش الذي يدخل في عموم قوله تعالىو  ستخفاءشيء على طريق الا
﴿     ﴾3فيجب عليه ا من حرز مثله، لأنه سرق نصاب ،

                                        
1

 .3/11 ،ور في البحر المحيطهندي للجمهال هذا القول عزاه -

  ند سنة هولد بال هندي لأنهشافعي أصولي لقب بال هو محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموني صفي الدين فقيهندي هال

في:  هترجمت يندهتنظر ال ـ،ه 715ق في الأصول. توفي بدمشق سنة : الوصول إلى علم الأصول، الفائه. من مصنفاتهـ 644

 .5/240 ،طبقات السبكي .2/178 ،محمد بن علي بن عبد الله الشوكاني اليمنيل بمحاسن من بعد القرن السابع البدر الطالع

 .2/534 ،طبقات الاسنوي
2

. إرشاد 1/258 ،مسلم الثبوت .3/107 ،. شرح الكوكب النمير3/212 ،وينظر المستصفى .3/11 ،البحر المحيط -

 .114 ص: ،الفحول
3

  .38الآية:  ،المائدةسورة  -
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قطع فإنه لا ي ،دههذا الحكم ينتق  بالوالد يسرق مال وللقطع قياسا على سارق مال الحي، و ا
لا عن العلة هنا بمثابة تخصيص لها و فيكون تخلف الحكم السرقة فيه، رغم تحقق وصف 

 .1يقدح هذا النق  في العلة بإبطالها
وهي: جائزة  العرية " :ا فيهامع وجود علة الرب 2تخلف حكم الربا في العراياوقوله في 

من أعريها أن يبيعها أن يهب الرجل ثمرة نخله أو نخلات أو شجرة له من رجل، ولا يجوز ل
حتى يبدو صلاحها، فإذا بدا صلاحها جاز له بيعها من كل أحد بالذهب والفضة والعرو ، 

الترخيص في العرايا هو استثناء ذاذ، و ثمرا يدفعه إليه عند الج ومن معريها خاصة بخرصها
زابنة، من بيع الجنس متفاضلا، لأن بيع الرطب بالتمر اليابس يدخل في عموم النهي عن الم

 . 3والمزابنة: هي الربا
لا يفسدها حسب رأي لا يعد نقضا لها و  ،ي هذه الصورةف تخلف الحكم عن العلةو 
رفاقا بهم، إنما هو لحاجة الناس إليه و  ،نوعةمن البيوع المم؛ لأن استثناء العرايا  القاضي ا 

رة، ولا يجوز تعجله ولأن القصد منها الرفق دون المغابنة والمتاج " قال القاضي عبد الوهاب:
لأنها لما كانت مخصوصة ومستثناة ها من بابه...و ئالرخصة فيها واستثنالأن ذلك يبطل فائدة 

لأن هذا حكم  ،من بابها وجب أن يحد بقدر لا يكون ذريعة إلى اختلاطها بالأصل الممنوع
 .4كل بع  مستثنى من جملة "

 قادح فساد الاعتبار:  المطلب الثاني

بيان ذلك أن العلة ، 5الاعتبار أن يخالف القياس نصا أو إجماعايقصد بفساد و 
 ،تسمية هذا القادح بفساد الاعتبارسبب الإجماع، و  بالنص أوالمستنبطة مخالفة لما ثبت 

       ه للنص أو الإجماع، قال الطوفي:، كمقابلتباطل هار القياس لما هو أقوى منلأن اعتب

                                        
1

 .3/1427 ،. والمعونة950ـ  2/949 ،ينظر الإشراف -
ب الرجل رجلا ثمرة نخلة أو نخلات أو ثمرة شجرة أو شجرات من التين والزيتون أو حديقة من همعنى العرية أن ي ـ  2

ا تمرا إلى ها ذلك العام بخرصهشراؤ ها فجائز لهأصل هلأن ل هيريد المعطي شراء تلك الثمرة منا المعطي ثم هالعنب فيقبض

 2/654 ،ينظر الكافي لابن عبد البر ،الجذاذ
3
 .3/1019 ،بتصرف، والمعونة 2/538 ،ينظر الإشراف - 
4

 .2/539 ،، وينظر الإشراف3/1019 ،المعونة -
5

. مختصر 4/236 ،رح الكوكب المنيرش .2/303 ،روضة الناظر .4/72 ،كام للآمديحالإ .3/367 ،جمع الجوامع -

 .4/236 ،التحرير
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 تبار القياس مع النص أو الإجماع، اعتبار له مع دليلوسمي هذا فساد الاعتبار، لأن اع "
 . 1" لأنه وضع له في غير موضعه أقوى منه، وهو اعتبار فاسد وظلم

وقد اختلفت مناهج الأصوليين في بحث هذا القادح، حيث هناك من جعله مرادفا 
ت  ) أن لهما مدلول واحد، وهو الذي ذهب إليه الشيرازي باعتبار ،2لقادح فساد الوضع

أن يعتبر حكما بحكم مع اختلافهما في الموضع،  " في قوله في القادح التاسع: (ه 476
، وقال الغزالي في تعريفه 3" وهو الذي يسمى فساد الاعتبار وفساد الوضع والجميع واحد

" أن تخالف العلة أصلا تتقدم عليه من نص كتاب أو سنة أو إجماع أو  فساد الوضع:
ا التعريف يطلقه الأصوليون على فساد الاعتبار مما يدل على أنهما هذ ،4" قاعدة كلية...
 بمعنى واحد.

وفساد الوضع وأفرد كل واحد منهما بمدلول  وهناك من فرق بين فساد الاعتبار
خاص، سواء من حيث كون الأول أعم من الثاني، فكل فاسد الوضع يعد فاسد الاعتبار ولا 

وعلى هذا فكل فاسد  ... " :جه هذا القول بقولهو  (ه 631 ت )، وقد بين الآمدي 5عكس
لأن القياس قد يكون  ،ل فاسد الاعتبار يكون فاسد الوضعالوضع فاسد الاعتبار، وليس ك

ن كان اعتباره فاسدا بالنظر إلى أمر خارج، كما سبق تقريره، ولهذا وجب  صحيح الوضع وا 
ظر في الأعم يجب أن يتقدم لأن الن ،الاعتبار على سؤال فساد الوضع تقديم سؤال فساد

أو من ، 6" على النظر في الأخص لكون الأخص مشتملا على ما اشتمل عليه الأعم وزيادة
حيث اعتبار النسبة بين فساد الاعتبار وفساد الوضع هي العموم والخصوص الوجهي، ذلك 

 .7وينفرد كل منهما في صورة أخرى  ،أنهما قد يجتمعان في صورة
من الأقيسة التي تخالف النص أو الإجماع   راكثي د الوهاب وقد رد القاضي عب 

في عرضه للمسائل الفقهية، دون الإشارة إلى أن ذلك يعد فاسد الاعتبار أو فاسد الوضع، 
                                        

1
 .3/467 ،شرح مختصر الروضة -

2
 .1/352 ،أصول الشاشي .2/186 ،دلةاء فساد الوضع والاعتبار" قواطع الأهالفق هو الذي تسميهو قال أبو المضفر: " -

  .3/473شرخ مختصر الروضة،  .4/118كشف الاسرار، 
3

 .7/397 ،وينظر البحر المحيط .2/928 ،شرح اللمع -
4

 .2/1028 ،انه. وينظر البر415 ص: ،المنخول -
5

  .4/241 ،شرح الكوكب المنير .7/400 ،البحر المحيط .2/368 ،شرح المحلى على جمع الجوامع .4/73 ،ينظر الإحكام -
6

 .4/74 ،الإحكام -
7

 .7/3555 ،التحبير شرح التحرير .4/145 ،رير. وتيسير التح133 ص: ،ينظر غاية الوصول -
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وذلك راجع إلى طبيعة مؤلفاته التي بسطت المسائل الفقهية بأدلتها وتعليلاتها دون التعر  
صولية التي فة إلى تعذر الوقوف على مؤلفاته الأللجوانب الأصولية إلا ما استثني، إضا

لقادح فساد  ومن الشواهد الفقهية التي تبين اعتماد القاضي ، تؤصل لآرائه وأقواله
 الاعتبار في رده لأقيسة المخالف ما يلي:

س يخالطه قليلا قوله في مسألة أن الماء لا ينجس إلا بتغير أحد صفاته من نج 
 بأن كل ما حلته نجاسة فهو (ه 150 ت ) ذلك قول أبي حنيفةقد رد بو أو كثيرا، كان 

ذلك للأدلة الواردة ل الشافعي في تحديده بالقلتين، و رد قو و  ينجس، تغير بها أو لم يتغير،
  ﴿من ذلك قوله تعالى: تغير لونه أو طعمه أو رائحته، و  بطهارة الماء مطلقا إلا ما

    ﴾1 وقوله ،:   خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما
 .2 غير لونه أو طعمه أو ريحه

... ولأنه خالطه ما لم يغيره ولم ينقله، أصله كالطهارات،  " قال القاضي في تعليله:
الأنهار لا ولأنه ماء لم يتغير من نجس فأشبه إذا لم يتحرك جنباته، ولأنا نعلم أن البحار و 

مياه نجسة حتى لا يوجد تخلو من نجاسة تقع فيها، وما قالوه يؤدي إلى أن تكون كل ال
لأنه إذا نجس الماء الذي وقعت فيه النجاسة فيجب نجاسة ما جاوره كذلك أبدا  ،طاهر بوجه
 .3" وهذا فاسد
قوله في رده مذهب الحنفية في مسألة غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع و 

ات، حيث قالوا بعدم وجوب العدد في الغسل من ولوغ الكلب قياسا على سائر النجاسات مر 
التي لم يشترط فيها العدد، أن هذا القياس فيه مخالفة للحديث الصريح الوارد في الباب، 

إذا ولغ ف " :إضافة إلى أن مسألة الغسل سبعا أمر تعبدي وليس معللا بالنجاسة ، قال 

                                        
1

  .48الآية  ،الفرقان سورة -
2

ارة ه، أبواب الطه. ابن ماجة في سنن2100حديث رقم  ،2/519 ،ابن عباس ، مسند عبد اللههأحمد في مسند هأخرج -

 ،1/17 ،بئر بضاعة ارة باب ما جاء فيه، كتاب الطه. أبو داوود في سنن519حديث رقم  ،1/326ا باب الحياض، هوسنن

 .66حديث رقم 
3

 .1/182 ،الإشراف -
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إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله  : قوله ا للخبر وهو سل سبعالكلب في الإناء غ
 .2" وذلك تعبد عندنا لا لنجاسته 1 سبع مرات
البقر، زكاة في الخيل قياسا على الإبل و من ذلك أيضا رده قول الحنفية بوجوب الو 

، 3بل والبقرفقالوا إن الخيل السائمة حيوان مقصود به النماء والنسل، فوجب فيه الزكاة كالإ
، قال القاضي د بعدم وجوب الزكاة في الخيلوهذا القياس فيه معارضة لنص الحديث الوار 

   لأبي حنيفة في إيجابه الزكاة في إناثها لقوله: ا" لا زكاة في الخيل خلاف :عبد الوهاب 
 عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق 4 :وقوله ، في لي  على المسلم في عبده ولا 

، والنخت الرقيق ولأنه ة: الجبهة الخيل، والكسعة الحميرقال أهل اللغ، و 5 ه صدقةفرس
حيوان يقتنى للزينة والركوب كالحمير والبغال، ولأنه حيوان لا يجزي في الضحايا والهدايا 
كالدجاج والفراخ والوحش، ولأنه حيوان يسهم له كالذكور، ولأنه جنس لا زكاة في ذكوره، فلم 

 .6" ثه كالرقيق والبغال عكسه الإبل والبقريجب في إنا
 عدم وجوب الزكاة في الخيل بأمور منها: فقد علل 

البقر في وجوب الزكاة للأحاديث الواردة قياس الخيل على الإبل و  مخالفة :أولا
 بخلاف ذلك.
في الإبل والبقر إذا كانت سائمة، إجماع أهل العلم على وجوب الزكاة  :اــثاني

جماعهم علو  ن كانت سائمة.جوب الزكاة في الحمير والبغال و ى عدم و ا   ا 
البغال فوجب ردها إليهما في عدم وجوب الزكاة قال : أن الخيل أشبه بالحمير و ثالثــا

ومن جهة المعنى والقياس أنه لما أجمع أهل العلم في البغال  " :(ه 520 ت ) ابن رشد
                                        

1
-
 

. ومسلم 172حديث رقم  ،1/45شعر الإنسان،  ه، كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل بهالبخاري في صحيح هأخرج

 ا،هارة وسننه، كتاب الطهوابن ماجة في سنن .279حديث رقم  ،1/234ارة، باب حكم ولوغ الكلب، ه، كتاب الطهفي صحيح

 .130حديث رقم  ،1/130باب غسل الإناء من ولوغ الكلب، 
2

 .1/181 ،المعونة -
3

 .2/12 ،دهينظر بداية المجت -
4

و أحمد في مسنده، مسند علي بن أبي . 7406حديث رقم  ،4/198 الكبرى للبيهقي، باب لا صدقة في الخيل،السنن  -

  .1790 :حديث رقم ،1/570 /الورق والذهب ،اةباب زك ،وابن ماجة في سننه. 984 :حدديث رقم ،2/282 ،طالب
5

. 962حديث رقم  ،2/393، موطأ ، كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الرقيق، والخيل، والعسلرواه مالك  في ال -

ومسلم في . 1463 :حديث رقم.،2/121 ،وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في عبده صدقة

 .982: ، حديث رقم2/675، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه ،اب الزكاةكت ،صحيحه
6

 .1/407 ،المعونة -
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ن كانت سائمة أجمعوا في الإبل والبقر والغنم على الزكاة و  ،والحمير على أنه لا زكاة فيهما وا 
فيها إذا كانت سائمة، واختلفوا في الخيل السائمة وجب ردها إلى البغال والحمير لا إلى 
الإبل والبقر والغنم لأنها بها أشبه، لأنها ذات حافر كما أنها ذوات حوافر، وذو الحافر بذي 

       افق المعنى الوارد في قوله تعالىوهو تعليل يو  1الحافر أشبه منه بذي الخف والظلف"
﴿          ﴾2 فقد جعل الخيل ،

ع بين ال، كما جمالجمونص على علة وجودها والركوب و  ،والحمير والبغال صنفا واحدا
         ﴿الغنم في قوله تعالىالإبل والبقر و 

 ﴾3 أرجح من إلحاقها لبغال والحمير أولى و هذا يدل على أن إلحاق الخيل با، و
في تعليله حيث قال إن  ذي بينه القاضي هو الأمر اللإبل والبقر في وجوب الزكاة، و با

 البغال.يقتنى للزينة والركوب كالحمير و الخيل حيوان 
 قادح عدم التأثير: المطلب الثالث

إنه  4ذكر جماعة من أهل الأصول أن هذا الاعترا  قوي، حتى قال ابن الصباغ
أثير له في معناه: أن يكون الوصف المعلل به لا تو  ،5من أصح ما يعتر  به على العلة

فيعلم به أن هذا  ،الحكم، بحيث يوجد الحكم مع هذا الوصف ثم ينعدم الوصف ويبقى الحكم
 قال القرافي  ،6الوصف ليس بمؤثر في الحكم، ومنه عدم اعتبار ذلك الوصف في التعليل

مع وصف، ثم يعدم ذلك الوصف  دا" عدم التأثير وهو أن يكون الحكم موجو  :(ه 684 ت )
بين في كتابه نفائس الأصول أن الدليل على أن عدم التأثير يقدح و  ،7" كم، فيقدحويبقى الح

                                        
1

 .1/223 ،داتهالمقدمات المم -
2

  .8الآية  ،النحلسورة  -
3

  .5الآية  ،النحلسورة  -
4

شافعي، درس  هدادي فقيو الإمام أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن احمد بن الصباغ البغه: ابن الصباغ -

" في  العدة و" ه" في الفق الشامل هكتاب ، صنف "ه، عمي في آخر عمرهالعراقيين في وقت هبالمدرسة النظامية وكان فقي

 ،وفيات الاعيان .2/299 ،ذيب الاسماء واللغاتهت .12/44 ،، تاريخ بغداده 434، توفي في بغداد سنة هأصول الفق

3/217. 
5

 .2/151 ،ولينظر إرشاد الفح -
6

قسم الجدليون عدم التأثير إلى أربعة أنواع: عدم التأثير في الوصف، وعدم التأثير في الأصل، وعدم التأثير في الحكم،  -

 .3/197 ،. بيان المختصر86 ـ 4/85 ،ينظر تفصيل ذلك في الإحكام للآمدي وعدم التأثير في محل النزاع. 
7

 .262/ 2 ،معتمد.  وينظر ال1/480 ،شرح تنقيح الفصول -
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في كون الوصف علة: هو أن الحكم، لما بقي بعد عدمه، وكان موجودا قبل وجوده، علم 
 .1استغناءه عنه، والمستغني عن الشيء لا يكون معللا به

 ،ها الوصف المعلل بهيعتبر عدم التأثير من الاعتراضات الصحيحة التي يسقط بو  
" وهو سؤال متفق  :(ه 543 ت ) قال ابن العربي ة وجودا وعدما،لالحكم يدور مع العلأن 

على صحته قادح في التعليل، مثاله أن يقول الشافعي في نكاح الثيب الصغيرة ذهبت 
لجماع بكارتها بالجماع فلا تزوج إلا برضاها أصله البالغة فيقول علماؤنا لا تأثير لقولكم با

 .2" فإنها لو ذهبت بغير ذلك لم تزوج
وللأب  " وهو نفس ما ذهب إليه القاضي عبد الوهاب في كتابه المعونة حيث قال:

  تستأمر اليتيمة في   :لقوله ا للشافعي، الثيب الصغيرة على النكاح  خلاف إجبار
ولاية الأب ثابتة كر، ولأن لأب بخلافها، ولأنها صغيرة كالب، فدل على أن ذات ا3 نفسها

وهي التي يثبت معها الإذن كثيوبة  عليها في المال كالغلام، ولأن الثيوبة المزيلة للإجبار
البالغ، ولأن الثيوبة إحدى حالتي المرأة، فلم تنفك من جواز إنكاح الأب إياها أصله حال 

 ابنته.البكارة مؤثرة في إسقاط ولاية الأب في تزويج  فلم يجعل القاضي  .4البكارة
وماتت ا لزكاة في السخال إذا كانت نصاب" تجب ا وقال أيضا في زكاة السخال:

ولأن كل فرع إذا حكمنا له بحكم الأصل فبطل الأصل بتلف أو موت لم يبطل ...،  أمهاتها،
حكم الفرع، أصله ولد أم الولد إذا ماتت الأم قبل السيد؛ ولأنه ينتقص بقصورها عن النصاب؛ 

 .5" كون تلف الأصل غير مؤثرلأن التعليل ل
هذا يدل على مؤثر في إسقاط الحكم عن الفرع، و ذهاب الأصل غير  فقد جعل 

قد سبق بيان أن التأثير شرط في صحة التعليل لتأثير من قوادح التعليل عنده. و اعتبار عدم ا
هناك و  هذا يدل على أن عدم التأثير مفسد للعلة عنده،عنده في الحديث عن شروط العلة، و 

                                        
1

 .8/3443 ،اية الوصول في دراية الأصوله. ون8/3424 ،ينظر نفائس الأصول -
2

 .141: ص ،1 ج ،المحصول لابن العربي -
3

، هأبي داود في سنن .7527حديث رقم  ، ،12/496ريرة ه، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي هأحمد في مسند -

ة، هي كارها وها أبوه، كتاب النكاح، باب البكر يزوجهالنسائي في سنن .2093رقم حديث  ،2/231كتاب باب الإستئمار، 

 .5360حديث رقم  ،5/174
4

 .2/720 ،المعونة -
5

 .371: ، ص1 ج ،ابهالإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الو -
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شواهد كثيرة في كتابي المعونة والإشراف تدل على أن القاضي عبد الوهاب  يولي أهمية 
اعتبره في كبيرة لمدى تأثير بع  الأوصاف في الأحكام، بحيث كلما كان الوصف مؤثرا 

إذا كان "  شأن النقصان اليسير في النصاب:في  من ذلك قوله الحكم والعكس صحيح، و 
ا لا يؤثر ويجري مجرى الوازن في العادة والعرف جازت ا يسير النصاب ناقصا نقصان

في الرقة ربع   لقوله ا لأبي حنيفة والشافعي سامحة به ووجبت فيه الزكاة، خلافالم
، ولأن ذلك إذا كان غير مؤثر في العادة كان حكمه كحكم ما لم ينقص، ولأن ما 1 العشر

ونقصان  كاختلاف المكاييل ،ام بل يكون عفو في باب تعلق الأحكاهذه سبيله لا اعتبار به 
وقال أيضا في بيع ، 2" ة في الأوسق مما لا ينضبط في الكيلالعشر حبات والعشرين حب

ولو قال: بعتك هذه الثمرة إلا ربعها فهو كقولك: بعتك ثلاث أرباع الثمرة فيصح،  " الثمار:
 .3" غير مؤثرولا فرق في ذلك بين القليل والكثير إلا قبح اللفظ، وذلك 

" تحرم الربيبة إذا دخل  قال في عدم تأثير الحجر في تحليل أو تحريم الربيبة:و  
ن لم تكن في حجر الزوج، خلافا لداود؛ ل أيما رجل نكح امرأة ثم طلقها   :قوله بأمها، وا 

ولم يعتبر الحجر، ولأن كل  4 قبل أن يدخل بها حرمت عليه أمها ولم تحرم عليه ابنتها
ن لم تكن في حجره كحلائل الأبناء، ولأن امرأ ة تحرم عليه إذا كانت في حجره، فإنها تحرم وا 

 .5" الحجر لا تأثير له في التحليل والتحريم
 قادح القلب: المطلب الرابع

يقصد بالقلب في اللغة تغيير هيئة الشيء على خلاف الهيئة التي كان عليها، 
، قال ابن ل باطن الشيء ظاهرا وظاهره باطناجعو ى الشيء أسفله وأسفله أعلاه، أبجعل أعل
 .6" " القلب تحويل الشيء عن وجهه، وقلب الشيء عن وجهه منظور:

                                        
1

اود، كتاب الزكاة، باب في سنن أبي د .1454حديث رقم  ،2/118، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، هالبخاري في صحيح -

قي في هالبي .2239حديث رقم  ،3/13 ،، كتاب الزكاة باب الإبلهالنسائي في سنن .1567حديث رقم  ،2/96 ،زكاة السائمة

 . 7246حديث رقم  ،4/143، كتاب الزكاة، باب كيف فرض الصدقة، هسنن
2

 .1/365 ،المعونة -
3

 .2/922و ،2/886و، 2/864و، 1/341و، 1/135و ،1/300 ،. وينظر الإشراف3/1014 المعونة، -
4

، ه. الترميذي في سنن1921حديث رقم  ،3/752مالك في الموطأ، كتاب النكاح، باب ماجاء في الصداق والحباء،  هروا -

 .1117حديث رقم  ،2/416 ،اهل يتزوج ابنتها ها قبل أن يدخل بهأبواب النكاح باب ما جاء في من يتزوج المرأة ثم يطلق
5

 .2/703 ،الإشراف -
6

 .1/238 ،. وينظر أصول السرخسي1/685 ،لسان العرب -
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   :متقاربة يلخصها قول القرافي صطلاحا: عرفه الأصوليون بتعريفات كثيرة و او  
ي بعين العلة الت، أي أن المعتر  يثبت نقي  الحكم 1" " إثبات نقي  الحكم بعين العلة

علة  ،أي أن  السائل يجعل ما جعله المعلل علة لما ادعاه من الحكم ؛علل بها المستدل
 .2لضد ذلك الحكم فيصير حجة للسائل بعد أن كان حجة للمعلل

من قوادح التعليل أن المعتر  يبين حكما مخالفا لحكم  ووجه اعتبار القلب قادحا
ن إزالة النجاسة طهارة تراد لأجل إ: قول المستدل المستدل بعلة المستدل، ومثال ذلك

 الصلاة، فلا تجوز إزالتها بغير الماء قياسا على طهارة الحدث.
فيقول المعتر : إزالة النجاسة: طهارة تراد لأجل الصلاة، فيجوز إزالتها بغير 

 الماء؛ قياسا على طهارة الحدث.
رد قياسه فهنا قد اتفق المستدل والمعتر  في العلة والأصل، ولكن المستدل أو 

 قد قلب على المستدل استدلاله، أما المعتر  ف، جواز إزالة النجاسة بغير الماء لإثبات عدم
حيث أثبت بواسطتهما حكما في الفرع مخالفا للحكم الذي  ،استند إلى علة المستدل وأصلهو 

 .3أثبته المستدل
إلى أن  7لةالحنابو  6الشافعيةو  5الحنفيةو  4قد ذهب جمهور الأصوليين من المالكيةو 

 قادح في العلة.القلب حجة و 
ذهب القاضي عبد الوهاب مذهب الجمهور في اعتبار القلب من الاعتراضات و 

لب في كثير من المسائل الفقهية من خلال اعتراضه على المخالف بالق ،الواردة على العلة
 من ذلك:و 

                                        
1

اج الوصول مع شرح ه. من4/279 ،تعريف القلب في: المحصول في علم الأصول . وينظر3/98 ،شرح التنقيح -

. البحر 3/319 ،شرح مختصر الروضة .3/104 ،اجه. الإب3/545 ،شرح مختص ابن الحاجب .2/721 ،انيهالأصف

 .4/255 ،يطالمح
2

 .1/350 ،الشاشي أصول ينظر -
3

 .5/2296 ،هذب في علم أصول الفقهينظر الم -
4

  .223 ص: ،ى الوصول والأملهمنت .179 ص: ،تقريب الوصول لابن جزي .2/594، إحكام الفصول للباجي -
5

 .425 ص: ،للسرخسي ه، أصول الفق331 ص: ،تقويم الأدلة -
6

 .2/126 ،انهلبرا .475 ص: ،التبصرة للشيرازي -
7

شرح الكوكب  .4/206 ،لأبي الخطاب الكلوداني هيد في أصول الفقهالتم .2/405 ،لأبي يعلى هالعدة في أصول الفق -

 .4/331 ،المنير لابن النجار
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في مسحه ن الرأس عضو وضوء فلا يكفي إضه على الحنفية بالقلب في قولهم اعترا
أقل ما يطلق عليه اسم المسح قياسا على الوجه، واعتراضه على الشافعية في  قولهم أن 

وذهب إلى أن  .1يقدر بالربعو  مسح الرأس يكفي فيه أقل ما يصدق عليه اسم المسح
" والفر  من الرأس ايعابه، خلافا لأبي حنيفة،  :المطلوب مسح جميع الرأس، قال 

، والحكم إذا علق باسم وجب استيفاء ما   ﴾2 ﴿ والشافعي لقوله تعالى:
أو  ولأنه عضو من أعضاء الوضوء، فلم يتعلق فرضه بأقل ما يقع عليه الاسم،، ولهناتي

بالربع كسائر الأعضاء، ولأنه لو كان له أصل في الوضوء لكان التيمم أولى به، ولأنه عضو 
 .3، فوجب ايعابه كالوجه في التيمميعتد بمباشرته في المسح

يع الرأس استنادا إلى عين هو وجوب مسح جمنقي  حكم المخالف و  بت فقد أث
من ذلك أيضا اعتراضه على الشافعية بالقلب وهي كونه عضو من أعضاء الوضوء، و  ،علته

لأنه لبث في مكان مخصوص قياسا  ،ن الصوم لا يشترط في صحة الاعتكافإفي قولهم 
لأنه لبث في مكان  ،مون صو دصحة الاعتكاف ب، فذهب إلى عدم 4لوقوف بعرفةعلى ا

حيث يشترط  ،مخصوص فلا يستقل بنفسه قياسا على الوقوف بعرفة الذي لا يستقل بنفسه
  :لأن الذي يضاف له هو الصوم، قال  ،فيه الإحرام، فيكون الصوم شرط في الاعتكاف
   : ﴿   شافعي، لقوله " لا يصح الاعتكاف بغير صوم. خلافا لل

 ﴾5شرط الاعتكاف لم يكن  ، فقصر الخطاب على الصائم، فلو لم يكن الصوم من
بفعله فروي أنه اعتكف  أن يكون مجملا وقد بينه النبي  ولأن أكثر ما فيهلذلك معنى، 

لأنه لبث في مكان مخصوص فلم يكن قربة في و  ،ما ولم ينقل أنه اعتكف مفطرا...صائ
 .6" نفسه إلا بانضمام معنى آخر إليه هو قربة أصله الوقوف بعرفة

                                        
1

ينظر نشر  .7/370 ،. البحر المحيط3/128 ،اجه. الإب3/297 ،. التلخيص للجويني1/115 ،ينظر اللمع للشيرازي -

 .2/222 ،البنود
2

  .6الآية  ،المائدة سورة -
3

 .120 ـ 1/119 ،الإشراف -
4

 .7/370 ،. البحر المحيط3/128 ،اجهالإب -
5

  .187الآية  ،البقرة سورة -
6

 .452 - 1/451 ،الإشراف -
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فالمتأمل في تعليل القاضي يجد أنه قلب على المستدل استدلاله باعتماده على 
 أصل المستدل وعلته، مثبتا بذلك حكما في الفرع مخالفا لحكم المستدل.

 خلاصة
اعتمد مسلكي النطق  ا تقدم أن القاضي عبد الوهاب يظهر من خلال م

والاستنباط في تعليله للمسائل الفقهية، فيجعل النص في مقدمة المسالك النقلية بمختلف 
 دلالاته: الصريح والإيماء والتنبيه، ثم الإجماع بمستوييه النقلي والاجتهادي. 

سبة والشبه والسبر والتقسيم أما المسالك الاجتهادية فقد اعتمد مسلك التأثير والمنا
ومسلك دوران الحكم مع علته وجودا وعدما، وهذه المسالك لم يختلف فيها مع ما هو مقرر 
عند الأصوليين سواء أولئك الذين أخذ عنهم، أو الذين تتلمذوا عليه أو جاءوا من بعده، غير 

تبين من  لكنه، أن من الأصوليين من نسب إليه القول بأن العقل من مسالك التعليل عند
ت العلة لا أنه من مسالك التعليل، كما استثمر خلال البحث أن العقل قد يكون طريقا لإثبا

كما ل بالإسم  وبالحكم الشرعي وبالعلة القاصرة والمركبة، و مختلف أنواع التعليل، حيث عل
بات أو علل الحكم بعلل كثيرة علل أيضا بعلة واحدة أحكاما كثيرة سواء كان التعليل للإث

للنفي، وقيد العلة بشروط كما هو الأمر عند جمهور الأصوليين، من التأثير والاطراد 
والظهور والانضباط وعدم رجوعها على مخالفة الأصل بالإبطال وغير ذلك، وقد تحرى 
القاضي في تعليله سلامة العلة مما يقدح في عليتها من القوادح المعتبرة عنده في مختلف 

 ة سواء في باب العبادات أو المعاملات. المسائل الفقهي
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 :الثانيالباب 
التعليل عند القاضي عبد 

 الوهاب 
  -دراسة في التنزيل  -
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 هذا الباب الفصول التالية تحتها مجموعة من المباحث:ويشمل 
 الفصل الأول: التعليل في باب العبادات
 المبحث الأول: مسائل من كتاب الطهارة

 لمبحث الثاني: مسائل في الصلاةا 
 الزكاةفي المبحث الثالث: مسائل 

 المبحث الرابع: مسائل في الصوم 
 المبحث الخامس: مسائل في الحج

 الفصل الثاني: التعليل في باب المعاملات
 المبحث الأول: مسائل في البيوع

 المبحث الثاني: مسائل في الإجارات
 المبحث الثالث: مسائل في التبرعات
 المبحث الرابع: مسائل في المناكحات

 لفصل الثالث: أثر التعليل في الأحكام الفقهية عند القاضي 
 .المبحث الأول: مراعاة المقاصد الشرعية في التعليل للمسائل الفقهية
 .المبحث الثاني: أثر التعليل بالمصالح والمفاسد في الأحكام الشرعية

 .ي عند القاضي عبد الوهابضوابط التعليل المصلح: المبحث الثالث
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 العبادات باب في التعليل: الأول الفصل

إذا كان الأصل في العبادات بالنسبة للمكلف هو الوقوف عند حد النصوص ولزوم 
، فإن العلماء اختلفوا في أحكام بع  فروع العبادات التي يدخلها التعليل، هل هي فيها التعبد

م هي من قبيل ما لا يدرك معناه وبالتالي يجب التسليم مما يعقل معناه فيدخلها التعليل، أ
 فيها والوقوف مع النصوص ولا تعلل حينئذ.

وردت عند القاضي عبد  لبع  الفروع الفقهية التي الفصلوسأتطرق في هذا 
 التعليل أوده اعتمالتبين منهجه فيها من حيث  في أبواب العباداتمتفرقة  الوهاب 

 .ارا بجانب التعبدالوقوف عند المنصوص اعتب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  –دراسة في التأصيل والتنزيل  –هـ(   422) ت  التعليل عند القاضي عبد الوهاب البغدادي 

236 

 

 الطهارة كتاب من مسائل: الأول المبحث

 الأحداث من الطهارة في النية: الأول المطلب

ن والواو والحرف المعتل أصل نوى الشيء ينويه نية، والنو  النية: في اللغة: من:
 .1، ويدل على القصد وعزم القلب على أمر من الأمورصحيح

 ،2متوجهة نحو الفعل ابتغاء لوجه الله وامتثالا لحكمهواصطلاحا: هي الإرادة ال
النية قصد الشيء  : "(ه 676ت  ) وعرفها العلماء أيضا بالقصد والعزم، قال الإمام النووي

، وهي أساس تمييز العبادة عن العادة، أو تمييز رتبتها أي تمييز بع  3" مقترنا بفعله
قد أجمع الفقهاء على اشتراط و  ونفلا  أخرى،ة تكون فرضا  تارة، العبادات عن بع ، كالصلا

،         ﴾4 ﴿النية في العبادات عامة لقوله تعالى: 
إنما الأعمال بالنيات : وقوله 

، ووجه الدلالة أن سائر العبادات والأعمال لابد أن 5
على الإخلاص لله تعالى وصدق النية في التقرب إليه تعالى، واختلفوا في بع   تتأسس

أم من  ،ةالمسائل بناء على اختلافهم هل هي من قبيل الأعمال التعبدية التي تجب لها الني
تحديدا و  قبيل  العادات التي لا تشترط فيها النية ومن ذلك: النية في الطهارة من الأحداث

 ي الوضوء والغسل.في اشتراط النية ف
، وخالفهم الحنفية في ذلك، قال 6ذهب جمهور الفقهاء إلى اشتراط النية في الوضوء

آية الوضوء فيها تنصيص على الغسل والمسح، وذلك يتحقق  " :(ه 483 ت ) السرخسي
بدون النية، فاشتراط النية يكون زيادة على النص إذ ليس في اللفظ ولا بالقياس المنصوص 

ى النية، والزيادة لا تثبت بخبر الواحد بخلاف التيمم فإنه عبارة عن القصد لغة ما يدل عل

                                        
1

 .15/347 ،. لسان العرب5/366 ،مقاييس اللغة .6/2516 ،الصحاح .8/393 ،ينظر: العين -
2

 .2/1735 ،كشاف اصطلاحات الفنون .1/902 ،الكليات للكفوي -
3

 .3/284 ،يةه. وينظر المنثور في القواعد الفق11ص: ،شرح الأربعين -
4

 .5الآية  ،البينةسورة  -
5

ومسلم كتاب  .1حديث رقم  ،، 1/6كتاب بدء الوحي، باب كيف بدء الوحي إلى الرسول  هالبخاري في صحيح هأخرج -

  .1907حديث رقم ،3/1515 ات "،النيإنما الأعمال ب"  هالإمارة، باب قول
6

اية هن ،" ي الغسل، والوضوء، والتيممهارات الأحداث تفتقر إلى النية: وهط " . قال الجويني:1/8 ،دهينظر بداية المجت -

. جامع 1/450 ،شرح التلقين .2/998 ،عيون الأدلة .1/20 ،مالك هوينظر التفريع في فق .1/51 ،بهالمطلب في دراية المذ

 .1/90 ،. المحلى لابن حزم1/91 ،. المغني لابن قدامة1/213 ،المجموع للنووي .62 ص: ،اتهمالأ
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ففي اللفظ ما يدل على اشتراط النية  ،     ﴾1 ﴿قال الله تعالى: 
 .2" فيه

سبب اختلافهم تردد و  " سبب الخلاف بقوله: (ه 520 ت ) وقد بين ابن رشد
نما يقصد بها القربة فقط  الوضوء بين أن يكون عبادة محضة أعني: غير معقولة المعنى، وا 
كالصلاة وغيرها، وبين أن يكون عبادة معقولة المعنى كغسل النجاسة، فإنهم لا يختلفون أن 

لنية، والوضوء العبادة المحضة مفتقرة إلى النية، والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى ا
، فمن نظر 3" فيه شبه من العبادتين، ولذلك وقع الخلاف فيه، وذلك أنه يجمع عبادة ونظافة

والغسل على أنها عادة يقصد بهما النظافة لم يشترط فيه النية، ومن نظر إليهما  إلى الوضوء
 فيهما. اباعتبارهما عبادة غير معقولة المعنى، جعل النية شرط

      بين إزالة النجاسة بقوله:و  الفرق بين الوضوء بد الوهاب وقد بين القاضي ع
تصح من غير نية، ولا يصح الوضوء إلا بنية، وكلاهما طهارة بالماء،  " إزالة النجاسة

والفرق بينهما أن إزالة النجاسة طهارة عينية، وما طريقه الأعيان لا يفتقر إلا نية لأنه 
     منه طيب في ثوب المحرم لما علم الغر أن ال مشاهد، فقد علم الغر  منه، ألا ترى

صح على أي وجه وجد، والوضوء طهارة حكمية، وما طريقه الأحكام  -وهو قطع الرائحة  -
يفتقر إلى النية، وفرق آخر وهو أن إزالة النجاسة إنما توجه الأمر إلى تركها، وما طريقه 

في الصلاة، والوضوء إنما توجه الأمر  الترك لا يفتقر إلى نية، يدلك على ذلك: ترك الكلام
الصوم و  إنجاز فعل، وما طريقه إنجاز الأفعال يفتقر إلى النية، يدلك عليه الصلاة فيه إلى

 . 4" وسائر العبادات فافترقا
 وقد احتج الجمهور على اشتراط النية في الوضوء والغسل بأدلة من النقل والعقل.

         ﴿ :فمن النقل قوله تعالى

 ﴾5 أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وقد سبق بيان أن الإرادة ،
                                        

1
 .276الآية  ،البقرة سورة -

2
 .1/17 ،. بدائع الصنائع1/306 ،وينظر شرح مختصر الطحاوي للجصاص .1/72 ،المبسوط -

3
 .1/15 ،دهبداية المجت -

4
 .79 ص: ،ابهية للقاضي عبد الوهالفروق الفق -

5
 .6الآية  ،المائدة سورة -
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، لأن الوضوء قيام إلى الصلاةمعناه إذا أردتم ال( ه 543 ت ) هي النية، قال ابن العربي
القيام إلى الصلاة لا يمكن، والإرادة هي النية فدل على أن النية في الطهارة واجبة  حال

والأصل المحقق أنها عبادة مقصودة بدليل أنها شطر الإيمان والعبادات لا يتعبد بها  فيه...
نما لكل امرئ ما نوى إنما  :، وقوله 1" إلا مع النية ومعناه أن  2 الأعمال بالنيات، وا 

الأعمال المعتدّ بها شرعا تكون بالنية، والوضوء عبادة مأمور بها، لا يتحقق إلا بإخلاص 
ية أما أدلة العقل: فالقياس أن النالنية فيه لله تعالى، لأن الإخلاص عمل القلب وهو النية. و 

 بجامع كون كل منهما طهارة تستباح بها ،وضوء والغسل كما تجب في التيممتجب في ال
 الصلاة.

حيث واستدل الحنفية على أن النية ليست شرطا في الوضوء والتيمم بدليل عقلي 
منهما عبادة معقولة المعنى، وهما وسيلة، وليس بمقصد،  قالوا: إن الوضوء، والغسل كل

والوسائل لا تشترط لها النية، ولذلك قالوا يصح الوضوء بدون نية، وقولهم وسيلة أي: أنه 
كما أن الوضوء مفارق للتيمم لأن النية في ، عل العبادة لا أنه عبادة بذاتهيتوصل به إلى ف

فالصعيد ليس طاهرا في  ،   ﴾3 ﴿ :التيمم مأمور بها في قوله تعالى
نما صار طاهرا بجعل الشارع له طهورا لأجل التيمم للصلاة لذلك أوجب النية  ،نفسه فيه، وا 

، فمن   ﴾4 ﴿ بخلاف الوضوء فإن الماء طاهر في نفسه حسا وحكما لقوله تعالى
 .5شرط النية لصيرورته طهورا فقد زاد فيه

والراجح من خلال ما تقدم أن أدلة الجمهور في اعتبار النية شرط في صحة طهارة 
ذي ذهب إليه القاضي عبد وهو ال لقوة الأدلة التي بسطت في ذلك، الحدث أقوى وأرجح

حيث اعتبر أن النية شرط في طهارة الأحداث كلها  سيرا على مذهب الجمهور، الوهاب 
" النية شرط  :ولم يفرق بين الطهارة المائية الوضوء والغسل والطهارة الترابية التيمم، قال 

 ولا في غسل،في طهارة الأحداث كلها، خلافا  لأبي حنيفة حين قال: ليست بشرط في وضوء 
                                        

1
 .2/48 ،أحكام القرآن -

2
 .هسبق تخريج -

3
 .43الآية  ،النساء سورة -

4
 .48الآية  ،الفرقان سورة -

5
 ،البحر الرائق .173/ 1 ،دايةهالبناية في شرح ال .32/ 1 ،. شرح فتح القدير1/5 ،ينظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق -

 .19/ 1 ،بدائع الصنائع .24/ 1
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إنما   مفهومه للصلاة، ولقوله:      ﴾1 ﴿: لقوله تعالى ....
نما لكل امرئ ما نوى ، ولأنها طهارة من حدث كالتيمم، ولأنها عبادة 2 الأعمال بالنيات، وا 

 . 3" منفردة بها كالصلاة والصوم
م الخطاب من الآية على أن المقصود بالقيام هو الصلاة، وبنص فقد استدل بمفهو 

الحديث الذي حصر جزاء الأعمال بحسب المقاصد منها، ثم استدل أيضا بأدلة العقل حيث 
علل أيضا بالإضافة إلى ذلك و على التيمم بجامع علة الطهارة،  قاس الوضوء والغسل

   في المعونة: كالصلاة والصوم، قال  بالجانب التعبدي، والذي يكون المقصود منه القربة
 .4" ولأنها طهارة عن حدث كالتيمم، ولأنها عبادة متقرب بها كالصلاة والصيام "

 الكلب سؤر طهارة: الثاني المطلب

     ﴿التطهير اتفاقا،  لقوله تعالى: و  الأصل في الماء الطهارة

 ﴾5وقوله ،  :﴿       ﴾6 وقوله ،:  
  ا لا ينجسه شيءخلق الماء طهور 7 العلماء على أن الماء سواء كان قليلا  ، ووقع إجماع

نه نجس ما دام إأو ريحه: ف أو كثيرا إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت للماء طعمه، أو لونه،
ذا وقعت النجاسة في الماء الكثير كماء البحر والنيل ولم يتغير لونه ولا طعمه ولا  كذلك، وا 

، واختلفوا في جملة من المسائل التي يختلط فيها الماء  بغيره مما هو 8رائحته فإنه يتطهر به
  .مختلف في حكمه من حيث الطهارة وعدمها، ومن ذلك سؤر الكلب

 

                                        
1

 .43الآية  ،النساء سورة -
2

 .سبق تخريجه -
3

 .1/116 ،الإشراف -
4

 .1/119المعونة،  -
5

 .48 الآية ،الفرقان سورة -
6

 .11الآية  ،الانفال سورة -
7

 ارةهالط أبواب ،هسنن في ماجة ابن. 2100 رقم حديث ،2/519 ،عباس ابن الله عبد مسند ،همسند في أحمد هأخرج -

 ،1/17 ،بضاعة بئر في جاء ما باب ارةهالط كتاب ،هسنن في داوود أبو. 519 رقم حديث ،1/326 ،الحياض باب اهوسنن

 .66 رقم حديث
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 4إلى نجاسته، وذهب المالكية 3والحنابلة 2والشافعية 1فذهب الجمهور من الحنفية
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم   :إلى أنه طاهر. واستدل الجمهور على ذلك بقوله 

فليرقه، ثم ليغسله سبع مرار
أمر بإراقة الإناء  ، ووجه الدلالة من الحديث أن النبي 5

يفرق بين ما تغير وما لم يتغير، في حين استدل المالكية على الذي ولغ فيه الكلب ولم 
، فقد أباح الله     ﴾6 ﴿ طهارة سؤر الكلب بعموم قوله تعالى:

سبحانه وتعالى الأكل مما أمسكت الكلاب، ولم يأمرنا بغسل المكان الذي باشره بفمه، مع 
 لأمرنا بغسله، ولنقل عن الصحابة  التلوث بريق الكلب، ولو كان نجسان أنه لا يخلو م

علل طهارة الهرة بالتطواف علينا، وهذه علة يشاركها الكلب فيها فكان  ، وبأنه 7غسله
 .8حكمه حكمها

القياس  ) فاختلف العلماء في تأويل هذه الآثار ووجه جمعها مع القياس المذكور
إلى أن الأمر بإراقة الإناء من ولوغ الكلب  (ه 179 ت ) م مالك(، فذهب الإما على الهرة

نما هو على التعبد، مستدلا على ذلك بما ورد في الآية الكريمة، وبذكر  غير معلل بعلة وا 
، أما من رأى بنجاسة سؤر الكلب 9العدد في الغسل، والنجاسات لا يشترط في غسلها العدد

للحمه ولما كان لحمه محرما فإن سؤره محرم بالتبع، فإنه حملها على أن سؤر الحيوان تابع 
وهو من المالكية اختار أن الأمر بإراقة سؤر  (ه 520 ت ) غير أن ابن رشد الجد 

الكلب معقول المعنى، وأن العلة تتجلى فيما قد يصيب الإنسان من الضرر والضرر يزال، 
سبعا من ولوغ الكلب فيه،  بغسل الإناء " والذي أقول به في معنى أمر النبي  :قال 

رشاد مخافة أن يكون الكلب كلبا يدخل على آكل سؤره أو  والله أعلم وأحكم، إنه أمر ندب وا 
ينهى عما يضر بالناس في  مستعمل الإناء قبل غسله منه ضرر في جسمه، والنبي 

                                        
1

 .64/ 1 ،بدائع الصنائع .48/ 1 ،المبسوط ينظر -
2

 .1/171 ،ذبه. المجموع شرح الم1/244 ،اءهب الفقهينظر حلية العلماء في معرفة مذا -
3

 ،. الشرح الممتع على زاد المقنع1/345 ،. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف1/37 ،ينظر المغني لابن قدامة -

1/463. 
4

 .1/89 ،داته. المقدمات المم1/216 ،البيان والتحصيل .1/22 ،التوضيح .1/74 ،ب الجليلهينظر موا -
5

 باب ،ارةهالط في ومسلم .172 رقم حديث ،1/45 ،الإنسان شعر هب يغسل الذي الماء باب الوضوء في البخاري هأخرج -

 .279 رقم حديث ،1/234 ،الكلب ولوغ حكم
6

 . 4الآية  ،المائدة سورة -
7

 .13/324 ،ارةهينظر موسوعة أحكام الط -
8

 .2/233 ،شرح التلقين -
9

 .1/36 ،دهبداية المجت -
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 ما ذهب إليه جده من القول (ه 595 ت ) ، واستحسن ابن رشد الحفيد1" دينهم ودنياهم
وقد ذهب جدي رحمة الله عليه في كتاب  " بالتعليل في هذه المسألة بدل التعبد فقال:

بل من سبب ما  ،المقدمات إلى أن هذا الحديث معلل معقول المعنى ليس من سبب النجاسة
قال: ولذلك جاء هذا  يتوقع أن يكون الكلب الذي ولغ في الإناء كلبا، فيخاف من ذلك السم.

سبع في غسله، فإن هذا العدد قد استعمل في الشرع في مواضع كثيرة في العدد الذي هو ال
هو وجه حسن على طريقة المالكية، فإنه  العلاج والمداواة من الأمرا ، وهذا الذي قال 

إذا قلنا إن ذلك الماء غير نجس، فالأولى أن يعطى علة في غسله من أن يقول إنه غير 
 .2" معلل

التفريق بين الكلب وسؤره في الحكم  فقد ذهب إلى أما القاضي عبد الوهاب 
لكن سؤره مكروه وعلة طهارته هي الحياة لأن الموت علة  ،راحيث جعل الكلب طاه

لما سئل  ، وقوله     ﴾3 ﴿ ودليل ذلك قوله تعالى: ،للنجاسة
لها ما حملت في بطونها  ها الكلاب والسباع فقال: عن الحيا  التي بين مكة والمدينة ترد

، مما يدل على أن غسل الإناء منه تعبد لا لنجاسته، ولأنه 4 ولكم ما بقي شرابا وطهورا
 .5غسل مقيد بعدد فأشبه الوضوء

تقيد بما ورد في النقل  دون تأويل للنصوص، واعتمد دليل العقل في  فالقاضي  
ء الذي لا تعلم علة العدد فيه، ورد ذلك كله إلى جانب التعبد قياس عدد الغسل على الوضو 

الذي لا تعلم علته، غير أن الراجح من الأقوال هو ما ذهب إليه ابن رشد والجمهور من أن 
سؤر الكلب معقول المعنى وعلته تتجلى في ما قد يسببه من أضرار صحية أثبتها الطب 

 الحديث .
 

                                        
1

 .1/90 ،داتهالمقدات المم -
2

 .1/37 ،دهبداية المجت -
3

 .5 الآية ،المائدةسورة  -
ارة، باب الماء المتغير، هوالدارقطني في كتاب الط .519حديث  ،1/173ارة، باب: الحياض،هفي الط هابن ماج هأخرج -4

حديث رقم ، 1/391، هارة، باب الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تحدث فيهقي فيكتاب الطهوالبي .56حديث رقم  ،1/36

1220 . 
 .1/177 ،الإشراف .1/181، المعونةينظر  -5
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 الرأس جميع مسح: الثالث المطلب

  ﴿اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فرائ  الوضوء، لقوله تعالى: 

 ﴾1  واختلفوا في القدر الممسوح منه، هل يمسح كله؟ أو بعضه؟ 

 ت ) وذهب الشافعي 2إلى أن الواجب مسحه كله (ه 179 ت ) فذهب الإمام مالك
مسح بعضه هو الفر ، وسبب هذا  إلى أن 4(ه 150 ت ) وأبو حنيفة 3(ه 204

الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب فقد تأتي زائدة تفيد التأكيد، وقد تأتي  هوالاختلاف 
لتفيد التبعي ، فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كله، ومعنى الزائدة هاهنا كونها مؤكدة، 

 .5" ومن رآها مبعضة أوجب مسح بعضه
الإمام مالك فيما ذهب إليه، من أن مسح جميع  ووافق القاضي عبد الوهاب 

، وعلل لرأيه   ﴾6 ﴿ الرأس واجب، مستدلا على ذلك بعموم قوله تعالى
    :أن الحكم إذا علق باسم وجب استيفاء ما يتناوله قال بتعليل لغوي مفاده في المسألة 

لاستثناء فيه، ودخول التخصيص عليه، وتأكيده " ولأن الصيغة عموم بدليل حسن تقدير ا
بألفاظ العموم، لأنه عضو ورد الظاهر به مطلقا من غير تحديد فأشبه الوجه، ولأنه عضو 
من أعضاء الوضوء فلم يتعلق فرضه بأقل ما يقع عليه الاسم أو الربع كسائر الأعضاء، 

عضو يعتد بمباشرته في  ولأنه لو كان له أصل في الوضوء لكان التيمم أولى به، ولأنه
 .7" المسح، فوجب إيعابه كالوجه في التيمم

نظر إلى ما يدل عليه ظاهر اللفظ من الآية الواردة في  فالقاضي عبد الوهاب 
فإن مسح الرأس ينصرف إلى تعميم  ،المسح، ولما كان الأخذ بالظاهر يتناول عموم الدلالة

                                        
1

 .7الآية  ،المائدة سورة -
2

 ،المدونة ،هدلالة على وجوب مسح الرأس كل ه" في ها كلهالمرأة في مسح الرأس مثل الرجل تمسح على رأس " قال مالك: -

  .1/193 ،البيان والتحصيل .1/169 ،وينظر الكافي .1/16
3

 هوكان معقولا في الآية أن من مسح من رأس " ،7 ، الآيةالمائدة ،    تعالى: هقال الشافعي في قول -

 .1/56 ،الأم ،" هشيئا فقد مسح برأس
4

 ،المبسوط ،" " الاستيعاب في الممسوح بالماء ليس بفرض حتى يجوز الاكتفاء بمسح بعض الرأس جاء في المبسوط أن: -

1/8. 
5

 .14 – 1/13 ،د لابن رشدهبداية المجت -
6

 .7 الآية ،المائدةسورة  -
7

 .88 - 1/87 ،والمعونة .120 – 1/119 ،الإشراف -
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فظ ورد مطلقا غير مقيد بحد، واللفظ إذا المسح دون الاقتصار على بعضه، خاصة وأن الل
ولما كان الإسم للجملة فيجب  ،حكم عليه بمعنى وجب استيفاء كل ما يتناوله ذلك المعنى

 استيفاؤها.
في إحاطته المسألة بتعليلات كثيرة، فقد علل أيضا لفر   وكعادة القاضي 

في الإطلاق من غير إيعاب الرأس في المسح بالأقيسة الشبهية حيث شبه الرأس بالوجه 
 تحديد، وغسل الوجه في الوضوء يجب إيعابه جميعا  فكذلك في بدله التيمم.

، وأفعاله 1مسح رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر حيث إن النبي  وعلل أيضا بفعله  
 تحمل على الوجوب.
 النجس حكم به يزال ما: الرابع المطلب

زيل النجاسة من المحال الثلاثة: اتفق المسلمون على أن الماء الطاهر المطهر ي
، واتفقوا أيضا على أن الحجارة تزيلها من 2الأبدان، الثياب، ثم المساجد ومواضع الصلاة

 المخرجين، واختلفوا فيما سوى ذلك من المائعات والجامدات.
فذهب قوم: إلى أن ما كان طاهرا يزيل عين النجاسة مائعا كان أو جامدا في أي 

وقال قوم: لا تزال النجاسة بما  3وأصحابه (ه 150 ت ) ال أبو حنيفةموضع كانت، وبه ق
 .4سوى الماء إلا في الاستجمار

وسبب اختلافهم كما ذكر ابن رشد يتجلى في إزالة النجاسة بما عدا الماء فيما عدا 
المخرجين: هل المقصود بإزالة النجاسة بالماء هو إتلاف عينها فقط فيستوي في ذلك مع 

 5ما يتلف عينها؟ أم للماء في ذلك مزيد خصوص ليس بغير الماء؟الماء كل 

                                        
1

 ،، 1/211باب في وضوء النبي  ،ارةه. ومسلم في الط185حديث  ،1/48 ،هباب مسح الرأس كل ،صحيح البخاري -

 .235حديث رقم 
2

 . 1/89 ،دهفي بداية المجت هينظر تفصيل ذلك وأدلت -
3

-
  

ذا الفرق بين هإلى أن إزالة النجاسة معقولة المعنى، وبنوا على  هومتبعو هب أبو حنيفه" وذ مظفر السمعاني:قال أبو ال

ا فإذا رفع ذلك بأى مائع ها واستئصال أثرها رفع عينها وبين إزالة النجاسة فإن الغرض منهارة الحدث إذا تعين الماء لهط

 .2/124 ،قواطع الأدلة ،" هكان وقع موقع
4

فلا يجوز  ها إلا العظم والروث وما يجوز أكلها يقوم مقامهر الأرض وغيره" فكل ما ينقى من جوا ابن عبد البر: قال -

 .1/160 ،ل المدينةهأ هالكافي في فق، "هالاستنجاء ب
5

 .1/89 ،دهبداية المجت -
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فمن قال بأن الماء لا خصوصية له في إزالة النجاسة على غيره من المائعات، قال 
 2، واستدل على ذلك بما ورد من حديث أم سلمة1بإزالتها بسائر المائعات والجامدات الطاهرة

 : المكان القذر، فقال لها رسول الله  في إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي قالت  أنها
 .4، فدل  ذلك على أن لغير الماء مدخل في تطهير النجاسة3 يطهره ما بعده

ومن رأى أن للماء في ذلك مزيد خصوص منع ذلك إلا في موضع الرخصة فقط، 
وهو المخرجان، بمعنى أن الاختلاف حاصل بينهم في كون إزالة النجاسة بالماء عبادة أم 

 معنى معقول؟ لها
وقد ذهب المالكية والشافعية إلى أن الماء له خصوصية على غيره، ومما احتجوا به 

              أن الله سبحانه قصر التطهير على الماء فقال تعالى: 

 5:وقال تعالى ،         6 وقال ، 
 ولأنه خص الماء بالذكر فوجب القصر عليه.، 7 ثم اغسليه بالماء  في الدم

النجاسة  إزالة، حيث اعتبر أن وهو الرأي الذي أخذ به القاضي عبد الوهاب  
وهذه الخصوصية ليست لغيره من  طهارة شرعية وأن الماء اختص بإذهاب عين النجاسة،

" لا يزال حكم النجس على الأبدان والثياب بمائع  :المائعات في رفع حكم النجس، قال 
 حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء  في دم الحي : غير الماء، لقوله 

8
والمعين  ،

فلم تصح باللبن والخل لا يقع الامتثال إلا به. ولأن التعيين يمنع التخير، ولأنها طهارة شرعية 

                                        
1

 .2/124 ،قواطع الأدلة -
2

اجرات، هالمخزومية، كانت أشرف النساء نسبا ، من الم بد اللهند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عه: أم المؤمنين أم سلمة -

 .11/205 ،ذيبهذيب الته. ت2/202 ،ينظر سير أعلام النبلاء ،ات المومنينهوآخر من مات من أم
3

حديث أم  ،ه. وأحمد في مسند299. حديث رقم 1/107 ،اهوالمرأة تجر ذيل همالك في الموطأ باب الرجل يجر ثوب هأخرج -

حديث  ،1/177 ،ا بعضاهر بعضهباب الأرض يط ،ه. وابن ماجة في سنن26488حديث رقم  ، ،44/90ج النبي سلمة زو

 .531رقم 
4

 .1/44 ،الحاوي الكبير للماوردي -
5

 .48 الآية ،الفرقانسورة  -
6

 .11 الآية ،الأنفال سورة -
7

ارة، باب نجاسة هومسلم في كتاب الط .227حديث رقم  ،1/55البخاري في كتاب الوضوء، باب في غسل الدم،  هأخرج -

 .291 حديث رقم ،1/240، هالدم وكيفية غسل
8

 .هسبق تخريج -
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كطهارة الحدث، ولأنها مائع لا يرفع الحدث، فلم يطهر المحل بغسله به أصله المائع 
 .1" ولأن المائع لما لم يرفع النجاسة عن نفسه لم يرفعها عن غيره عكسه الماء ،النجس

قصر إزالة النجاسة على الماء فقط دون غيره من المائعات عملا  فالقاضي 
، ولم يلتفت إلى معانيه ومقاصده، إذ لو نظر إلى أن المقصود هو إزالة عين بظاهر النص

النجاسة لجازت بغير الماء من سائر المائعات مما يحقق المقصد، ولكنه نظر إلى أن 
     المقصود هو إزالة ذلك الحكم الذي اختص به الماء لإذهاب عين النجاسة، قال ابن رشد

ولما طالبت الحنفية الشافعية بذلك الخصوص  " الاتجاه: في تعليقه على هذا ه( 595 ت )
في ذلك إلى أنها عبادة إذ لم يقدروا أن يعطوا في ذلك سببا معقولا،  لجؤواالمزيد الذي للماء 

من  ، ولو راموا الانفصال عنهم بأنا نرى أن للماء قوة إحالة للأنجاس والأدناس وقلعها....
لكان قولا  -لك اعتمده الناس في تنظيف الأبدان والثياب الثياب والأبدان ليست لغيره، ولذ

جيدا، وغيره بعيد، بل لعله واجب أن يعتقد أن الشرع إنما اعتمد في كل موضع غسل 
النجاسة بالماء لهذه الخاصية التي في الماء، ولو كانوا قالوا هذا لكانوا قد قالوا في ذلك قولا 

نما يلجأ الفقيه إلى أن يقول "هو أدخل في المذهب الفقه الجاري على ال عبادة " إذا  معاني وا 
 .2" ضاق عليه المسلك مع الخصم

على أخذه الواسع  أن القاضي عبد الوهاب  :أن المستفاد من المسألة غير
إلا أنه يضع اعتبارا للتعبد في مسائل  ،بالتعليل في باب العبادات كما هو حال المعاملات

اء في إزالة النجاسة وعدم إجزاء غيره من المائعات إلى ما كثيرة، ولو رد سبب إجزاء الم
اختص به الماء من الأفضلية للنص على أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، وهذه الخاصية 
تنعدم في غيره لكان تعليلا أبعد عن الاعترا . خاصة وأن هذا الأمر قد ورد عنده في 

" والأفضل الجمع بين  تنجاء قال:معر  حديثه عن الجمع بين الأحجار والماء في الاس
ضع، فإن لم يكن الأحجار والماء، لأن الأحجار تراد للتجفيف والماء يزيل الأثر ويطهر المو 

 .3" ذلك فالماء أفضل
 

                                        
1

 .1/174المعونة، . وينظر 1/109، الإشراف -
2

 .1/91 ،دهبداية المجت -
3

 .1/172المعونة،  -
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 الصلاة في مسائل: الثاني المبحث

  الإحرام تكبيرة لفظ: الأول المطلب

تاح، لأنها تحرم الأشياء تكبيرة الإحرام هي مفتاح الصلاة ولذلك سميت بتكبيرة الافت
ذا كان لا خلاف بين العلماء في كونها ركن من أركان الصلاة، فإنهم  التي كانت قبلها، وا 

 اختلفوا في لفظ التكبير المجزئ للدخول في الصلاة على أقوال ثلاثة:
 179ت  ) : لا يجزئ من الذكر إلا قول الله أكبر وهو قول الإمام مالكالقول الأول

 .1ه(
: أن القول المجزئ للإحرام في الصلاة قول الله أكبر والله الأكبر وهو الثاني القول

  .2ه( 204 ت ) قول الامام الشافعي
الإحرام في الصلاة يجزئ من لفظ التكبير وغيرها من ألفاظ التعظيم  :القول الثالث

لة المعنى وسبب الاختلاف راجع إلى كون الصلاة عبادة معقو ، 3لله تعالى، وهو قول الحنفية
  لا؟ أو

فذهب الجمهور إلى أنها غير معقولة المعنى، وأن العقول البشرية قاصرة عن إدراك 
 ومن ثم وجب فيها الاتباع وعدم القياس . وجوه اختصاصاتها،

وذهب الحنفية إلى أنها معقولة المعنى وأن المقصود هو التعظيم والتنزيه وهذا 
ذلك أن كل لفظ دل على التعظيم وجب أن يجوز  المقصد يتحقق بكل لفظ يدل عليه، بيان

الشروع به، لأن التكبير ما وجب بعينه حتى يقتصر على لفظه، بل الواجب تعظيم الله تعالى 
بجميع البدن واللسان، لذلك يجوز صرفه إلى جميع الألفاظ الدالة على الثناء والتعظيم لله 

 .4تعالى

                                        
1

 ،" أكبر الصلاة إلا الله ولا يجزئ من السلام من الصلاة إلا السلام عليكم ولا يجزئ من الإحرام في قال مالك: " -

البيان  .1/171 ،داته. المقدمات المم1/200، ل المدينة لابن عبد البرهأ ه. وينظر الكافي في فق1/161 ،المدونة

 .2/102 ،والتحصيل
2

رح و شهب الإمام الشافعي وهمذ هالحاوي الكبير في فق، الأكبر " أكبر أو الله الله هإلا قول هولا يجزئ " قال الشافعي: -

 .2/93 ،ير بالماورديهمختصر المزني لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الش
3

م هالل هتعالى وبقول ليل والتسمية وكل اسم من أسماء اللههويصح الافتتاح بالتكبير والت "قال عبد القادر الحنفي الرازي:  -

 .67 ص: ،666ب الإمام أبي حنيفة النعمان توفي همذ هفي فقتحفة الملوك  ،" م اغفر ليهالل هولا يصح بقول
4

 .1/501 ،. وينظر شرح التلقين2/174 ،داية بتصرفهالبناية شرح ال -
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جزئ في الصلاة هو قول الله أكبر فقط وذهب القاضي عبد الوهاب إلى أن اللفظ الم
والدخول فيها بتكبيرة الإحرام، ولفظها الله أكبر  : "ولا يجزي في ذلك لفظ آخر غيره، فقال 

وبين وجه دلالة الحديث بأمور  2 تحريمها التكبير  :ودليله قوله  1" لا يجزيه غيره
 ثلاثة هي:

، فاقتضى تعينه، كما   ﴾3: أنه بيان لمجمل قوله تعالى: ﴿أحدها
 ﴿ ، لما كان بيانا لمجمل قول:4 في خم  من الإبل شاه  : أن قوله

﴾5  .وجب تعينه 

 : أنه أشار إلى جنس التحريم فلم يبق تحريم سواه.والثاني
وقد قال  ن تحريما بغير تكبير،: أنه شرط التكبير في التحريم فانتفى أن يكو والثالث

 : صلوا كما رأيتموني أصلي 6،7. 
بأدلة نقلية  ه( 150 ت ) على أبي حنيفة فقد رد القاضي عبد الوهاب 

وتعليلات عقلية، تثبت أن اللفظ المجزئ للإحرام في الصلاة، هو قول الله أكبر، دون غيره 
وذلك لأن  الأقوال والأفعال في  .من تهليل وتسبيح وتحميد.. من ألفاظ تعظيم الله 

وجب أن يتبع  االصلاة مبنية على التوقف لا على القياس والاجتهاد، ولما كان التكبير تعبد
 في الصلاة  بيان لأمر الله  ، لأن فعل الرسول 8من غير قياس ولا تصرف فعله 

                                        
1

 .1/214 ،ابهالمعونة للقاضي عبد الو -
2

اب وأبو داود في كت .3، حديث رقم 1/8ور، هارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهالترمذي في أبواب الط هأخرج -

ور، ها، باب مفتاح الصلاة الطهارة وسننهوابن ماجة في كتاب الط .61حديث رقم، 1/16ارة، باب فرض الوضوء، هالط

 .275حديث رقم:  ،1/101
3

 .42البقرة: الآية  سورة -
4

 وأبي داود في كتاب .3/8حديث رقم  ،621الترمذي في أبواب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم،  هأخرج -

 ،4/147قي في كتاب الزكاة، باب كيف فرض الصدقة، هوالبي .1568حديث رقم ، 2/98الزكاة، باب في زكاة السائمة، 

 .7252حديث 
5

 .42الآية  ،البقرة سورة -
6

 ،4/541 ،. ابن حبان في باب الآذان632حديث رقم  ،1/128 ،باب الأذان للمسافر إن كانوا جماعة ،البخاري هأخرج -

 .3856حديث رقم  ،2/486 ،ى فترك ركناهباب من س ،هقي في سننه. والبي1656حديث رقم
7

 .1/225 ،ابهالإشراف للقاضي عبد الو -
8

 .2/167، الذخيرة -
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عله، والإتيان ، ومن ثم فلا يجب العدول عن ف1 صلوا كما رأيتموني أصلي  فقد قال 
 في صلاته. هبما لم يقله أو يفعل

بعدم جواز التكبير بغير لفظ الله أكبر من ألفاظ الذكر بأمور  كما علل قوله 
 منها:

أولا: لأنها أقوال خالية من معنى التكبير والمصلي في استطاعته أن يأتي بالتكبير 
 كما هو مقرر في الشرع.

وقوله فوجب التوقف  ركان الصلاة معين بفعله أن تكبيرة الإحرام ركن من أ ا:ثاني
لفظ عار من  : "كما عينه وبينه، واعتبارا بركني الركوع والسجود قال  والاقتداء به 

التكبير مع القدرة عليه، فلم يصح انعقاد الصلاة به كقوله: يا مالك يوم الحساب، ولأنه ركن 
، وهو تعليل بالقياس حيث 2" لسجودمن أركان الصلاة فوجب أن يكون متعينا كالركوع وا
 قاس تكبيرة الإحرام على الركوع والسجود بجامع الركنية.

  كما علل القاضي عبد الوهاب أيضا لرأيه بأن قول الله الكبير لا تجزئ في الصلاة 
، والزيادة في المبنى زيادة في المعنى كما هو مقرر 3" لأنها زيادة غيرت بنية قوله الله أكبر "

 الفقهاء، كما أن أقوال الصلاة وأفعالها مبنية على التعين والتعيين يمنع التخيير.عند 
 تحية المسجد أثناء الخطبة: المطلب الثاني

ا ، لكن إذا دخل المكلف المسجد 4تحية المسجد من النوافل المندوب إليها اتفاق
ختلافهم في فهم فالمسألة فيها خلاف بين العلماء بناء على ا والإمام يخطب يوم الجمعة،

 الأحاديث الواردة في هذا الباب وأيضا في علة المنع عند من منع ذلك.
 
 

                                        
1

 .هسبق تخريج -
2

 .226 - 1/225 ،ابهالإشراف للقاضي عبد الو -
3

 .1/226 ،ابهالإشراف للقاضي عبد الو -
4

 .1/166 ،داته. المقدمات المم1/36 ،التلقين -
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، وخالفهم الشافعية في ذلك 1فالمالكية والحنفية ذهبوا إلى منع الصلاة والإمام يخطب
 دخلإذا  : وسبب الخلاف أن الشافعية أخذوا بعموم قوله ، 2حيث لم يروا مانعا من ذلك

داخل إلى المسجد أكان  ، والحديث عام يشمل كل مصل3 فليركع ركعتينأحدكم المسجد، 
عن جابر بن عبد الله قال: دخل رجل  : الإمام يخطب لصلاة الجمعة، أو غيره. وقوله 

 .4 يخطب فقال له: أصليت؟ قال لا قال: فصل ركعتين يوم الجمعة والنبي 
عند خطبة الإمام من يوم واستدل المالكية على عدم جواز صلاة تحية المسجد 

، 5 اجل  فقد آنيت وآذيت  أيضا للذي دخل المسجد وهو يخطب: قوله ب الجمعة،
إذا قلت لصاحب  أنصت والإمام يخطب   عن اللغو أثناء الخطبة قال: إضافة إلى نهيه 

 . 6 فقد لغوت
ذا كان النهي في الحديث عن تغيير المنكر ممنوعا لكونه يشغل عن الإنص ات وا 

فإن الصلاة أشد شغلا، ومما تمسك به المالكية أيضا أن الإنصات والاستماع فر  والتحية 
، وجاء في المدونة للإمام مالك أن إنصات المأموم لخطبة الإمام 7ولا يترك فر  لنفل نفل،

وسألنا مالكا عن الرجل يقبل على الذكر  "قال:  أحب إليه من الانشغال عنها بشيء آخر،
أن  نفسه فلا بأس به، قال: وأحب إليخطب؟ فقال: إن كان شيئا خفيفا سرا في والإمام ي

 .8" ينصت ويستمع
عدم جواز صلاة تحية المسجد إذا صعد الإمام  وقد علل القاضي عبد الوهاب 

المنبر بالتشاغل عن الإنصات وتفويت المصالح التي قد تفوت على المصلي لانشغال فكره 
                                        

1
ينظر اللباب في  .1/135 ،د لابن رشدهبداية المجت .1/196 ،ل المدينةهأ ه. الكافي في فق1/47 ،. الرسالة239 ،المدونة -

 .1/223 ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .1/304 ،الجمع بين السنة والكتاب
2

ما هالمؤذن يؤذن ولم يصل ركعتين أن يصليذا نقول ونأمر من دخل المسجد والإمام يخطب وهوب قال الإمام الشافعي: " -

 .1/144 ،الشافعي هوينظر اللباب في الفق .1/227 ،الأم ،" ماهأن يخفف هونأمر
3

ومسلم في صلاة  .444حديث رقم ،1/96، البخاري في كتاب الصلاة، باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين هأخرج -

 .714حديث رقم  ،1/495 ،المسافرين، باب استحباب تحية المسجد بركعتين
4

ومسلم  .931حديث رقم  ،2/12، من جاء و الإمام يخطب صاى ركعتين خفيفتين ه البخاري في كتاب الجمعة، بابأخرج -

 .875حديث رقم  ،2/596في كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، 
5

قي في كتاب هوالبي .17674ديث رقم ح، 29/221بن بسر المازني،  أحمد في مسند الشاميين، حديث عبد الله هأخرج -

 .5886حديث رقم ، 3/326الجمعة، في جماع أبواب التبكير إلى الجمعة وغير ذلك، باب لا يتخطى رقاب الناس، 
6

ومسلم في كتاب  .934حديث رقم ، 2/13البخاري في كتاب الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب،  هأخرج -

 .851حديث رقم ، 2/583يوم الجمعة في الخطبة،  الجمعة، باب في الإنصات
7

 .1/1011 ،شرح التلقين -
8

 .1/230 ،ابهالمعونة للقاضي عبد الو -
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خلافا إذا دخل والإمام يخطب جلس ولم يركع تحية المسجد، "  :بصلاة النفل، قال 
، ومعلوم أن 1 إذا قلت لصاحب  أنصت والإمام يخطب فقد لغوت : للشافعي؛ لقوله 

ذا زجر عن هذا القدر فما زاد عليه أولى بالمنع، ولأن القول  ذلك زجر عن ترك الإنصات، وا 
لك منهيا  عنه مع قلة خطره ويسارة أنصت من مصالح الإنصات ودعاء إليه، فإذا كان ذ

التشاغل به، كان ما زاد عليه وما ليس من بابه أولى، ولأنه معنى يشغل عن استماع الخطبة 
فالقاضي عبد الوهاب بنى الحكم على القياس بأوجه متعددة، أولها قاس  2" كالكلام والأكل

إذا قلت  : ادا لقوله للخطبة، على الانشغال عنها بالكلام استن الانشغال عن الانصات
، باعتبار أن تلفظ الرجل بكلمة واحدة تخرجه 3 لصاحب  أنصت والإمام يخطب فقد لغوت

من ترك الإنصات والانشغال عن الصلاة، وهو أقل مقارنة مع من أراد أن يصلي صلاة 
تحية المسجد، وهذا القياس يعرف عند الأصوليين بفحوى الخطاب لأن الحكم المسكوت عنه 

 ولى بالحكم من المنطوق به. أ
وثانيها قاس الداخل إلى المسجد على من بداخله من المستمعين للخطبة، فكما لا 

 يجوز لهم التنفل أثناء الخطبة فكذلك الداخل للمسجد والإمام يخطب.
منع كل تشاغل عن الإنصات من حديث أو  وعلى هذا، فإن القاضي عبد الوهاب "

، لأن مصلحة الإنصات أولى من مفسدة التشاغل عنه 4" كانصلاة أو قراءة أو أي شيء 
  بأي شيء كان، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

وقد راعى في تعليله حكم تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة، البعد المصلحي 
والذي يتجلى أساسا في عدم فوات مصالح الإنصات للخطبة بالنسبة للمكلف من  ،للمكلف
الله، والتأمين للدعاء، ومعرفة أوامر الله ونواهيه كما أن الخطبة موعظة تلين القلوب ذكر 

 وتعلمهم المنهج القويم للسير إلى الله تعلى على هدى وبصيرة . 

                                        
 .هسبق تخريج -1
2

 .225 ـ 1/224. المعونة 329 - 1/328 ،الإشراف  -
3

 .هسبق تخريج -
4

 1/225 ،المعونة -
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 .حكم صلاة الخوف بعد وفاة الرسول : المطلب الثالث

ين من صلاة الخوف رخصة من الرخص الشرعية التي أكرم الله بها عباده حفظا للد
وللنفس والمال من جهة أخرى، وهي عبارة عن صفة أداء الصلاة في حال الخوف،  جهة،

  الصلاة التي تحضر والمسلمون متصدون لحرب  هي " :قال القاضي عبد الوهاب 
بين الجواز والمنع،  ، وقد اختلف العلماء في حكم صلاة الخوف بعد وفاة الرسول 1" العدو

، أم هي بالمسلمين في صلاة الخوف خاصة به  ة الرسول وسبب اختلافهم هل إمام
 عبادة عامة لجميع المسلمين في جميع الأزمنة؟ 

لما ذهب  ، خلافاإلى أن صلاة الخوف جائزة بعد وفاة الرسول  2ذهب الجمهور
من الحنفية، لأنها  3من المالكية بدعوى أنها منسوخة وأبو يوسف ه( 264 ت ) إليه المزني
دون غيره، حيث جاء في المبسوط أن أبا يوسف قال  ما اختص به الرسول  تدخل ضمن

كانت في حياته خاصة ولم تبق مشروعة  : بأنها "في حكم صلاة الخوف بعد الرسول 
 ، أي أن      ﴾5 ﴿ ودليله في ذلك قول الله تعالى: 4" بعده

بين المصلين شرط لإقامة صلاة الخوف، كما أن المعنى الذي لأجله  حضور الرسول 
قد ارتفع بعده، حيث إن الناس كانوا   هشرعت صلاة الخوف وهو نيل فضل الصلاة خلف

بصفة الذهاب  تالصلاة خلفه ما لا يرغبون في الصلاة خلف غيره فشرع يرغبون في
ة خلفه وقد ارتفع هذا المعنى بعده فكل طائفة يتمكنون والمجيء لينال كل فريق فضيلة الصلا

  .6من أداء الصلاة بإمام على حدة "

                                        
1

 .1/52 ،التلقين -
2

 ،" م إلى غير القبلة فليفعلواههلم يقدروا على أن يصلوا إلا رجالا أو ركبانا وجوإذا اشتد الخوف ف " قال الإمام مالك: -

 ،"  عز وجل ثم سنة رسول الله صلاة الخوف مباحة للمسافر، والمقيم بدلالة كتاب الله . وقال الشافعية: "1/240 ،المدونة

 . "، 1 /45في قول أبي حنيفة ومحمد   مشروع بعد رسول الله هأن . وجاء في المبسوط للسرخسي: "1/242 ،الأم
3

 هعلي هيم عرف بالحفظ للحديث ولزم أبا حنيفة النعمان فتفقهيعقوب ابن ابرا ه(: اسمه 182 ت ) أبو يوسف القاضي -

. 7/238 ،القضاء. الطبقات الكبرى هللفروع والمسائل في الاحكام مع صحبة السلطان وتقلد هالرأي وتفريع هوغلي علي

  .1/172 ،اءهي فضائل الثلاثة الائمة الفقالانتقاء ف
4

 .2/45 ،المبسوط للسرخسي -
5

 .101الآية  ،النساءسورة  -
6

 . 46 - 2/45 ،المبسوط للسرخسي -
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 .1وقد رد الفقهاء هذا القول بأدلة مختلفة وتعليلات عقلية متنوعة
من  بأدلة مختلفة منها واستدل الجمهور على شرعية صلاة الخوف بعد وفاته 

           ﴿  قوله تعالى: :القرآن

      ﴾2.  

أذن  وجه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى ه( 204 ت ) وقد بين الإمام الشافعي
صفة صلاة الخوف وأمره إذا كان فيهم أن   بالقصر في الخوف والسفر وبين للرسول 

يصلي بهم صلاة الخوف فيصلي فريق منهم بعد فريق فكانت صلاة الخوف مباحة للمسافر، 
 . "3ثم سنة رسول الله  والمقيم بدلالة كتاب الله 

بعدم جواز صلاة الخوف استدلال القائل  هـ( 483 ت ) الإمام السرخسي رد كما
معناه أنت أو من يقوم  "    ﴾4﴿  قوله تعالى:بأن  بعد وفاة الرسول 
وقد         ﴾5 كما في قوله ﴿ ،مقامك في الإمامة

    ﴿ ولا يختص هو به كما في قوله تعالى ،ل الله يكون الخطاب مع رسو 

  ﴾6،7. 

ن كان موجها إلى شخص الرسول  ، فإنه ومن هنا يتبين أن الخطاب الشرعي وا 
 عام يجب الأخذ به وقت الحاجة إليه ما لم يقم دليل يخصه بذلك. هحكم

                                        
1

لإدراك الناس فضيلة   والذي قال: بأن صلاة الخوف إنما شرعت في زمن رسول الله " ان الدين الحنفي:هقال بر -

 هفضيلة وسنةّ؛ لأن ن ترك المشي والاستدبار في الصلاة فريضة، والصلاة خلف النبي فاسد؛ لأ الصلاة خلف رسول الله

، ولا يجوز ترك الفرض لإحراز الفضيلة، فلا يحال بجواز صلاة الخوف على ما قلتم، وإنما يحال هتجوز الصلاة خلف غير

، في زمن الرسول  هحسب تحققعلى نفس الخوف؛ لأن للخوف أثراً في إسقاط الفرض، والخوف متحقق في زماننا 

. وقال ابن 2/125 ،النعماني هاني في الفقه" المحيط البر ا في زمن الرسول هفتثبت الشرعية في زماننا حسب ثبوت

 ،" م فكان إجماعاهم متوافرون من غير نكير من أحد منها بطبرستان وهأن الصحابة صلو هووجواب " مودود الموصلي:

 .1/245 ،بدائع الصنائع .1/177 ،اء للسمرقنديهينظر تحفة الفق .1/89 ،رالاختيار لتعليل المختا
2

  .101الآية  ،النساءسورة  -
3

 .1/324 ،ذيبهالت .1/208 ،المدونة .1/242 ،الأم للشافعي -
4

 .102الآية  ،النساءسورة  -
5

 .103الآية  ،التوبةسورة  -
6

 .1الآية  ،الطلاق سورة -
7

 .2/46 ،المبسوط للسرخسي -
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كانوا يصلون صلاة الخوف، وهم أبلغ فهما لكلام الله تعالى  كما أن الصحابة 
وأبي عبيدة بن الجراح وأن سعيد  فقد روي ذل  عن سعد بن أبي وقاص ، بعد نبيه 

بن العاص سأل عنها أبا سعيد الخدري فعلمه فأقامها وسببه وهو الخوف يتحقق بعد 
 .1 ن ذل  لنيل فضيلة الصلاة خلفهكما كان في حياته ولم يك رسول الله 

حيث قال إن صلاة الخوف جائزة في  القاضي عبد الوهاب  إليه وهذا الذي ذهب
بدليل  للناس في الأحكام إلا ما اختص به  وقتنا هذا لأن الأصل هو مساواة الرسول 

 .2خاص
 بتعليل فقهي وعلل القاضي عبد الوهاب جواز صلاة الخوف بعد وفاة الرسول 

تجلى في الرخصة حيث إن الرخصة تقام أثناء الحاجة إليها وقت تغير الأحوال، والخوف 
كما علل أيضا بالقياس، حيث قاس حكم صلاة الخوف على ، رخصة غير مبنى الصلاة

ر بنية الصلاة، كالسفر يالعذر يغالمر  والسفر بجامع العذر، حيث إن الخوف ضرب من 
بل ذهب أبعد من ذلك  ،فقط الخوف بيان علة صلاةعلى  والمر ، ولم يقف القاضي 

إلى بيان الحكمة التي لأجلها شرعت هذه الصلاة، والتي تتجلى أساسا في حفظ النفس وهي 
إحدى الكليات الخمس التي جاءت الشريعة برعايتها والتي لا ترتبط بزمان دون زمان أو حال 

لَم بحراسة المسلمين ولأن المعنى الذي له أمر بصلاة ا " :دون حال، قال  لخوف يُع 
وحفظهم والتحرز من عدوهم، وهذا المعنى يحتاج إليه في كل وقت، فلم يختص عليه السلام 

وبما أن صلاة الخوف تحقق مصالح المكلفين المتمثلة في حراسة  ،3" بذلك دون أمته
الحرج   أموالهم، وحفظ أنفسهم، وتكسبهم فضل الجماعة فيجب العمل بها لأنها شرعت لرفع

 والتوسعة عن المكلفين. 
 قصر صلاة المسافر لمعصية : المطلب الرابع

قصر صلاة المسافر هو سنة على المشهور من مذهب مالك وأكثر أصحابه وأكثر 
، وهي من الرخص التي أكرم الله تعالى بها عباده من باب 4العلماء من السلف والخلف

                                        
1

  .1/186 ،دهبداية المجت . 1/208 ،داتهالمقدمات المم .2/46 ،ينظر المبسوط للسرخسي -
2

 .153 ، ص:عيون المسائل .133 ، ص:. التلقين1/314 ،. المعونة1/336 ،الإشراف -
3

 .1/1043 ،وينظر شرح التلقين للمازري .1/337 ،الإشراف -
4

 .1/176 ،د لابن رشدهبداية المجت. 1/121 ،اع لابن المنذرالإقن .1/474 ،ينظر بلغة السالك لأقرب المسالك -
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       ﴿ ى:التيسير ورفع الحرج والمشقة عنهم قال تعال

           ﴾1 كما أن الرسول الله ،
 مغرب في أسفاره كلها فكان ذلك سنة مسنونة منه قصر من أربع إلى اثنتين إلا ال ،

 .2زيادة في أحكام الله تعالى كسائر ما سنه وبينه، مما ليس له في القرآن ذكر
وقد اختلف الفقهاء في حكم قصر صلاة المسافر لمعصية بين الجواز والمنع، 

ليل هو معارضة ظاهر اللفظ لد هـ( 595 ت )وسبب اختلافهم حسب ما ذكر ابن رشد 
الفعل، وذلك أن من اعتبر المشقة أو ظاهر لفظ السفر لم يفرق بين سفر وسفر، وأما من 

لم يقصر قط  لأن النبي ،  يجوز إلا في السفر المتقرب بهاعتبر دليل الفعل قال: إنه لا
 .3إلا في سفر متقرب به

 اعتبر القصر في الصلاة رخصة يصح الأخذ بها ه( 150 ت ) فالإمام أبو حنيفة
عند تحقق معنى السفر، ومن ثم فإن قصر الصلاة يثبت بمطلق السفر سواء كان سفر 
طاعة كالجهاد والحج أو سفر مباح كالخروج إلى التجارة أو سفر معصية كالخروج لقطع 
باحة الفطر في حق المسافر  الطريق ونحوه، لأن النصوص التي وردت في قصر الصلاة وا 

في ذلك عموم الآيات الواردة في هذا الباب، ومن ذلك  ، ودليله4لا تفصل بين سفر وسفر
     ﴿ ، وقوله تعالى:      ﴾5 ﴿ :قوله تعالى

             ﴾6 فقد ،
وردت النصوص وغيرها مما يندرج في هذا الباب عامة ومطلقة ولم تفُرق بين سفر الطاعة 

طلاقهاو  وسفر المعصية؛ فوجب حملها على عمومها   .ا 

                                        
1

 .101الآية  ،النساء سورة -
2

 .5/353 ،بتصرف ،ينظر الجامع لأحكام القرآن -
3

 .1/179 ،دهبداية المجت -
4

 . 2/149 ،. البحر الرائق1/149 ،اء لأبي بكر علاء الدين السمرقنديهتحفة الفق -
5

 .6الآية ، المائدةسورة  -
6

 .101الآية  ،النساءورة س -
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أن سفر المعصية ينافي  إلى 3، وأحمد2، والشافعي1في حين ذهب الإمام مالك
لما  وبالتالي لا يجوز للمسافر الذي يريد أن يرتكب معصية أن يقصر في صلاته، الترخص،

أن القصر في الصلاة رخصة، والرخصة بما  ،في ذلك من عون له على ارتكاب المعصية
شرعت في الدين للتخفيف عن المكلفين حالة تغير أحوالهم، ورفع الحرج عنهم، وأما 

ية فهي مفسدة محضة، والشرع الحكيم يسعى إلى درئ المفاسد وجلب المصالح، لذلك المعص
فإن الجمهور أجمعوا على عدم جواز القصر في الصلاة للمسافر الذي يريد أن يرتكب 

 معصية. 
" مذهبنا جواز القصر في كل سفر ليس معصية  :ه( 676 ت ) قال الإمام النووي

فر التجارة ونحوها ولا يجوز في سفر معصية وبهذا قال سواء الواجب والطاعة والمباح كس
 32 ت ) مالك وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وقال ابن مسعود

لا يجوز القصر إلا في سفر حج أو غزو وفي رواية عنه لا يجوز إلا في سفر واجب  ه(
المعاصي لا تكون أسبابا للرخص  ، لأن4" وعن عطاء رواية أنه لا يجوز إلا في سفر طاعة

ولذلك العاصي بسفره لا يقصر ولا يفطر؛ لأن سبب القصر والفطر السفر وهو في هذه 
الصورة معصية فلا يناسب الرخصة؛ لأن ترتيب الترخص على المعصية سعي في تكثير 

 .5" تلك المعصية بالتوسعة على المكلف بسببها
المسألة حيث نظر إلى البعد المقاصدي تعليل بديع في  وللقاضي عبد الوهاب 

الذي لأجله شرعت الرخصة وهو التخفيف عن المكلف، والأخذ بالرخصة في حال المعصية 
لا يجوز الترخيص في سفر المعصية، لأن  " يقتضي التغليظ وليس التخفيف ولذلك قال:

ذا كانت تلك الحال ممنوع ة امتنع ثبوت الرخصة تابعة للحال التي وجبت الرخصة لأجلها، وا 
الرخصة فيها؛ لأن المعصية تنفي الرخصة والتخفيف، بل تقتضي العقوبة والتغليظ فإذا ثبت 

                                        
1

و قول جل هوالمحظور، و هيقصر في السفر المباح دون المكرو ه" أن في المسألة: هقال ابن رشد نقلا عن الإمام مالك رأي -

 .1/215 ،داتهالمقدمات المم ،" ب مالكهور من مذهل العلم والمشهأ
2

مسح المسافر، فإن فعل أعاد ولا تخفيف على من  وليس لأحد سافر في معصية أن يقصر ولا يمسح ":  قال الشافعي -

 .4/345 ،ذبه. وينظر المجموع شرح الم119ص:  ،مختصر المزني ،" في معصية هسفر
3

وإذا سافر سفرا يبلغ ستة  " الخطاب الكلوذاني نقلا عن الامام أحمد في حكم قصر الصلاة للمسافر لمعصية:قال أبو  -

ذا فارق بيوت ا ركعتين إهأن يقصر الرباعية فيصلي هفي غير معصية، فل -اشمي هبالثمانية وأربعين ميلا  -عشر فرسخا 

 .103ص:  ،أحمد ب الإمام أبي عبد اللههداية على مذهال ،" قريته أو خيام قومه
4

 .4/386 ،ذبهالمجموع شرح الم -
5

 .2/33 ،الفروق للقرافي بتصرف -
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ذلك ثم كان القصر والفطر رخصة لأجل السفر فلم يتعلق بسفر المعصية؛ لأن المعصية 
منافية للرخصة على ما بيناه؛ لأن هذا السفر معصية فلم تتعلق به الرخصة والتخفيف قياسا 

 .1" ى سائر المعاصي من الزنا، وشرب الخمرعل
كما هو الحال عند الحنفية  ،فلم يقتصر نظره على ظاهر اللفظ وهو مجرد السفر

نما نظر إلى حال المكلف، فإن كان حاله يوافق مصالح الشرع فإنه يجوز له الأخذ  ،وا 
سافر للمعصية بالرخصة، وأما إذا كان في حالة ارتكاب المعصية أو يسعى لارتكابها، كالم

فإن الشارع لا يرخص له، لأن في الرخصة تخفيف ورفع للحرج على المكلف، والعاصي في 
 الشريعة الإسلامية يعاقب خلاف ما يسعى إليه، لزجره وردعه عن ارتكاب المعصية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
1

 .1/304 ،الإشراف -
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 الزكاة مسائل: الثالث المبحث

والكاف والحرف المعتل  يلزاا الزكاة في اللغة، النماء والزيادة، قال ابن فارس: "
  .1" أصل يدل على نماء وزيادة

بلوغ المال جزء من المال شرط وجوبه لمستحقه  واصطلاحا عرفها ابن عرفة بأنها: "
إخراج مال مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا  وفي تعريف آخر هي: "، 2" نصابا

 .3" لمستحقه إن تم الملك والحول
م الخمسة، ولبنة من لبناته التي بني عليها، نص على والزكاة ركن من أركان الإسلا

    وجوبها القرآن الكريم والسنة النبوية، فقال الله تعالى في محكم كتابه: ﴿

   ﴾4 ثبت عن الرسول ، و لمعاذ بن جبل أنه قال:  أعلمهم 
 وهي واجبة على كل مسلم حر ،5 أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم

لما تحققه من مقاصد وغايات في  ،ذكرا كان أو أنثى، مالكا للنصاب ملكا تاما عاقل بالغ
أوجب الله تعالى الزكاة شكرا للنعمة على  " ه(: 684 ت ) الدنيا والآخرة قال القرافي 

لة الفقراء وكمل هذه الحكمة بتشريكه بين الأغنياء والفقراء في أعيان الأغنياء وسدا لخ
 .6" الأموال بحسب الإمكان حتى لا تنكسر قلوب الفقراء باختصاص الأغنياء بتلك الأموال

ففي أداء الزكاة شكر لله تعالى على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، وتطهير 
، ومن        ﴾7 للأموال  والأنفس لقوله تعالى: ﴿

مقاصدها الجليلة أيضا، قضاء حاجة الفقراء والمساكين، للتوسعة عليهم في أمور دنياهم 
 ورفع الحرج عنهم، وهي وقاية لأفراد المجتمع من الحسد والبغ  والكره والسرقة، التي تنتج

                                        
1

 .3/17 ،مقاييس اللغة لابن فارس -
2

 .2/255 ،مواهب الجليل للحطاب الرعيني .1/271 ،و ينظرالمقدمات الممهدات لابن رشد .71 ، ص:الحدود لابن عرفة -
3

 .183 ، ص:محمد العربي القرويل ب السادة المالكيةهية على مذهالخلاصة الفق -
4

 .104الآية  ،التوبة سورة -
5

  ،كتاب الإيمان ،هومسلم في صحيح .13/95حديث رقم  ،2/104 ،ةكتاب الزكاة باب وجوب الزكا هالبخاري في صحيح -

 .19حديث رقم  ،1/50 ،ادتين وشرائع الاسلامهباب الدعاء إلى الش
6

 3/7 ،الذخيرة للقرافي -
7

  .104الآية  ،التوبةسورة  -



  –دراسة في التأصيل والتنزيل  –هـ(   422) ت  التعليل عند القاضي عبد الوهاب البغدادي 

258 

 

عن اكتناز فئة صغيرة خيرات ونعم الله تعالى، بينما تعاني الفئة الأكبر الفاقة والفقر، لذلك 
 جعل الله تعالى نصيبا للفقراء من أموال الأغنياء وجعلهم شركاء فيه.

ذا ما تحققه من مقاصد فإنهم و  الاتفاق حاصل بين الفقهاء على وجوب الزكاة كان وا 
لمرتبطة بها نظرا لاختلافهم في عللها، ومن المسائل التي أبدع اختلفوا في جملة من الأمور ا

 في تعليل أحكامها ما يلي:  القاضي عبد الوهاب 
 بلد إلى بلد من الزكاة نقل: الأول المطلب

، وذلك لارتباطها بالمال الأصل في الزكاة أنها تجب في مكان تواجد مال المزكي
على كراهة نقل زكاة بلد إلى بلد آخر، وأهل البلد في  1بالذمة ثانيا لذلك اتفق العلماءأولا و 

 لمعاد بن جبل بقول الرسول على ذلك نهم أحق بها من غيرهم، واستدلوا حاجة إليه، لأ
 ( 18 ت  )اليمن: إلى أرسلهعندما ه   أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم

 .2 وترد في فقرائهم
آخر، عند اكتفاء بلد أصحاب الصدقات، أو أن لكنهم أجازوا نقل الزكاة إلى بلد 

يكون البلد الذي تنقل إليه الزكاة في أشد الحاجة إلى الزكاة لأن الغر  من تشريعها هو سد 
     ﴿  الخلة بين المسلمين، لعموم قوله تعالى:

               

  ﴾3 الزكاة، ولم هم لالأصناف الثمانية التي تجب  فالآية الكريمة نصت على

                                        
1

ا ها الصدقة، وفي مواضعهل البلد التي تؤخذ فيهجاء في المدونة " سئل مالك عن، قسم الصدقات أين تقسم؟ فقال: في أ -

ل المدن كانوا أغنياء وبلغ الإمام عن بلد آخر هم، ولو أن أهم فضل نقلت إلى أقرب البلدان إليهم فإن فضل عنهالتي تؤخذ من

م بعض تلك الصدقة، رأيت ذلك صوابا لأن هذلك فنقلت إلي هم أو ما أشبهبت مواشيهم سنة أذهم أصابتهحاجة نزلت ب

 .1/336، " م الحاجةهم إذا نزلت بهبين المسلمين أسوة فيما

ن أو هوالثاني لا يجزئ هما يجزئهقولان: أحد هن نقل ففيأأن ينقل الزكاة من بلد المال و هويكر "قال الشرازي من الشافعية:  -

    ب البلاد ا أقرهالحول والمال ببادية فرق هن حال عليأالصلاة فقد قيل يجوز والثاني لا يجوز و هنقل الى ما لا تقصر الي

 .62ص: ، ـه 476 توفىم ،يم بن علي بن يوسف الشيرازيهسحاق إبراإالشافعي لأبي  هالتنبية في الفق، "  هليإ

م لما هنقل الزكاة من بلد إلى بلد " وإنما يفرق صدقة كل فريق في ه" ويكر قال: علي بن أبي بكر المرغينانيمن الحنفية -

" لما  هل بلدهم أحوج من أهأو إلى قوم ها الإنسان إلى قرابتهحق الجوار " إلا أن ينقلرعاية  هوفي روينا من حديث معاذ 

، " ا لأنالمصرف مطلق الفقراء بالنصهوإن كان مكرو هم أجزأهمن الصلة أو زيادة دفع الحاجة ولو نقل إلى غير هفي

 .113 -1/112 ،داية في شرح بداية المبتديهال
2

كتاب الإيمان   ،هومسلم في صحيح .13/95حديث رقم  ،2/104 ،باب وجوب الزكاة ،كاةكتاب الز ،هالبخاري في صحيح -

 .19حديث رقم  ،1/50 ،ادتين وشرائع الاسلامهباب الدعاء إلى الش
3

 .60الآية  ،التوبةسورة  -



  –دراسة في التأصيل والتنزيل  –هـ(   422) ت  التعليل عند القاضي عبد الوهاب البغدادي 

259 

 

وذهبوا إلى أن من نقل الزكاة  ،تقيدهم بصفة تفيد أهل البلد الذي تخرج منه الزكاة من غيرهم
 من بلد إلى بلد فإن الأمر يجزئه.

إلى عدم جواز نقل الزكاة من المكان الذي وجبت  وذهب القاضي عبد الوهاب 
على ذلك بعموم قوله تعالى: فيه إلى بلد آخر، إلا إذا وجد من هو أشد حاجة إليها واستدل 

﴿           

            ﴾1،  قال: "  ولا
يجوز نقلها عن موضع وجوبها إلا أن يكون بأهل البلد حاجة فادحة فإن نقلت مع الغناء 

 .2" كره عنها
   :بعلل راجحة تمثلت في إظهار المقصد من تشريع الزكاة عموما، قال فقد علل 

ود من الصدقة سد الخلة ودفع الحاجة عن هؤلاء الأصناف، وذلك لا يختص ولأن المقص "
بموضع دون موضع، ولأنه لو حصل في البلد فقراء من غير أهله لجاز صرف الصدقة 
إليهم، فدل أن الاعتبار بوجود الفقراء وأهل الصفات دون مواضعهم، ولأنها صدقة صرفها 

 .3" قها في بلدهالله إلى الجنس المستحق للزكاة كما لو فر 
فتبين من خلال قوله أن المقصد من الحكم هو سد الخلة ودفع الحرج عن الأصناف 

دون  الثمانية، الذين وجبت لهم الزكاة، وأنهم أحق بها متى تحقق فيهم شرط الحاجة إليها،
، كما أنه قارن بين الأصناف داخل البلد الذين تقدم لهم زكاته، اعتبار الموطن ومكان الإقامة

تجب وبين الأصناف الذين هم داخل البلد الذي تخرج منه الزكاة وليسوا من أهله، بأن الزكاة 
والظاهر أن هذا الذي ، تسد حاجة المسلمين أينما تواجدوا مالكلا الفريقين على حد سواء ب

 وغيره من العلماء هو القول الراجح  لاعتبارين: ذهب إليه القاضي 
أهل البلد الذي تخرج منه الصدقات، حيث أوجب العلماء يتمثل في اكتفاء  :الأول

على من تجب عليه الزكاة أن يقوم بإخراجها في بلده، كي لا يخرج كل أو جل من تجب 
 عليه الزكاة إلى بلد آخر يسكن فيه أقاربه ويظل البلد الذي تخرج منه الزكاة في فقر وفاقة. 

                                        
1

 .60 الآية ،التوبةسورة  -
2

 .1/444المعونة،  .1/68 ،التلقين -
3

  .2/442، لتحصيلوينظر البيان وا . 1/444المعونة،  -
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 ليعم الخير على جميع المسلمين  ،دلى بلإم لم يحرموا نقل الزكاة من بلد أنه :والثاني
 نظر يوافق روح الشريعة ومقاصدها في تشريع الأحكام.وهو 

  الزكاة إخراج تعجيل: الثاني المطلب
اتفق العلماء على أن دوران الحول على النصاب المحدد شرعا في زكاة المال 

صاب حتى يحول شرط من شروط صحة إخراج الزكاة، فهي لا تجب على مالك الن والعين،
 عليه الحول.

إلى  ،1واختلفوا في حكم تعجيل إخراج الزكاة قبل وقتها على أقوال، فذهب المالكية
أنه لا يجوز تقديم إخراج الزكاة قبل دخول وقتها، لأن الحول شرط من شروطها، وهي لا 

 وقاسوا ذلك على الصلاة والصوم فهما لا ،تجب على مالك النصاب حتى يحول عليه الحول
لا زكاة في مال  : يجبان على المكلف حتى يحين وقتهما، ودليلهم في ذلك قول الرسول 

 .2 حتى يحول عليه الحول

     :إلى جواز ذلك، ودليلهم فيما ذهبوا إليه أن النبي  4والحنفية 3وذهب الشافعية
 استسلف العبا  زكاة عامين 5 ول:وجه بيان الحكم بق ه( 188 ت ) وبين الموصلي  
والحول الأول وما بعده سواء، بخلاف ما قبل إتمام  ،ولأنه أدى بعد السبب وهو المال "

النصاب لأنه أدى قبل السبب فلا يجوز كغيره من العبادات، ولأن النصاب الأول سبب 
ولأن  لوجود الزكاة فيه وفي غيره من النصب، ألا يرى أنها تضم إليه فكانت تبعا له...

                                        
1

في الماشية وفي الإبل أو في المال لسنة أو لسنتين، أيجوز ذلك،  هجاء في المدونة: " قلت: أرأيت الرجل يعجل زكاة مال -

  قال: لا.

 ذا قول مالك؟ فقال: نعم.هقلت: و

أن لا يفعل حتى يحول  بشيء يسير فلا أرى بذلك بأسا، وأحب إلي هقال: وقال لي مالك: إلا أن يكون قرب الحول أو قبل

 .1/335 ،المدونة لإمام مالك الحول." هعلي
2

حديث ، 4/160الحول،  هقي في السنن الكبرى، كتاب الزكاة، باب لا زكاة في مال حتى يحول عليهالبي هأخرج -

الزكاة، والدارقطني في كتاب  .1792حديث رقم ، 1/571وابن ماجة في كتاب الزكاة، باب من استفاد مالا،  .7274رقم

 .1889حديث رقم ، 2/469باب وجوب الزكاة بالحول، 
3

 .2/159 ،الحاوي الكبير ،يجوز عندنا تقديم الزكاة قبل الحول، والكفارة قبل الحنث" " قال الماوردي من الشافعية -
4

و أكثر أو لنصب ومن ملك نصابا فعجل الزكاة قبل الحول لسنة أ جاء في الاختيار لابن مودود الموصلي من الحنفية: " -

 .1/103، " جاز
5

وأبي داود في كتاب الزكاة،  .679حديث رقم ، 3/54الترمذي في أبواب الزكاة، باب ما جاء في تعجيل الزكاة،  هأخرج -

، 1/572ا، هوابن ماجة في كتاب الزكاة، باب تعجيل االزكاة قبل محل .1624حديث رقم ، 2/115باب في تعجيل الزكاة، 

 .1795حديث رقم 
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صل في حق الوجوب، فيكون تبعا في حكم الحول أيضا، فكأن الحول حال المستفاد تبع الأ
 .1" على الجميع

الموصلي اعتبر اكتمال النصاب الأول، ودوران  أن فمن خلال هذا القول نجد
الحول الأول سببان يصح معهما إخراج زكاة سنة أو سنتين بعد السنة التي أخرجت فيها 

 الزكاة.
مذهب  سيراالزكاة قبل وقتها لى عدم جواز إخراج وذهب القاضي عبد الوهاب إ

: واستدل بقوله  ،2" " لا يجوز تقديم الزكاة قبل الحول :فقال، ه( 179 ت ) الإمام مالك
 لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول 3. 

، استحضار للمقاصد والمعانيو  وأقيسة عقليةوعلل الحكم بعدة تعليلات فقهية 
عبادة مختصة مؤقتة فلم يجز تقديمها قبل وقت وجوبها  الزكاة: "ن إضمنها في قوله 

كالصلاة والصوم، ولأنها أحد الأركان الخمسة فلم يكن تقديمها قبل وقت وجوبها مسقطا  لها 
لأنه شرط في وجوب الزكاة فلم يجز تقديمها عليه  وقت الوجوب كالصلاة والصوم...

ق عليه، ثم قد ثبت أنه لا يجوز صرفها إلى كالنصاب، ولأن الزكاة تتعلق بمستحق ومستح
من يستحقها قبل وجود صفة الاستحقاق فيه، فكذلك في رب المال، والعلة أنه أحد طرفي 
محل الوجوب؛ ولأن تعجيل الزكاة يؤدي إلى إسقاطها؛ لأن الحول يحول عليه وماله ناقص 

وهو إذا استغنى المدفوع عن النصاب، ولا يلزمه شيء، ولأن ذلك يؤدي إلى إخراجها ثانية، 
إليه بغيرها وقت الحول، لأن من قولهم إنها لا تجزئ، ولا يخلو رب المال من أن يلزمه 

 .4" إخراجها ثانية، وفي ذلك إضرار به، أو لا يلزمه ففيه إتلافها على الفقراء
، أن الزكاة عبادة مختصة، وركن من أركان الإسلام، لا والمستفاد من قوله 

ها إذا أداها في غير وقتها المحدد شرعا، ثم أكد ما ذهب إليه بأن المخرج للزكاة تجزئ صاحب
لا يجوز له إخراجها قبل وقتها، قياسا على المستحق للزكاة فهو لا يستحقها ولا تعطى له إلا 

                                        
1

 .104 -1/103 ،ـ(ه 683م  بن محمود بن مودود الموصلي ) الاختيار لتعليل المختار لعبد الله -
2

 .1/386 ،الإشراف -
3

حديث رقم ، 4/160الحول،  هقي في السنن الكبرى، كتاب الزكاة، باب لا زكاة في مال حتى يحول عليهالبي هأخرج -

، باب والدارقطني في كتاب الزكاة .1792 حديث رقم ،1/571مالا،  وابن ماجة في كتاب الزكاة، باب من استفاد .7274

 .1889حديث رقم  ،2/469وجوب الزكاة بالحول، 
4

 .1/387 ،الإشراف -
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ين ذكرهم الله في إذا توفرت فيه شروط الاستحقاق بأن يكون من أحد الأصناف الثمانية الذ
كما أنه علل الحكم باعتبار مصلحة المستحق عليه، فالقول بعدم جواز تعجيل . كتابه الحكيم

الزكاة عن وقتها يترتب عليه أن الزكاة لم تسقط عنه، بما يوجب إعادة إخراجها عند حولان 
 الحول، وهذا يلحق ضررا بالمالك النصاب، إذا أخرج زكاة ماله مرتين. 

التعجيل بها أدى إلى نقصانه إذا  ، لأنلها يسقطها على مالك النصابكما أن تعجي
وهذا يفوتها على الفقراء والمساكين الذين ينتظرونها في  ،لم يكن مالك النصاب من الأثرياء

 الوقت المحدد لها شرعا.
 واليتيم والصبي المجنون مال في الزكاة إخراج حكم: الثالث المطلب

   ﴿ يل قوله تعالى:اتفق علماء الأمة على وجوب الزكاة على المسلمين بدل

     ﴾1  وقول الرسول :   بني الإسلام على خم
يتاء الزكاة، وصوم شهر  قامة الصلاة، وا  شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وا 

لفوا في حكم إخراج الزكاة في مال اليتيم والمجنون لكنهم اخت 2 رمضان وحج البيت
إلى وجوب إخراج الزكاة من أموالهم، وذهب  4والشافعية 3والصبي، إلى أقوال، فذهب المالكية

 إلى غير هذا القول، ورأوا أن الزكاة لا تجب في أموال اليتيم والمجنون والصبي.، 5الحنفية
   ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها :ودليل المالكية والشافعية قوله الرسول 

، لإخراج الزكاة من ربح المال باستثمار أموالهمفيه أمر لأولياء اليتامى . والحديث 6 الزكاة
وفيه دلالة على وجوب إخراج الزكاة  الأصلي، ليظل المال في حوزة اليتيم ولا تأكله الزكاة،

                                        
1

  .103الآية  ،التوبةسورة  -
2

ومسلم في  .8 حديث رقم،  ،1/11بني الإسلام على خمس : باب قول النبيأخرجه البخاري في كتاب الإيمان،  -

 .16حديث رقم ،  ،1/45بني الإسلام على خمس  : باب قول النبيلإيمان، كتاب ا
3

وتجب الزكاة على الصبيان واليتامى والمجانين في العين  ": بن أبي القاسم البرادعيذيب اختصار المدونة لاهجاء في الت -

 .1/403، " يديرون للتجارة والحرث والماشية وفيما
4

والمجنون، ويجب على الولي  هوتجب الزكاة في مال الصبي، والمعتو : "ب الإمام الشافعيهالبيان في مذجاء في كتاب  -

 .1/135 ،ـ(ه 558م  ابن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي ) "ها من مالهإخراج
5

 للشيباني المدينة لهأ على الحجة"  الصلاة هالزكاة حتى تجب علي هلا زكاة في مال اليتيم ولا تجب علي قال أبو حنيفة: " -

 .457/ 1 ،ـ(ه 189 م )
6

قي في جماع أبواب ه. والبي641حديث رقم ، 3/23الترمذي في أبواب الزكاة، باب ما جاء في زكاة مال اليتين،  هأخرج -

والدارقطني في كتاب الزكاة، باب وجوب  .7339حديث رقم ، 4/179الصدقة،  هصدقة الغنم السائمة، باب من تجب علي

 .1971حديث رقم ، 3/5كاة في مال الصبي واليتيم، الز
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ار أموالهم، كي لا ينقص مالهم أو ينعدم الناس باستثم من مال اليتيم، لذلك أمر الرسول 
 مع حولان كل حول.

لم يشترطون العقل والبلوغ في وجوب الزكاة، بل اشترطوا  1كما أن المالكية والشافعية
لذلك قالوا بأن الزكاة واجبة في أموالهم، والعلة في ذلك  ،النصابو  لملكيةاو والإسلام الحرية 

ذا لم يشترطوا البلوغ والعقل في إخراج الزكاة في أموال في أموال الأغنياء ل اأن للفقراء حق
 الصبي والمجنون واليتيم.

واستدل الحنفية على قولهم بطريق القياس، حيث قاسوا حكم الصلاة والصيام والحج 
 جاء في  ،على وجوب إخراج الزكاة، لذلك اشترطوا البلوغ والعقل على من تجب عليه الزكاة

علم أن شرائط الزكاة ثمانية: خمسة في المالك وهو أن يكون حرا بالغا " ا :" الجوهرة النيرة "
وثلاثة في المملوك وهو أن يكون نصابا كاملا  ،وأن لا يكون لأحد عليه دين ،مسلما عاقلا

  .2" وحولا كاملا وكون المال إما سائما أو للتجارة
يف الدينية ووضعوا هذه الشروط لأن الصبي والمجنون عندهم غير مخاطب بالتكال

 من صلاة، وصوم، وجهاد، لذلك أسقطوا عنه الزكاة باعتبارها عبادة دينية.
وجوب في  وقد ذهب القاضي عبد الوهاب مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي

  ﴿ واستدل على ذلك بعموم قوله تعالى:والصبي،  اليتيم والمعتوهإخراج الزكاة من مال 

     ﴾3 وقوله ،:   أمرت أن آخذ الصدقة من
: " ولأنه حر فقال  قياسيةو  فقهيةبتعليلات رأيه وعلل ، 4 أغنيائكم فأردها على فقرائكم

ولأن كل من تؤدى عنه الفطرة جاز  ،كاة في عين ماله وماشيته كالبالغمسلم فجاز وجوب الز 

                                        
1

ي من حقوق الأموال تتعلق بثلاثة أشياء بمالك وملك هو همن فروض الدين وأركان اب في التلقين: "هقال القاضي عبد الو -

أن يكون م المسلمون كانوا كبارا أو صغارا ذكورا وإناثا وصفة الملك هرة وهل الطهومملوك فصفة المالك أن يكون من أ

. وقال 1/58 ،" هحرا لا رق في هوأن يكون مالك هفي أصل همن مالك هانتزاع هتاما غير ناقص وفائدة ذلك ألا يكون لغير مالك

، " ا، أو امرأةهوتجب الصدقة على كل مالك تام الملك من الأحرار، وإن كان صبيا، أو معتو "في الأم:  الإمام الشافعي 

 .2/28 ،الأم
2

بيِدِيّ اليمني الحنفي )رة اهالجو -  .1/114 ،ـ(ه 800م  لنيرة لأبي بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّ
3

 .103 الآية ،التوبةسورة  -
4

حديث رقم ، 2/128البخاري في كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا،  هأخرج -

 . 19حديث رقم ، 1/50ادتين وشرائع الإسلام، هلدعاء إلى الشمسلم في كتاب الإيمان، باب ا .1496



  –دراسة في التأصيل والتنزيل  –هـ(   422) ت  التعليل عند القاضي عبد الوهاب البغدادي 

264 

 

الزكاة في ماشيته  الزكاة في ماله، ولأن كل من وجب العشر في زرعه، وجبت أن تجب
 .1" ولأنه حق الله في مال الصغير كزكاة الفطر ،وناضه كالبالغ

بيان ذلك أن تحقق شرط الحرية والإسلام يوجب الزكاة في مال الصبي والمجنون 
طر في حق الصبي وغيره، والعلة واليتيم، مثله مثل البالغ المسلم، قياسا على إخراج زكاة الف

 الله تعالى، ولا فرق بين اليتيم والصبي والمعتوه في وجوب الزكاة.  افي ذلك كونه حق
فقد بين أن الزكاة  ،الحكم في تعليلهو  التفاته إلى المعانيفي  وكعادة القاضي 

في  اقشرعت لرفع الحرج عن فقراء المسلمين والتوسعة عليهم، لذلك فالأرجح أن تكون ح
وهو  ،أموال الأغنياء رجالا ونساء، كبارا وصغارا، يتامى أو غير ذلك، عقلاء أو مجانين

يوافق  التعليل هذاو  ،عموما الحكمة من تشريع الزكاة تعليل مقاصدي بين فيه القاضي 
يستحضر ما عليه حال المسلمين في عصرنا الحاضر، حيث إن و  مقاصدها،و  روح الشريعة

فلا يعقل أن تعفى من الزكاة بعلة  ،المجانين لهم ثروات  وأموال كثيرةو  نكثيرا من الصبيا
الذين شرعت  ،المحتاجينو  بذلك حقوق كثير من الفقراء فتضيع الصغر أو الجنون أو اليتم،

كما أن النصوص الحديثية تفيد بعمومها دون تقييد أو استثناء أن الزكاة  .الزكاة لسد خلتهم
ابتغوا في  : ومن ذلك قوله   ،ى توفرت الشروط وانتفت الموانععامة في كل الأموال مت

كانت تخرج زكاة مال  ، وثبت في الأثر أن عائشة 2 أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة
  ه( قال: 204 ت ) للإمام الشافعي " الأم "جاء في ما ودليلهما  ،كفالتهامين كانا تحت ييت
أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه  :فعي قالأخبرنا الشا :أخبرنا الربيع قال "

تليني أنا وأخوين لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من  قال: كانت عائشة زوج النبي 
يدل دلالة واضحة على أن  الفقيهة عائشة أم المومنين  من وهذا الفعل .3" أموالنا الزكاة

 .جبت لمستحقيها دون اعتبار حال المزكيالزكاة متى توفرت شروطها وانتفت موانعها و 

                                        
1

 .1/388 ،. الإشراف1/377المعونة،  -
2

قي في جماع أبواب ه. والبي641حديث رقم ، 3/23الترمذي في أبواب الزكاة، باب ما جاء في زكاة مال اليتين،  هأخرج -

والدارقطني في كتاب الزكاة، باب وجوب  .7339قم حديث ر، 4/179الصدقة،  هصدقة الغنم السائمة، باب من تجب علي

 . 1971حديث رقم ، 3/5الزكاة في مال الصبي واليتيم، 
3

باب في  ،كتاب الزكاة ،، جامع الأصول لابن الأثير1/92 ،الحديث في مسند الشافعي، كتاب الزكاة .2/30 ،الأم للشافعي -

 2714حديث رقم ،4/627 ،أحكام الزكاة المالية وأنواعها، فصل زكاة مال اليتيم
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 زكاة الدين: المطلب الرابع

 اختلف العلماء في حكم إخراج زكاة الدين على قولين:
ن كان مالكا له القول الأول : لا زكاة في مال الدين، لأنه مال في غير يد مالكه، وا 

 1فةيمام أبو حنوهو مذهب الإ ،حقيقة، لأن المدين قد يعيده إلى صاحبه، وقد يأخذه غصبا
 .2مالك والإمام

الذي يرى أن الأمر فيه قولان، وذلك حسب  3: وهو مذهب الشافعيةالقول الثاني
حالة المدين، فإذا كان المدين حاضرا ومعترفا بما على ذمته للدائن، والدائن يستطيع أخذ 

ذا كان المدين غائبا والدائن لا يس تطيع أخذ ماله دون ضرر، فيجب في حقه زكاة ماله، وا 
 ماله منه، فلا زكاة عليه حتى يقب  ماله.

وذهب القاضي عبد الوهاب مذهب الجمهور في عدم وجوب زكاة مال مديون حتى 
: " الديون في حق غير المدير لا تجب فيها الزكاة، كالمهر وثمن ، فقال ه صاحبهضيقب

لأن الزكاة على  ،ا للشافعيلا زكاة فيه، ما دام دينا خلاف والتجارة، فكل هذا 4سلع القُن يَة
، وبين وجه الدلالة    ﴾6 ﴿ واستدل بقوله تعالى:، 5" المال لا تجب في غيره

 دفدل  ذلك على أنه لا يجب في مال عن ،من الآية أن المال يجب أن يكون في يد مالكه
، مقاصديوعلل الحكم بتعليل ، 7ولأنه دين غير مدير ،يره، وما دام في الذمة فليس بمالغ

ما يلحق صاحب المال من ضررمن جهة، وما يؤول إليه إيجاب الزكاة في مال تجلى في 
                                        

1
 همن شيء أو العباد ةهج من مطالب بدين مستحقا يكن لم إذا الزكاة مال في الزكاة تجب إنما ثم"  :اءهالفق تحفة في جاء -

 المال وه الزكاة وجوب وسبب هإلي محتاج بالدين المستحق المال لأن الدين بقدر الزكاة تجب فلا هب مستحقا كان إذا فأما

 .1/274 ،ـ(ه 540 م أبو بكر علاء الدين السمرقندي ) ،" والزيادة للنماء المعد الحاجة عن الفاضل
2

أو من ثمن سلعة كانت  هعينا من يد هوأخرج هدين من قرض اقترض هكل من كان ل ل المدينة: "هأ هجاء في الكافي من فق -

زكاة لحول واحد وسواء أقام حولا أو  هفإذا قبض هحتى يقبض هفي ها بدين فلا زكاة عليهو غير مدير فباعهللتجارة و هعند

 .1/293، " همن غير هأن يخرج زكات هوليس علي هو عليهحوالا عند الذي أ
3

 الدين رب بحضور همن هأخذ على يقدر المال ورب حول هعلي فحال دين رجل على لرجل كان إذا : "الشافعي الإمام قال -

 كان وإن كذا،ه الوديعة في هعلي ذلك يكون كما هزكات أو ،همن هيأخذ أن هفعلي عدوى إلى هيضطر ولا هيجحد لا هوأن هوملائ

 غائبا الدين هعلي الذي وكان هعلي استعدى إن هل بفلس أو بخوف، إلا همن هأخذ على يقدر لا حاضرا أو غائبا، المال رب

 ،الأم ،" ذلك غير هيسع لا لسنينا من هعلي مر لما هزكات أدى هقبض فإذا ،هيقبض أن هيمكن حتى هعند احتبس ما حسب

2/55. 
 .1/734الكليات . يدخر ويتخذ رأس مال زيادة على الكفاية: هي اسم لما يقتنى أي: لقنيةاـ  4
5

 زكاة أوجب تعالى الله لأن للشافعي، خلافا يقبض حتى الزكاة هفي تجب لا الدين"  :المعونة في وقال ،1/384 ،الإشراف -

 .1/271المعونة،  ،" هبقبض إلا ذلك إلى سبيل ولا ،هنع هغير من لا همن المال
6

 .103 الآية ،التوبةسورة  -
7

 .1/384 ،ينظر الإشراف -
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 ،مساعدة الآخرين من جهة أخرىو  المدين من التهرب من الإقرا  وانقطاع روح التعاون
أن  لأن المال موقوف في يد المدين، ومالكه لا يمكنه استثماره، كما أن المدين لا يضمن

لأن الحكمة من إيجاب الزكاة هي مواساة الفقراء  يرجع إليه المال أو يذهب به الدائن غصبا،
فإذا صار النصاب مشغولا بحقوق الغرماء أصبح رعاية براءة الذمة من الدين أولى من 
رعاية مواساة الفقراء، كما أن من عليه دين إذا أوجب عليه الشرع أن يخرج زكاة مال في يد 

د يؤدي به ذلك إلى أن لا يقر  أحدا مرة أخرى، وبه تنقطع روح المساعدة بين غيره، ق
 الناس. 

فالدين وصف مانع لسبب الحكم، إذ  ،فصار الدين مانعا من علة الحكم وحكمته
الحكم هو وجوب الزكاة والسبب هو الاستغناء عن قدر النصاب، فالدين مانع من الاستغناء 

كمة هي احتياج مالكه إليه، وهذه الحكمة تخل بحكم السبب الذي هو السبب ومنعه كذلك لح
في وجوب الزكاة، فإن الحكمة التي لأجلها وجبت الزكاة في ذلك النصاب وهي الاستغناء 

 .1عن النصاب الذي ملكه الدين، فإن المديون ليس مستغنياأزالها 
بالحكمة لزكاة، كما علل هو مانع من اعلل منع زكاة الدين بالدين و  فالقاضي 

هي حاجة المالك إلى دينه، وقد استحضر القاضي في تعليله المآل، حيث إن من ذلك و 
 إيجاب الزكاة في المال الذي هو دين يؤدي إلى امتناع الناس عن مساعدة غيرهم.

 زكاة الخلطاء: المطلب الخامس

   .2الخلطة لغة: بضم الخاء الشركة والمزج
لمالكين فأكثر فيما يوجب تزكيتهما على  3مواصطلاحا: هي اجتماع نصابي نوع نع

 ،ن أو أكثر مالهما مختلطا بينهما كمال المالك الواحدا، بيان ذلك أن يجعل مالك4مالك واحد
 فيزكيان مالهما زكاة المال الواحد، ويجب عليهما ما يجب في مال الواحد.

 

                                        
1
 ..3/215 ،تشنيف المسامع بتصرف - 

2
 .7/291 ،لسان العرب - 

3
 .2/778 ،الدواني هالفواك - 

4
 .2/62 ،اية لابن الأثيرهالن - 



  –دراسة في التأصيل والتنزيل  –هـ(   422) ت  التعليل عند القاضي عبد الوهاب البغدادي 

267 

 

الزكاة، لورود والأصل في الخلطة أنها أمر مباح ما لم يكن القصد منها التهرب من 
لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة،  : النهي عن ذلك في قوله 

 .1 وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية
 3والشافعية 2وقد اختلف الفقهاء في تأثير الخلطة في الزكاة أم لا؟ فذهب المالكية

، وذهب الحنفية إلى أن 4يان زكاة المالك الواحدإلى القول بتأثيرها، ومن ثم فإن الخليطين يزك
 تأثير لها لا في القدر الواجب في الزكاة ولا في قدر النصاب.الخلطة لا 
الوارد في النهي عن التفريق  مفهوم الحديث سبب اختلافهم يرجع إلى اختلافهم في و 

لحديث على أنه فالذين أثبتوا للخلطة تأثيرا حملوا االجمع بين المتفرق، و  بين المجتمع
ومن ثم فإن ملك  ،5 لي  فيما دون خم  دود من الإبل صدقة :  مخصص لقوله

والخلطة غير الشركة لأن لا تراجع بينهما بالسوية الوارد في ، الخليطين كملك الرجل الواحد
 الحديث، لأن المأخوذ هو مال الشركة ولذلك فالخليطان يزكيان زكاة الرجل الواحد.

لم يقولوا بتأثير الخلطة فإنهم جعلوا الخلطة والشركة سواء، فالشريكان قد وأما الذين 
كل واحد من الشريكين أو الخليطين،  والشركة بنصيب ةيقال لهما خليطان، والعبرة في الخلط

ذا لم يبلغ فلا زكاة عليه  .6فإذا بلغ نصيب الواحد منهما النصاب وجب عليه إخراج الزكاة، وا 
ذا كان الأصل في الخلطة الجواز فإنها تمنع باعتبار المقصد منها، حيث إنه إذا  وا 

عن  لنهيه  ثبت أن القصد من الاختلاط هو الفرار أو التخفيف من الزكاة فإنها لا تجوز
 النهي يقتضي الفساد كما هو مقرر عند جمهور الأصوليين.و  ،ذلك

                                        
1

. 1451، حديث رقم 2/117 بالسوية، خليطين فإنهما يتراجعان بينهما من باب ما كان ،أخرجه البخاري كتاب الزكاة -

 .7329حديث رقم ، 4/176والبيهقي في في جماع أبواب صدقة الغنم السائمة، باب صدقة الخلطاء، 
2

 أو واحد مالك على التثقيل أو التخفيف في يتجلى كما الزكاة، في الواجب القدر زيادة أو تقليل في يتجلى الخلطة تأثير -

 لكل ثلاثة بين الغنم من وعشرون مائة يكون أن وه التخفيف في الخلطة تأثير وصفة"  :ابهالو عبد القاضي قال أكثر،

 مائتان لاثنين يكون أن التثقيل في اهتأثير وصفة واحدة، الاختلاط وفي ،هشيا ثلاث الانفراد في مهعلي فيكون أربعون، واحد

 .1/294 ،المعونة ،" ثلاث الخلطة وفي شاتان الانفراد في ماهعلي فيكون وشاة، ائةم وللآخر مائة ماهفلأحد ،هوشا
3

 .1/283 ،الامام الشافعي هذب في فقهالم .3/138 ،الشافعي، الحاوي الكبير هاللباب في الفق -
4

 .171 ص: ، الرسالة .1/286 ،التفريع .1/277 ،ينظر المدونة -
5

ومسلم في كتاب  .1459حديث رقم  ،2/119ا دون خمس ذود صدقة، هب ليس فيالبخاري في كتاب الزكاة، با هأخرج -

 .1558حديث رقم ، 4/ 2الزكاة،  هوأبي داود في كتاب الزكاة، باب ما تجب في .979، حديث رقم 2/673الزكاة، 
6

 .1/390 ،دهينظر بداية المجت -
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القصد إذا كان  حيث بين أنه ه،تعليلفي  القاضي عبد الوهاب هو ما ذهب إليه و 
فيه إضرار بالفقراء وباب لإسقاط الزكاة التي فإن ذلك فرار من الصدقة الالاختلاط  من

في حديثه عن الخلطة من أجل الهروب من  أوجبها الله تعالى حقا من حقوق الفقراء، قال 
دين ا فلا يجوز للمنفردين أن يختلطا، ولا للمختلطين أن ينفردا قاص" فإذا ثبت هذ :الزكاة

أن يجمع بين مفترق أو يفرق  والأصل في ذلك نهيه  بالاختلاط والانفراد تخفيف الزكاة...
بين مجتمع خشية الصدقة والنهي يقتضي فساد المنهي عنه؛ لأن في ذلك إضرارا بالفقراء 

 . 1" وذريعة إلى إسقاط حقوقهم قصدا إلى نقص ما أوجبه الله إكماله لهم
د الذرائع المؤدية إلى ارتكاب المحظور، ذلك أن منع الخلطة بس علل  كما

الخلطة لأجل الهروب من الصدقة تؤدي إلى إسقاط حق الفقراء وذلك منهي عنه شرعا، وهو 
تعليل يراعي مقاصد الشارع في حفظ الدين من جهة حيث إن الزكاة تمثل الركن الثالث من 

قوق ونشر قيم المحبة أركان الإسلام، ومقاصد المكلف من جهة أخرى وهي حفظ الح
 والتكافل والتعاون من جهة أخرى باعتبار ما تحققه الزكاة من مقاصد وغايات.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
1
 .1/295 ،المعونة - 
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  الصوم في مسائل: الرابع المبحث

صوم رمضان ركن من أركان الإسلام فرضه الله على عباده رحمة بهم، وتقربا إليه 
نه يورث التقوى في النفوس تعالى، وطمعا في رضاه وجنته، له مكانة عظيمة في الدين لأ

من خلال تربية النفس على مراقبة الله تعالى وترك المحرمات في نهار رمضان والسير على 
 .: ﴿      ﴾1، قال وقات والأحوالذلك في  سائر الأ

أمسك عن شيء وتركه وكف  الصيام في اللغة هو الإمساك والكف والترك، فمنو 
 ﴿ :         قال الله  ،عنه فهو صائم عنه

 ﴾2 .وهو الإمساك عن الكلام والكف عنه 

فيد الإمساك والكف، إلا أنه والمعنى اللغوي للصوم هو نفسه معناه في الاصطلاح ي
في الشرع إمساك عن أشياء مخصوصة في أزمان معلومة على وجوه مخصوصة، فهو 
إمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، مع اقتران النيات 

وجوهها من فر  واجب أو تطوع غير لازم أو كفارة يمين أو غيره، فمتى اختلاف به على 
ن صح أن يسمى صائما في اللغةانخر   .3" م وجه من هذه الوجوه لم يكن صائما شرعا، وا 

مجموعة من المسائل المرتبطة بالصوم أبدع في  وقد أورد القاضي عبد الوهاب 
 التي انبنت عليها أحكامها ومن ذلك: تعليلها وبيان المعاني والحكم

 نية الصيام بعد الفجر: المطلب الأول

فلا يجزئ صوم بغير  ،إلى أن النية شرط في صحة الصيام 4هاءذهب جمهور الفق
نما لكل امرئ ما نوى  :نية؛ لعموم قول النبي  ، والصيام 5 إنما الأعمال بالنيات وا 

    : لقول الله ، بغير نية ئمن أعمال القلوب فوجب أن لا يجز  عمل من الأعمال؛ لأنه
                                        

1
 .182 الآية ،البقرةسورة  -

2
 .25 لآيةا ،مريمسورة  -

3
 ،. الذخيرة للقرافي2/377، ب الجليله. موا3/54 ،المبسوط للسرخسي بتصرف. وينظر 1/238 ،المقدمات لابن رشد -

2/485. 
4

الصوم ما  هر رمضان إلا بأن يبيت لهلا يجوز صوم ش" المدينة لهأ هفق في الكافي هكتاب في المالكية البرمن عبد ابن قال -

" فقال بعض أصحابنا لا يجزي قال الإمام الشافعي في المدونة: و .1/335 ،" الفجر بنيةبين غروب الشمس إلى طلوع 

   بأن ابن عمر قال: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل  هصوم رمضان إلا بنية كما لا تجزي الصلاة إلا بنية واحتج في

 .2/104 ،" الفجر
5

 .هسبق تخريج -



  –دراسة في التأصيل والتنزيل  –هـ(   422) ت  التعليل عند القاضي عبد الوهاب البغدادي 

270 

 

﴿         ﴾1 والصيام من الدين فوجب أن تخلص ،
 . 2العبادة لله تعالى به

يرى أنه لا يجزئ الصيام  ه( 179 ت ) واختلفوا في وقت النية للصوم فمالك 
ة تجزئ الني :ه( 204 ت ) وقال الشافعي، إلا بنية قبل الفجر، وذلك في جميع أنواع الصوم

تجزئ النية بعد  :ه( 150 ت ) وقال أبو حنيفة،  فجر في النافلة ولا تجزئ في الفر بعد ال
الفجر في الصيام المتعلق وجوبه بوقت معين مثل رمضان ونذر أيام محدودة، وكذلك في 

 .3النافلة، ولا يجزئ في الواجب في الذمة
أن الواجب المعين له  ،ومعتمد الحنفية في تفريقهم بين النية في الفر  وفي النفل

وقت مخصوص يقوم مقام النية في التعيين، أما الصيام الذي ليس له وقت مخصوص 
 .4فتجب فيه النية لأنها بمثابة التعيين

إلى أن النية شرط في صحة كل صوم ولم يفرق  وذهب القاضي عبد الوهاب 
، واستدل على ذلك بين فرضه أو نفله أو أي صوم واجب في الذمة سواء كان نذرا أو قضاء

، والحديث عام في جميع الأعمال، وينبني على 5 إنما الأعمال بالنيات : بعموم قوله 
ذلك عند القاضي عبد الوهاب عدم إجزاء النية بعد الفجر لجميع أنواع الصيام، ودليله في 

من لم يجمع  : وقوله ، 6 لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل : ذلك قوله 
، وقد علل لرأيه بتعليل فقهي مفاده أن الصوم عبادة 7 على الصيام قبل الفجر فلا صوم له

                                        
1

 .5الآية ، البينة سورة -
2

 .1/244 ،داتهدمات الممينظر المق -
3

 هخرج ما: اهفأحد: ذلك في المتعارضة الآثار أما; ذلك في الآثار تعارض: مهاختلاف في والسبب"  :رشد ابن قال -

 حديث: عمر أبو قال. موقوفا مالك هوروا ،" هل صيام فلا الليل من الصيام يبيت لم من : " قال هأن حفصة عن البخاري

 .اضطراب هإسناد في حفصة

 ما ،الله رسول يا: قلت: قالت شيء؟ عندكم له: يوم ذات  الله رسول لي قال : "قالت عائشة عن مسلم هروا ما: والثاني

  الله رسول سمعت علماؤكم أين المدينة لهأ يا: المنبر على قال هأن معاوية ، ولحديث" صائم فإني: قال شيء، عندنا

 بهذ فمن ." فليفطر شاء ومن فليصم منكم شاء فمن صائم وأنا هصيام علينا يكتب ولم عاشوراء يوم ذاه اليوم : "يقول

 على حفصة حديث حمل: أعني والفرض النفل بين فرق الجمع بهمذ بهذ ومن حفصة، بحديث أخذ الترجيح بهمذ

 .2/56 ،دهبداية المجت ،" النفل على ومعاوية عائشة وحديث الفرض،
4

  .هينظر المصدر نفس -
5

 .هسبق تخريج -
6

والنسائي في  .7988حديث رقم  ،4/360في كل ليلة من نية الصيام للغد،  هقي في كتاب الصيام، باب ما عليهالبي هأخرج -

  .2331حديث رقم ، 4/196كتاب الصيام، باب ذِكْرُ اخْتلَِافِ النَّاقلِيِنَ لخَِبرَِ حَفْصَةَ فيِ ذَلكَِ، 
7

قي في هوالبي .730حديث رقم ، 3/99جَاءَ لَا صِياَمَ لمَِنْ لمَْ يعَْزِمْ مِنَ اللَّيْلِ،  باَبُ مَا الترمذي في أبواب الصوم، هأخرج -

 .8037حديث رقم ، 4/373وإن لم يأكل،  هكتاب الصيام، باب من رأى إعادة صوم
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 فلا تصح عارية عنها بعد الدخول فيها، كما أنه قاس الصوم على الصلاة ،من شرطها النية
النية شرط في  :الحج في عدم إجزاء النية بعد الدخول فيهما وهو تعليل أصولي قال و 

ولا  من فر  أو نفل أو قضاء ونذر معين أو مستحق في الذمة...صحة في كل صوم 
ولأنه صوم شرعي فأشبه النذر والقضاء ، تجزئ النية بعد الفجر لشيء من أنواع الصيام...

والنفل، ولأنها عبادة من شرطها النية فوجب ألا يتأخر عن بع  زمانها أصله الصلاة 
لنهار أصله بعد الزوال، ولأن كل ما لا يكون والحج، ولأنها نية ابتدأت بعد مضي جزء من ا

الصائم صائما إلا بوجوده فلا يصح الصوم بعد مضي جزء من اليوم عريا منه أصله 
 .1الإمساك "

كعادته لا يكتفي بالتعليل الواحد للمسألة الفقهية بل يورد  فالقاضي عبد الوهاب 
 ،ية وأصولية وعقلية ومقاصديةكل ما يمكن أن يقطع الطريق على المخالف من تعليلات فقه

بداعه في التعليل تأصيلا وتنزيلا.  وهذا إنما ينم عن نظره الثاقب وا 
 الأكل ناسيا يوم رمضان: المطلب الثاني

 لعار الإمساك ركن من أركان الصوم، وقد ينخرم هذا الركن لضعف الإنسان 
 وم رمضان.النسيان ، لذلك اختلف العلماء في حكم من أكل أو شرب ناسيا في ي

فمنهم من اعتبره هتكا لشرط من شروط الصيام وهو الإمساك، والأكل أو الشرب  
، إلى أن من أكل أو 4والحنفية 3، بينما ذهب الشافعية2ناسيا يخرم هذا الشرط، وهم المالكية

شرب في رمضان ناسيا لا قضاء عليه، لأنه لم يتعمد الفطر، ودليلهم في ذلك حديث 
    سي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله من ن : الرسول 
 .5 وسقاه

                                        
1

 .1/337 ،المعونة -
2

 هفي رمضان ناسيا، أعلي هرأتفيمن أكل في رمضان ناسيا قلت: أرأيت من أكل أو شرب أو جامع ام جاء في المدونة " -

. 1/61 ،. وينظر الرسالة لابن أبي زيد القيرواني2/277 ،المدونة ،" .هقال: نعم ولا كفارة علي القضاء في قول مالك؟

 .2/318 ،البيان والتحصيل .1/341 ،ل المدينةهأ هالكافي في فق
3

 .2/106 ،الأم ،" هيولا قضاء عل هومن أكل أو شرب ناسيا: فليتم صوم قال الشافعي: "  -
4

في ذلك  هأو تطوع فلا قضاء علي همن أكل أو شرب في رمضان ناسيا أو في ما كان من صيام علي بو حنيفة أقال  -

 . 1/391 ،ـ(ه189)م  للشيبانيل المدينة هالحجة على أ "هوذلك يجزئ عن
5

ومسلم في كتاب الصيام،  .3/31، 1933: البخاري في كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، حديث هأخرج -

 . 2/809، 1155لا يفطر، حديث:  هوجماع هباب أكل الناسي وشرب
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     وله:في ق الرأيعلى أن الأثر مقدم  ه( 189ت  ) الشيباني ابن الحسن  وبين
وقال محمد بن الحسن كيف قالت أهل المدينة هذا القول ما سمعنا أن أحدا يزعم أنه من " 

قد جاءت الآثار في ذلك، والناس يجمعون عليها وأن أكل أو شرب ناسيا أن عليه القضاء ول
وأن أهل المدينة  ،الله إياه وسقاه شرب ناسيا فإنما ذلك طعمه أطعمه من أكل ناسيا أو

ليعلمون أن هذا لا ينبغي أن يؤخذ بالرأي للآثار التي جاءت مما لا يقدر على رده أحد وقال 
 .1" لآثار لأمرت بالقضاءلولا ما جاء في هذا من ا ه( 150 ت ) أبو حنيفة

وقد ذهب القاضي عبد: الوهاب مذهب المالكية في وجوب القضاء على المفطر 
لأبي  خلافا ،" إذا أكل أو جامع ناسيا أفسد صومه وعليه القضاء في الفر  ناسيا، فقال 

 ﴿ :        حنيفة والشافعي، لقوله 
         ﴾2 وهذا لم يتمه وقد خرم .

على وجه،   يصح الصوم مع شيء من جنسه عمداالإمساك فأشبه العامد، ولأن كل فعل لا
ودليلنا على وجوب القضاء أنه مكلف حصل منه أكل ، يصح مع سهوه، أصله ترك النية فلا

ولأنه أكل في صوم مفتر  لا يسقط بالمر  كالمري ، ولأن القضاء ، في رمضان كالعامد
 .3" إذا وجب على المري  مع كونه أعذر من الناسي كان بأن يجب على الناسي أولى

ي بكون الإمساك معلق على طلوع الفجر كما فقد علل لوجوب القضاء على الناس
أن الإفطار معلق على دخول الليل بغروب الشمس، والمفطر لا يعد ممسكا فقد انخرم 

كما أنه قاس الناسي على المري  في  (، الإمساك إمساكه، فكانت العلة هي فوات الركن )
القضاء عنه، وجوب القضاء حيث إن المري  مع وجود علة الفطر وهي المر  لم يسقط 

فكان الناسي مع وجود علة الفطر وهي النسيان أشبه به، بل إن المر  أولى منه، وهو 
تعليل من القاضي عبد الوهاب بقياس الأولى، فقد تمسك القاضي بالقياس ولم يسقط القضاء 

                                        
1

 .1/392 ،للشيبانيل المدينة هالحجة على أ -
2

 .186 الآية ،البقرة سورة -
3

 .1/436 ،الإشراف -
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، والظاهر أن 1على الناسي ولم يتمسك بالأثر الوارد في المفطر ناسيا كما هو عند الحنفية
 من باب الاحتياط فقط . ذلك

 شهادة الواحد على رؤية الهلال: المطلب الثالث

كمال عدة  طرق معرفة دخول شهر رمضان وتمامه ثلاثة وهي: الرؤية والشهادة وا 
    ﴿ ودليل ذلك قوله تعالى، 2شهر شعبان في حال تعذر الرؤية والشهادة

  ﴾3قوله ، و :  صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا
 .4 أفطرواو العدة ثلاثين، فإن شهد ذوا عدل فصوموا 

وأجمع المسلمون على وجوب روية الهلال في صوم رمضان وفي الإفطار منه، 
كما يلزم واختلفوا في الذي يرى هلال رمضان أو شوال وحده هل تقبل شهادته ويلزمه الصوم 

 الجماعة برؤيته أم لا؟
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من رأى هلال رمضان لزمه الصوم، لأنه لما كانت 
شهادة غيره تلزمه وهي مظنونة، فإنه لما تيقن دخول رمضان برؤيته كانت شهادته على 

قد رآه بنفسه و ،      ﴾5 ﴿ ودليل ذلك قوله تعالى، نفسه أولى
 فدل على وجوب صومه.

ذا رآه وتعمد الإفطار فعليه القضاء والكفارة  ، خلافا للحنفية في قولهم عليه 6وا 
، وقد علل القاضي عبد الوهاب ذلك بتعليل عقلي بيانه أن الكفارة تلزم مع الإثم 7القضاء فقط

ذا ثبت  وتسقط مع العذر، ن بنفسه رؤية يقينية لزمه الصوم بطريقة أنه رآى هلال رمضاوا 
                                        

1
 أبو هروا الذي الصحيح للحديث القياس اذه ترك ولكن القضاء، هوعلي يفطر، هأن ناسياً  شرب أو أكل من أن مهعند القياس -

 التبصرة ،" ريرةه أبي لحديث هأترك أني إلا هصوم بطل ناسيا أكل من أن القياس"  :حنيفة أبو قال مرفوعاً،  ريرةه

 . 4/1404 ،الأصول في العدة وينظر. 1/318، للشيرازي

: بلفظ 1933حديث رقم ، ( 3/31 ) ،ناسياً  شرب أو أكل إذا الصائم: باب الصيام، كتاب في البخاري هعن هأخرج الحديث

 كتاب في هصحيح في مسلم هعن هوأخرج(.  هوسقاَ الله هأطْعَم فإنما ،هصومَ  فليتمَّ  وشرب، فأكل نسي إذا قال:  النبي عن)

 .1135حديث رقم  ،( 2/798 ) يفطر لا هوجماع هوشرب الناسي أكل: باب الصيام،
2

 .3/415 ،داتهلمم. المقدمات ا1/266 ،المدونة -
3

 .185الآية   ،البقرة سورة -
4

 .1080حديث رقم ، 2/759، هلال والفطر لرؤيتهمسلم في كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية ال هأخرج -

 .2124حديث رقم ، 4/135، هبْنِ دِيناَرٍ فيِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فيِ وكْرُ الِاخْتلَِافِ عَلىَ عَمْروالنسائي في كتاب الصيام، باب ذِ 
5

 .185، الآية البقرة سورة -
6

 .2/48 ،ده. بداية المجت1/338 ،والمعونة . 1/428 ،الإشراف .1/297 ،المدونة -
7

 .2/321 ،مامهفتح القدير لابن ال -
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ذا لم يكن له عذر وتعمد الإفطار فإنه يعد هاتكا لحرمة  أولى من رؤية غيره وهي مظنونة، وا 
فإذا تعمد الفطر فيه هاتكا لحرمته "  :رمضان يلزمه القضاء والكفارة معا، قال القاضي 

ى أوجب عليه صوم اليوم على أنه من لزمته الكفارة، كاليوم الثاني والثالث، ولأن رؤيته معن
ولأن رؤيته متيقنة وحكم ، ...رمضان، فكانت الكفارة متعلقة بالفطر فيه كشهادة الشهود
 .1" الحاكم ظاهر عليه الظن، فإذا تعلق بذلك الكفارة فاليقين أولى

فإن شهد  : ، لقوله 2ولا تقبل شهادة الواحد بانفرادها على رؤية هلال رمضان
، فذكر عدد الشهود الذين تثبت بهم الشهادة، وقد علل القاضي 3 فصوموا وأفطروا ذوا عدل

عدم قبول شهادة الواحد بما يؤول إليه الأمر، لأن ذلك يؤدي إلى الإفطار  عبد الوهاب 
بشهادة الواحد أيضا وقد لا يحترز من شهادة غير العدل، كما أن الشهادة هي حكم يثبت في 

، وينبني على هذا أن من 4الشهادة عليه واحد قياسا على الطلاق والنكاحالبدن فلا يقبل في 
رآى هلال شوال وحده لا يفطر وتعليل ذلك هو سد الذريعة أمام الفساق لأنه قد قد يفطر من 

 ليس مأمونا بدعوى رؤيته الهلال فكان المنع أولى حسما لهذا الباب.
 التقيؤ عمدا في يوم رمضان: المطلب الرابع 

على وجوب القضاء لمن تقيأ عمدا في يوم 7، والحنفية6، والشافعية5ق المالكيةاتف
 رمضان، خلافا للذي غلبه القيء، فلا قضاء عليه، لأنه مغلوب على أمره، ولم يقصد التقيؤ،

     من قاء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه  : ودليلهم في ذلك قول الرسول 
 .8 القضاء

                                        
1

 .1/428 ،الإشراف -
2

 .1/426 ،الإشراف .1/336 ،المعونة .2/48 ،دهبداية المجت .1/266 ،المدونة -
3

 .هجسبق تخري -
4

 .1/336 ،المعونة -
5
 ه؟ فقال قال مالك: إن ذرعهقلت: أرأيت القيء في رمضان ما قول مالك في " قال جاء في المدونة نقلا عن الإمام مالك: 

 .1/271 ،" القضاء ه، وإن استقاء فعليهالقيء في رمضان فلا شيء علي
6

 .2/106 ،" هالقيء فلا قضاء علي هلقضاء ومن ذرعا هو صائم وجب عليه" من تقيأ و قال الإمام الشافعي في الأم: -
7

الصوم مما دخل، وإن تقيأ متعمدا  القيء لم يفطر لما روينا ولقول ابن عباس  هقال السرخسي في المبسوط " وإن ذرع -

 .3/56 ،" القضاء هفعلي
8

وأبي داود في كتاب الصوم،  .720، حديث رقم 3/89 الترمذي في أبواب الصوم، باب ما جاء فيمن استقاء عمدا، هأخرج -

وابن ماجة في كتاب الصيام، باب ما جاء في الصائم يقيء،  .2380حديث رقم  ،2/310باب الصائم يستقيء عمدا، 

 .1676حديث رقم  ،1/536
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لوهاب اختلاف علماء مذهبه في حكم القضاء على من استقى ونقل القاضي عبد ا
    عمدا، بين الوجوب والاستحباب، فمن ذهب إلى وجوب القضاء استند إلى الحديث النبوي

 ومن استقى فعليه القضاء 1 ،،فقال بوجوب قضاء اليوم الذي استقى فيه الصائم عمدا 
منع الطعام من العودة إلى الجوف بعد في  بالحرج والمشقة التي تلحق الانسان وعلل ذلك

" ولأن الاستدعاء يخرج معه القيء بكلفة وشدة، فيعود  صعوده إلى الحلق، وقال في ذلك:
إلى الحلق بع  ما يخرج بضعف الطبيعة دون دفعه، هذا هو الغالب، فوجب بناء الأمر 

 :بقول الرسول ، أما من ذهب إلى القول بالاستحباب، فقد استدل على ذلك 2" على غالبه
  ون الصائم: القيء، والاحتلام، والحجامةثلاث لا يفطر 3" ولأنه لو كان يفطر لاستوى  ؛

، وعلتهم في حكم الاستحباب أن الحديث النبوي الذي استدلوا 4" كالأكل والشرب عمده وغلبته
على الدموع  ءالقيكما أنهم قاسوا  به ذكر القيء على وجه العموم ولم يقيده بالاستقاء العمد،

 التي تخرج من الجسم، ولا توجب قضاء.
والذي يظهر والله أعلم أن وجوب القضاء في هذه المسألة أرجح، لأن الصائم تعمد 

 القيء وقصد إلى فعله، ومن ثم عليه أن يعيد صوم ذلك اليوم امتثالا لأمر الرسول 
دها، فالقصد إلى إفساد ، والقاعدة أن الأمور بمقاصفريضة الصياممع بالقضاء، وتأدبا 

 معاملة بنقي  القصد الفاسد. الصوم بتعمد القيء يوجب القضاء
 
 
 

                                        
1

 .هسبق تخريج -
2

 .1/473المعونة، . 1/431 ،الإشراف -
3

والدارقطني في كتاب الصيام،  .719حديث  ،3/88قيء، ال هالترمذي في أبواب الصوم، ما جاء في الصائم يذرع هأخرج -

، الْقيَْءُ لمَْ يفُْطِرْ، وَمَنِ اسْتقَاَءَ أفَْطَرَ  هقي في كتاب الصيام، باب مَنْ ذَرَعَ هوالبي .2269حديث  ،3/152باب القبلة للصائم، 

 ،.8034حديث رقم ، 4/372
4

 .432 – 1/431 ،الإشراف -
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 الحج في مسائل: الخامس المبحث

الحج شعيرة من الشعائر الدينية وركن من أركان الإسلام، فرضه الله تعالى على 
دل المنافع تباو  عباده لما يحقق من مقاصد دينية ودنيوية، أهمها تعارف الشعوب الإسلامية

والخبرات في تدبير شؤون الدين والدنيا، وهذا مما لا اختلاف فيه بين الفقهاء عامة، غير أن 
بع  الفروع الفقهية في باب الحج كانت محل نقاش بينهم بسبب اختلاف نظرهم وفهمهم 

 التعليل.و  للنصوص ومنهجهم في البيان
 الحج في الاستطاعة :الأول المطلب

  ﴿ أن الاستطاعة شرط من شروط الحج، لقوله تعالى: اتفق العلماء على

   ﴾1بالبدن والمال: فقال الشافعي وأبو  ، واختلفوا في تفصيل الاستطاعة
وقال ، إن من شرط ذلك الزاد والراحلة وهو قول ابن عباس وعمر بن الخطاب: وأحمد حنيفة

المشي فليس وجود الراحلة من شرط الوجوب في حقه بل يجب عليه مالك: من استطاع 
الحج، وكذلك ليس الزاد عنده من شرط الاستطاعة إذا كان ممن يمكنه الاكتساب في طريقه 

 بالسؤال. ولو
والسبب في هذا الخلاف معارضة الأثر الوارد في تفسير الاستطاعة لعموم لفظها، 

. فحمل أبو 2 ما الاستطاعة؟ فقال: الزاد والراحلة  : أنه سئلوذلك أنه ورد أثر عنه 
حنيفة والشافعي ذلك على كل مكلف، وحمله مالك على من لا يستطيع المشي ولا له قوة 

 .3" على الاكتساب في طريقه
وللقاضي عبد الوهاب تفصيل بديع في المسألة، وتعليل راعى فيه مقاصد الشارع  

لف في رفع الحرج والمشقة عنه من جهة أخرى، في حفظ الدين من جهة، ومقاصد المك
حيث ذهب إلى أن الاستطاعة ينظر فيها لحال المستطيع من حيث القدرة المالية والبدنية، 
فأما القدرة البدنية فالمعتبر فيها التمكن من الوصول إلى الحج دون مشقة قياسا على أهل 

                                        
1

 .97الآية  ،آل عمران سورة -
2

 ججاء فيِ إيِجاب الح اوالترمذي في أبواب الحج، باب م .2423حديث رقم  ،3/218الدارقطني في كتاب الحج،  هأخرج -

حديث رقم  ،2/967وابن ماجة في كتاب المناسك، باب ما يوجب الحج،  .813حديث رقم ، 3/168، اد والراحلةالزب

2896. 
3

 .2/84، دهينظر بداية المجت -
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مكلف من حيث عادته في سؤال الناس الحرم، وأما القدرة المالية فالنظر فيها أيضا لحال ال
 إذا عدم الزاد فيلزمه الحج أم لا يسأل فلا يجب عليه . 

    ﴿ " فأما الاستطاعة فإنها شرط في الوجوب لقوله تعالى: :قال 

 ﴾1مكن ذلك ، وهي عندنا القدرة على الوصول إلى البيت، وفعل المناسك بكل ما أ
معه من قوة ومشي ومال، ويختلف ذلك باختلاف أحوال الناس وقدرهم، فمن كانت عادته 
المشي وسلوك الطريق بنفسه من غير حاجة إلى راحلة لزمه الحج إذا وجد الزاد ولم يقف 
ن عدم  وجوبه على وجود الراحلة، فإن كانت عادته المسألة واستماحة الناس لزمه الحج، وا 

ن كان ممن لا يسأل ولا يقدر على الوصول الزاد في الح ال جرى على عادته في التماسه، وا 
 .2إلى البيت إلا براحلة لم يلزمه الحج إلا بوجودها

 التلبية قطع وقت: الثاني المطلب

يقصد بالتلبية إجابة الله إلى بيته الحرام، أي أنها إجابة النداء بالحج الذي دعي 
، إذا زالت ، وقد اختلفوا في وقت قطع3إليه ها، فالمستحب عند مالك قطع التَّلبية في الحج 

ا: إذا راح إلى الموقف ومعتمده في ذلك أنه عمل أهل ، 4الشّمس من يوم عرفة، وقال أيض 
 المدينة. 

 ،5" حر بأول حصاةلا يقطع حتى يرمي الجمرة يوم الن"  افعي:لشوقال أبو حنيفة وا
 .6العقبة تلبية عند أول حصاة رمى بها جمرةقطع ال واستدلوا على ذلك بأن النبي 

وذهب القاضي عبد الوهاب إلى أن وقت قطع التلبية يكون من يوم عرفة، وعلل 
ذلك بالإجماع المنعقد على ذلك، كما علل رأيه أيضا بتعليل مقاصدي مفاده أن الغر  من 

                                        
1

 .97ية الآ ،آل عمران -
2

 .2/501 ،المعونة -
3

 . 1/480 ،الإشراف -
4

الكافي  ،على ذلك الأمر عندنا " هالاختيار عند مالك قطع التلبية للحاج عند زوال الشمس من يوم عرفة وقال في موطئ " -

 .4/423 ،. الجامع لمسائل المدونة3/397 ،. وينظر: المدونة1/371 ،ل المدينةهأ هفي فق
5

 .1/187 ،المبسوط .1/144 ،داية في شرح بداية المبتديهال .2/156 ،ائعينظر بدائع الصن -
6

، 2/931 النَّحْرِ، مسلم في كتاب الحج، باَبُ اسْتِحْباَبِ إدَِامَةِ الْحَاجِّ التَّلْبيِةََ حَتَّى يشَْرَعَ فيِ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقبَةَِ يوَْمَ  هأخرج -

والنسائي في  .3040حديث رقم ، 2/1011اسك، باب متى يقطع الحاج التلبية، وابن ماجة في كتاب المن .1281حديث رقم 

داية في شرح بداية هال .2/156 ،. ينظر بدائع الصنائع3056حديث رقم  ،5/268كتاب مناسك الحج، باب التلبية في السير، 

 .1/187 ،المبسوط .1/144 ،المبتدي
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لا حاجة لاستدامتها، قال التلبية كونه إجابة للنداء بالحج الذي دعي إليه، وقد تحقق بالتلبية ف
: "  يستحب قطع التلبية بعد الزوال من يوم عرفة، خلافا لأبي حنيفة والشافعي في

قولهما: أنها تقطع عند رمي جمرة العقبة؛ لأن ما قلناه إجماع الصحابة، وروي عن الخلفاء 
إجابة للنداء ، وذكر مالك أنه إجماع أهل المدينة، ولأن التلبية الأربعة وابن عمر وعائشة 

  .1" بالحج الذي دعي إليه، فهذا انتهى إليه فقد أتى بما لزمه فلا معنى لاستدامتها فيما زاد
     وقد استحسن اللخمي في التبصرة ما ذهب إليه القاضي عبد الوهاب حيث قال:

ذكر أبو محمد عبد الوهاب في الإشراف: يلبي حتى يرمي جمرة العقبة وهذا أحسن  "
من  من عرفة إلى المزدلفة، وأردف الفضل  أردف أسامة  أن النبي   للحديث:

ولأن التلبية ؛ 2 لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة المزدلفة إلى منى، فكلاهما قال: "
إجابة إلى ما دعي إليه، وقد اتفقوا على أنه لا يكتفي من ذلك بالتلبية عند ما يعقد الإحرام ثم 

ذا كان ذلك ف ،يقطع  .3" ينبغي أن يلبي حتى يتلبس بالفعل الذي دعي إليهوا 
 الطهارة في الطواف: المطلب الثالث

اختلف الفقهاء في اشتراط الوضوء لصحة الطواف، فذهب المالكية والشافعية إلى 
أن الوضوء شرط لصحة الطواف وخالفهم الحنفية في عدم اشتراطه، وعمدة من شرط الطهارة 

اصنعي ما يصنع الحاج غير   :4، وهي أسماء بنت عميسللحائ  في الطواف قوله 
  .5 ألا تطوفي بالبيت

                                        
1

 .1/276 ،. عيون المسائل2/113 ،ابهللقاضي بعد الوشرح الرسالة  .2/579 ،. المعونة1/524 ،الإشراف -
2

 هومسلم في صحيح .1544حديث رقم  ،2/137، كتاب الحج، باب الركوب والارتداف في الحج، هالبخاري في صحيح -

 .1281حديث رقم  ،2/931كتاب الحج، باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر، 
3

 .3/1206 ،بصرة للخميالت -
4

ا هاجرات له: الخثعمية امراة ابي بكر الصديق لا وكانت قبل ذلك تحت جعفر ابن ابي طالب من المسماء بنت عميسأ -

ذيب ه. ت3/24 ،. الثقات لابن حبان6/3255 ،ما الى مكة والأخرى إلى المدينة معرفة الصحابة الابن نعيمهجرتان. إحداه

 .35/126 ،الكمال
5

 ،1/66 "، على بنات آدم الله هذا شيء كتبه " البخاري كتاب الحيض باب كيف كان بدأ الحيض وقول النبي  صحيح -

 .1211حديث رقم  ،2/873الإحرام،  هكتاب الحج، باب بيان وجو هومسلم في صحيح .294حديث رقم 
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وأما من أجاز الطواف بغير طهارة فمستندهم في ذلك إجماع العلماء على جواز 
السعي بين الصفا والمروة من غير طهارة، وأنه ليس كل عبادة يشترط فيها الطهر من 

 .1الصوم الحي  من شرطها الطهر من الحدث قياسا على
وهذه المسألة مبنية على الاختلاف في التعليل بالوصف الشبهي، فمن اشترط 
الطهارة للطواف ألحق الطواف بالصلاة، حيث إن الحي  وصف غير مناسب بذاته لحكم 

فكانت الطهارة  اتعبدي ااشتراط الطهارة في الطواف لكن لما اعتبر في  الصلاة باعتبارها أمر 
ألحق الطواف بها من هذا الجانب، ويدل على ذلك أيضا حديث ابن شرط صحة الصلاة فقد 
وهذا الأثر يفيد التسوية بين الطهارة ، 2 الطواف بالبيت صلاة  عباس الذي جاء فيه:

 والصلاة في شرط الطهارة باعتبار كل منهما عبادة غير معقولة المعنى.
د إلى إجماع العلماء وأما من ذهب إلى عدم اشتراط الطهارة في الطواف فقد استن

           على جواز السعي بين الصفا والمروة من غير طهارة، واستدل بعموم قوله تعالى
﴿    ﴾3 الذي يفيد الأمر بالطواف دون تقييد بشرط الطهارة، كما أن ،

، كما لطهارة فكذلك الطواف يجوز بدونهاشترط فيه االطواف ركن للحج كالوقوف بعرفة ولم ي
أنه ليس كل عبادة يشترط فيها الطهارة من الحي  يشترط فيها الطهر من الحي  كما هو 

مذهب الجمهور في اشتراط الطهارة في  وذهب القاضي عبد الوهاب  .4الحال في الصوم
 ، وبين القاضي 5 ةالطواف بالبيت صلا : الطواف مستدلا على ذلك بما ورد عنه 

حيث  أن الحديث يفيد تصريحا أن الطواف يلحق بالصلاة في الأحكام، وعلل ذلك  بفعله 
نع م كما أنه  ،6 خذوا عني مناسككم : إنه طاف متطهرا وأمر بذلك في قوله 

                                        
1

 .1/510 ،د بتصرفهبداية المجت -
2

والنسائي في كتاب  .960حديث رقم  ،3/284 ،في الكلام في الطوافالترمذي في أبواب الحج، باب ما جاء  هأخرج -

 .2922حديث رقم ، 5/222 ،الحج باب إباحة الكلام في الطواف
3

 .29 ، الآيةالحج سورة -
4

 . 1/511 ،د لابن رشده. وبداية المجت2/207 ،ينظر بدائع الصنائع للكاساني -
5

 .هسبق تخريج -
6

،  لتِأَخُْذُوا مَناَسِكَكُمْ  و هاسْتحِْباَبِ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقبََةِ يوَْمَ النَّحْرِ رَاكِباً، وَبيَاَنِ قوَْلِ  مسلم في كتاب الحج، باب هأخرج -

  .1970حديث رقم ، 201/ 2وأبي داود في كتاب المناسك، باب في رمي الجمار،  .1297حديث رقم ، 2/943
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افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي  : من الطواف لمانع الحي  فقال  عائشة 
 .1 ى تطهريبالبيت حت

ذا كان هذا التعليل من القاضي عبد الوهاب  وغيره ممن وافقه من المالكية  وا 
والشافعية ينتق  بوجود هذا الوصف مع تخلف الحكم وصورته الصوم والنق  من قوادح 

ط له الطهارة من الحدث لكن لا تشتر  التعليل، حيث إنه يمنع الصوم مع وجود الحي 
إذا  كان رسول الله   أنها قالت: في ما روته عائشة  بفعله فإنه تعليله ، بالإجماع

وتعليله أيضا بكون الطواف عبادة غير معقولة المعنى ، 2 أراد أن يطوف توضأ ثم طاف
لقوة الأدلة الواردة في المسألة وللعمل به عند أكثر أهل العلم،  اكالصلاة، يجعل قوله راجح

هي غير معقولة المعنى، فلما كان الطواف لا و  ةذلك أن الطهارة كانت شرطا في الصلا
 :يعقل معناه  أيضا ألحق بها في اشتراط الطهارة بجامع عدم معقولية المعنى بينهما، قال 

 .3" " ولأنها عبادة لها تعلق بالبيت تختص به فكانت الطهارة من شرطها كالصلاة
  الحرم في الصيد قتل في الجماعة اشتراك: الرابع المطلب

اتفق العلماء على تحريم قتل الصيد في الحرم، وعلى أن المحرم إذا قتل الصيد لزمه 
، وقوله     ﴾4الجزاء للأدلة الوادة في المنع  كما في قوله تعالى

   ﴾5 ،:وقوله ﴿        ﴾6 وقوله ،
 : لحم الصيد لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم 7. 

                                        
1

 .هسبق تخريج -
2

ةَ، قبَْلَ أنَْ يرَْجِعَ إلِىَ بيَْتِ البخاري في كتاب الحج هأخرج - ، ثمَُّ صَلَّى رَكْعَتيَْنِ، ثمَُّ خَرَجَ ه، باب مَنْ طَافَ باِلْبيَْتِ إذَِا قدَِمَ مَكَّ

فاَ،  حْرَامِ ومسلم في كتاب الحج، باَبُ مَا يلَْزَمُ، مَنْ طَافَ باِلْبيَْتِ وَسَعَى، مِنَ الْبقَاَءِ عَلىَ ا .1614حديث ، 2/152إلِىَ الصَّ لْإِ

 .1235حديث رقم ، 2/906وَترَْكِ التَّحَلُّلِ، 
3

 .1/421 ،والمعونة .1/476 ،الإشراف -
4

 .95الآية  ،المائدة سورة -
5

 .2الآية  ،المائدة سورة -
6

 .96الآية  ،المائدة سورة -
7

وأبو داود في كتاب  .846حديث رقم ، 3/194الترمذي في أبواب الحج، باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم،  هأخرج -

والنسائي في كتاب مناسك الحج، باب إذَِا أشََارَ الْمُحْرِمُ إلِىَ  .1851حديث رقم  ،2/171المناسك، باب لحم الصيد للمحرم، 

يْدِ فقَتَلََ   . 2827حديث رقم ،5/187الْحَلَالُ،  هالصَّ

حرم في الحل والحرم ويحرم في الحرم على على الم هواصطياد ه" يحرم قتل الصيد وذبح :اب هقال القاضي عبد الو

 ،والتفريع .1/495 ،والمدونة .1/499 ،وينظر الإشراف .2/533المعونة،  ،" ولا خلاف في ذلك المحرم والحلال ...

 .2/123 ،دهوبداية المجت .4/67 ،والبيان والتحصيل .1/327
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واختلفوا في الجماعة يشتركون في قتل صيد الحرم، فقال مالك: إذا قتل جماعة  
 ت ) وقال الشافعي قال الثوري وجماعة بهو  كاملامحرمون صيدا فعلى كل واحد منهم جزاء 

بين المحرمين يقتلون الصيد،  ه( 150 ت ) وفرق أبو حنيفة ،: عليهم جزاء واحده( 204
وبين المحلين يقتلونه في الحرم، فقال: على كل واحد من المحرمين جزاء، وعلى المحلين 

 .1جزاء واحد
ء، هل الجزاء موجبه هو ويرجع سبب اختلافهم إلى المعنى الذي لأجله وجب الجزا

التعدي فقط؟ أو التعدي على جملة الصيد؟ فمن قال: التعدي فقط أوجب على كل واحد من 
 الجماعة القاتلة للصيد جزاء. ومن قال: التعدي على جملة الصيد قال: عليهم جزاء واحد.

إلى وجوب الجزاء على كل واحد من المحرمين  وقد ذهب القاضي عبد الوهاب 
ين في قتل صيد الحرم كما هو مذهب المالكية والحنفية، معللا ذلك بمجموعة من المشترك

إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل  " :التعليلات النقلية والعقلية فقال 
 واحد جزاء كامل. 

  :﴿   لقوله  خلافا للشافعي في قوله: إن عليهم جزاء واحدا

       ﴾2الصيد جزاء مثله  ، فأوجب على من حصل قاتلا
الضبع صيد وفيها كبش إذا  : ولم يفرق بين أن ينفرد بقتله أو يشارك مثله وقوله 

جزاء كامل، أصله إذا ولأنه محرم أتلف صيدا مضمونا بالجزاء فلزمه ، 3 أصابها المحرم
ولأنه اشتراك في قتل نفس تجب الكفارة بقتلها، فوجب أن يلزم كل واحد كفارة كاملة ، انفرد به

ولأنها نفس مقتولة تجب فيها الكفارة، فوجب أن تكون الكفارة بعدد القاتلين، أصله نفس 
كفارة كاملة، ولأنه معنى تتصف به الجماعة والآحاد لو انفرد كل واحد به لزمته  الآدمي

ولأن  ،فكذلك إذا شارك فيها غيره، أصله الجماعة إذا اشتركت في الحلف على شيء واحد
فسماه  ﴿ :    4يدل عليه قوله  ،الجزاء عندنا كفارة وليس بدية

                                        
1

 .2/123 ،دهبداية المجت -
2

 .95الآية  ،المائدةسورة  -
3

والدارقطني في كتاب الحج، باب  .3801حديث رقم  ،3/355أبو داود في كتاب الأطعمة، باب في أكل الضبع،  هأخرج -

 .1984حديث رقم  ،2/1235والدارمي في كتاب المناسك، باب في جزاء الضبع،  .2545حديث رقم ، 3/274المواقيت، 
4

 .95الآية  ،المائدةسورة  -
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أصله حلق بإتلاف نفس للصيام فيه مدخل فوجب أن تكون كفارة،  كفارة، ولأنه حق لله 
 .1الرأس والتطيب

لوجوب الجزاء على كل واحد في الاشتراك في قتل الصيد فيه  وتعليل القاضي 
مراعاة لمقصد الشارع في حفظ الدين من جهة وسد للذرائع من جهة أخرى، لأنه لو سقط 

كما أن القول بأن  عنهم الجزاء جملة لكان من أراد أن يصيد في الحرم صاد في جماعة.
هو كفارة للإثم، فيشبه أنه لا يتبع  إثم قتل الصيد بالاشتراك فيه، فيجب ألا يتبع   الجزاء

الاحرام وهو متحقق في كل محرم سواء  ة هيللأن الع، 2الجزاء، فيجب على كل واحد كفارة
حيث قتل الصيد منفردا أو اشتراكا في جماعة، ولما كان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما و 

 تعليق حكم الجزاء كاملا وهو الكفارة كاملة. في المحرم وجب إن العلة وجدت
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                        
1

 .2/579 ،. وينظر المعونة1/499 ،الإشراف -
2

 .2/125 ،دهينظر بداية المجت -
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 تمعاملاال باب في التعليل: الثاني الفصل

ي ، والمقصود 1تقرر عند العلماء أن الأصل في العادات الالتفات إلى المعان
ع يدخل في ذلك ما يتعلق بأحكام المعاملات المالية، كالبي ،سوى العبادات بالعادات كل ما

، العدة والنفقة، وأحكام الجناياتكالزواج والطلاق و ، وأحكام الأسرة والشركة والرهن، والإجارة
نات، وأحكام اللباس والزينة، بير، وأحكام القضاء والشهادات والكالقصاص والحدود والتعازي

وأحكام الأطعمة والأشربة، إلى غيرها من مجالات الشريعة الواسعة، التي يمكن للعقل أن 
يفهم معانيها ويدرك وجه المصلحة فيها، والتي قصد الشارع فيها اتباع المعاني لا الوقوف 
مع المنصوص، فكانت بذلك أحكام المعاملات دائرة مع المصالح حيثما وجدت، فيمنع الحكم 
إذا لم تكن فيه مصلحة لأجل دفع مفسدة حاصلة أو متوقعة الحصول، ويجوز إذا كان جالبا 

في هذا الباب، حيث إنه يعلل الحكم بتعليلات  توسع القاضي عبد الوهاب للمنفعة، وقد 
متعددة ومتنوعة قاصدا بذلك بيان وجه المصلحة فيه أو المفسدة سواء الواقعة أو المتوقعة 

وسأحاول في هذه المباحث عر  بع  النماذج للفروع الفقهية التي أبدع ، دفعا أو جلبا
 في تعليلها.  القاضي 
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 .2/3055 ،الموافقات -
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 مسائل في البيوع: المبحث الأول

 بيع التصرية:  المطلب الأول

التصرية في اللغة من صرى: والصاد والراء والحرف المعتل أصل واحد صحيح يدل 
لاجتماع اللبن في  ةمن الشاوسميت المصراة  ،على الجمع، صرى الماء يصريه، إذا جمعه

رة أو الشاة يصرى اللبن في ضرعها المصراة هي الناقة أو البق وقال ابن منظور" ،1ضرعها
 .2" أي يجمع ويحبس

و الناقة أو البقرة حتى يعظم ب الشاة أواصطلاحا: التصرية أن يمسك عن حل
ضرعها فيشتريها المشتري على ذلك ثم يحلبها مرتين أو ثلاثا فالمرة الأولى هو لبن التصرية 

 .3صان لبنها وضرعها أنها مصراةثم يحلبها بعد ذلك مرة أو مرتين ليختبرها فيتبين له بنق
سواء من حيث اللغة أو  وهذا التعريف هو الذي اعتمده القاضي عبد الوهاب 

" والتصرية في اللغة الجمع، يقال: صريت الماء  الاصطلاح حيث قال في كتابه المعونة:
 في الحو  إذا جمعته، والمصراة هي: الشاة أو الناقة أو البقرة يجمع اللبن في ضرعها

 .4" ليعظم  فيظن المشتري إذا حلبها أن ذلك قدر حلابها
 وقد اختلف الفقهاء في التصرية هل هي عيب يثبت به الخيار أم لا؟

بعدم جواز تصرية الماشية لبيع، ومن ابتاعها فهو بخيار  5فقال المالكية والشافعية
ن شاء ردها للعيب، ودليلهم في ذلك حديث أنه  ل الله رسو  النظرين إن شاء أمسكها وا 

لا تصر الإبل والغنم، ومن اشتراها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء   قال:
ن شاء ردها وصاعا من تمر  كثيرة: را، والحديث يفيد أمو 6 أمسكها وا 

                                        
1

 .1/423 ،، القاموس المحيط555 ص: ،مجمل اللغة .3/346 ،ينظر مقاييس اللغة -
2

 . 14/458 ،لسان العرب -
3

ون حافلاً، مجفلة، ولا تك ها، فصارت بهتسمى المصراة المحفلة؛ لأن اللبن أحفل في ضرع " قال ابن أبي زيد القيرواني: -

. وينظر 6/321، النوادر والزيادات ،" هبغش، أن للمبتاع رد هذا أصل لكل من باع شيئاً وزينهوالحافل العظيمة الضرع، و

 3/309 ،المدونة
4

 .3/1073المعونة،  -
5

 ،ازريشرح التلقين للم .1/546 ،للخطيب البغدادي هوالمتفق ه. الفقي2/207 ص: ،ل المدينةهأ هينظر الكافي في فق -

 .7/97 ،ج التحصيله. منا2/614
6

ومسلم في  .2148حديث رقم، 3/70ي للبائع ألا يحفل الإبل، ه، كتاب البيوع، باب النهالبخاري في صحيح هأخرج -

 .1515حديث رقم ،3/1155، ه، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيهصحيح



  –دراسة في التأصيل والتنزيل  –هـ(   422) ت  التعليل عند القاضي عبد الوهاب البغدادي 

285 

 

 نهى عنه، فدل على أنه تدليس. : أنه أحدها
 : أنه أثبت للمبتاع الخيار.الثاني
 .1من تمر دها صاعاأنه أوجب عليه إذا ر : والثالث

، 2وذهب أبو حنيفة إلى أن التصرية ليست بعيب ولا تدليس، ولا مقال للمشتري فيها
أن مجرد العقد على المبيع المعيب يوجب للمشتري الرد،  ومعتمدهم في ذلك أمور منها:

والحديث الوارد في المصراة ذكر فيه أن للمشتري الردّ بعد أن يحلبها وهذا يقتضي أنه لا 
بر في حمل الخو ، 3ب الرد بنفس العقد، بل بأمر حدث بعد العقد وهو خلاف الأصوليج

لأنه يوجب أن يكون لو اشترى شاة بصاع تمر، ثم  ،على مذهب المخالف خلاف الأصول
حلبها، أنه يردها ويرد معها صاع تمر، ومعلوم أن حصة اللبن أقل من صاع، فهذا خلاف 

 الأصول من وجهين:
 زمه أكثر مما عليه.: أنه يلأحدهما
 .4: ما فيه من الربا؛ لأنه يأخذ عن نصف صاع تمر: صاع تمروالثاني

وذلك لقوة الأدلة التي اعتمدوها  ،والراجح من الأقوال ما ذهب إليه المالكية والشافعية
في بيان ذلك، كما أن القول بعدم العيب في التصرية هو فتح لباب التحايل والتغرير 

وهو الرأي  ،لهذه الذريعة ان تقوى التهمة فيه، لذلك كان القول بالمنع سدبالمشتري خاصة مم
حيث أثبت الخيار للمبتاع في بيع التصرية   ،تعالى الذي ذهب إليه القاضي عبد الوهاب 
لأبي  ب يثبت به الخيار للمبتاع. خلافا" التصرية عي مخالفا  بذلك رأي الحنفية حيث قال:

واستدل على ، 5" ، ولا يثبت بها حق الرد ولا أثر لها في البيعحنيفة في قوله ليست بعيب
لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذل ، فهو بخير النظرين بعد أن  : ذلك  بقوله 

                                        
1

 . 13/1036 ،ينظر الجامع لمسائل المدونة -
2

 .2/989 ،ينظر شرح التلقين للمازري -
3

 .2/992 ،شرح التلقين للمازري -
4

وينظر اللباب في الجمع بين السنة والكتاب لابن  .13/38 ،المبسوط ،" والتصرية ليست بعيب عندنا قال السرخسي:" -

 .3/67 ،شرح مختصر الطحاوي للجصاص .ـ(ه 686ت  مسعود الأنصاري المنبجي )
5

 .2/528 ،الإشراف -
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ن سخطها ردها وصاعاً من تمر ، وبين أن الحديث فيه 1 يحلبها، إن رضيها أمسكها، وا 
 أدلة: 

 ، وتدليسا ونه عيبايفيد كا، وذلك : نهيه عنهأحدها
 : إثباته الخيار لمبتاعها، الثاني
 . 2من تمر بردها بعد الحلب : إيجابه صاعاوالثالث

وعلل ذلك بما في التصرية من تغرير بالمشتري بإظهار كون الشاة أو الناقة أو 
البقرة حلوبا، وهي في واقع الأمر ليس كذلك، وهو تعليل مقاصدي القصد منه تحريم الغرر 

أن رجلا اشترى  بن جندب: "البيع، والدليل على جواز الرد بالعيب ما روي عن سمرة في ا
غلامي، فقال رسول  فقال: يا رسول الله إنه قد استغله، دا فاستغله، ثم وجد به عيبا فردعب
هنا ما كان من البائع من تغرير  أن علة جواز الرد فبين  ،3" الخراج بالضمان " الله 

 بيان العيب الذي في المبيع.بالمشتري بعدم 
 بيع السلم: المطلب الثاني

السلم في اللغة السلف، يقال سلم وأسلم وسلف وأسلف بمعنى واحد، وهذا قول جميع 
 ، والسلف في المعاملات له معنيان:4أهل اللغة 

القر  الذي لا منفعة للمقر  فيه وعلى المقر  رده كما أخذه، والعرب  الاول:
 تسميه السلف.

لمعنى الثاني في السلف: السلم وهو في المعنيين معا اسم من أسلفت، وكذلك وا
 .5السلم اسم من أسلمت

                                        
1

 .هسبق تخريج -
2

 .2/528 ،الإشرافينظر -
3

  حديث رقم ،3/574عيبا، هثم يجد ب ه، أبواب البيوع، باب ما جاء في فيمن يشتري العبد ويستغلهالترمذي في سنن هأخرج -

 .2243حديث رقم ،2/754، أبواب التجارات، باب الخراج بالضمان، هابن ماجة في سننو .1286
4

 .9/159 ،لسان العرب .1/153 ،مختار الصحاح .3/90 ،مقاييس اللغةينظر  -
5

 ص: ،ر في غريب ألفاظ الشافعيهالزا .469 ص: ،وينظر مجمل اللغة لابن فارس .12/299 ،ريهذيب اللغة للأزهت -

ما عبارتان عن معنى واحد فالسلف لغة عراقية والسلم لغة هالسلف والسلم ف " قال الماوردي: .9/159 ،لسان العرب .145

 .5/388 ،الحاوي الكبير ،" زيةحجا
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اسم لعقد يوجب الملك للبائع في الثمن عاجلا، وللمشتري في  " واصطلاحا: هو
آجلا، فالمبيع يسمى مسلما به، والثمن، يسمى: رأس المال، والبائع يسمى: مسلما  ثمنمال

 إليه. 
 ، وقال الشافعية أن السلم عقد على موصوف في1" رب السلم "يسمى:  والمشتري

 .2لتسليم رأس المال في المجلس سمي سلماو الذمة ببذل يعطى عاجلا 
فالسلم إذن هو نوع من البيع يشترط فيه ما يشترط في البيع، إلا أنه تزداد فيه 

في طعام ولا غيره لا ينبغي أن يسلم  " :ه( 150 ت ) قال أبو حنيفة  ،3شروط خاصة
إلا بأجل معلوم وكيل معلوم ومكان معلوم إذا كان له حمل ومؤنة، فان لم يكن له حمل ولا 

، ولابد من أن يه في المكان الذي اسلم إليه فيهمؤنة فلا بأس بأن لا يسمى المكان ويوف
ن  ،يقب  رأس المال قبل أن يفترقا جز سلم في طعام أو غيره ولم يضرب له أجلا لم يأوا 

 .4عن بيع ما ليس عنده لأن هذا بيع ما ليس عنده وقد نهى رسول الله 
، وهو رخصة مستثناة من 5والسلم جائز شرعا، وبهذا قال المالكية والشافعية والحنفية

ذا كان بيع ما هو موجود غير مملوك للعاقد  بيع الإنسان ما ليس عنده، لأنه بيع المعدوم، وا 
نما أ لبطلان،باطل فبيع المعدوم أولى با الناس   جيز السلم رفعا للحرج والمشقة عنوا 

 والقياس. وازه: الكتاب والسنةوالأصل في ج

                                        
1

 .1/969 ،انويهالكشاف للت .235 ص:، . وينظر شرح حدود ابن عرفة للرصاع1/120 ،التعريفات للجرجاني -
2

 .2/161 ،مسند الشافعي لمحمد عابد السندي -
3

، وأن يكون مأمون أن يكون متعلقا بالذمة، وأن يكون إلى أجل معلوم، وأن يكون موصوفاً، وأن يكون مقدرًا " :منها -

. وينظر تفصيل ذلك في  النوادر والزيادات 6/93 ،ج التحصيلهمنا ،" الوجود عند الحلول، وأن يكون رأس المال منفردا

الإمام مالك لتاج الدين  هالشامل في فق .6/5 ،ب للجوينيهاية المطلب في دراية المذه. ون6/62 ،لابن أبي زيد القيرواني

 .1/615 ،السلمي
4

 .2/613 ،ل المدينة لمحمد بن الحسن الشيبانيهجة على أالح -
5

 .6/5 ،ب للجوينيهاية المطلب في دراية المذهن. 2/161 ،مسند الشافعي لمحمد عابد السندي .3/54 ،ينظر المدونة -

ب الشافعي هالبيان في المذ .1/615 ،الإمام مالك للسلمي هالشامل في فق .2/71 ،الإمام الشافعي للشيرازي هذب في فقهالم

مغني المحتاج لابن  .7/70 ،مامهفتح القدير لابن ال .13/93 ،ذب للنوويهلمجموع شرح الم .5/393 ،لابن سالم العمراني

  .12/124، المبسوط للسرخسي .3/8 ،مامهال
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      ﴿ أما الكتاب فيدل عليه قوله تعالى في آية الدين

     ﴾1:أشهد أن السلف  ، قال ابن عباس في بيان معنى الآية "
 وذكر الآية الكريمة.  2" المضمون في الذمة إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه، وأذن فيه

وهم  لما قدم المدينة ووجد الناس يسلفون في التمر وأما السنة: فيدل عليه قوله 
من أسلف فليسلف في كيل معلوم،   ة والسنتين والثلاث فقال:يسلفون في الثمر السن

فدل قوله على جواز السلف لكنه قيده بشرط العلم بالكيل  ،3 ووزن معلوم، إلى أجل معلوم
 والوزن والأجل.

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن  أما الإجماع فقال ابن المنذر:
 .4جائز السلف

يع يشتمل على ثمن ومثمن، فإذا جاز أن يثبت الثمن في وأما القياس: فلأن الب
الذمة.. جاز أن يثبت المثمن في الذمة، ولأن بالناس حاجة إلى جواز السلم؛ لأن أرباب 
الثمار قد يحتاجون إلى ما ينفقون على تكميل ثمارهم، وربما أعوزتهم النفقة، فجوز لهم 

 .5سترخاصالسلم؛ ليرتفقوا بذلك، ويرتفق به المسلم في الا
مذهب الجمهور في القول بجواز السلم، واعتبر  ولم يخالف القاضي عبد الوهاب 

" وأما السلم في  :الحديث السالف الذكر نص في الجواز ونقل الاتفاق على ذلك قال 
  .6الذمة فإنه جائز في كل ما تضبطه الصفة "

          ﴿ واستدل بقوله تعالى:

 ﴾7 وقوله ،:   من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل

                                        
1

 .282، الآية البقرة سورة -
2

 .3/116 ،ينظر تفسير الطبري -
3

مسلم في  هوأخرج .2240 حديث رقم ،3/85 السلم في وزن معلوم، ، كتاب السلم، بابهالبخاري في صحيح هأخرج -

 .1604 حديث رقم ،3/1227 باب السلم، ، كتاب المساقاة،هصحيح
4

اية المطلب في دراية هن ،" " والإجماع منعقد على صحة السلم . قال الجويني:2/522 ،الممتع في شرح المقنع للتنوخي -

 . 6/5 ،بهالمذ
5

 .5/394 ،الإمام الشافعي لابن سالم العمراني هينظر البيان في فق -
6

 .2/521 ،وينظر الإشراف .2/142 ،التلقين .3/982المعونة،  -
7

 .282، الآية البقرة سورة -
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" هذا  :على جواز بيع السلم، قال  االدلالة من الحديث بكونه نص هوجوبين  ،1 معلوم
ذا كان الإجماع حاصلا، 2" ه، ولا خلاف فيهنص في جواز  على جواز السلم في كل ما  وا 
 ، فإن الخلاف وقع في بع  شروطه ومنها:الأجل هل هو شرط فيه أم لا؟3يوكل أو يوزن

لأنه إذا لم يشترط فيه  فذهب الحنفية إلى أنه شرط صحة بلا خلاف عنه في ذلك،
هي عنه، وقال المالكية بأن دخل في البيع المنالأجل كان من باب بيع ما ليس عند البائع في

ذا كان حالا زال هذا المعنى، وخالفهم الإمام الشافعي  السلم  204 ت ) جوز للارتفاق وا 
 .4ذلك في قوله أن السلم الحال أجوز لأنه أقل غررافي  ه(

أن الصحيح من المذهب أنه لا يجوز السلم الحال  واعتبر القاضي عبد الوهاب 
، وعلل 5 في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم : على ذلك بقوله  واستدل

ذلك بالمقصد من تجويز السلم، إذ السلم في أصله من البيوع الفاسدة لأنه عقد على معدوم 
نما جوز استثناء مراعاة لحاجة الناس إليه في معاملاتهم، لأن  وذلك منهي عنه شرعا، وا 

هم النفقة من أرباب الزروع والثمار والتجارات فيحتاجون إلى مثل بالناس حاجة إليه ممن تعوز 
يرتفق المسلم و  هم ليرتفقوانعاملاتهم ورفعا للحرج والمشقة عهذه المعاملة تيسيرا لاستثمار م

ذا كان حالا زال الرفق وال علة تدور مع بالارتخاص، فعلة الجواز هي الرفق بالمتعاقدين، وا 
لأن المسلم يقدم ، لم إنما جوز ارتفاقا للمتعاقدين" لأن الس :قال الحكم وجودا وعدما. 

الثمن للارتخاص، والمسلم إليه يرغب في ارتخاص الثمن للرفق الذي له في استعجال 
ذا زال الرفق زال الجواز فكان كالقر  لما كان للرفق  الانتفاع به وفي الصبر والتأخير، وا 

ن السلم مشتق من اسمه الذي هو السلف، وهو بالمقتر  كان ما أخرجه عن ذلك يبطله؛ ولأ

                                        
1

مسلم في  هوأخرج .2240 حديث رقم ،3/85، ، كتاب السلم، باب السلم في وزن معلومهالبخاري في صحيح هأخرج -

 .1604 حديث رقم ،3/1227 لم،باب الس ، كتاب المساقاة،هصحيح
2

 .3/982المعونة،  -
3

 .2/311 ،د لابن رشدهينظر تفصيل ذلك في بداية المجت -
4

-
 

بيع الطعام بصفة حالا  -تعالى أعلم  والله -بيع الطعام بصفة إلى أجل كان   " فإذا أجاز رسول الله :قال الشافعي 

فإذا ضمن مؤخرا ضمن معجلا وكان معجلا  همضمونا على صاحبليس في البيع معنى إلا أن يكون بصفة  هأجوز؛ لأن

 ،الأم للشافعي، " بصفة هعلى بائع همضمون ل هفي أن هو مجامع لهمؤخرا، والأعجل أخرج من معنى الغرر و هأعجل من

 .2/314 ،اية لابن رشدهالبداية والن .96 ص: ،الإقناع للماوردي .8/189 ،وينظر مختصر المزني .3/97
5

مسلم في  هوأخرج .2240 حديث رقم ،3/85 ، كتاب السلم، باب السلم في وزن معلوم،هالبخاري في صحيح هأخرج -

 .1604 حديث رقم ،3/1227 باب السلم، ، كتاب المساقاة،هصحيح
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أن يتقدم رأس المال ويتأخر المسلم فيه، فوجب منع ما أخرجه عن ذلك؛ ولأنه بدل في السلم 
  .1" فوجب أن يقع على وجه واحد اعتبارا برأس المال

" ولأن السلم إنما جاز رخصة للرفق ولا يحصل الرفق إلا  :قال ابن قدامة 
نتفى الأجل انتفى الرفق فلا يصح كالكتابة، ولأن الحلول يخرجه عن اسمه بالأجل، فإذا ا

ومعناه، أما الإسم فلأنه يسمى سلما وسلفا لتعجل أحد العوضين وتأخر الآخر، وأما معناه 
فلأن الشارع أرخص فيه للحاجة الداعية إليه، ومع حضور ما يبيعه حالا لا حاجة إلى السلم 

 . 2" فلا يثبت
جعل العلة في اشترط التأجيل هي تحقيق مقصد السلم، المتمثل  د الوهاب فالقاضي عب

مبني على القاعدة  في الرفق والتيسير على الناس فيما يحتاجون إليه وهو تعليل مقاصدي
 .الفقهية المشقة تجلب التيسير

 الربا في المسميات الستة: المطلب الثالث

 .3الربا لغة: هو الزيادة والنماء والعلو
، ويكون من وجهين هما التفاضل 4صطلاحا: هو الزيادة في الثمن أو الأجلوا

ربا " ال :إلى ربا جلي وربا خفي فقال  ه( 751 ت ) ، وقد قسمه ابن القيم5والنساء
م لما فيه من الضرر العظيم، والخفي حرم لأنه ذريعة إلى نوعان: جلي وخفي، فالجلي حر 

ثاني وسيلة، فأما الجلي فربا النسيئة، وهو الذي كانوا الجلي فتحريم الأول قصدا، وتحريم ال
وفي  ر دينه ويزيده في المال، وكلما أخره زاد في المال...فعلونه في الجاهلية، مثل أن يؤخي

لدرهمين؛ فإني أخاف رهم بالا تبيعوا الد : ، عن النبي حديث أبي سعيد الخدري 
من ربا الفضل لما يخافه عليهم من ربا النسيئة، ، فمنعهم 6 ماء هو الرباعليكم الرماء، والر 

                                        
1

 .3/988المعونة، . وينظر 2/567 ،الإشراف -
2

 .6/402 ،المغني لابن قدامة -
3

  .6/2350 ،ريه. الصحاح للجو1/330 ،رة اللغةه. جم8/283 ،ينظر: العين -
4

 .12/109 ،المبسوط .2/418 ،ينظر حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني -
5

 بيع النقود بالنقود من جنس واحد، أو الطعام بالطعام من جنس واحد واحد مع الزيادة. هو الزيادة، وصفتهالتفاضل  -

  ،م للنوويلزيادة على رأس المال ويسمى ربا النسيئة. ينظر شرح مسزيادة المدة مقابل ال هو التأخير. وصفتهوالنساء  

 .2/284 ،الدواني هالفواك .11/14
6

، هأبو شيبة في مصنف هوأخرج .5885 حديث رقم ،10/124 ، مسند المكثرين من الصحابة،هأحمد في مسند هأخرج -

 .22495 حديث رقم ،4/498 ب، والفضة بالفضة،هب بالذهكتاب البيوع والأقضية، باب من قال: الذ
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إما في ، وذلك أنهم إذا باعوا درهما بدرهمين، ولا يُفعل هذا إلا للتفاوت الذي بين النوعين
ما في الثقل والخفة، وغير ذلك تذرعوا  بالربح المعجل فيها إلى  ما في السكة، وا  الجودة، وا 

فمن حكمة الشارع أن سد  ، ذريعة قريبة جداا النسيئة، وهذه الربح المؤخر، وهو عين رب
 .1عليهم هذه الذريعة، ومنعهم من بيع درهم بدرهمين نقدا ونسيئة

 ه( 34 ت )  والأصل في تحريم الربا تفاضلا ونساء حديث عبادة بن الصامت
ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر  سمعت رسول الله   :أنه قال

الشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين، فمن زاد أو والشعير ب
الذهب بالذهب ربا إلا هاء   أنه قال:  ، وحديث عمر ابن الخطاب2 استزاد فقد أربي

والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير إلا  ،وهاء
نص في منع التفاضل في الصنف الواحد من   ث عبادة بن الصامت، فحدي3 هاء وهاء

هذه الأعيان، وهو الزيادة في أحد العوضين في بيع الصنف بصنفه من الأصناف الستة 
نص في تحريم ربا النسيئة وهو بيع شيء من تلك  المذكورة، وحديث عمر بن الخطاب 

 الأصناف بمثله مؤخرا. 
ناف الستة المنصوص عليه، فأهل الظاهر قصروا واختلف الفقهاء في غير الأص

التحريم على الأصناف الستة المذكورة في الحديث، وأباحوا النقد فيما سواها من سائر 
نما أحكام  الأنواع، بناء على مذهبهم في نفي القياس، وأنه ليس بدليل في أحكام الشرع، وا 

معانيها،  ا دونبأسمائهكم معلق ومن ثم فإن الح، الشرع مقصورة على ظواهر الكتاب والسنة
ومقصور عليها دون تعديه إلى غيرها من الفروع، وهؤلاء جعلوا النهي المتعلق بأعيان هذه 

 الستة من باب الخاص أريد به الخاص.
ن يقول بالقياس، وهم الجمهور من فقهاء الأمصار فإنهم اتفقوا وأما من سواهم مم

ريد به العام، ومن باب الشبهة على العلة، على أن نص الحديث من باب الخاص الذي أ

                                        
1

 .3/399 ،إعلام الموقعين -
2

 حديث رقم، 3/1210ب بالورق نقدا، ه، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهمسلم في صحيح همسلم أخرج هأخرج -

 .1240حديث رقم  ،3/533 ، أبواب البيوع، باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل،ه. والترمذي في سنن158
3

 هوأخرج .2134 حديث رقم ،3/68، كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، هالبخاري في صحيح هأخرج -

 .  1586حديث رقم ، 3/1209ب بالورق نقدا، ه، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهمسلم في صحيح
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فيلحق المسكوت عنه بالمنطوق به إذا كان في معناه، بناء على إثبات قاعدة القياس، ولم 
يقصروا تحريم الربا على هذه الستة المنصوص عليها في الحديث، بل يستنبطون من هذه 

 .1لعلة المستنبطةالستة علة، ويقيسون عليها ما سوى الستة مما يشاركها في هذه ا
وأخذه الواسع  ، بناء على قوله بالتعليلوهذا الذي ذهب إليه القاضي عبد الوهاب 

وغوصه وراء المعاني والمقاصد بدل الاقتصار على ظواهر النصوص، حيث اعتبر  بالقياس
نما يتعلق بمعانيها، ومن ثم  أن هذه المسميات معللة وأن التحريم لا يتعلق بأسمائها فقط؛ وا 

نما يلحق بها كل ما في معناها، قال  " تحريم الربا في  :فإنه لا يقتصر عليها فقط وا 
خلافا لنفاة القياس في قولهم: إنه يتعلق ، تة يتعلق بمعانيها دون أسمائهاالمسميات الس

لزيادة، والربا: ا ،:  ﴿  ﴾2بأعيانها، وهذا مبني على ثبوت القياس فدليلنا قوله 
ذا اختلف الجنسان فيعوا كيف شئتم : وقال  ، فدل 3 الطعام بالطعام مثلا بمثل، وا 

 .4" على أن اتفاق الجنس مؤثر في منع التفاضل
 الأربعة الأعيان في التفاضل تحريم في العلة: الرابع المطلب

إذا ثبت التعليل في المسميات المنصوص عليها فإن الخلاف واقع في العلة 
ستنبطة، حيث ذهب المالكية إلى أن منع التفاضل في الأصناف الأربعة يرجع إلى كونها الم

من المدخر المقتات، واستدلوا على صحة علتهم بمسلك التنبيه وهو أحد مسالك العلة 
الاجتهادية وقد مر الحديث عنه، حيث إن النص على الأصناف الواردة في الحديث هو 

على كل أصناف الحبوب المدخرة، والتمر  بر والشعير نبه بهماتنبيه على ما في معناها، فال
تنبيه به على جميع أصناف الحلاوات المدخرة كالسكر والعسل والزبيب، ونبه بالملح على 
جميع التوابل لإصلاح الطعام المدخرة، وكل هذه الأصناف يجمعها الاقتيات والادخار مما 

 .5م عليهايدل دلالة واضحة على أنها علة لبناء الحك

                                        
1

. إعلام 2/933 ،ين لابن بزيزةروضة المستب .2/262 ،. شرح التلقين للمازري2/211 ،ينظر البداية لابن رشد -

 .3/399 ،الموقعين
2

 .275الآية  ،البقرةسورة  -
3

، هوالدارقطني في سنن. 1592حديث رقم  ،3/1214، كتاب البيوع، باب بيع الطعام مثلا بمثل، همسلم في صحيح هخرج -

 .2287 حديث: ،3/420كتاب البيوع، 
4

 .3/957المعونة، . وينظر 2/527 ،الإشراف -
5

ج التحصيل همنا .2/263 ،شرح التلقين .5/308 ،التوضيح لخليل .3/29 ،ذيب المدونةه. ت2/213 ،دهر بداية المجتينظ -

 .2/666 ،ر الثمينة لابن شاسه. عقد الجوا6/119، للرجراجي
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هي الطعم دون  االمنصوص عليهوذهب الشافعية إلى أن العلة في الأصناف 
 هي الطعم دون اعتبار الصنف ووافقوا العلةفالادخار مع اتفاق الصنف الواحد، وأما النساء 

، فقد رتب منع 1 بمثل الطعام بالطعام مثلا : واستدلوا على ذلك بقوله  المالكية،
طعام، والطعام مشتق من الطعم  وهو وصف، وترتيب الحكم على التفاضل على اسم ال

فلما علق الحكم بالاسم المشتق وهو  ،2الوصف، يقتضي علية ذلك الوصف لذلك الحكم
  كان مبدأ الاشتقاق علة ودل على أن الطعمية هي العلة. ،الطعام

اق الصنف وأما الحنفية فالعلة عندهم في الأصناف الستة هي الكيل أو الوزن مع اتف
وعلة  منع النساء الكيل أو الوزن مع اختلاف الصنف ما عدا النحاس والذهب فإن الإجماع 

لما علق التحليل  ، واستدلوا على صحة علتهم بأنه 3منعقد على أنه يجوز فيها النساء
باتفاق الصنف واتفاق القدر، وعلق التحريم باتفاق الصنف واختلاف القدر، فإن التقدير سواء 

الذهب بالذهب  : ، وهذا الذي يدل عليه  قوله 4لكيل أو الوزن هو المؤثر في الحكمبا
مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد، والفضل ربا، والحنطة بالحنطة مثلا بمثل، كيلا بكيل، يدا 
بيد، والفضل ربا، والشعير بالشعير، مثلا بمثل، كيلا بكيل، يدا بيد، والفضل ربا، والتمر 

ثلا بمثل، كيلا بكيل، يدا بيد، والفضل ربا، والملح بالملح، مثلا بمثل، كيلا بكيل، بالتمر، م
ديث أخرى في هذا الباب أثبت بها الحنفية صحة ا، وهناك أح5 يدا بيد، والفضل ربا

بأن الحكم متعلق بالكيل والوزن، إما إجماعا، أو لأن التساوي حقيقة  ارهميوعللوا اختعلتهم، 
ما، وجعل العلة ما هو متعلق الحكم إجماعا أو معرف للتساوي حقيقة أولى لا يعرف إلا به

 .6من المصير إلى ما اختلفوا فيه

                                        
1

 .هسبق تخريج -
2

ذا صار الشافعي في هوإلى . هض علة فيهالاشتقاق ينت هربط الحكم باسم مشتق بما من " قال الزركشي في البحر المحيط: -

 .2/213 ،دهبداية المجت .7/256 ،البحر المحيط، " مسألة الربا
3

 .2/213 ،دهبداية المجت -
4

ي القدر المتفق مع الجنس أعني الكيل في المكيلات والوزن في الأثمان والمثمنات هوعلة ربا الفضل "  قال السمرقندي: -

ي الكيل في المكيلات أو الوزن المتفق أعني أن يكونا ثمنين أو هبا الفضل وي وجود أحد وصفي علة رهوعلة ربا النساء 

داية في شرح بداية الميتدي هال .12/116 ،المبسوط .2/25 ،اءهتحفة الفق ،مثمنين لأن وزن الثمن يخالف وزن المثمن "

 .5/1433 ،لأبي على هالعدة في أصول الفق .3/60 ،ان الدين المرغينانيهلبر
5

قي هوالبي .1588 حديث: ،3/1212 ب بالورق نقدا،ه، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهسلم في صحيحم هأخرج -

 .6106حديث رقم  ،6/46في السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب التمر بالتمر، 
6

 .2/30 ،ينظر تفصيل ذلك في الاختيار لتعليل المختار لأبي الفضل الحنفي -
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بعد تأمله من أولى العلل  هـ( 520 ت ) وهذا التعليل من الحنفية اعتبره ابن رشد
 ولكن إذا تؤمل الأمر من طريق المعنى ظهر " :لمراعاته المقصود من تحريم الربا، قال 

أن علتهم أولى العلل، وذلك أنه يظهر من الشرع أن المقصود بتحريم الربا  - أعلم والله -
 .1" إنما هو مقاربة التساويإنما هو لمكان الغبن الكثير الذي فيه، وأن العدل في المعاملات 

له كلام  نفيس عن العلة في تحريم الربا وترجيح   لكن القاضي عبد الوهاب 
أن تتبع علل المخالف وبين ضعفها، من خلال مسلك تنقيح المناط فيلغي  بعد تعليل المالكية

" أنه قد ثبت  حيث قال: الأوصاف التي لا تصلح للعلية ويبقي ما كان وصفا مناسبا للتعليل
معنى لا يعلم مع عدمه ولا مع نصه على  على البر وما ذكر معه ليفيد به أن نصه 

يقوله الشافعي لاكتفى بالنص على واحد منها، إذ الأكل غيره، فلو أراد مجرد الأكل على ما 
متساو في جميعها وليس يختلف عنده، فكان يذكر أصنافه لينبه على صنف بما ينص عليه 
منه، وكذلك لو أراد الكيل بمجرده لكان يكتفي أن ينص على واحد منها؛ إذ الكيل متساو في 

نها من فائدة فنصه على البر لينبه به جميعها، وعلى قولنا: لا يعرى نصه على كل واحد م
ونصه على الشعير ليبين مشاركته  على كل مقتات تعم الحاجة إليه وتقوم الأبدان بتناوله،

نه يكون قوتا حال الاضطرار فنبه على الذرة  ن انفرد بصفة بكونه علفا وا  للبر في ذلك، وا 
رة غالبا لأصل المعاش والدخن وغيرهما، ونصه على التمر لينبه به على كل حلاوة مدخ

على أن ما يصلح المقتات  كالعسل والزبيب والسكر وما في معناه، ونصه على الملح تنبيها
 من المأكولات في حكمها كالأبازير وما في معناها، فبان صحة ما اخترناه، لأن تنبيهه 

هو  ، فذكر أن النص على الأصناف المذكورة2" على العلل من أقوى ما يستدل به عليها
كل ما شاركها في علتها مشارك لها في حكمها، والتنبيه من و  تنبيه على ما في معناها،

كما سبق بيان ذلك، كما أن ترجيح  مسالك العلة الاجتهادية المعتبرة عند القاضي 
تتعلق بشروط العلة أساسا  ر،على علة غيرهم ينبني على عدة أمو لعلة المالكية  القاضي 

، والسلامة من الاعتراضات، وعدم مخالفة الأصل أو إبطاله ورفعه، وهي ومن ذلك: التأثير
" ودليلنا من طريق  :قال  شروط معتبرة في صحة  العلة عند القاضي عبد الوهاب

الترجيح أن علتنا يتعلق تأثيرها بكل واحد من المنصوص عليه لأنه لو لم يذكر لم يستفد 
                                        

1
 .2/214 ،دهبداية المجت -

2
 .3/959المعونة،  -
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مخالفنا؛ لأنه يستوي فيه نصه علة واحد منها وعلى  تعلق الربا بنوعه، ولا يوجد ذلك في علل
جميعها؛ لأن الأكل والكيل واحد فيها ولا عبرة عندهم في اختلافها، فكانت علتنا أولى به؛ 
لأن علتنا تستوفي أصلها ولا تنفرد بتخصيصه، فكانت أولى من علة أبي حنيفة العائدة 

ت والادخار معنى ثابت لازم في الأشياء بمخالفة أصلها ورفع بعضه؛ لأن علتنا وهي الاقتيا
ولأن نظير علتهم في الأصول لا تؤثر في الربا وهو ، لة به، وليس كذلك الكيل والوزنالمعل

الذرع والعدد فإنهما يرادان ليعرف بهما مقدار الأشياء كما يراد الكيل والوزن لذلك، ثم ثبت 
ون كذلك الكيل والوزن، وعلتنا سليمة من أنهما لا يجوز أن يكونا علة في الربا فالأشبه أن يك

 .1" كل هذه الاعتراضات فكانت أولى
 والفضة الذهب في التفاضل منع في العلة: الخامس المطلب

إذ العلة فيهما كونهما  ؛بالثمنيةالذهب والفضة  على تعليل اتفق مالك والشافعي 
اهما إذ لا توجد في غيرهما، عندهم قاصرة عليهما لا تتعدعلة ال، وهذه 2جنس الأثمان غالبا
وهو أنهما من  ،" أما الذهب والفضة فانه يحرم فيهما الربا لعلة واحدة :قال الإمام النووي 

 والدليل عليه انه لا ،جنس الأثمان فيحرم الربا فيهما ولا يحرم فيما سواهما من الموزونات
 ىلأنه لو كان لمعن ،مواليتعداهما إلى غيرهما من الأ ىيجوز أن يكون تحريم الربا لمعن

لان كل شيئين جمعتهما  ،يتعداهما إلى غيرهما لم يجز إسلامهما فيما سواهما من الأموال
 ،ريخر كالذهب والفضة والحنطة والشععلة واحدة في الربا لا يجوز إسلام أحدهما في الآ

دل على أن  ،فلما جاز إسلام الذهب والفضة في الموزونات والمكيلات وغيرهما من الأموال
 .3العلة فيهما لمعنى لا يتعداهما وهو أنه من جنس الأثمان

وأما الحنفية فإن العلة فيهما الوزن مع الجنس، والحقوا بهما كل موزون كالحديد 
ووافقوا أنه لا يحرم  ،والنحاس والرصاص والقطن والكتان والصوف وكل ما يوزن في العادة

  ما.الربا في معمول الحديد والنحاس ونحوه
في ذلك أن الحديث عن الأصناف الستة قد أوجب كون  وحجة أبي حنيفة 

المماثلة شرط، والمماثلة بين الشيئين باعتبار الصورة والمعنى في المعيار الشرعي، والمعيار 
                                        

1
 .2/531 ،الإشراف -

2
 .2/260 ،شرح التلقين -

3
 .2/27 ،ذب الإمام  في الشافعي للشيرازيهالم .9/392 ،ذب للنوويهالمجموع شرح الم -
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الشرعي هو الكيل والوزن فسوى الذات والجنسية في الصورة والمعنى فيظهر الفضل على 
، 1ربا هو الفضل والمستحق في المعاوضة الخالي عن العو ذلك فيتحقق الربا، لأن ال

مثلا بمثل كيلا بكيل وفي الذهب وزنا بوزن فدل على أن الكيل  والذي يؤيد هذا قوله 
ليه الإشارة في قوله  لا تبيعوا الدرهم  : والوزن هو المؤثر في الربا مع الجنسية وا 

 بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين
2. 

تتجلى في كونهما أصول  هفعلة الذهب والفضة عند عبد الوهاب أما القاضي 
الأثمان وقيم المتلفات على مذهب المالكية، وهذه العلة قاصرة عليهما وغير متعدية إلى 

لما نص على الذهب والفضة ولم ينص على ما سواهما دل على أنهما  غيرها، لأنه 
قاصرة عنده أولا، ثم التحليل المنطقي وعلل اختياره بإثبات صحة العلة ال، مختصان بذلك

" وتحرير العلة أن نقول: كل شيئين جاز إسلام  :العقلي والتعليل القياسي للمسألة  فقال 
أحدهما في الآخر لم يجمعهما علة واحدة في الربا، أصله الذهب والحنطة، وكل شيئين 

ودليلنا على  ...،علة واحدة ربا فإنهما يجتمعان فيامتنع إسلام أحدهما في الآخر مما فيه ال
من صحة العلة المقصورة أن عدم التعدي ليس فيه أكثر من تعذر القياس، وذلك غير مانع 

لأنه لو نص صاحب الشرع على أنها علة فيه ومنع القياس ، صحة العلة مع التعبد بالقياس
ن لم نستفد جواز القياس عليها، فكذلك تعذر  على المنطوق به لاستفدنا بذلك كونها علة وا 

الفرع درجة تتأخر عن كونها  ولأن تعديها إلى ،ليس بأبلغ من تحريمهع التعبد به القياس م
لأنا إذا علمناها عنه بطريقها الذي يعلم منه عدنياها، وما يجب تقديمه على الشرط لا ، علة

 .3" يصح اشتراطه فيه لأن ذلك إحالة

                                        
1

الغرة  .5/244 ،. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني2/25 ،اء للسمرقنديهتحفة الفق .12/113 ،ينظر المبسوط -

 .4/87 ،. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي76 ص: ،في تحقيق بعض مسائل أبي حنيفة لسراج الدين الحنفي المنيفة
2

 . 124: ، ص10 ، ج5885 ، مسند المكثرين من الصحابة، حديث:هأحمد في مسند هأخرج -

لحكم متعلق بالكيل والوزن، إما ذا عام في كل مكيل سواء كان مطعوما أو لم يكن، ولأن اهو " قال أبو الفضل الحنفي:

و متعلق الحكم إجماعا أو معرف للتساوي حقيقة أولى هما، وجعل العلة ما هإجماعا، أو لأن التساوي حقيقة لا يعرف إلا ب

وفي   مثلا بمثل  : ه، ولا يعرف التساوي حقيقة، ولأن التساوي والمماثلة شرط لقولهمن المصير إلى ما اختلفوا في

، لأن الكيل هأو صيانة لأموال الناس، والمماثلة بالصورة والمعنى أتم وذلك فيما قلنا  سواء بسواء ايات: بعض الرو

 .2/30 ،الاختيار لتعليل المختار ،" ا معنى فكان أولىهوالوزن يوجب المماثلة صورة، والجنسية توجب
3

 .3/960المعونة، . وينظر 2/532 ،الإشراف -
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 الإجارات في مسائل: الثاني المبحث

 الإجارة جواز تعليل: ولالأ المطلب

الإجارة لغة مشتقة من الأجر، وهو جزاء العمل أي الثواب، تقول: أجرك الله، أي: 
أثابك الله، فكأن الأجرة عو  عمله، كما أن الثواب عو  عمله، والفعل أجر يأجر أجرا، 

 .1والأجارة ما أعطيت من أجر في عمل
ذي يدفعه المستأجر للمؤجر في العو  ال أي هي ،2واصطلاحا: بيع منفعة معلومة

 مقابلة المنفعة التي يأخذها منه.
، وهي من العقود التي اتفق 3وتعد الإجارة من المعاملات المنعقدة على عمل الأبدان

الفقهاء على جوازها لحاجة الناس إليها، لاندراجها في قسم المصالح الحاجية التي جاءت 
 المكلفين. الشريعة بتحقيقها رفعا للحرج والمشقة عن

وعقد الإجارة يجوز على المنافع المباحة، مثل: أن يؤاجر نفسه أو عبده للخدمة، أو 
إن  هـ( 520 ت ) قال ابن رشد، 4داره للسكنى، وما أشبه ذلك، وبه قال عامة أهل العلم
 .5" الإجارة جائزة عند جميع فقهاء الأمصار، والصدر الأول

  ﴿ ع، والقياس. فأما الكتاب فقوله تعالى:ودليل ذلك: الكتاب، والسنة، والإجما

    ﴾6 والآية نص في جواز الإجارة. وقوله تعالى حكاية عن ،
 ع من قبلنا شرع لنا. ، وشر     ﴾7ابنة شعيب عليه السلام: ﴿ 

                                        
1

 .1/5 ،. المصباح المنير1/63 ،ن فارسبمقايي اللغة لا .2/576، ريهالصحاح  للجو .5/173 ،ديهالعين للفرا -
2

 .1/14 ،يهالقاموس الفق .2/775 ،مالك ه. الشامل في فق10 ص: ،. التعريفات1/99 ،كشاف اصطلاحات الفنون -
3

 الجعل والمزارعة. من المعاملات المنعقدة على الأبدان: إجارة الأبدان، المساقاة، المغارسة، القراض، -
4

ب الإمام هالبيان في المذ .2/755 ،ل المدينةهأ ه. الكافي في فقهمباحا فجائز الإجارة في همنفعة وكان عمل هوكل عمل في -

 .7/285 ،الشافعي لابن سالم العمراني الشافعي
5

م؟ قال: ذلك جائز هدر هلي ثوبا ولرا على أن يبيع هش ه" قلت: أرأيت إن استأجرت جاء في المدونة:. و4/5د هبداية المجت -

الإجارة في قول  هر. قلت: والقليل من السلع والكثير تصلح فيهإذا كان إن باع قبل ذلك أخذ الإجارة بحساب ما مضى من الش

 ،" أجوز همالك؟ قال: نعم ولم أسمع من مالك في القليل شيئا، ولكن لما جوز مالك في القليل بجعل كانت الإجارة عندي في

 .  3/417 ،لمدونةا
6

 .6الآية  ،الطلاق سورة -
7

 .26الآية  ،القصصسورة  -
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    ل: قا عن النبي  وأما السنة ففي حديث قدسي رواه البخاري عن أبي هريرة 
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا   قال الله تعالى: "

 . 1 فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره
هذا الحديث مصداقه فى كتاب الله، قال الله  " :ه( 449 ت ) قال ابن بطال

 الله من عاهده ثم نكث... حذر، وقد       ﴾2﴿ تعالى:
ع أجيرا حقه فقد ظلمه حين استخدمه واستحل عرقه بغير أجر وخالف بصيرة الله يومن ض

عملهم ووعدهم على عبادته جزيل الثواب وعظيم الأجر وهو خالقهم فى عباده؛ لأنه است
 .3" ورازقهم

رجلا من  وأبو بكر ،استأجر رسول الله  أنها قالت:  وروي عن عائشة  
بني الديل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش، فدفعا إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور 

 .4 بعد ثلاث ليال براحلتيهما
حيث كان الناس يعقدون  ،الأمة قد أجمعت على جواز الإجارةلإجماع فإن وأما ا

ر عقد الإجارة منذ زمن الصحابة  ، وتتجلى حكمة 5إلى يومنا هذا من غير نكي
مشروعيتها في تحقيق التكافل والتعاون ودفع الحاجات ورفع الحرج عن الناس في 

 معاملاتهم. 
عقد البيع في جوازه، حيث إن البيع عقد  قاس علىوأما القياس فإن عقد الإجارة ي 

على الأعيان، والإجارة عقد على المنافع، والحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان، فلما 
 المنافع.على العقد جاز العقد على الأعيان جاز 

                                        
1

 .2270رقم الحديث  ،3/90، كتاب الإجارة، باب إثم من منع أجر الأجير،هالبخاري في صحيح هأخرج -
2

 .10الآية  ،الفتحسورة  -
3

 .6/399 ،شرح  صحيح البخاري لابن بطال -
4

وينظر  .2263رقم الحديث  ،3/88ارة، باب استئجار المشركين عند الضرورة، كتاب الإج هالبخاري في صحيح هأخرج -

 .12/93 ،تحفة الإشراف بمعرفة الأطراف لجمال الدين المزي
5

 .6 - 8/6 ،. والمغني لابن قدامة4/174 ،بدائع الصنائع. و2/27 ،اختلاف الأئمة العلماء لأبي المظفرينظر  -
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" جواز الإجارة في الجملة مجمع عليه إلا ما يحكى  :وقال القاضي عبد الوهاب 
  ﴿ صم، وهؤلاء لا يعد أهل العلم خلافهم خلافا، فدليلنا قوله تعالى:عن ابن علية والأ

    ﴾1. 

، فنص على جواز الإجارة وأخذ      ﴾2 وقوله تعالى: ﴿ 
، ولأن بالناس حاجة إلى تلك 3 الأجير أجره قبل أن يجف عرقه أعط : الأجرة، وقوله 

المنافع وأخذ الأعوا  عليها فجاز ذلك كالأعيان، ولأن هذا إجماع من السلف قبل خرق 
 .4" هؤلاء المبتدعة

المصالح الحاجية في تعليله جواز الإجارة،   اعتبر القاضي عبد الوهاب  فقد
الف لإجماع السلف، حيث إن الناس يحتاجون إلى مثل واعتبر من منع  ذلك  مبتدع  ومخ
رفع الحرج عما يشق عليهم، والإجارة من المنافع التي و  هذه المعاملات لتحقيق مصالحهم

تتحقق للمؤجر والمستأجر معا، فكان في القول بمنعها تضييق عليهما، وتعطيل للمعاملات 
 المنعقدة على عمل الأبدان.

 مشاعال إجارة: الثاني المطلب

ذا كان العلماء قد اتفقوا على أن الإجارة من العقود الجائزة بالعو  وأن من شرط  وا 
 فإنهم اختلفوا في جملة أمور منها: ،صحتها أن تكون المنفعة والعو  معلومين

: لا تصح إجارة المشاع إلا ه( 150 ت ) فقال أبو حنيفة .إجارة المشاع وهبته 
، وقال مالك 5ما يقسم أو لا يقسم فاسدة عند أبي حنيفةأن إجارة المشاع فيو  من الشريك،

 . 6والشافعي: تجوز على الإطلاق
 

                                        
1

 .6الآية  ،الطلاق سورة -
2

 .27الآية  ،القصص سورة -
3

، ىقي في السنن الصغره. والبي244حديث رقم ،2/817 ون، باب أجر الأجراء،ه، كتاب الرهابن ماجة في سنن هأخرج -

 .2158حديث رقم ، 2/320كتاب البيوع، باب الإجارة، 
4

 .3/1087المعونة، . وينظر 2/652 ،الإشراف -
5

 .2/357 ،اءهتحفة الفق -
6

 .1/117 ،قيق بعض مسائل أبي حنيفة لسراج الدين الحنفيالغرة المنيفة في تح -
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: أن شرط جواز الإجارة أن يكون الأجر مقابلا للتسليم وتسليم وحجة أبي حنيفة 
  .1المشاع وحده لا يتصور فلا تجوز إجارته، لأن عنده أن الانتفاع بها مع الإشاعة متعذر

، فيصير كالمشروط في عقد 2يمكن الانتفاع به إلا بالمهايأةالمشاع لا  كما أن
الإجارة أن يكون في يد المستأجر يوما وفي يد آخر يوما ولا يستحق المستأجر بالمهايأة 

والمانع  " ، قال الكرابيسي في الفروق:3البداءة على الآخر فيصير وقت السكنى مجهولا ففسد
 .4" ايأة واستحقاق يد المستأجر بمعنى قبل العقدمن جواز الإجارة في المشاع إيجاب المه

في ذلك أنه لو أجر رجل داره  إجارة المشاع جائزة وحجته  وقال الشافعي 
لرجلين جاز بالاتفاق مع أنه في الحقيقة أجر لكل واحد منهما النصف فعلم أن إجارة المشاع 

ذمة.. جاز عقد الإجارة على ، وكل عين جاز عقد الإجارة عليها، إما معينة أو في ال5جائزة
دليل ذلك أن كل عقد مالك، و  جزء مشاع منها، سواء استأجرها الشريك أو غيره، وبه قال

 .6ملك جاز أن يعقده مع شريكه.. جاز أن يعقده مع غير شريكه، كالبيع 
لى هذا ذهب القاضي عبد الوهاب  حيث لم يفرق  بين الشريك وغيره في جواز  وا 

" إجارة المشاع  جائزة من الشريك وغيره، خلافا لأبي حنيفة في قوله:  :ل إجارة المشاع قا
ن كل معاوضة جاز أن يعاو  عليها الشريك جاز أن  أنه لا تجوز إلا من الشريك، وا 
يعاو  عليها الأجنبي أصله البيع، ولأنه عقد إجارة على ملك له معروف يمكن تسليمه إلى 

 .7" سومالمستأجر فجاز ذلك اعتبارا بالمق
فقد علل جواز إجارة المشاع بالقياس على البيع فنزل بيع المنافع منزلة بيع الأعيان 

العقد  نعولأن كل معنى لا يمنع العقد على المنافع من الشريك لم يم " :قال في الإشراف
عليها من غيره، أصله الغلاء والرخص والشركة في شقص آخر، ولأنه عقد إجارة على ملك 

مكن تسليمه إلى المستأجر فجاز ذلك، أصله المقسوم، ولأن كل صفة لم تمنع له معروف ي

                                        
1

 .4/12 ،دهبداية المجت -
2

 .2/1663 ،. كشاف اصطلاحات الفنون237 ص: ،التعريفاتي  قسمة المنافع على التعاقب والتناوب. ينظر هايأة: هالم -
3

 .4/125 ،مختصر اختلاف العلماء للطحاوي -
4

 .2/150، الفروق للكرابيسي -
5

 .1/117 ،ة المنيفة في تحقيق بعض مسائل أبي حنيفة لسراج الدين الحنفيالغر -
6

 .7/297 ،ب الإمام الشافعي لأبي الحسين اليمني الشافعيهالبيان في مذ -
7

 .3/1103المعونة،  -
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فكانت علة جواز بيع المشاع علة لجواز إجارته  ،1البيع لم تمنع الإجارة لكل ما يجوز بيعه
ورهنه، وهو تعليل للحكم الشرعي الذي هو الإجارة والرهن بالحكم الشرعي الذي هو البيع، 

المشاع  دائرة مع جواز بيعه، وما لم يصح بيعه لم يجز إجارته  حيث إن جواز إجارة ورهن
ورهنه إذ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ومن ثم فإن علة جواز إجارة ورهن المشاع هي 

كما سبق بيان ذلك  والتعليل بالحكم الشرعي جائز عند القاضي عبد الوهاب  ،جواز بيعه
 في الشق التأصيلي للتعليل عنده.

 الصناع تضمين: الثالث بالمطل

وضمنت ضمانا فأنا  الضمان من ضمن: الضاد والميم والنون أصل صحيح،
ضمين وضامن، وضمنت الشئ ضمانا: كفلت به، والضمين: الكفيل والحميل وضمن 

 .2الشيء وبه ضمنا وضمانا: كفل به والتزم به
وهو عبارة واصطلاحا: للفقهاء تعريفات متعددة تؤول في مجملها إلى معنى عام 

، وتقدير ضمان 3عن رد مثل الشيء الهالك  أو بدله إن كان مثليا، أو قيمته إن كان قيميا
       العدوان بالمثل ثابت بالكتاب وهو قوله تعالى: ﴿

   ﴾4 وتقديره بالقيمة ثابت بالسنة وهو قوله ،:   من أعتق شقصا له
 .5 في عبد قوم عليه نصيب شريكه إن كان موسرا

 .6وكلاهما ثابت بالإجماع المنعقد على وجوب المثل، أو القيمة عند فوات العين
فالضمان إذن شغل الذمة بما وجب الوفاء به من مال أو عمل، وغالبا ما يستعمل 

، سفأو الناء الضمان والكفالة على أنهما لفظتان مترادفتان يراد بهما ضمان المال الفقه
                                        

1
 .2/655 ،الإشراف -

2
 .6/2155 ،ريهالصحاح للجو .2/911 ،رة اللغة لابن دريد الأزديهجم .7/50 ،يديهالعين للفرا -

3
 .3/386 ،ب للغزاليهالوسيط في المذ .6/500 ،ي لابن عرفةهينظر المختصر الفق -

4
 .194الآية  ،البقرةسورة  -

5
 .2526حديث رقم  ،3/145 مال، ه، كتاب العتق، باب إذا أعتق نصيبا في عبد، وليس لهالبخاري في صحيح هأخرج -

 .1503حديث رقم  ،3/1287 في عبد،شركا  ه، كتاب الأيمان، باب من أعتق لهومسلم في صحيح
6

 .1/682 ،الإمام مالك هالشامل في فق .134 ص: ،يةهالتعريفات الفق .575 ص: ،الكليات للكفوي -

دم الدور وأكل الأطعمة وغير ذلك من ها العدوان كالقتل والإحراق وها أحدهأسباب الضمان في الشريعة ثلاثة لا رابع ل

ا التسبب للإتلاف كحفر الآبار في طرق الحيوان في غير الأرض المملوكة للحافر، أو في هيوثان أسباب إتلاف المتمولات...

ا وضع اليد التي هوثالث ...اهذا الغرض وكوقيد النار قريبا من الزرع، أو الأندر فتعدو فتحرق ما جاورها لهلكن حفر هأرض

 .3/386 ،زاليب للغهالوسيط في المذ .2/207 ،ليست بمؤتمنة. ينظر الفروق للقرافي
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والضامن والزعيم والحميل والكفيل تدل على معنى واحد، إما برد مثل الهالك إن كان مثليا أو 
قيمته إن كان قيميّا، والزعيم لغة أهل المدينة والحميل لغة أهل مصر والكفيل لغة أهل 

لأن  تضمين يفيد  أن ذمة الضامن تتضمن الحق الذي في ذمة المضمون عنه،. وال1العراق
 الضمان هو شغل ذمة أخرى بالحق.

ومن خلال هذا التعريف فإن تضمين الصناع هو إلزامهم وتحميلهم مسؤولية وتبعة 
هلاك ما تحت أيديهم من أمانات، والصانع قد يكون خاصا، وهو الذي يعمل لغيره عملا 

ويدخل في ذلك الموظفون وكل الخاضعون لتبعية أرباب العمل، وقد يكون بصفة مؤقتة 
مشتركا فهو الذي يعمل لكل من يطلب منه بحسب حرفته وصنعته ويدخل في ذلك 

 الحرفيون.
 والضمان ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع ويقتضيه القياس الصحيح.

وأصل الزعيم، في كلام ،         ﴾2قال تعالى: ﴿ 
 .3الحميلو  العرب: القائم بأمر القوم، وكذلك الكفيل

فأتي بجنازة فقالوا:  كنا عند النبي   قال: 4ومن السنة: حديث سلمة بن الأكوع
ه دين؟ " قالوا: هل علي هل تر  شيئا؟ " قالوا: لا، قال: " يا رسول الله، صل عليها، قال: "

صلوا على صاحبكم"، فقال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي  ثلاثة دنانير، قال: "
على من عليه  " والحكمة في ترك رسول الله  ، قال الإمام النووي:5 دينه، فصلى عليه

دة ، وقول أبي قتا6دين تحري  الناس على قضاء الديون في حياتهم، والتوصل إلى البراءة "
على الجنازة بعد ذلك تفيد أن الضمان  " أي أنا كفيله وضمينه، وصلاته  علي دينه "

  جائز شرعا.

                                        
1

ر الثمينة لابن ه. عقد الجوا3/329 ،. الشرح الكبير للدردير6/225 ،االبحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم المصري -

 .2/135 ،شرح التلقين للمازري .2/814 ،شاس
2

 .72 الآية ،يوسفسورة  -
3

 .4/400 ،ابن كثير .16/180 ،جامع البيان للطبري -
4

 .14/7 ،ذبهالمجموع شرح الم -
5

باب  ،ه. والنسائي في سنن2289حديث . 3/94 ،باب إن أحال دين الميت على رجل جاز ،هالبخاري في صحيح هأخرج -

، 37/232باب حديث أبي قتادة الأنصاري  ،ه. وأحمد في مسند2098حديث رقم ، 2/436 ،دين هالصلاة على من مات وعلي

 . 22543حديث رقم 
6

 .14/7 ،وويذب للنهالمجموع شرح الم -
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وأما الإجماع، فقد ثبت في  تعامل الناس كفالة بعضهم بعضا منذ القرون الأولى 
لى يومنا هذا دون إنكار من أحد، وقد نقل الإجماع كثير من الفقهاء، قال ابن عبد البر:   وا 

أجمعوا على أن من استهلك مال غيره وأنفقه بغير إذنه غرمه، ومن استهلك لغيره شيئا  وقد "
 .1" من المال ضمنه بأي وجه استهلكه، وهذا ما لا خلاف فيه

 ،2" وأجمعوا على إيجاب المثل على مستهلك المكيلات والموزونات وقال أيضا: "
أحدا من العلماء لم يخالف وأما الإجماع فإن  " :ه( 676 ت ) وقال الإمام النووي

لأن حاجة الناس تدعو إليه، لكونه من باب ، وهو مطلوب شرعا ،3" في صحة الضمان
قضاء الحاجات والتعاون المأمور به شرعا ونشر المحبة بين الناس، ورفع الحرج والمشقة 
 عن المعسرين، فعن طريق الضمان يطمئن صاحب المال على ماله؛ لالتزام الكفيل بأدائه،

مما ينشر المحبة بين أفراد المجتمع وفي مقابل ذلك يشعر المحتاج بتعاون الآخرين معه 
 ويرسي قيم التكافل والتعاون بينهم.

ه، وقد يكون موجبه إما ويتنوع الضمان إلى ضمان المال وضمان النفس أو الوج
له من للمصلحة وحفظ الأموال، وصوره متعددة، فقد يكون ضمان كفيل ما يكف التعدي أو

مال، وقد يكون ضمان تسليم عين من الأعيان، وقد يكون ضمان أداء قيمة ما أتلف أو قيمة 
 الصور العديدة التي يكون فيها التزاممن إلى غير ذلك  أرش عيب، وقد يكون ضمان دية...

ت كلها محل اتفاق بين الفقهاء، بل ، وهذه الصور ليس4شغل ذمة بما يتحتم الوفاء به للغيرو 
 على أقوال ومذاهب، ومن ذلك مسألة ضمان الصناع. هما اختلفوا في منها

والصناع هم الأجراء الذين يقع التعاقد معهم لصنع شيء أو إصلاحه، والأصل فيهم 
 أنهم مؤتمنون على ما في أيديهم ولا ضمان عليهم، لأن يد المودع يد أمانة، لأن النبي 

                                        
1

 .3/119يد لابن عبد البر هالتم -
2

 .23/314 ،هنفس المصدر -
3

. 3/936 ،ر الثمينةه" الجوا منقول عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود  هوالتضمين حيث قلنا ب"  قال ابن شاس : -

 ،ب للجوينيهية المذاية المطلب في دراه. ن5/285، حاشية ابن عابدين. وينظر 14/7 ،ذب للنوويهالمجموع شرح الم

 .6/304ب الإمام الشافعي لابن سالم العمراني الشافعي ه. البيان في مذ7/9
4

 .45 ص: ،ينظر كشف القناع عن تضمين الصناع -
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ء من ذهب إلى تضمينهم استثناء، وذلك مراعاة ، لكن من الفقها1أسقط الضمان على الأجراء
عمالا لمقاصد الشريعة في  حفظ المال.   لمصالح الناس وا 

نما هي من المسائل الاجتهادية منذ  وهذه المسألة ليست من مستجدات العصر، وا 
، والتي بني القول فيها بتضمين الصناع على المصلحة المرسلة وسد عهد الصحابة 

 الذرائع. 
في حديثه عن الوجه العملي في المصالح  ه( 790 ت ) مام الشاطبيقال الإ

لناس إلا ل" لا يصلح  :إن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع قال علي  " المرسلة:
، ووجه المصلحة فيه أن الناس لهم حاجة إلى الصناع، وهم يغيبون عن الأمتعة في 2" ذاك

وترك الحفظ، فلو لم يثبت تضمينهم مع مسيس غالب الأحوال، والأغلب عليهم التفريط 
الحاجة إلى استعمالهم لأفضى ذلك إلى أحد أمرين: إما ترك الاستصناع بالكلية، وذلك شاق 
ما أن يعملوا ولا يضمنوا ذلك بدعواهم الهلاك والضياع، فتضيع الأموال،  على الخلق، وا 

 .3" ويقل الاحتراز، وتتطرق الخيانة، فكانت المصلحة التضمين
، لما 4وتفصيل المسألة أن لا خلاف بين الفقهاء في عدم ضمان الأجير الخاص

هلك عنده مما استؤجر عليه إلا أن يكون ذلك عن تعد، وذلك لأن يد الأجير يد أمان، لكنهم 
، فالحنفية فرقوا بين الأجير الخاص والمشترك حيث لا 5اختلفوا في تضمين الصانع المشترك

ن المشترك إن كان التلف بسبب يرجع إلى فعله سواء أكان يضمو  ضمان على الخاص

                                        
1

 ،نصب الراية للزيلعي .3/455، سنن الدارقطني كتاب البيوع .6/472 ،قي باب لا ضمان عل مؤتمنهالسنن الكبرى للبي -

 .4/441 ،باب ضمان الأجير
2

وابن  .11776حديث رقم  ،12/130باب ما جاء في تضمين الأجراء،  ،كتاب الإجارة ،قي في السنن الكبرىهالبي هأخرج -

 .21051 حديث رقم ،4/360، ه، كتاب البيوع والأقضية، باب في القصار والصباغ وغيرهأبي شيبة في مصنف
3

 .3/396 ،نة لابن البراذعي المالكيذيب في اختصار المدوه. الت2/616 ،الاعتصام للشاطبي -
4

أو  هرا أو ليقصر معهش همن استحق الأجر بالوقت دون العمل وذلك كرجل استأجر رجلا ليخدمو هالأجير الخاص  -

 ،أو ليعمل عملا من الأعمال. ينظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبيِ فخر الدين الزيلعي الحنفي هليخيط مع

5/134. 
5

و من يعمل لعامة الناس كالقصار والخياط والإسكافي وكل من يتقبل الأعمال من غير واحد. ينظر هالأجير المشترك  -

اية المطلب ه. ن4/174 ،بدائع الصنائع .5/134 ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبيِ فخر الدين الزيلعي الحنفي

 .8/160 ،بهفي دراية المذ
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متعديا  أم لا، وسواء تجاوز المعتاد أو لم يتجاوز، وأما ما تلف بسبب لا يرجع إلى فعله بل 
 .1يضمنه إن لم يكن منه تعد أو تفريط يرجع إلى الحفظ مثلا ونحوه فلا

يد أمانة على الأصح وفي وللشافعية أقوال ثلاثة في المسألة، أولها أن يد الأجير 
قول آخر عنه يد ضمان وفي قول ثالث أن يد الأجير المشترك يد ضمان بخلاف المعين 

  .2للعمل
ولم يفرقوا بين الأجير الخاص والأجير المشترك بيان ذلك ما جاء في مختصر 

: الأجراء كلهم سواء، وما ه( 204 ت ) قال الشافعي  " قال:ه(  264 ت ) المزني
، لأنه أخذ الأجر ،الضمان أحدهما: :ففيه واحد من قولينأيديهم من غير جنايتهم  تلف في

لأنه قطع  ،: هذا أولاهما بهه( 264 ت ) قال المزنيو  .والقول الآخر لا ضمان إلا بالعدوان
بأن لا ضمان على الحجام يأمره الرجل أن يحجمه أو يختن غلامه أو يبيطر دابته، وقد قال 

: إذا ألقوا عن هؤلاء الضمان لزمهم إلقاؤه عن الصناع، وقال: ما ه( 204 ت ) الشافعي
علمت أنى سألت واحدا منهم ففرق بينهما. وروى عن عطاء أنه قال لا ضمان على صانع، 

ولا أعرف أحدا من العلماء ضمن الراعي المنفرد بالأجرة، ولا فرق  :قال المزني ، ولا أجير
ضمن الأجير في الحانوت يحفظ ما فيه من رك، ولا أُ بينه عندي في القياس وبين المشت

 .4، ويبيعه والصانع بالأجرة عندي في القياس مثله3البز  
لأن يد المستأجر يد  ،أما المالكية فمعتمدهم أن الصانع الخاص لا ضمان عليه

أمانة على المشهور من المذهب، أما الصانع المشترك  فإنه يضمن مطلقا متى ثبت تفريطه 
ألا ضمان عليهم وأنهم  " الأصل في الصناع :ه( 520ت  ) ، قال ابن رشد الجد5ينةبالب

الضمان عن الأجراء في الائتمان، وضمنوهم  لأنهم أجراء وقد أسقط النبي  ،مؤتمنون
فلو علموا أنهم يؤتمنون ولا يضمنون،  ،ادا، لضرورة الناس إلى استعمالهمنظرا واجته

                                        
1

ولا ضمان على  هفلا ضامن علي هو ضامن، وإن كان بغير عملهف هو متعد فيهبعمل  هإن احترق بيت " :قال السرخسي  -

 .4/205 ،. وينظر بدائع الصنائع15/81 ،المبسوط، " هأجير الواحد إلا إذا خالف ما أمر ب
2

 .65/ 6 ،حاشية ابن عابدين .8/266 ،مختصر المزني .5/134 ،تبيين الحقائق. 6/174 ،الأم للشافعي -
3

حرفة البزاز. ينظر كتاب  والبزازة " البز: ضرب من الثياب والمتاع ويطلق على السلب والابتزاز التجرد من الثياب، " -

 .1/181 ،. مقاييس اللغة13/120 ،ذيب اللغةهت 7/335 ،العين
4

 .8/226 ،مختصر المزني -
5

 .2/32 ،. الفروق للقرافي3/936 ،ر الثمينة لابن شاسه. عقد الجا2/244 ،المقدمات لابن رشد -
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فكان  ،أموال الناس، واجترءوا على أكلهالتسارعوا إلى أخذ  ،فيما يدعون من التلفويصدقون 
هلاكها، ول لأنهم  ،لحق أرباب السلع في ذلك ضرر شديدذلك ذريعة إلى إتلاف الأموال وا 

بين أن يدفعوها إليهم فيعرضونها للهلاك أو يمسكوها مع حاجتهم إلى استعمالها فيضر ذلك 
مل جميع ما يحتاج إلى استعماله، فكان هذا من بهم إذ لا يحسن كل أحد أن يخيط ثوبه ويع

فيها للفريقين جميعا، فكان الح  في  تها والنظرايجب مراعالأمور العامة الغالبة التي 
لم يضمنوا، لإزالة  علم هلاكها بالبينة من غير تضييعدفعها إليهم على التضمين حتى إذا 

 ،ضمنوا لإزالة الضرر عن أهل الأموالالضرر عنهم، كما إذا لم يعلم الهلاك والتلف بالبينة 
أنهم ضامنون لما غابوا عليه وادعوا تلفه ولم يعلم ذلك  ،ه( 179 ت ) هذا قول مالك 

إلا بقولهم، ولا ضمان عليهم فيما ثبت ضياعه بالبينة من غير تضييع وتابعه على ذلك 
مة وسد الذريعة ، فأساس الضمان عند المالكية هو مراعاة المصلحة العا1" جميع أصحابه

لكن إذا أقام الصانع البينة على ما ادعاه فإن  ،المؤدية إلى أكل أموال الناس بالباطل
الضمان يسقط عنه لأن الذريعة قد لا تراعى مع العذر الظاهر ولأن في تضمينهم مع العذر 
إضرار بهم كما أن عدم تضمينهم مع عدم العذر إضرار بالناس في ضياع أموالهم والضرر 

 زال شرعا. ي
لى هذا الرأي ذهب القاضي عبد الوهاب  ، حيث إنه لم يفرق بين الأجير وا 

والمشترك في وجوب ضمان ما أتلف تحت أيديهم، وعلل ذلك بفعل الصحابة المنقول عنهم 
والإجماع على ذلك ،كما علل أيضا بما يترتب على القول بالضمان من مصلحة كلا 

 (، وهو تعليل مقاصدي راعى فيه القاضي عبد الوهاب  الصناع وأرباب المال الطرفين )
حفظ أموال الناس من الأكل بالباطل، لأن الصناع إذا علموا بعدم ضمان ما أتلف فإن ذلك 
يحملهم على الإسراع في أخذ أموال الناس والتذرع بدعوى التلف والضياع، خاصة مع علمهم 

تضمينهم مراعاة للمصلحة  ، فكان فيبالضرورة الداعية إليهم وحاجة الناس إلى عملهم
القياس يقتضي تضمينهم، فإذا كان  أن كماالعامة وسد للذرائع المؤدية إلى الإضرار بالناس، 

، فإن ذلك يصدق أيضا المقتر  والمستعير يضمن ولا يقبل قوله عند ادعاء التلف والضياع
ستحقاق، قال القاضي على الصانع حيث إن العلة الجامعة بينهما هي قب  العين بغير ا

                                        
1

ذيب في اختصار المدونة هالت .4/17 ،د لابن رشد الحفيده. وينظر بداية المجت2/243 ،دات لابن رشد الجدهالمقدمات المم -

 .3/399 ،لابن أبي قاسم
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:  نما قلنا: إن الصناع في الجملة يضمنون خلافا لأبي حنيفة والشافعي في تفريقه بين " وا 
لا يصلح  "الخاص والمشترك، لأن ذلك إجماع الصحابة، وروي عن عمر وعلي وقال علي: 

 الناس إلا ذلك، ولأن في ذلك مصلحة ونظر للصناع وأرباب السلع، وفي تركه ذريعة إلى
إتلاف الأموال وذلك أن بالناس ضرورة إلى الصناع إذ ليس كل أحد يحسن أن يخيط ثوبه 
أو يقصره أو يطرزه، فلو قبلنا قولهم: في الإتلاف مع علمهم بضرورة الناس إليهم لتسرعوا 
إلى ادعائه، ولأجبروا على الناس وللحق أرباب السلع أشد ضرر، فكان الحظ للجميع دفعها 

ولأنه قب  العين لنفع نفسه من غير استحقاق للأجر بعقد متقدم فلم يقبل على التضمين، 
 .1" قوله في تلفها كالمقتر  والمستعير

ووجه التعليل عند القاضي عبد الوهاب لهذه المسألة، هو النظر والاجتهاد المبني 
سد باب الحيل المؤدية إلى أكل أموال الناس و  على مراعاة مصالح الناس وضروراتهم،

الباطل، وما طريقه المصالح وسد الذرائع فإنه لا يخصص بموضع من المواضع، فكان في ب
 وهو تعليل ،عنهم الضررلحاجتهم ورفع  الحقوق الناس وسد االقول بتضمين الصناع حفظ

 تصيدق باب الحيل على المحتالين ومنع غل فيه القاضي عبد الوهاب  ىمقاصدي راع
 محترفين في أكل أموال الناس بالباطل.  البينات  التي لا تصعب على ال

 القراض: الرابع المطلب

القرا  لغة من القر ، وقرضه يقرضه قرضا: قطعه، واستعمل في السلف 
، ويسميها أهل العراق مضاربة، وأهل 2والسير، والمجازاة، والقرا  والمقارضة: المضاربة

 الحجاز قراضا.
 لها وجهان:و  والمضاربة: لغة مفاعلة،

ل: أنها مشتقة من الضرب في الار : أي السفر للكسب والتجارة والسير في الأو 
 .        ﴾3 ابتغاء الرزق بدليل قوله تعالى: ﴿

                                        
1

 .2/665، . وينظر الإشراف3/1111، المعونة -
2

 .1/172 ،يةه. الموسوعة الفق2/497 ،ح المنير للفيوميالمصبا. 1/652 ،القاموس المحيط .19/19 ،تاج العروس -
3

 .20 الآية، المزمل سورة -
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ل أصح. الثاني: أنها مشتقة من ضرب كل واحد منهما في الربح بسهم، والأو 
 .1وتسمى: القرا ، والمقارضة

والقرا  أو المضاربة، هو أن يدفع الرجل إلى غيره مالا ليشتري به ويبيع، ويبتغي 
 .2من فضل الله تعالى، ويكون الربح بينهما على جزء يتفقان عليه

ن اختلفا من حيث الاصطلاح  فالقرا  والمضاربة مترادفان من حيث المعنى وا 
جر له فيه على أن ما امالا ليتهاء، وهو أن يدفع شخص إلى شخص بحسب وجهة نظر الفق

 يحصل من الربح بينهما يكون بحسب ما اشترطاه.
" صفة  حيث قال: وهذا التعريف هو الذي اعتمده القاضي عبد الوهاب  

القرا : أن يدفع الرجل مالا إلى غيره ليتجر فيه ويشتري ويبيع ويبتغي من فضل الله تعالى 
 .3" لربح بينهما على جزء يتفقان عليه من قليل أو كثيرويكون ا

، 4فإن  القياس يمنعه ،من حيث ماهيته ،أما عن مشروعيته هذا ما يتعلق بالقرا 
لأنه استئجار بأجر مجهول بل بأجر معدوم، ولعمل مجهول، لكن السنة النبوية أقرته، ونقل 

 الإجماع على ذلك.
كان سيدنا العباس " أنه قال:  عن ابن عباس  أما السنة النبوية، فمنها ما روي 

بن عبد المطلب إذا دفع المال مضاربة، اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل 
 به واديا، ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة، فإن فعل ذلك ضمن فبلغ شرطه رسول الله 

لمضاربة فلم ينكر عليهم، وذلك والناس يتعاقدون ا ، وكذا بعث رسول الله 5" فأجاز شرطه
 والتقرير أحد وجوه السنة النبوية. ،لهم على ذلك تقرير منه 

                                        
1

 .1/251 ،. مختار الصحاح8/286 ،ذيب اللغةهت .1/168 ،ريهالصحاح للجو -
2

 ،انه. تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة لابن الد218 ص: ،. التعريفات للجرجاني2/156 ،التفريع لابن الجلاب -

اية في ه، الن2/267 ،ل المدينةهأ ه. الكافي في فق269 ص: ،مات التعاريف لزين الدين العابدينهالتوقيف على م. 2/422

 .109 ص: ،. الإقناع للماوردي5/19 ،المغني .3/79 ،غريب الحديث
3

 .3/1119المعونة،  -
4

 ،انهائل خلافية ذائعة لابن الد. تقويم النظر في مس218 ص: ،. التعريفات للجرجاني2/156 ،التفريع لابن الجلاب -

اية في ه، الن2/267 ،ل المدينةهأ ه. الكافي في فق269 ص: ،مات التعاريف لزين الدين العابدينه. التوقيف على م2/422

 .109 ص: ،. الإقناع للماوردي5/19 ،المغني .3/79 ،غريب الحديث
5

والطبراني في المعجم الأوسط، باب  .1161رقم حديث  ،6/184 قي في السنن الكبرى، كتاب القراض،هالبي هأخرج -

 .760حديث رقم  ،1/231أحمد،  هالألف، باب من اسم
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": أن كل أبواب الفقه ليس منها باب  مراتب الإجماع وأما الإجماع، فقد جاء في "
إلا وله أصل في القرآن والسنة باستثناء القرا  فما وجد له أصل فيهما البتة، ولكنه إجماع 

   ولولا ذلك ما ،وعلمه فأقره ي وقع القطع عليه أنه كان في عصر النبي صحيح والذ
أنهم دفعوا مال  ، وهو عمل الصحابة أيضا، فقد روي عن جماعة من الصحابة 1" جاز

اليتيم، مضاربة، منهم سيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعبد الله بن مسعود وعبد الله 
ولم ينقل أنه أنكر عليهم من أقرانهم أحد،  تنا عائشة بن عمر وعبيد الله بن عمر وسيد

 .2ومثل ذلك  يكون إجماعا
 قدما العراق وأبو موسى الأشعري وروي أن عبد الله وعبيد الله ابني سيدنا عمر 

  أمير بها فقال لهما: لو كان عندي فضل لأكرمتكما، ولكن عندي مال لبيت المال أدفعه
واحملاه إلى المدينة وبيعاه، وادفعا ثمنه إلى أمير المؤمنين، فلما إليكما، فابتاعا به متاعا 

هذا مال المسلمين فاجعلا ربحه لهم فسكت عبد  ": قدما المدينة قال لهما سيدنا عمر 
الله، وقال عبيد الله: ليس لك ذلك، لو هلك منا لضمنا فقال بع  الصحابة: يا أمير 

ل، لهما النصف ولبيت المال النصف فرضي به المؤمنين، اجعلهما كالمضاربين في الما
إلى يومنا هذا في سائر  ، وعلى هذا تعامل الناس منذ زمن الرسول الله  "3 سيدنا عمر

جماع أهل كل عصر حجة ، كما أن العقل يشهد 4الأعصار من غير إنكار من أحد، وا 
يكون للإنسان  مال فقد  ،اجون إلى هذه المعاملة في حياتهملأن الناس يحت ،بجواز القرا 

لكنه لا يهتدي إلى التجارة، إما لقلة خبرته بأوجه التصرف الصحيحة، أو لانشغاله بما قد لا 
يسمح له باستثمار ماله، وقد يهتدي إلى التجارة لكنه لا مال له، فكان في شرع هذا العقد 

ورفع الحرج  دفع الحاجتين، والله تعالى ما شرع العقود إلا لمصالح العباد وسد حاجاتهم
 والمشقة عنهم.

                                        
1

 .1/91 ،مراتب الإجماع لابن حزم -
2

 .7/67 ،. النوادر والزياد اتلابن أبي زيد القيرواني6/2593 ،مسائل الإمام أحمد -
3

 .79: ، ص6 ج ينظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لأبي بكر الكاساني، -
4

ل هفاشيا في قريش وكانوا أ هو يعلمهو هعن هولم ين هأقر ورا وأن النبي هلية مشهكان القراض في الجا " قال ابن حزم: -

 هإذ لا نص في إباحت هولقلنا بقول هلوافقنا هولو وجدنا واحدا من العلماء يقول بإبطال ها لم نجزهم إلا منهتجارة ولا عيش ل

 كل شرط ليس في كتاب الله  هو باطل بقولهف هفإن لم يتفق على صحت هصفت هذهنص وكل شرط  هت بشرط لم يأ هولأن

 هأسقطنا هوما اختلف في ها قلنا بهمن هالإجماع فما أجمعوا علي هذا النوع فإنا نراعي في مسائلهو باطل فما كان من هتعالى ف

 .6/2769 ،. نفائس الأصول2/95 ،الإحكام لابن حزم ،" بالبتة
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الدنانير دون غيرهما من العرو ، وهو و  والقرا  أو المضاربة جائزة في الدراهم
مذهب جمهور الفقهاء، وحجتهم في ذلك أن رأس المال إذا كان عروضا كان غررا، للجهل 

ح، ، ولأن المقصود بالقرا  رد رأس المال والاشتراك في الرب1الربح معاو  بقيمة رأس المال
ومتى عقد على غير الأثمان لم يحصل المقصود لأنه ربما زادت قيمته فيحتاج أن يصرف 
العامل جميع ما اكتسبه في رد مثله إن كان له مثل، وفى رد قيمته إن لم يكن له مثل، وفى 
هذا إضرار بالعامل، وربما نقصت قيمته فيصرف جزءا يسيرا من الكسب في رد مثله أو رد 

عامل يشاركه في ك رب المال في الباقي، وفى هذا إضرار برب المال، لأن القيمته، ثم يشار 
وهذا لا يوجد في الأثمان لأنها لا تقوم بغيرها، ولا يجوز على المغشوش ، أكثر رأس المال

فعلة جواز القرا  في الدراهم والدنانير  ،2" من الأثمان لأنه تزيد قيمته وتنقص كالعرو 
م ما عداهما من العرو  وسائر المتلفات، وهذه العلة منتفية كونها أصول الأثمان وبه ما يقوَّ

 إذ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ز،لعرو  لذلك كان الحكم بعدم الجوافي ا
وعلل  موافقا بذلك مذهب الجمهور، وهذا الذي قال به القاضي عبد الوهاب 

عليه من وجوه كثيرة  ذي يدخلالبما فيه من الغرر  وجيهه لعدم جواز القرا  بالعرو ت
خلافا  ذهب والفضة" لا يجوز القرا  بشيء من العرو  والحيوان وما على ال :فقال 

لابن أبي ليلى، لأن القرا  عقد خارج عن الأصول لأن الغرر يدخله من وجوه كثيرة منها: 
جوز  هن في المال ربح أو خسران إلا أنأنه إجارة مجهولة وأن العامل لا يدري هل يكو 

، ولأن رأس المال لا بد من معرفته ، فوجب أن يجوز منه قدر ما جوزه الشرع فقطللضرورة
فلا يخلو أن يكون هو نفس العر  أو قيمته: فإن كان نفس العر  فالغرر يعظم 

لأن العامل يأخذ السلعة وقيمتها ألف فيردها وهي تساوي  والمقصود من الربح لا يحصل؛
لحاق الضرر به، وقد يأخذها تساوي ألفا فيردها تساوي  خمسة آلاف وفي ذلك تلف أجرته وا 

ن جعلا رأس المال قيمة السلعة بطل لأمرين: أحدهما أن  مائة وفي ذلك تلف رأس المال، وا 
رب السلعة شرط على العامل العمل بها إلى أن يبيعها، وهذه زيادة منه عليه، وذلك غير 

                                        
1

 .2/363 ،دهبداية المجت -
2

 .2/157 ،التفريع لابن الجلاب .3/629 ،المدونة .14/358 ،ذب للنوويهالمجموع شرح الم -
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، وأي ذلك يمتها وقت العقد أو وقت المعاملةيكون بق جائز، والآخر أنه لا يخلو الاعتبار أن
 .1" المال وذهاب عمل العامل وكل ذلك إضرار وغرر ما يؤدي إلى إتلاف كان ففيه

فالقرا  عقد خارج عن الأصول، وهو مستثنى من أصول ممنوعة وهي الغرر 
نما جوز للضرورة ا لداعية إليه والإجارة المجهولة، فكان أصلا في نفسه منفردا بحكمه، وا 

لحاجة الناس إلى تنمية أموالهم بالتجارة واضطرارهم إلى استنابة غيرهم في ذلك، فخرج لهذه 
 العلة من الإجارة المجهولة قياسا على المساقاة وغيرها مما رخص فيه لهذه الضرورة.

بما يؤول إليه من الإضرار  وأما منع القرا  في العرو  فقد علله القاضي  
 و بالعامل، والضرر مرفوع عن أحكام الشريعة.برب المال أ

  المساقاة: الخامس المطلب

معنى المساقاة: أن يدفع الرجل كرمه أو حائط نخله أو شجر  " قال ابن عبد البر:
تينه أو زيتونه أو سائر مثمر شجره لمن يكفيه القيام بما يحتاج إليه من السقي والعمل، على 

 . 2" نهما نصفين أو على جزء معلوم من الثمرةأن ما أطعم الله من ثمرتها فبي
فالمساقاة إذن هي أن يدفع الرجل شجرة لمن يخدمها وتكون غلتها بينهما، وهي 
جائزة مستثناة من أصلين ممنوعين: وهي الإجارة المجهولة وبيع ما لم يخلق، ولذلك منعها 

 ومنهم من قال إنها مستثناة من أصول أربعة هي: أبو حنيفة مطلقا،
 لأن نصف الثمرة مثلا مجهول. ،: الإجارة بالمجهولالأول
: كراء الأر  بما يخرج منها فيما إذا جعل للعامل جزء من البيا  والبذر الثاني

 عليه.
 : بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بل قبل وجودها.الثالث
يدري  وعلى تقدير سلامتها لا ،: الغرر لأن العامل لا يدري أتسلم الثمرة أم لاالرابع

 .3كيف يكون مقدارها
                                        

1
 .8/29 ،ج التحصيله. منا12/339 ،البيان والتحصيل .2/160 ،. التلقين3/1121المعونة،  -

2
لا  هعقد على عمل مؤنة النبات بقدر لا من غير غلت يه " عرف ابن عرفة حقيقة المساقاة العرفية فقال:. 2/766 ،الكافي -

  .3/409 ،ذيبه. الت7/297 ،النوادر والزيادات .3/563 ،المدونة ،" بلفظ بيع أو إجارة أو جعل
3

  .7/384منح الجليل،  .3/711 ،ب الإمام مالكه، أقرب المسالك لمذ284 ص: ،يةهالقوانين الفق .4/28 ،دهبداية المجت -
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، 1مع يهود خيبر في نخيلها  ازوها فقد استدلوا على ذلك بفعلهوأما الذين أج
ولذلك قصر الظاهرية جوازها على النخيل خاصة، والشافعية على النخيل والأعناب، وأجازها 

الزيتون مالك في أصول الثمار الثابتة التي تتكرر ثمرتها حولا بعد حول كالنخيل والأعناب و 
فعمدة من قصره على النخل: أنها ، والرمان والخوخ والتفاح وما أشبه ذلك من الأصول

 رخصة، فوجب أن لا يتعدى بها محلها الذي جاءت فيه السنة.
 فيها سبب عام، فوجب تعدية ذلك إلى الغير.   وأما مالك فرأى أنها رخصة ينقدح

أن الحكم في المساقاة هو بالخرص، و  ،من قبلوأما الشافعي: فإنما أجازها في الكرم 
ن كان ذلك في  وقد جاء في حديث عتاب بن أسيد الحكم بالخرص في النخل، والكرم، وا 

 الزكاة، فكأنه قاس المساقاة في ذلك على الزكاة.
مع يهود خيبر في نخلها يعم سائر الأصول التي لها ثمر،  والظاهر أن فعله 

اقاة من أصل المنع لوجود الغرر موجود في سائر لأن المعنى الذي استثنيت منه المس
الأصول وهو حاجة الناس وضرورتهم إلى غيرهم للقيام بهذا العمل، وفي قصر هذا الحكم 
على بع  دون بع  من الأصول التي تشترك في معنى الرخصة تضييق على الناس 

حراج لهم والحرج مرف ي عبد الوهاب القاض هب إليهذوع عن أحكام الشريعة، وهذا الذي وا 
 حيث استدل بعموم فعله ،،  معللا جواز المساقاة في كل الأصول التي لها ثمر

" وتجوز في الكرم والشجر  :قال ، يراعي المصالح الحاجية للمكلفين بالضرورة وهو تعليل
والأصول التي لها ثمرة، وقال الشافعي في الجديد لا تجوز إلا في النخل والكرم؛ ودليلنا أن 

عامل أهل خيبر على ما فيها من زرع ونخل، فعم، ولأنه أصل له ثمرة،  ول الله رس
فجازت المساقاة عليه كالنخل والكرم، ولأن المعنى الذي له جازت في النخل والكرم أن المالك 

وهذا ، قد يعجز عن تعهده والقيام عليه بالسقي والتنقية، فجازت المساقاة عليه لهذه الضرورة
 .2ئر الأصولموجود في سا

                                        
1

م، ها من أموالها على أن يعملوهود خيبر نخل خيبر، وأرضهدفع إلى ي  أن رسول الله عمر الثابت: "حديث ابن  -

حديث رقم  ،3/105 ود،ه، كتاب المزارعة، باب المزارعة مع اليه". البخاري في صحيح اهشطر ثمر  ولرسول الله

حديث  ،3/1187 لة بجزء من الثمر والزرع،، كتاب المساقاة، باب المساقاة ، والمعامهمسلم في صحيح ه. وأخرج2331

 .1551رقم 
2

 .3/1132المعونة، . وينظر 2/648، الإشراف -



  –دراسة في التأصيل والتنزيل  –هـ(   422) ت  التعليل عند القاضي عبد الوهاب البغدادي 

313 

 

ومن وافقه في القول بجواز المساقاة في  ولا شك أن تعليل القاضي عبد الوهاب 
عليه أولا، ثم لموافقته روح  ، لدلالة سنة النبي هو الصحيح ثمرسائر الأصول التي لها 

الشريعة الإسلامية التي ترمي إلى  تحقيق مصالح أرباب الأموال، وتكثير الأعمال القائمة 
لأن في التوسيع في ، 1بدان، وفي ذلك كله دفع للحاجتين وتحقيق لمصلحة الفئتينعلى الأ

والأشجار ولكنه يقدر على استصلاحها،  المساقاة مصلحة للعامل الذي لا يملك  الزروع 
وفيه مصلحة أيضا للمالك الذي يملك المال ولكنه لا يقدر على اسثماره واستغلال الأر  

وسيع حفظ للأموال من جهة وتكثير لفرص العمل وسد الخلة من والشجر، فكان في ذلك الت
 جهة أخرى، وفي كل ذلك مراعاة لمقاصد الشرع.

 التبرعات في مسائل: الثالث المبحث

 الوقف: الأول المطلب

الوقف فى اللغة الحبس، يقال وقفت الدابة إذا حبستها على مكانها ومنه الموقف 
فالوقف والحبس في اللغة  ،2، وجمعه وقوف وأوقافلأن الناس يوقفون أي يحبسون للحساب

لفظان مترادفان، يقال وقفته وأوقفته ويقال حبسته، والحبس يطلق على ما وقف ويطلق على 
 المصدر وهو الإعطاء.

" إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيه  قال ابن عرفة: وشرعا
ل منفعته مع بقاء عينه ودوام الانتفاع به من أهل ، وقيل حبس المملوك وتسبي3" ولو تقديرا

 .4التبرع على معين يملك بتمليكه أو جهة عامة في غير معصية تقربا إلى الله
ويتبين من خلال التعريف أن المال الذي يصح وقفه يشترط فيه أن يكون عينا 

صرفها، فلا يبقى لها معينة مملوكة، وليس المراد بالمال عين الدراهم والدنانير؛ لأنها تنعدم ب
عين، ولا وجود وشرط المال الموقوف بقاء عينه مع الانتفاع به، فإذا كان الانتفاع به يؤدي 
إلى ذهاب عينه كالطعام، فلا يصح وقفه؛ لأن الوقف للدوام والاستمرار أبدا، وهذه العين 

                                        
1

، وكثير من هم الاستئجار عليه، ولا يمكنهوسقي هل النخل والشجر يعجزون عن عمارتهإن كثيرا من أ " قال ابن قدامة: -

 .7/569 ،المغني ،" فع للحاجتين وتحصيل للمصلحتينم ويحتاجون إلى الثمر، ففي تجويز المساقاة دهالناس لا شجر ل
2

 .6/218 ،بدائع الصنائع  .4/1440 الصحاح، .9/251 ،ذيب اللغةهت .5/223 ،العين -
3

 .253 ص: ،. وينظر التعريفات410 ص: ،شرح حدود ابن عرفة -
4

 .340 ص: ،مات التعاريفهالتوقيف على م -
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والوقف من ، هنالتي يصح وقفها، إذا وقفها فقد انقطع التصرف في رقبتها، فلا تباع ولا تر 
 ، والأدلة على ذلك كثيرة منها:المعاملات التي ندب الشرع إليها وعمل بها الصحابة 

 : من الكتاب
والوقف نوع من الإنفاق ،        ﴾1قوله تعالى: ﴿ 

 في سبيل الله.
 :وأما السنة

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة   في حديث مسلم: فقوله 
  .2 جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

النووي في شرح هذا قال وقد  والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف.
 .3فوالصدقة الجارية هي الوق ...لصحة أصل الوقف وعظيم ثوابه فيه دليلان إالحديث 
أصاب عمر  قال:  ويدل عليه أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر  

، فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنف  منه، فكيف بخيبر أرضا، فأتى النبي 
فتصدق عمر بأنه لا يباع ، 4 تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها

بى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل، أصلها ولا يوهب، ولا يورث في الفقراء والقر 
 .5قال ابن حجر: وحديث عمر هذا أصل في مشروعية الوقفو 

ذا كان لا خلاف بين الفقهاء في أن الوقف من الأمور المندوب إليها، فإنهم  وا 
 أم لا؟ كم بهإلى حكم الحاممات من غير افتقار اختلفوا في لزومه في الحياة وال

                                        
1

 .92الآية  ،آل عمران سورة -
2

وأبو داود في  .1631حديث رقم  ،3/1255ه، الوصية: باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفات، كتاب لممس هأخرج -

 ،3/652 ،باب في الوقف ،. والترمذي في الأحكام2880حديث رقم  ،3/117 ،باب ما جاء في الصدقة عن الميت ،الوصايا

  .1376 حديث رقم
3

 .11/85 ،شرح النووي على مسلم -
4

، ه. ومسلم في صحيح2737حديث رقم ،3/198، كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف،هبخاري في صحيحال هأخرج -

 .1632حديث رقم  ،3/1255كتاب الوصية، باب الوقف، 
5

 . 5/402 ،فتح الباري -
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إلى صحته ولزومه، للأدلة الواردة في ذلك، وذهب أبو  2والشافعية 1فذهب المالكية
وهو  ،وأصحابه إلى منعه وأنه غير صحيح  وغير لازم في حال الحياة ه( 150 ت ) حنيفة

ملك يورث عنه إلا أن يحكم حاكم بصحته أو يعلقه على موته فيقول إذا مت فقد وقفت داري 
 .3على كذا

ديع في القول بصحة الوقف ولزومه، حيث نظر إلى وللقاضي عبد الوهاب تعليل ب
ما يحققه من مقاصد سواء من حيث التيسير والرفق بأهل الحاجة كالفقراء والمساكين، أو من 

  :على القيام بشؤون رعيتها، قال  الدولة الإسلامية نالتي تعيتوسيعه لدائرة الموارد  حيث
افتقار إلى حكم حاكم به، والمشهور عن الوقف يصح ويلزم في الحياة والممات من غير  "

أبي حنيفة منعه، وأنه غير جائز ولا لازم، وأصحابه يحكون عنه في هذا العصر أنه جائز، 
ولكن لا يلزم إلا بأحد أمرين، إما أن يحكم به حاكم، أو بأن يوصي في مرضه أن يوقف بعد 

ية فإن وقف ذلك يصح موته فيصح ويكون من ثلثه كالوصية، إلا أن يكون مسجدا أو سقا
 .4" ولا يحتاج إلى حكم حاكم به

في وقفه أرضا  حديث عمر و  ،  ﴿ ﴾5واستدل على ذلك بقوله 
يقتضي أن يجعله   حب  الأصل  :بخيبر، حيث إن الحديث فيه أدلة أحدها أن قوله 

قصد القربة  ه، والثاني : أن عمر محبوسا يقطع التصرف فيه بالبيع ونقله عما هو علي
لم يجز   وسبل الثمرة ،حب  الأصل في كيفية ما يفعله، فلما قال:  ورجع إلى النبي 

 .6له العدول عن هذا، والثالث: ما كتب به أنه لا يباع ولا يوهب
ا أجمع عليه الصحابة، كما علل رأيه في المسألة بكون ذلك مم وعلل القاضي 

يضا حيث قاس الوقف على الهبة والصدقة، بجامع القصد من ذلك لأن أ الشبه قياسب
ولأنه تحبيس عقار على  : "المقصود هو التقرب إلى الله تعالى بجهة من جهات البر قال 

                                        
1

 .2/216التلقين  .2/810 ،الشامل .536 ص: ،. الكافي12/7 ،النوادر والزيادات .2/307 ،. التفريع4/343 ،المدونة -

 .6/301 ،الدخيرة
2

ولا  ولايصح إلا في عين معينة ... هفي مال هولا يصح إلا ممن يجوز تصرف هالوقف قربة مندوب الي " قال الشيرازي: -

 .136 ص: ،الشافعي هفي الفق هالتنبي، " ا على الدوامها مع بقائهيصح إلا في عين يمكن الانتفاع ب
3

 .4/339 ،. حاشية ابن عابدين7/422 ،دايةهالبناية شرح ال .3/15 ،داية في شرح بداية المبتديهال -
4

 .2/631 ،الإشراف -
5

 .1الآية  ،المائدة سورة -
6

  .2/672 ،الإشراف بتصرف -
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وجه القربة فأشبه المسجد والمقبرة، ولأن كل ما جاز أن يلزم بالوصية بعد الوفاة جاز أن يلزم 
نها جهة من جهات البر فجاز أن يلزم بغير حكم الحاكم، أصله بقوله حال الحياة كالعتق، ولأ

 .1" الهبة والصدقة
 الثواب هبة: الثاني المطلب

الهبة لغة: مصدر وهب يهب هبة، والجمع هبات، وهي العطية الخالية عن 
 .2الأعوا  والأغرا 

، هي 3" تمليك ذي منفعة لوجه المعطى بغير عو  " واصطلاحا: قال ابن عرفة:
  .4يك الإنسان ماله لغيره في الحياة بلا عو تمل

التبرع والتفضل بما ينفع  وصفتها فالهبة: بالمعنى اللغوي والاصطلاحي هي عامة،
الموهوب له من مال وغيره سواء كانت من غني لفقير أم لا، وسواء أقصد بها الثواب في 

 الآخرة أم لا، وسواء نقلت العين الموهوبة للموهوب أم لا.
 .5ة عقد مشروع مندوب إليه بالكتاب والسنة والإجماعوالهب

              ﴿ أما الكتاب فقوله تعالى

 ﴾6. 

 تهادوا تحابوا : وأما السنة فقوله 
7. 

                                        
1

 .3/1591المعونة، وينظر  .2/6672 ،الإشراف -
2

 .1/803، . لسان العرب6/146 ،مقاييس اللغة .1/235 ،الصحاح .6/244، ذيب اللغةهت -
3

  .463 اء، ص:هومعجم لغة الفق .1/256 ،. وينظر التعريفات423 ص: ،حدود ابن عرفةشرح  -
4

  .8/445 ،وحاشية ابن عابدين .19/  9 ،وفتح القدير .5/91 ،وتبيين الحقائق .284/ 7 ،البحر الرائق -
5

بداية  .48/ 3 ،ختيارالا .12/47 ،وينظرالمبسوط .8/407 ،اية المطلبهن ،" هبة مجمع عليه" وأصل ال قال الجويني: -

اية هن .511/ 2 ،مغني المحتاج .407/ 8 ،اية المطلبهن .241/ 2 ،الدواني هالفواك .204 – 8/203 ،دايةهد مع الهالمجت

 .287/ 5 ،المحتاج
6

 .3 الآية ،النساء سورة -
7

السنن الكبرى، باب قي في هوالبي .594حديث رقم:  ،1/208دية، هالبخاري في الأدب المفرد، باب قبول ال هأخرج -

 .119466حديث: ، 6/280دية صلة بين، هبة والهالتحريض على ال
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هاء المسلمين في جميع العصور على استحباب الهبة بكل وأما الإجماع فقد اجمع فق
    ﴿ أنواعها؛ لأنها من باب التعاون الذي رغب فيه الله تعالى بقوله

 ﴾1.والهبة جهة من جهات البر ، 

ذا كانت الهبة لغير الثواب لا خلاف في جوازها، عند الفقها ن اختلفوا وا  ء عموما وا 
قد حصل الخلاف فيها بين مجيز ومانع، حيث أجازها  2في بع  أحكامها، فإن هبة الثواب

وسبب الخلاف هل هي بيع مجهول الثمن  ومنعها الإمام الشافعي، الإمام مالك وأبو حنيفة،
 أو ليس بيعا مجهول الثمن؟.

فإذا وهب إنسان  ، تعويضاذهب الشافعية إلى أن الهبة المطلقة لا تقتضي إثابة ولا
من  تعويضا عنها، فإنه لا يستحق شيئاولم يشترط في ذلك إثابة على هبته أو  لآخر شيئا

 ذلك، ولا يلزم الموهوب له بالتعوي ، أما إذا اشترط العو  ففيه أمران:
أن يكون العو  المشروط معلوما، فيكون العقد صحيحا ويلحق بالبيع لأنه عقد  إما
كخيار المجلس، وخيار الشرط، ، ل معلوم فيصح، وتثبت فيه أحكام عقد البيعمعاوضة بما

 والرد بالعيب، وغير ذلك من أحكام البيع.
أما إذا كان العو  المشروط مجهولا: فإن العقد يكون باطلا، إذ لا يمكن اعتباره 

 .3بيعا لجهالة العو ، كما لا يمكن اعتباره هبة لذكر العو ، والهبة لا تقتضيه
وذهب المالكية والحنفية إلى أن المقصود من الهبة للأجانب العو  والمكافأة، 

هرة أن الإنسان يهدي إلى من فوقه ليصونه والمرجع في ذلك إلى العرف، والعادة الظا
لى من يساويه لى من دونه ليخدمه، وا  ليعوضه... والمعروف كالمشروط لأن  بجاهه، وا 

ومعنى التودد إنما يحصل  لسخاء، والتودد والتحبب...المقصود بالهبة هو إظهار الجود وا

                                        
1

 .2 ، الآيةالمائدة سورة -
2

 .هعن هب الرجل الرجل شيئا قاصدا بذلك أن يعوضها أن يهبة الثواب أو العوض، وصورتهتسمى  -
3

 .8/132، مام الشافعيب الإهالبيان في مذ .120ص:  ،الإقناع للماوردي .7/246و 4/61 ،ينظر الأم -
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، فإن التفاعل يقتضي، وجود الفعل من الجانبين 1 تهادوا تحابوا  :بالعو  كما قال
 .2كالمفاعلة

حيث  كما هو مذهب المالكية، بمنزلة الشرطالعرف  وجعل القاضي عبد الوهاب 
فإذا علم أن الواهب قد قصد بهبته  إن العرف أصل يرجع إليه إذا لم يكن غيره، : "قال
لا رد الهبة إليه، لأن العرف جار بأن الضعيف يهب  ثواب كان له على الموهوب له ذلكال وا 

 أو الملك العظيم يهب له متعرضالجاره الغني طلبا لمعروفه، وأن الواحد من خدم السلطان 
 .3" إليه، فلا وجه لجحد المعروف لمعروفه وتقربا

راعى في تعليله وجوب العو  في هبة الثواب ما يجري  لوهاب فالقاضي عبد ا
به العرف، وهو تعليل مقاصدي لما في ذلك من الرفق بالناس وخاصة الفقراء منهم، ومراعاة 
العرف فيه تيسير على الناس وعدم إحراجهم والتضييق عليهم في ما جرت العادة عندهم من 

له ة إنما يقصد بها طلب التقرب إلى الموهوب الناس على أن الهبالمعاملات، وقد اعتاد 
وأخذ المكافأة منه، ومن ثم فإن الواجب  على الموهوب له من الثواب قيمة الهبة، كما هو 

القاضي عبد  اوليس ما ذهب إليه الشافعي من أقوال وبين فساده ،4الأمر عند الإمام مالك
هو أن الواهب قد لا يرضى ودليلنا على فساد اعتبار الرضا،  " :حيث قال الوهاب 

إلا أن  ،بأضعاف قيمة الهبة من الموهوب له، وذلك لا يلزم، لأن فيه إضرار بالموهوب له
، ودليلنا على فساد اعتبار العرف لأنّه لا ...يرد الهبة بعد أن قد ثبت له منها حق التمليك

نما هو على حسب ما تسمح به نفس ا في  له وبلمكافىء وحلاوة الموهعرف في ذلك، وا 
ما قدمناه أن العرف جار بأن  ،ودليلنا على أنه لا يعتبر أقل ما يقع عليه الاسم، نفسه

لا ليخسر ويصير كمن وهب لغير  ،الواهب يهب لطلب التقرب إلى الموهوب ونيل رفده
ذا بطل كل ذلك لم يبق إلا اعتبار القيمة   .5" عو ، وا 

                                        
1

 .هسبق تخريج -
2

. 4/389و 4/207المدونة  .9/40 ،دايةهالعناية شرح ال .6/116 ،بدائع الصنائع .54 ـ 12/53 ،المبسوط بتصرف -

 .2/271 ،التفريع .4/356 ،ذيبهالت
3

 .2/677 ،ينظر الإشراف -
4

، هبتهعلى قيمة  هأولا في عوض هبة؛ لأن الذي زادهيمة الإلا ق هشيئا، ولا أرى ل ه" لم أسمع من مالك في جاء في المدونة: -

 .4/207 ،المدونة ،" بةهإلا قيمة ال هعلي ه، فلما استحق لم يكن لهعلي هتطاول ب هإنما كان ذلك معروفا من
5

 .3/1611المعونة، . وينظر 2/678 ،الإشراف -
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 الوصية للوارث: المطلب الثالث

من وصيت الشيء بالشيء وصلته، ووصيت إلى فلان توصية  لغة:الوصية في ال
 .1والجمع الأوصياء وأوصيت إليه بمال جعلته له وأوصيت إليه إيصاء...

 .2وفي الاصطلاح: عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابته عنه بعده
والوصية مما ثبت في الشرع وجرى به العمل عند السلف، والأصل في ثبوت 

       ﴿ الوصايا وتعلق الأحكام بها قوله تعالى في آية المواريث:

 ﴾3﴿ :وقوله ،           

      ﴾4. 

ما حق امرئ له مال يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا   ومن السنة قوله 
  .5 ووصيته عنده

وقد حمل جمهور أهل العلم  الوصية في هذه النصوص على الندب، والمشهور من 
نما هي من الأمور المندوب إليها، وهي تجوز ت واجبة، و لكية أن الوصية ليسمذهب الما ا 

للأقرباء والأجنبيين، إلا أنها للأقارب أفضل، لتقديمهم في غير ما آية من القرآن الكريم فقال 
 .       ﴾6 ﴿ تعالى

          ﴿وقال تعالى 

  ﴾7  وقال :لأبي طلحة في الحائط الذي تصدق به   إني أرى أن
 .9فقسمه أبو طلحة في أقاربه وبني عمه 8 ربينتجعله في الأق
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 .6/116 ،. مقاييس اللغة40/212 ،تاج العروس .7/177 ،نيلعا -
2

 .1/337 ،مات التعاريفهالتوقيف على م .528 ص: ،ابن عرفة رح حدودش -
3

 .11، الآية النساء سورة -
4

 .180 ، الآيةالبقرة سورة -
5

حديث رقم  ،4/2 ،ه، كتاب الوصايا، باب الوصايا وقول النبي: وصية الرجل مكتوبة عندهالبخاري في صحيح هأخرج -

 .1627حديث رقم:  ،3/1249، كتاب الوصية، ه. ومسلم في صحيح2738
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 .8الآية  ،النساء سورة -
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 .177الآية  ،البقرة سورة -
8

. 2752حديث رقم  ،6/6ومن الأقارب،  ه، كتاب الوصايا، باب إذا وقف أو أوصى لأقاربهالبخاري في صحيح هأخرج -

 .998 حديث رقم ،2/693 ، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين،هومسلم في صحيح
9

 .3/114 ،داتهقدمات المممال -
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واتفق الفقهاء على أن الوصية المندوب إليها لا تجب للأقارب الذين يرثون، لقوله 
  لا وصية لوارث 1،وسبب الخلاف مبني على  ، لكنهم اختلفوا في ما إذا أجازها الورثة

 المفهوم من الحديث هل هو معقول المعنى أم على التعبد؟
حمل الحديث على أنه غير معقول المعنى لأن القصد  ،ن قال بعدم جواز الوصيةفم

من الوصية هو التقرب إلى الله تعالى، ومن أجازها ذهب إلى أن المنع معلل بتعلق حق 
سقاط الحق في الشفعة بتسليمها، ولذلك  الورثة، وقاس ذلك على الرضى بالعيب في البيع وا 

وأما الوصية للوارث فلا تجوز إلا أن  " :(ه 595 ت ) ن رشدقال اب أجازها بإجازتهم لها.
لأن المنع إنما تعلق بحق الورثة كالزائد على ثلث المال، فإذا أجازوه جاز،  يجيزها الورثة...

 .2" كالرضى بالعيب، وتسليم الشفعة وما أشبه ذلك
ية إذا أجاز الورثة الوص " :قال حيث الوهاب وهو ما ذهب إليه القاضي عبد 

للوارث جازت له، خلافا لمن قال: لا تصح له على وجه؛ لأن المنع هو حق للورثة، ولأنه 
محجور عليه لأجلهم لئلا يفضل بعضهم على بع ، فإذا أجازوا فقد تركوا حقوقهم فجاز 
ذلك لهم، لأن المنع إنما تعلق بحقهم فجاز بإجازتهم، ولأنها وصية لمباح، فجاز أن تصح 

 .3" أو بزيادة على الثلث كالوصية للأجنبي
جعل علة المنع من الوصية للوارث تعلق حق الورثة  فالقاضي عبد الوهاب 

لكون الله تعالى فر  لهم حقوقا من التركة، والوصية لأحدهم تفضي إلى التفاضل  ،بالإرث
بينهم مما يوقع بينهم العداوة والحقد، فإذا تنازلوا عن حقهم وأجازوها جازت، وهو تعليل 

ن و  بدوران الحكم مع علته، حيث إن الوصية للوارث تدور مع حق الورثة إن منعوها منعت ا 
 أجازوها جازت.  
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حديث رقم  ،6/631قي في السنن الكبرى، كتاب الوصايا، باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين، هالبي هأخرج -
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 المناكحات في مسائل: الرابع لمبحثا

شرع الله تعالى النكاح وندب إليه عباده لما فيه من مصالح محققة تتجلى أساسا في 
الأر  وتحقيق العبودية لله تعالى وهو تكثير سواد الأمة لأجل القيام بمهمة الاستخلاف في 

مقصد أصلي يرمي إليه النكاح، إضافة إلى مقاصد تبعية مكملة متممة للمقصد الأصلي، 
كسر الشهوة وحفظ النفس  ع الزواج من قبيلوتتجلى في ما يقصد إليه الإنسان من مناف

، ونظرا لتطرق وتحصين العر ، لذلك اهتم الفقهاء بهذا الباب وفصلوا القول في جزئياته
واختلاف وتفاوت مدارك المجتهدين من  ،الاحتمال إلى الأدلة الواردة في هذا الباب من جهة

جهة أخرى، فإنهم اختلفوا في كثير من المسائل التي سأعر  بعضها معرجة على ما استند 
 سألة.إليه الفقهاء من أدلة في بيان أقوالهم، وما علل به القاضي عبد الوهاب لرأيه في كل م

 الغير خطبة على الخطبة: الأول المطلب

هي من الأمور و  ، طلب نكاح المرأة من نفسها أو من وليها،1الخطبة: بكسر الخاء
        ﴿الشرعية التي ورد بها القرآن الكريم، قال تعالى 

  ﴾2 والسنة والنبوية، قال ،:  كم المرأة فإن استطاع أن ينظر إذا خطب أحد
، كما أجمع أهل العلم على وقوعها استحبابا قبل العقد، 3 ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ىإل

 منها: واختلفوا في جملة أمور
 ، لكنخطبة الرجل على خطبة غيره، حيث إن النهي عن ذلك وارد عن النبي 

 الاختلاف إنما هو في دلالة النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟
ذهب الحنفية والشافعية إلى أن النهي عن الخطبة على خطبة الغير يحمل على 

، ودليلهم 4التنزيه ولا يدل على فساد المنهي عنه، وبناء على ذلك  إذا وقع فإن العقد لا يفسخ
    لى أسامة حيث دلت سنة رسول الله في خطبته في ذلك حديث خطبة فاطمة بنت قيس ع
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 ،الصحاح ،" مهحبتإلى تزويج صا ها. واختطب القوم فلانا، إذا دعوهي كلمة كانت العرب تتزوج به " ري:هقال الجو -

1/121. 
2

 .235 ، الآيةالبقرة سورة -
3
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4
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" خطباها، أن  أبا جهم " و" معاوية " بعد إعلامها رسول الله أن " أسامة " على " فاطمة "
يعلم أنهما لا يخطبانها إلا وخطبة أحدهما بعد خطبة الآخر، فلما لم ينهها ولم يقل  النبي 

" بعد  أسامة بن زيد طبتك، وخطبها على "لها ما كان لواحد أن يخطبك حتى يترك الآخر خ
 .1خطبتهما

وذهب المالكية إلى عدم جواز الخطبة على خطبة الآخر، للنهي الوارد عنه عليه 
لا يخطب الرجل على   قال: : أن رسول الله  الصلاة والسلام في حديث ابن عمر

حريم، وعلة النهي والنهي للت 2 خطبة أخيه حتى يتر  الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب
، غير أن الوقت 3عن الخطبة على خطبة الغير تتمثل في ما يترتب عن ذلك من العداوة

المنهي عنه في الخطبة على خطبة الغير هو بعد ركون بعضهم إلى بع  وليس في أول 
وجائز للجماعة أن يخطبوا امرأة واحدة  " :ه( 463 ت ) الخطبة، قال ابن عبد البر

ين ما لم توافق واحدا منهم وتسكن إليه فإن سكنت إليه وركنت نحوه لم يجز مجتمعين ومتفرق
لغيره أن يخطبها حتى يعدل عنها ذلك أو يتركها فإذا فعل جاز لغيره أن يخطبها، ومن 
خطب امرأة على خطبة أخيه بعد الركون والميل وتمام القول بينهما وعقد على ذلك نكاحه 

وأذن فيه فسخ نكاح الثاني قبل الدخول وبعده كما لو تزوج وطلب ذلك الأول الذي ركن إليه 
 .4زوجة غيره، روي ذلك عن مالك وقال به بع  أصحابه

منحى الظاهر من مذهب المالكية في حمل  وقد نحى القاضي عبد الوهاب 
النهي الوارد في الخطبة على الخطبة على التحريم في حال الركون والتقارب والإنعام، وعلل 

لذرائع، حيث إن فتح الباب لذلك يؤدي إلى الإضرار بالناس والإفساد عليهم، فكان ذلك با
" إذا  :القول بالمنع سدا للذرائع وقطعا للطريق على المفسدين وذوي النوايا الخبيثة، قال 

خطب رجل امرأة فانعمت له، أو وليها، وحصل منهما على وعد وثقة وتراكن، ولم يبق بعد 

                                        
1

، وإنما كانت تستشير م هولا من أبي الج ا من معاوية هأذنت في نكاح ولم تكن فاطمة  : "قال الشافعي   -

ا هما، ثم خطبهعلى الآخر من ما بعد الآخر، فلم ينكر النبي ها أحدهرأة.. خطب، ومعلوم أن الرجلين إذا خطبا امالنبي 

. 5/174 ،. وينظر الأم للشافعي9/284 ،ب الإمام الشافعيهالبيان في مذ ،" هما، فدل على جوازهلثالث بعد النبي 

 .16/163 ،ذبهالمجموع شرح الم
2

 .5142حديث رقم  ،7/19 حتى ينكح أيدع، هعلى خطبة أخي ، كتاب النكاح، باب لا يخطبهالبخاري في صحيح هأخرج -

 .1412حديث رقم  ،2/1032 حتى يأذن أو يترك، هكتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخي هومسلم في صحيح
3

 .2/10 ،الدواني هالفواك -
4

 .130 ص: ،يةه. القوانين الفق2/24 ،دهبداية المجت .2/521 ،الإمام مالك هالكافي في فق -
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قرب منه، لم يجز لغيره أن يخطبها، فإن خطبها أو عقد له فالنكاح فاسد ما إلا العقد أو 
أن يخطب الرجل على خطبة أخيه،  ، فدليلنا على التحريم نهيه ...على ظاهر المذهب

ولأن في ذلك ذريعة إلى الإفساد على الناس والإضرار بهم، فوجب منعهم؛ ودليلنا على فساد 
د، وما ذكرناه من الإضرار فيجب حسم الباب بانفساد ما العقد الخبر، والنهي يقتضي الفسا

، وذهب في المعونة بعد أن فصل 1" يعقد على هذا الوجه، عقوبة لفاعله وقطعا للإضرار
القول في المسألة بين حال الركون وعدمه، إلى أن النهي الوارد في الحديث يقتضي الفساد، 

دخال الأذى معللا ذلك بأن القول بالجواز يتخذه البع  ذريع ة إلى الإفساد على الناس وا 
عليهم لأنه لو شاء أحد أن يفسد على غيره ويؤذيه فإنه يتركه يخطب ويبعث ويجتهد حتى 

هذا من الفعل  ىفوجب حسم الباب بإبطال ما أدى إلإذا لم يبق إلا الفراغ جاء فأفسد عليه، 
 .2" تلقي وغيرهليرتدع من يفعل ذلك على ألا يعود لمثله كما وجب مثله في ال

وهو تعليل يناسب حمل النهي على التحريم، خاصة في زمن كثر فيه ضعاف  
النفوس، وانتشرت صور التعدي والظلم بين المسلمين في مختلف مناحي الحياة، فكان حسم 
هذا الباب أنسب وفسخ العقد الواقع على هذا المنوال أصوب معاملة بنقي  القصد الفاسد، 

كان في تعليله يحرص أشد الحرص على الأخذ بالذرائع وغلق كل  ضي مما يبين أن القا
ذا وجدنا فعلا من الأفعال  " منافذ الشر والمكر والخداع، ولذلك كان يقول عن الاحتياط: وا 

يقع على وجه واحد لا يختلف إلا بالنية من فاعله وظاهره واحد ولم يكن لنا طريق إلى تمييز 
 .3" غراضهم وجب حسم الباب وقطع التطرق إليهمقاصد الناس ولا إلى تفصل أ

 الاختلاف في قبض الصداق: المطلب الثاني

، والمهر ما يقدمه الزوج لزوجته، فإذا 4الصداق بفتح الصاد وكسرها مهر المرأة
 .5تزوجت رجلا على مهر قلت: أمهرتها. وامرأة مهيرة: غالية المهر

                                        
1

 .2/707 ،الإشراف -
2

 .2/761المعونة،  -
3

 .3/1003المعونة،  -
4

 .816 ص: ،مجمل اللغة .1/478 ،. القاموس المحيط174 ص: ،مختار الصحاح -
5

 .2/582 ،. المصباح المنير4/50 ،العين -
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لتزويج مما يباح به الانتفاع شرعا قيمة بضع امرأة وقت ا " واصطلاحا: الصداق:هو
فكل من المهر والصداق يفيد ما يدفعه الزوج  ،1" من المال أو المنفعة معجّلا كان أو مؤجّلا

 إلى زوجته بعقد الزواج.
والصداق من شروط الصحة المتفق عليها بين الفقهاء ولا يجوز التواطؤ على 

، غير أنهم اختلفوا في     ﴾2 ﴿ إسقاطه، بدليل قوله تعالى:
متعلقاته من قبيل اختلافهم في ما إذا اختلف الزوجان في قب  الصداق هل القول بع  

 قول الزوجة أم الزوج؟
والحنفية وأكثر العلماء إلى أنه إذا اختلف في قب  الصداق ولا بينة  ذهب الشافعيةف

وجة مع يمينها، سواء كان قبل الدخول أم بعده، وذهب المالكية إلى التفرقة فالقول قول الز 
ن  بين وقوع الاختلاف قبل الدخول أو بعده، فإن كان الاختلاف قبل الدخول فالقول قولها، وا 

 فالقول قول الزوج.كان بعده 
" إذا  :ه( 450 ت ) ومستند المالكية في مذهبهم هو العادة والعرف قال الماوردي

 ختلف الزوجان في قب  ما يستحق بالزوجية من مهر ونفقة فعلى ضربين:ا
 أن يكون قبل الدخول فالقول فيه قول الزوجة المنكرة إجماعا.

والضرب الثاني: أن يكون بعد الدخول، فمذهب الشافعي وأبو حنيفة أن القول قول 
البينة على   ي الزوجة أيضا مع يمينها كغير المدخول بها، ودليلهم في ذلك قول النب

ولأن اختلاف الزوجين  ،، والزوج مدع فلم تقبل دعواه3 المدعي واليمين على المدعى عليه
في قب  حقوق الزوجية يوجب قبول قول الزوجة المنكرة كغير المدخول بها، ولأنه لما 

ن كان العرف في التسل يم أنه استوى إنكار البائع لقب  الثمن فيما قبل تسليم المبيع وبعده وا 
لا يكون إلا بعد قب  الثمن، كذلك الزوجة في إنكارها قب  الصداق والنفقة يجب أن 

                                        
1

 .57 ص: ،معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم للسيوطيو .2/1664 ،كشاف اصطلاحات الفنون -
2

 .4، الآية النساء سورة -
3

 ،3/19، ه، أبواب الأحكام، باب ما جاء في أن البينة، على المدعي، واليمين على المدعى عليهالترمذي في سنن هأخرج -

 .36090حديث رقم  ،5/461د، ه، أول كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاه. وأبو داود في سنن1341 حديث رقم
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وهذا الاتجاه شبه النكاح بالبيوع، ومن ثم علل الصداق ، 1" يستويا فيما قبل التمكين وبعده
 .بأنه عو  عن البضع

من لأن ظاهر العرف في أن الأغلب  ،ك: القول فيه قول الزوج مع يمينهوقال مال
حالها أنه لو لم يدفع صداقها لم تسلم نفسها ولو لم ينفق عليها لم تقم معه فشهد بصحة قول 
 ،الزوج دونها فوجب أن يكون فيه قول الزوج مع يمينه كالمتنازعين دارا هي في يد أحدهما

، ومستند المالكية في 2" يكون القول فيها قول صاحب اليد لأن ظاهر العرف يشهد له بالملك
 سألة مراعاة العرف.الم

قد راعى في تعليله المسألة الأعراف الصحيحة  ونجد أن القاضي عبد الوهاب 
 ،عنهم للحرج والمشقةوتقدير ما ألف الناس في حياتهم من عادات وتقاليد، تيسيرا لهم ودفعا 

ما يزاول فجعل العرف مؤثرا في ،  ﴾3﴿  واستدل على ذلك بعموم قوله تعالى:
  :الناس من تصرفات ما دامت هذه التصرفات لم يرد بشأنها نص بالأمر أو النهي، قال 

ن اختلفا في قب  الصداق فالقول قولها في ذلك قبل الدخول، فأما بعده، فينظر في البلد  " وا 
الذي هما فيه، فإن كان هناك عرف متقرر وغالب بدفع الصداق، وأن الزوج لا يمكن من 

الجواب  إلا بعد إيفائه: فالقول قول الزوج، وعلى هذا حمل أصحابنا إطلاق مالك  الدخول
لأن العرف كذلك كان عندهم بالمدينة إلا أن يكون معها ذكر حق فيكون  ،في هذه المسألة

القول قولها؛ لأن العرف معه بتبقية ذكر الحق في يدها؛ لأن العرف جار بأخذه منها بعد 
نها لا ن كان موضعهما لا عرف فيه متقرر فالقول إيفائه الحق وا   تسلمه إلا إذا استوفته، وا 

ولأن اليمين في الأصل متوجهة على أقوى المتداعيين سببا، والزوج في هذا  قولها...
 .4الموضع أقوى سببا لشهادة العرف له كما كان قبل الدخول القول قولها لقوة سببها عليه

معلوم أن العرف الذي لا في تعليله، و  اعتبر العرف فالقاضي عبد الوهاب 
 القاعدة أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.و يخالف الشرع معتبر، 

                                        
1

 .11/447،الحاوي الكبير -
2

 .50ـ  49/ 2 ،ده. بداية المجت11/447 ،الحاوي الكبير. 1/376 ،الإمام مالك هالشامل في فق .2/127 ،المدونة -
3

 .199، الآية عرافالأ سورة -
4

 .769/ 2 ،المعونة -
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 اشتراط الولي في عقد النكاح: المطلب الثالث

: الواو واللام والياء: أصل صحيح يدل على سابن فار الولي لغة: القرب والدنو، قال 
بالوَل يُ: القرب يقال تباعد بع من ذلكو  ،قرب وجلس مما يليني: أي  ،د وَل ي: أي قُر 

. والولي بمعنى فاعل من وليه إذا قام به، والجمع أولياء، وكل من ولي أمر أحد 1يقاربني
 .2أمره ويقوم بكفايتهفهو وليه، ومنه ولي اليتيم أي الذي يلي 

تعصيب أو  الولي من له على المرأة ملك أو أبوة أو " واصطلاحا: قال ابن عرفة:
، والولاية النكاح: النظر في أمر النكاح والإذن به 3" ة أو ذو إسلامء أو كفالة أو سلطإيصا

 عليها ولا يدعها تستبد بعقد النكاح من دونه. أو منع الإذن، وولي المرأة من يلي عقد النكاح
 وقد اختلف العلماء في اشتراط الولي في نكاح المرأة على قولين:

يصح أن تباشر المرأة بنفسها عقد : أن الولي شرط في النكاح، ولا القول الأول
 5والشافعية 4وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية ،النكاح، فلا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها

 .7والظاهرية 6 والحنابلة
 فمن القرآن، استدل أصحاب هذا القول بأدلة من القرآن والسنة والآثار والمعقول

           ﴿ تعالى:الكريم قوله 

    ﴾8لي من تعالى منع الو  ، والمعنى المفهوم من الآية أن الله

                                        
1

 .8/365 ،. العين6/141 ،مقاييس اللغة .1/936 ،. مجمل اللغة6/2528 ،الصحاح -
2

 هأمور العالم بتدبير ها: المحب، والصديق، والنصير، والناصر، والرب لتوليهمعان كثيرة من هذكر الزبيدي أن الولي ل -

 ها: الخطة والإمارة والسلطان. وأن المولى لها معان منهر. وأن الولاية له، والتابع، والصه، والمنعم، والمنعم عليهوقدرت

والقريب، والجار، والحليف، والنزيل، والشريك. ينظر تاج ا: المالك، والعبد، والمُعتقِ، والمعتق، والصاحب، همعان من

  ،القاموس المحيط .2/672 ،والمصباح المنير .اهوما بعد 15/406 ،، لسان العرب لابن منظور245 – 40/241 ،العروس

1/1344. 
3

 .1/158 ،شرح حدود ابن عرفة -
4

يد لما في الموطأ من المعاني ه". التم ماهلا معنى لما خالففقد صرح الكتاب والسنة بأن لا نكاح إلا بولي ف قال أبو عمر: " -

 .1/58 ،الإمام مالك هإلى أشرف المسالك في فق  . وينظر إرشاد السالك19/90 ،والأسانيد
5

ا ها وليها، وإن أذن لها أن تنفرد بالعقد على نفسهوليس ل ها لا يصح العقد إلا بهأن الولي شرط في نكاح قال الماوردي: " -

 .9/38، ". الحاوي الكبير ء كانت صغيرة أو كبيرة ، شريفة أو دنية ، بكراً أو ثيباً سوا
6

، " لم يصح ها أو بغير إذنها بإذن وليها أو لغيرهالمرأة لنفس ها الولي فإن عقدتهشرائط النكاح خمسة أحد قال ابن قدامة: " -

 .3/10 ،الإمام أحمد هالكافي في فق
7

 .9/45 ،المحلى لابن حزم ،" اهلمرأة نكاح ثيبا كانت أو بكرا إلا بإذن ولي" لا يحل ل قال ابن حزم: -
8

 .232 الآية، البقرة سورة -
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إذ لو كان للمرأة إنكاح نفسها بغير وليها، أو  ،أة إن أرادت النكاح ونهاه عن ذلكعضل المر 
 . 1كان لها تولية من أرادت توليته في إنكاحها لم يكن لنهي وليها عن عضلها معنى مفهوم

ليس فيه أكثر من نهي قرابة المرأة وعصبتها من وقد اعتر  على هذا الدليل بأنه 
ا النكاح، وليس نهيهم عن العضل مما يفهم منه اشتراط إذنهم في صحة العقد لا أن يمنعوه

حقيقة ولا مجازا، أعني: بوجه من وجوه أدلة الخطاب الظاهرة أو النص، بل قد يمكن أن 
 .2يفهم منه ضد هذا، وهو أن الأولياء ليس لهم سبيل على من يلونهم

أيما امرأة نكحت بغير إذن   قال: أن رسول الله  ومن السنة حديث عائشة 
وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل 

، ووجه الدلالة أن الحديث نص 3 من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له
ن الولي كان في إبطال النكاح بغير ولي، وتأكيد ذلك دليل على أن النكاح إذا وقع بلا إذ

فيه بيان أن العقد إذا وقع بلا إذن الأولياء كان  " باطلا قال الخطابي في معالم السنن:
ذا وقع باطلا لم يصححه إجازة الأولياء، وفي إبطاله هذا النكاح وتكراره القول ثلاثا  باطلا، وا 

عن أحد  وأما الإجماع فقد ذكر بن المنذر أنه لا يعرف، 4" تأكيد لفسخه ورفعه من أصله
 .5من الصحابة خلاف ذلك
إلى أنه لا يشترط الولي أصلا ويجوز أن  6: فقد ذهب أبو حنيفةأما القول الثاني

 تزوج نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفؤا واحتج لذلك بأدلة منها:
 

                                        
1

 .2/488 ،ينظر تفسير الطبري -
2

 .2/2/33 ،دهبداية المجت -
3

، ه. وابن ماجة في سنن1102 حديث: ،2/398 ، أبواب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي،هالترمذي في سنن هأخرج -

 .1879حديث رقم  ،1/605كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي،
4

 .3/186 ،ونصب الراية .9/40 ،. وينظر الحاوي الكبير2/566 ،معالم السنن -
5

 .9/187 ،فتح الباري -
6

 ،. أحكام القرآن للجصاص2/296 ،وحاشية ابن عابدين .3/103 ،والاختيار لتعليل المختار .2/247 ،بدائع الصنائع -

2/101. 
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، وهذا دليل         ﴾1﴿  قوله تعالى:
الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر  : قوله و  على جواز تصرفها في العقد على نفسها،

ذنها صماتها  تستأمر في نفسها وا 
2. 

فالحنفية لا ينكرون أن الجواز ظاهر في عموم اللفظ من دليل القرآن والسنة، ولكنه 
ي لا يقبل التأويل، بل هو في أعلى درجات الظواهر، ولا يجوز تركه لم ينته إلى النص الذ

من غير دليل يمنع التمسك به، والقياس أن العاقلة الرشيدة التي يصح تصرفها في مالها، 
، 3يصح منها أيضا العقد على نفسها، فيرى أن التصرف في البضع، كالتصرف في المال

بين السكوت والنطق في  فرقة بين البكر والثيب،وقد اعتر  على الدليل باحتمال وروده للت
 العقد. 

هو تطرق الاحتمال إلى النصوص المستدل بها، قال  ،سبب اختلافهم في المسألةو 
وسبب اختلافهم أنه لم تأت آية ولا سنة هي ظاهرة في اشتراط الولاية في النكاح، " : ابن رشد

ي جرت العادة بالاحتجاج بها عند فضلا عن أن يكون في ذلك نص، بل الآيات والسنن الت
من يشترطها هي كلها محتملة، وكذلك الآيات والسنن التي يحتج بها من يشترط إسقاطها 

 .4" هي أيضا محتملة في ذلك، والأحاديث مع كونها محتملة في ألفاظها مختلف في صحتها
مذهب الجمهور في اعتبار الولي شرط في  وقد ذهب القاضي عبد الوهاب 

الأحاديث الواردة التي عدها بمثابة نصوص في و مستدلا على ذلك بالآيات  ،النكاحصحة 
المسألة، وعلل ذلك بالنقص للأنوثية، وقياسها على الأمة، إضافة إلى ما يؤول إليه تصرف 

لعدم قدرتها على اختيار من هو كفء لها  ،لحاق الضرر سواء لنفسها أولوليهاالأنثى من إ
شرط  لوليا"  :لميلها بالطبع إلى الرجال وشهوة النكاح  قال  ،قراروتسرعها في اتخاذ ال

ولأنها ناقصة بالأنوثية  في صحة  عقد النكاح، فلا يجوز لامرأة أن تزوج نفسها ولا غيرها...
كالأمة، ولأنه عقد نكاح فوجب افتقاره إلى ولي العقد كالعقد على الصغيرة، ولأن الولي شرط 

                                        
1

 .234 الآية، البقرة سورة -
2

أبو  هوأخرج .1421حديث رقم  ،2/1037 كتاب نكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، ،همسلم في صحيح هأخرج -

 .2098حديث رقم  ،2/232كتاب النكاح، باب في الثيب،  ،هداود في سنن
2

 .2/452 ،انهينظر شرح البر -
3

 .2/452 ينظر شرح البرهان، -
4

 .2/32 ،دهبداية المجت -
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وج ، لئلا تحمل المرأة شهوة النكاح ميلها إلى الرجال على التسرع إلى في النكاح وحياطة للفر 
 .1" وضع نفسها في غير كفؤ فتلحق عارا بأوليائها

بالصفة وهي النقص بالأنوثية، وقد اعتبر الشارع صفة النقص في  فقد علل 
ا في الحكم كثير من أبواب الفقه كالشهادة والإمامة والقوامة والجهاد، فكان النقص وصفا مؤثر 

 والتأثير شرط في العلة كما سبق بيانه.
وقد اعتبر ابن رشد أن هذا التعليل من جهة المعنى محتمل، لأن الرشد إذا وجد في 
المرأة فإنه يكتفى به في عقد النكاح، قياسا على الاكتفاء به في التصرف في المال، كما أن 

ذ منه أن يكون للأولياء الحق في الفسخ  احتياط الشارع بأن جعلها محجورة لهذا المعنى يستفا
في حالة زواجها بغير الكفء، لأن الشارع لو قصد إلى اشتراط الولاية لبين جنس الأولياء 

اشتراط الولاية تواترا،  لم ينقل عنه و  وأصنافهم ومراتبهم، لأن المسألة من عموم البلوى
وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز عليه 

2 . 
القاضي عبد بينه جح من الأقوال في المسألة ما ذهب إليه جمهور الفقهاء و والرا 
، ذلك أن مراعاة المقاصد والمصالح في النكاح مطلوب شرعا، وقد في تعليله الوهاب 

الشارع لما يؤول إليه تصرفها  المرأة خاصة واحتياطافي تعليله مصلحة  راعى القاضي 
على وجه العموم، كما راعى أيضا المقاصد العامة مما قد يضر بها خصوصا وبأوليائها 

لأن ، أة عن مباشرة عقد النكاح بنفسهاللنكاح، لأن في اشتراط الولي في النكاح، صيانة للمر 
بميلها إلى الرجال، ومشعرا بقلة حيائها، وهذا  ذلك مشعراالمرأة لو باشرت عقد نكاحها لكان 

اج، رأي المرأة قاصر في اختيار وانتقاء الأزو  يقلل من قيمتها عند الخاطب من جهة، كما أن
لأن  ،ذلك بنفسها، وفو  ذلك إلى الولي نعت من مباشرةلأنها تغتر بالمظاهر، لذلك م
 معرفة الكفء من غيره. -في الغالب  -ويستطيع الولي أعلم بمعادن الرجال منها 

                                        
1

 .2/687 ،وينظر الإشراف .2/727 ،المعونة -
2

لو قصد الشارع اشتراط الولاية لبين جنس  ه" والمسألة محتملة كما ترى، ولكن الذي يغلب على الظن أن قال ابن رشد: -

تأخير البيان عن وقت   هجوز عليم، فإن تأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فإذا كان لا يهم ومراتبهالأولياء وأصناف

تواترا أو قريبا من التواتر، ثم لم ينقل   هالمسألة يقتضي أن ينقل اشتراط الولاية عن هذهالحاجة، وكان عموم البلوى في 

ليست الولاية شرطا في صحة النكاح، وإنما للأولياء الحسبة في ذلك. وإما إن كان  هفقد يجب أن يعتقد أحد أمرين: إما أن

م، ولذلك يضعف قول من يبطل عقد الولي الأبعد مع وجود هم ومراتبها تمييز صفات الولي وأصنافهشرطا فليس من صحت

 .2/35 ،دهتبداية المج ،" الأقرب
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 إجبار الولي البكر البالغ على الزواج: المطلب الرابع

علماء الإسلام في جميع المذاهب على أن إنكاح الأب ابنته الثيب  لا خلاف بين
واختلفوا في إجبار البكر البالغة على النكاح، وسبب اختلافهم هو ، 1زبغير رضاها لا يجو 

تستأمر  ،  وقوله: 3 لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها : من قوله  2معارضة دليل الخطاب
 بدليل الخطاب أن ذات الأب بخلاف اليتيمة، وقوله  والمفهوم منه 4 اليتيمة في نفسها

، والحديث يوجب بعمومه استئمار كل 5 والبكر تستأمر  في حديث ابن عباس المشهور:
ودليل الخطاب لا يخص العموم، بل يكون العموم  ،بكر، والعموم أقوى من دليل الخطاب

 .6كان النطق أولىمقدما، لأن العموم نطق، ودليل الخطاب مفهوم من النطق، ف
فذهب  الحنفية إلى منع ذلك إلا برضاها، ومستندهم في ذلك أن الولاية في الزواج 
تقاس على الولاية في المال بجامع الصغر، ومن ثم لا تأثير للبكارة أو الثيوبة في استحقاق 
نما العلة هي الصغر، قال الجصاص في رده على المخالف وبيان صحة  الولاية وعدمه وا 

واستدللنا على صحة علتنا: بأنا وجدنا البلوغ معنى  منعنا نحن ذلك إلا برضاها... " ه:علت
يستحق به الولاية، بدلالة أن البكر والثيب لا يختلفان في استحقاق الولاية على أنفسهما في 
الشراء والبيع، ولم نجد للبكارة تأثيرا في استحقاق الولاية عليها في موضع متفق عليه، فكانت 

لتنا أولى بالصحة، لما لها من التأثير في الأصول وتعلق الأحكام بها، وكان رد البكر ع
البالغة إلى الثيب البالغة، أولى من ردها إلى البكر الصغيرة، فقلنا نحن: إنه يزوجها قياسا 
على البكر الصغيرة، بعلة أنها صغيرة، كانت علتنا صحيحة، لقيام الدلالة عليها من الوجه 

كرنا، من أن الصغر معنى يستحق به الولاية على الصغير في الشراء والبيع ونحوها، الذي ذ
نما تعلق استحقاق الولاية  ولم يكن لكونها ثيبا تأثير في منع التصرف عليها في مالها، وا 

                                        
1

 .76 ص:، جماع لابن المنذرالإ -
2

خصيص الشيء و تهو وم المخالفة،ه، ويسمى مفهعلى  حكم المسكوت عن هبحكم المنطوق ب هو التنبيهدليل الخطاب  -

 .1/86 ،ينظر الرسالة للشافعي ،هبالذكر فيدل على نفي حكم ما عدا
3

ا، باب ما جاء في إنكاح هقي في السنن الكبرى، جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنهالبي هأخرج -

 .3550حديث رقم  ،4/332، كتاب النكاح، هوالدارقطني في سنن .1369 حديث رقم، 7/195اليتيمة، 
4

 .1109حديث رقم  ،3/409اليتيمة على التزويج،  ه، أبواب النكاح، باب ما جاء في إكراهالترمذي في سنن هأخرج -

 .231: ص ،2 ج ،2093حديث:  ، كتاب النكاح، باب في الاستئمار،هأبو داود في سنن هوأخرج
5

أبو  هوأخرج .1421حديث رقم  ،2/1037 لنكاح بالنطق،، كتاب نكاح، باب استئذان الثيب في اهمسلم في صحيح هأخرج -

 .2098حديث رقم  ،2/232،كتاب النكاح، باب في الثيب، هداود في سنن
6

 .4/507 ،البحر المحيط .1/116 ،مختصر المستصفى لابن رشد الحفيد -
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إذ  ،عتبار الصغر أولى علة فيما وصفناعليها بالصغر، وزوال الولاية عليها بالبلوغ، فكان ا
 .1الأب عليها النكاح ضربا من الولاية كان جواز عقد

وذهب المالكية والشافعية إلى  جواز إجبار البكر البالغ على النكاح. قال ابن أبي 
للبكر قول مع أبيها في عقده عليها، ولا يتعقبه سلطان ولا غيره، كبيرة  " ليس :القيرواني زيد

، وأراد 3 تستأمر في نفسهااليتيمة   :، واستدلوا على ذلك بقوله 2" كانت أو صغيرة
باليتيمة التى لا أب لها وسماها يتيمة بعد البلوغ استصحابا لاسمها قبل البلوغ، فلما أوجب 

، 4استئذان اليتيمة دل على أن غير اليتيمة لا تستأذن، ومن لها أب أو جد فليست بيتيمة
 ليس الصغر.و  وعلة الإجبار عند المالكية والشافعية هي البكارة

تعليل بديع في جواز إجبار الأب البكر البالغ على  اضي عبد الوهاب وللق
ويستحب استئذانهن  ،النكاح، حيث ذهب إلى  أن للآباء إنكاح الإبكار البوالغ بغير إذنهن

لقوله  ،لغ على النكاح، خلافا لأبي حنيفة: " للأب إجبار البكر البامن غير إيجاب قال: 
:  اتستأمر اليتيمة في نفسه  فدل على أن غيرها خلافها، ولأنه لا يفتقر إلى نطقها ،

ن شئت عللت بالبكارة وعدم البروز، ولأن ولاية  في عقد نكاحها مع القدرة عليه كالصغيرة، وا 
ن بلغت، والنكاح مبني على ذلك، ولأن كل ولاية يملك  الأب ثابتة عليها في المال عندنا وا 

، فقد علل اختياره لجواز 5" إنكاح الكبيرة كولاية الكفاءة بها إنكاح الصغيرة جاز أن يملك بها
ما تحمله من معاني الحياء وعدم و  إجبار الأب ابنته البكر البالغ على النكاح بالبكارة

التجربة، كما علل أيضا بالقياس حيث إن الولاية على النكاح تقاس على الولاية على المال 
 ة الإنكاح.  ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة في ولاي

فإنه لا يسلم له في  ،وهذا التعليل إذا كان ينسجم مع ما كان عليه حال المرأة قديما
الواقع المعاصر لما أصبحت عليه المرأة من الاطلاع على أحوال الرجال ومعرفتها بقضايا 

                                        
1

 .4/161 ،الفصول في الأصول للجصاص -
2

 .4/395 ،النوادر والزيادات -
3

 .هسبق تخريج -
4

ا ولا رأي للبكر مع هأن يزوج البكر البالغ كما يزوج الصغيرة على النظر بغير ذات هعند مالك ل " :ال ابن عبد البر ق -

ي بكر بالغ ها وهوان زوج ها يندب إلى ذلك وليس بواجب عليها قبل العقد عليها ويستحب في البكر البالغ أن يستأمرهأبي

 ،ذبهينظر المجموع شرح الم. و2/523 ،ل المدينةهأ هالكافي في فق ،الصغيرة " ا كما يجوز علىها جاز عليهكفؤا بغير إذن

16/169. 
5

 .1/112 ،. التلقين2/719المعونة، . 2/687 ،الإشراف -
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ومن ثم فإن إجبارها على النكاح دون رضاها يعار  المقاصد العامة  النكاح ومستلزماته،
اعد الشرع، والذي يظهر من أقوال العلماء، هو قول من قال: بعدم جواز تزويج المرأة وقو 
جبرا عنها، بل لا بد من رضاها، ولو كان المزو ج لها أبا  اقلة البالغة، بكرا كانت أم ثيباالع

سيرا على مذهب الحنيفة  ه( 751 ت ) أو جدا، وهذا الذي فصل القول فيه ابن القيم 
" وموجب هذا الحكم أنه لا تجبر البالغ على النكاح، ولا تزوج إلا  ف حيث قال:وجمهور السل

برضاها، وهذا قول جمهور السلف، ومذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه، وهو 
ونهيه،  ، وأمرهالقول الذي ندين الله به، ولا نعتقد سواه، وهو الموافق لحكم رسول الله 

 .1" أمتهومصالح  وقواعد شريعته
  والدليل على هذا الترجيح أمور كثيرة منها:

لا تنكح أيم حتى تستأمر، ولا تنكح   ، قال:عن النبي  حديث أبي هريرة  
 البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت

2. 
يا رسول الله، إن البكر تستحي، قال: رضاها  أنها قالت:  وعن عائشة 

تها صم
3. 

  .فهذه الأحاديث دالة بالأمر والنهي، على أنه لا يجوز أن تزوج المرأة إلا برضاها
باب: لا يُنكِحُ الأب وغيره، البكر   وقد ترجم الإمام البخاري، لهذه الأحاديث بقوله:

 .4 والثيب، إلا برضاها
 

                                        
1

 .5/96 ،دي خير العباد لابن القيمهزاد المعاد في  -
2

 هسبق تخريج -
3

ومسلم  .5137حديث رقم ،7/17 ا،هر والثيب إلا برضاالبك هالبخاري في، كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغير هأخرج -

 .1420حديث رقم  ،2/1037 في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق،
4

 .5136حديث رقم  ،7/17، اهالثيب الا برضا ه، كتاب النكاح باب لا ينكح الاب وغيرهالبخاري في صحيح هأخرج -
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 بمهر الوقوع بعد الشغار نكاح تصحيح في الاختلاف: الخامس المطلب

 ثلالم

لآخر زوجتك  نكاح الشغار بالكسر: نكاح كان في الجاهلية وصورته أن يقول الرجل
، فهو نكاح 1ابنتي على أن تزوجني ابنتك على أن تكون كل واحدة منهما صداقا للأخرى

 لأن كل واحد منهما جعل بضع كل واحدة منهما مهر الأخر. خال عن الصداق
 2ريحا، واتفق الفقهاء على عدم جوازهوهو من الأنكحة التي ورد النهي عنها تص

، لكنهم اختلفوا هل يصحح إذا وقع 3 لا شغار في الإسلام : قال  لثبوت النهي عنه
 بمهر المثل أم لا يصحح؟

: لا يصحح، ويفسخ أبدا قبل الدخول وبعده، وبه قال ه( 179 ت ) فقال مالك
اقا أو لهما معا فالنكاح ثابت إلا أنه قال: إن سمى لإحداهما صد ،4ه( 204 ت ) الشافعي

 بمهر المثل، والمهر الذي سمياه فاسد. 
 : نكاح الشغار يصح بفر  صداق المثل، قاله( 150 ت ) وقال أبو حنيفة

ن سمي لكل واحدة من المرأتين مهرا فلكل واحدة منهما ما  " :هـ( 483 ت ) السرخسي وا 
ثر هنا لأته شرط فاسد والنكاح لا سمي من المهر واشتراط أحد العقدين في الآخر غير مؤ 

عند الحنفية ومن وافقهم، لأن النهي فيه متوجه إلى  ، فنكاح الشغار جائز5" يبطل بمثله
الصداق دون النكاح، وفساد الصداق لا يوجب فساد النكاح، وبذلك اختلفوا مع المالكية 

 دون الفساد.والشافعية في الحكم ووافقوهم في معنى النهي، إلا أن النهي للكراهة 
وسبب اختلافهم يرجع إلى مسألة التعليل والتعبد، بيان ذلك: هل النهي المعلق بذلك 

ن قلنا  ،معلل بعدم العو  أو غير معلل؟ فإن قلنا: غير معلل لزم الفسخ على الإطلاق وا 
العلة عدم الصداق صح بفر  صداق المثل، مثل العقد على خمر أو على خنزير، وقد 

                                        
1

 .2/485 ،حاشية الدسوقي .2/278 ،. بدائع الصنائع629 ص: ،ياتالكل .1/261 ،شرح حدود ابن عرفة -
2

  .9/200 ،، شرح النووي على مسلم254 ص: ،ينظر الإجماع لابن عبد البر -
3

، كتاب النكاح، ه. ومسلم في صحيح5112حديث رقم  ،7/12، كتاب النكاح، باب الشغار، هالبخري في صحيح هأخرج -

 .1415حديث رقم  ،2/1035 ،هباب تحريم نكاح الشغار وبطلان
4

، " ماهر بالوطء ويفرق بينها المها فلهو مفسوخ فإن دخل بهذا فهفإذا وقع النكاح على "  وقال الشافعي: .2/98 ،المدونة -

 .2/100 ،دهبداية المجت .9/324 ،الحاوي الكبير .8/276 ،مختصر المزني .5/187الأم 
5

  .7/576 ،المغني لابن قدامة .8/118 ،الإنصاف للماوردي .3/106 ،. حاشية ابن عابدين5/191 ،المبسوط -
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النكاح المنعقد على الخمر والخنزير لا يفسخ إذا فات بالدخول، ويكون فيه أجمعوا على أن 
ن لم يكن من شرط صحة العقد  مهر المثل، وكأن مالكا  ففساد  -رأى أن الصداق وا 

العقد ها هنا من قبل فساد الصداق مخصوص لتعلق النهي به، أو رأى أن النهي إنما يتعلق 
 .1عنه فساد المنهي بنفس تعيين العقد، والنهي يدل على

وللقاضي عبد الوهاب تفصيل بديع في المسألة، حيث ذهب في تعليله إبطال نكاح 
، ولأن النهي الوارد في الحديث هو غير جائز شرعاالشغار إلى أنه يؤول إلى إسقاط المهر و 

" ولأنه ملك بضع ابنته لشخصين الرجل وابنته،  :يحمل على فساد المنهي عنه، قال 
جب فساد العقد لأن المهر يجب أن يكون ملكا للمنكوحة فصار كما لو قال لرجلين: وذلك يو 

زوجت ابنتي لكل منكما، ولأنه عقد جعل فيه المعقود له معقودا به فلم يصح أصله، إذا قال 
لعبده زوجتك ابنتي على أن تكون رقبتك مهرا، ولأنه عقد شرط فيه المعقود به لغير المعقود 

 .2إذا قال: بعتك عبدي هذا على أن يكون ملكا لزيد له فلم يصح أصله
أما إذا سمي مهرا لهما أو لأحدهما في نكاح الشغار، فإنه النكاح يصح في التي 
نما  سمى لها المهر، ووجب صداق المثل؛ لأنه لم يعقد على ما لا يصح أن يكون مهرا، وا 

والرجوع إلى صداق ضم إلى المهر ما لا يصح أن يكون عوضا في العقد فوجب فساده 
 .3" المثل

 فيها المعتبرو الزوج على النفقة وجوب وقت: السادس المطلب

، بدليل قوله 4اتفق الفقهاء على أن النفقة من الحقوق الثابتة للزوجة على الزوج
لهند زوجة أبي   ، وقوله      ﴾5 تعالى ﴿
من اختلفوا في جملة أمور متعلقة بها و و ، 6 خذي ما يكفي  وولد  بالمعروف  سفيان:

 مقدارها.ذلك: وقت وجوبها و 

                                        
1

 .2/101 ،دهينظر بداية المجت -
2

 .2/758 ،المعونة -
3

 .2/711 ،. والإشراف2/758المعونة،  -
4

 .62 ص: ،الاجماع لابن المنذر -
5

 .231 الآية ،البقرة سورة -
6

. ومسلم في كتاب 5364حديث رقم  ،7/65 لمرأة أن تأخذ،البخاري في كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فل هأخرج -

 .1714حديث رقم  ،3/138ند، هالأقضية، باب قضية 
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: أنها لا تجب على الزوج حتى ه( 179ت  ) أما وقت وجوبها فقد قال الإمام مالك
 150 ت ) أبو حنيفةوقال  ،1يدخل بها أو يدعى إلى الدخول بها، وهي ممن توطأ وهو بالغ

، والشافعي: يلزم غير البالغ النفقة إذا كانت هي بالغا، وأما إذا كان هو بالغا والزوجة ه(
 صغيرة: فللشافعي قولان: أحدهما: مثل قول مالك، والقول الثاني: أن لها النفقة بإطلاق.

وسبب اختلافهم يتجلى في العلة التي لأجلها شرعت النفقة، هل الاحتباس أم  
 التمكين والاستمتاع؟

هو الاحتباس المستحق بعد النكاح، فإنما تجب  ذهب الحنفية إلى أن سبب وجوبها
وهذا لأن الاحتباس ما كان  ،إذا حصل للزوج منفعة من منافع النكاح على سبيل الخصوص

نما كان مطلوبا وبامطل وكان المعتبر حصول منافع النكاح  ،لغيره وهو منافع النكاح لعينه، وا 
على الخصوص، ومنافع النكاح على الخصوص هو الجماع، والدواعي إلى الجماع، 
والصغيرة التي لا تصلح للجماع لا تصلح لدواعي الجماع، فكان فوات منفعة الاحتباس 

. فالاحتباس 2فصار كما لو نشزت بخلاف ما إذا كانت تصلح للجماع ،لمعنى خاص بجهتها
 كان محبوسا لأجل غيره تكون نفقته عليه.لأن من  ،هو المؤثر في وجوب النفقة

وقال المالكية والشافعية أنها تستحق بالتمكين والاستمتاع، حيث إنها إن عرضت 
عليه وبذلت له التمكين التام والنقل إلى حيث يريد وهو حاضر، وجبت عليه النفقة لأنه وجد 

ن سلمت إلى الزوج أو عرضت عليه وهي صغيرة لا ي جامع مثلها ففيه التمكين التام، وا 
 قولان: أحدهما تجب النفقة لأنها سلمت من غير منع.

ن كانت  يوالثان لا يجب وهو الصحيح لأنه لم يوجد التمكين التام من الاستمتاع، وا 
 الكبيرة والزوج صغير ففيه قولان: أحدهما لا تجب لأنه لم يوجد التمكين من الاستمتاع.

                                        
1

 .2/94 ،دهبداية المجت -
2

 ،بدائع الصنائع ،" اها بسبب النكاح مؤثر في استحقاق النفقة له" ولنا أن حق الحبس الثابت للزوج علي قال الكاساني: -

 .4/379 ،دايةه. العناية شرح ال3/61 ،. تبيين الحقائق3/520 ،النعماني هني في الفقاه. وينظر المحيط البر7/16
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نما تعذر الاستيفاء من والثانى تجب وهو الصحيح لان التمكين  وجد من جهتها وا 
فالتمكين والاستمتاع هو المؤثر في وجوب النفقة على الزوج إذا ، 1" جهته فوجبت النفقة

 تحقق بشروطه المعتبرة شرعا.
نما شرطنا في وجوبها  " حيث قال: وهو الذي ذهب إليه القاضي عبد الوهاب  وا 

لة التمكين من الاستمتاع، بدليل أن الناشز لا أن يدخل أو أن يدعى للبناء؛ لأنها في مقاب
نفقة لها، فإذا حصل الدخول فقد حصل ما هي عو  عليه، وكذلك التمكين منه لأنه إذا 
نما شرطنا أن يكون الزوج بالغا  حصل كان الامتناع من جهته فلا يلزم المرأة شيء منه، وا 

أتى منه الاستمتاع الذي يعاو  خلافا لأبي حنيفة، ولأحد قول الشافعي، لأن الصغير لا يت
نما شرطنا أن تكون ممن يوطأ مثلها خلافا للشافعي في  عليه لصغره، وهي في مقابلته، وا 

إسقاطه اعتبار ذلك في أحد قوليه، لأن الاستمتاع غير متأت منها فلم تستحق العو  عليه 
نما قلنا: إنها إذا كانت تطيق الوطء لزمته النفق ن لم تكن لقصورها عن بلوغه، وا  ة عليها، وا 

نما قلنا: لا نفقة لناشز خلافا  بالغا لأن المعنى الذي يعاو  به في النفقة موجود كالبالغ، وا 
لما يحكى من ابن عبد الحكم إن صح، لما بيناه في مقابلة التمكين من الاستمتاع دون 

 .2" ملكه، فإذا عدم التمكين لم تجب كالثمن والمثمن في البيوعات
أسهب في ذكر تعليلات عقلية وقياسية تثبت أن النفقة  بد الوهاب فالقاضي ع

تجب بالاستمتاع، ولذلك وضع لذلك شروطا من قبيل: أن يكون الزوج بالغا، وأن تكون ممن 
ن لم تكن بالغا، وأن تكون غير ناشز، وهو تعليل أظهر في النظر للمناسبة   تطيق الوطء وا 

 حصول الثمن لعدم تحصيل المثمن. بين العو  والتمكين، قياسا على عدم
الزوجة الممكنة من نفسها  نفقة إلى أن الشافعيةأما عن مقدار النفقة فقد ذهب 

وهي مقدرة إذا كان الزوج موسرا فمدان من غالب قوتها ومن الأدم والكسوة ما جرت  ،واجبة
ن كان مت ،به العادة ن كان معسرا فمد وما يتأدم به المعسرون ويكتسونه وا  وسطا فمد وا 

 . 3" ونصف ومن الأدم والكسوة الوسط

                                        
1

 هوينظر: الشامل في فق .2/212، " ويدعى إلى البناء ه" ولا تلزم من لم يدخل نفقة حتى تبُتغى من ذيب:هقال صاحب الت -

 . 235ـ  18/235 ،ذبه. المجموع شرح الم1/494 ،الإمام مالك
2

 .2/559 ،ل المدينةهأ هالكافي  في فق .1/119 ،التلقين .2/783المعونة،  -
3

 .441 ص: ،كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار -
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ذهب المالكية والحنفية إلى أن المعتبر فيها حال الزوجين وحال بلدهما وزمنها و 
، حال بلده وحال السعر فيهوسعرها، يعني أنه لا بد من وجوب النفقة على الزوج من اعتبار 

   ولا حال الموسر كحال ولا بلد الرخاء كبلد الغلاء  ،إذ ليس بلد الخصب كبلد الجدب
 .1" المعسر

حيث لم يقيد النفقة بتقدير معين،  وهذا الذي ذهب إليه القاضي بعد الوهاب 
نما قال أن الاعتبار في نفقات الزوجات بحال الزوجين معا، يفر  لها كفايتها على ما  وا 

لك بقوله واستدل على ذ ... يرى من قدرها وقدره في العسر واليسر، وليست بقدر محدود،
، وذلك ينفي التقدير، وقوله       ﴾2 تعالى: ﴿

 :نه لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال خذي   لهند، وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح وا 
كافيا لها من غير تحديد، ولأنّ النفقة  ، فردها إلى ما تعلمه3 ما يكفي  وولد  بالمعروف

 .4" في مقابلة الاستمتاع وما تبذله من ذلك غير محدود فكذلك العو  عنه
رفع الحرج عن الناس، مقصد اليسر و  وهو تعليل راعى فيه القاضي عبد الوهاب 

نما ر وكذلك الأعراف و العادات،  ضيه د ذلك إلى ما يقتلذلك لم يقيد النفقة بتقدير معين وا 
حال الزوجة، لأن الحال يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال، فرد ذلك حال الزوج و 

إلى تقدير الحاكم حسب ما يراه من حال الزوجين معا واعتبارا بالواقع، لأن ما قد يعد نفقة 
معين يؤدي مكان آخر، وتحديد النفقة بمقدار للموسر في مكان قد لا يناسب المعسر في 

اج بع  الناس والتضييق عليهم، والشريعة إنما جاءت لرفع الحرج والمشقة عن إلى إحر 
 .والقاعدة أن الضرر يزال الناس ودفع الضرر عنهم

                                        
1

ن بالمعروف ومن الكسوة أدنى ها من الطعام والإدام والدها أدنى ما يكفيه" إذا كان الزوج معسرا ينفق علي قال الكاساني: -

ا أوسع من ذلك بالمعروف ومن الكسوة أرفع من ذلك هن متوسطا ينفق عليا من الصيفية والشتوية، وإن كاهما يكفي

بالمعروف وإنما كانت  هبالمعروف ومن الكسوة أرفع من ذلك كل ها أوسع من ذلك كلهبالمعروف، وإن كان غنيا ينفق علي

    و تفسير هوالنفقة والكسوة بالمعروف؛ لأن دفع الضرر عن الزوجين واجب وذلك في إيجاب الوسط من الكفاية 

 .4/184  ،. شرح مختصر خليل للخرشي5/543 ،. وينظر التاج والإكليل4/25 ،بدائع الصنائع ،" المعروف
2

  .231 الآية ،البقرة سورة -
3

. ومسلم في كتاب 5364حديث رقم  ،7/65البخاري في كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ،  هأخرج -

 .1714حديث رقم  ،3/1338ند، هضية الأقضية، باب ق
4

 .2/96 ،ده. بداية المجت4/467، . الدخيرة2/783المعونة، . 2/806 ،الإشراف -
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 السكران طلاق: السابع المطلب

   ذهب جمهور الفقهاء إلى أن طلاق السكران واقع، وقال قوم: لا يقع، منهم المزني
سبب في اختلافهم: هل حكمه حكم المجنون، وبع  أصحاب أبي حنيفة، وال ه( 264 ت )

، ومن شرط التكليف سواء، إذ كان كلاهما فاقدا للعقلأم بينهما فرق؟ فمن قال هو والمجنون 
، على عقله بإرادته العقل قال: لا يقع، ومن قال: الفرق بينهما أن السكران أدخل الفساد

 .1التغليظ عليه والمجنون بخلاف ذلك، ألزم السكران الطلاق، وذلك من باب
، فقد من وافقهم من الشافعية والحنفية ذهبوا إلى أن طلاق السكران واقعو  الكيةفالم

عن طلاق ئلا س 2بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار جاء في الموطأ أن مالكا  
ن قتل قتل به  179 ت ) قال الإمام مالك  ،السكران فقالا: إذا طلق السكران طلاقه، وا 

" قلت: أرأيت ظهار السكران من امرأته،  وجاء في المدونة: ،3وعلى ذلك الأمر عندناه( 
قال: قال مالك: يلزم السكران الطلاق فكذلك الظهار عندي هو  أيلزمه الظهار في قول مالك؟

 .4" له لازم لأن الظهار إنما يجر إلى الطلاق
 سكره فطلق لزمه" ومن شرب خمرا أو نبيذا فأ :ه( 204 ت ) وقال الشافعي 

لأن سكره  وعلة جواز الطلاق عنده إرادة المطلق وقصده، ،5" الطلاق والحدود كلها والفرائ 
كان بمعصية، فإن شرب دواء أو شرابا غير الخمر والنبيذ فسكر، فإن شربه لحاجة، فحكمه 

ن شربه ليزول عقله فهو كالسكران يشرب الخمر؛ ة، لأنه زال عقله بمعصي حكم المجنون، وا 
 . 6فهو كمن شرب الخمر أو النبيذ
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 .4/101 ،. الاختيار لتعليل المختار2/195 ،. التحفة6/37 ،البيان والتحصيل .2/79 ،المدونة .3/102 ،دهبداية المجت -

 .3/240 ،ة ابن عابدينحاشي .2/196 ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق
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 ـ،ه 107و أخو عطاء بن يسار، يكنى بأبي أيوب ت سنة ه: مولى ميمونة بنت الحارث بن حزن وسليمان بن يسار -

 2/399 ،، وفيات الأعيان1/160 ،اءهطبقات الفق
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 . 17/63 ،ذب للنوويه. المجموع شرح الم10/70 ،ب الشافعي لابن  سالم العمرانيهينظر البيان في المذ -
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فالإمام الشافعي يرى أن السكران مكلف وتصرفاته كالصاحي، لأنه من باب ربط 
الأسباب بمسبباتها، ولعل الإمام الشافعي يقصد التغليظ على السكران المتعدي بسكره عقوبة 

 بالمعاصي. له وزجرا عن العودة إلى مثل ذلك لأن رفع التكليف رخصة والرخصة لا تناط 
أما من ذهب إلى أن السكران مخاطب ولا خطاب بلا عقل بل هو مغلوب، ولما 
كان المغلوب كالمعدوم، لم يصح طلاقه لأنه زائل العقل قياسا على المجنون والمري  ولأن 
العقل شرط التكليف؛ إذ هو عبارة عن الخطاب بأمر أو نهي، ولا يتوجه ذلك إلى من لا 

 .1زوال الشرط بمعصية وغيرها يفهمه، ولا فرق بين
وقد اعتر  على ذلك ببيان الفرق بين القصد إلى السكر وعدم القصد إليه، وهو ما 

  إن قال قائل: فهذا مغلوب على عقله والمري " بينه الإمام الشافعي في كتابه الأم بقوله:
رفوع قيل: المري  مأجور ومكفر عنه بالمر  والمجنون م والمجنون مغلوب على عقله.

عنه القلم إذا ذهب عقله، وهذا آثم أي السكران مضروب على السكر غير مرفوع عنه القلم، 
 .2" فكيف يقاس من عليه العقاب بمن له الثواب

وهذا التعليل هو الذي بنى عليه القاضي عبد الوهاب رأيه في المسألة، حيث إنه لم 
جعلوا السكران  الصحابة يفرق بين  طلاق السكران وطلاق الصاحي في الوقوع، لأن 

كالصاحي في الحد بالقذف، وبناء على ذلك فكل من يحد لقذفه يقع طلاقه كالصاحي، كما 
أن كونه يقطع بالسرقة ويقتل بالقتل دليل على تكليفه، وبذلك فارق المجنون. قال القاضي 

: " كام وبع  أصحاب أبي حنيفة وداود؛ لأن أح 3طلاق السكران واقع، خلافا للمزني
المكلف متعلقة بأفعاله التي توجب أحكاما عليه بدليل أنه يحد إذا زنا أو قذف أو شرب، فإذا 

كل من يحد إذا وجد لفظ القذف منه فإن طلاقه واقع كالصاحي، ولأن  ثبتت هذه الجملة قلنا:

                                        
1

ب عمر بن عبد العزيز والقاسم وطاووس وربيعة ويحيى الأنصاري والليث والعنبري ه، ومذل عثمان و قوهو -

. الغرة المنيفة في تحقيق مسائل أبي حنيفة لأبي حفص 10/347 ،وإسحاق وأبو ثور والمزني وأحد قولي أحمد المغني

 . 153 ص: ،الحنفي
2

 .5/270 ،الأم -
3

و هدا قوي الحجة وهدا عالما مجتهيم المزني صاحب الإمام الشافعي كان زاهرابأبو إ ،و إسماعيل بن يحيى بن إسماعيله -

 .1/329 ،ينظر الأعلام ،إمام الشافعية
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كل حال لا يمنع حد القذف فلا يمنع نفوذ الطلاق كالصحو، ولأن كل حال لو ترك الصلاة 
 . 1" لزمه قضاؤها مع الإثم، فكذلك إذا طلق بمحل الصحو فيها

، موافق لمقاصد الشريعة الداعية إلى حفظ وهذا التعليل من القاضي عبد الوهاب 
، وحفظ للعقل الذي العقل، لأن القول بوقوع طلاق السكران فيه زجر عن السكر والمسكرات

 .شريعة بحفظهاهو مناط التكليف وأحد الضروريات الخمس التي جاءت ال
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 .2/840المعونة، . وينظر 2/748 ،الإشراف -
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 المصالح عند القاضي و إثبات المقاصد أثر التعليل في :الفصل الثالث

ثبات التعليل في النصوص الشرعية، والاجتهاد فيها لدرك المقصود من الألفاظ، إن إ
نما هو عمل بما ورد في الشرع من الدعوة  ليس إقحاما للعقل ولا إعمالا للرأي المح ، وا 

نظر والتدبر لفهم الخطاب الشرعي أولا، ثم الاستنباط من الألفاظ والنظر في ما تكتنزه إلى ال
 البحث عن العللمن مقاصد وأسرار مقصودة للشارع ، لذلك كان الاهتمام بمعاني الألفاظ و 

باعتبارها مناطات الأحكام وأساس النظر والاجتهادـ محط اهتمام المجتهدين، لأن بناء 
دراكا عميقا الأحكام على ما  ظهر من العلل، يتطلب فهما دقيقا للنصوص الشرعية، وا 

لمقاصد الألفاظ والغوص في جوهرها وأسرارها، وهو المنهج الذي سلكه القاضي عبد الوهاب 
 من حيث توسعه في اعتبار المعاني والمقاصد في تفريعاته الفقهية، ومراعاته المصالح ،

ان الذي يحقق للشريعة مبناها على التيسير ورفع الحرج  العامة والخاصة، واستثماره الاستحس
والمشقة عن المكلف، واستحضاره المآلات والنيات والعوائد والأحوال، ومختلف الضوابط من 
الاحتياط لأحكام الشريعة وسد الذرائع وغيرها، وهذا ما سأتناوله بالدراسة عنده ضمن 

 المباحث الموالية.
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ة عند الفقهياة المقاصد الشرعية في التعليل للمسائل مراع: المبحث الأول

 .القاضي عبد الوهاب

 علاقة التعليل بالمقاصد: المطلب الأول

إن الحديث عن مسألة التعليل والبحث في مباحثه وأنواعه هو في حد ذاته بحث في 
الح  صلب أسرار الشريعة ومقاصدها، وقد ثبت بالاستقراء أن الشريعة إنما جاءت لتحقيق مص

 ، ولذلك لا يمكن الحديث عن المقاصدكما بين ذلك الشاطبي  الناس ودفع الشرورعنهم
بمعزل عن المصالح للارتباط الوثيق بينهما، ذلك أن المقاصد الشرعية تدور أساسا حول 
الكليات الخمس بما في ذلك حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، والناظر في هذه 

دها تختزل فيحفظ المصالح ودرء المفاسد، بل تعد أصول المصالح الكليات الخمس يج
ذلك جليا من خلال  ه( 505 ت ) وركائزها الأساسية التي تقوم عليها، وقد بين الغزالي

" المصلحة هي المحافظة على مقصود الشارع، ومقصود الشارع من  تعريفه للمصلحة فقال:
وكل ما يفوت  ،ونسلهم ومالهم... م وعقلهمالخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسه

، مما يدل على أن المقاصد تدور مع المصالح 1" هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة
وجودا وعدما لأن المقاصد هي وعاء المصالح ولأن القصد من وضع الشريعة أساسا هو 

ي خطابها وأحكامها مصالح العباد في العاجل والآجل معا، بعد أن تأكد أن الشريعة معللة ف
هذه الحقيقة التي لا يختلف فيها  فع جلبا وبالمفاسد والمضار دفعا.بالحكم والمصالح والمنا

العقلاء، حيث إن التشريع بلا غاية هو من العبث وذلك محال على الله تعالى، وقد استفرغ 
رعية، المجتهدون وسعهم في استخراج تلك المصالح والحكم باعتبارها روح المقاصد الش

فصارت بمثابة قواعد كلية ضابطة يرجع إليها في معالجة ما استجد من القضايا والنوازل، 
فكانت بذلك المقاصد أداة للتجديد والاجتهاد في استيعاب كل مستجدات الحياة بكل تقلباتها 

 وتناقضاتها.
والحديث عن المقاصد من حيث العناية والإعمال ليس وليد العصر الراهن، بل ليس 

نما هو قديم قدم  امرتبط بمرحلة معينة من البحث أو بنخبة خاصة من المجتهدين، وا 
النصوص الشرعية نفسها، فالنصوص الشرعية قرآنا وسنة مليئة بالتعليلات الصريحة للعديد 

                                        
1

  .1/174 ،المستصفى -
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واستنتجوها من ملازمتهم للرسول  وما تضمنته من مقاصد، فهمها الصحابة  من الأحكام
 1عتمدوها في مواقفهم ولا أدل على ذلك من حادثة بني قريضةوأفعاله، وا في خطابه ،

حيث ذهب بع  الصحابة إلى الالتزام بحرفية  الذي يجسد الإعمال المبكر للمقاصد،
الخطاب ولم يتجاوزوا اللفظ والفهم في حين ذهب بعضهم إلى تعليل الخطاب النبوي 

ى هذا النهج المتقدمون على أحد منهم. وسار عل بالمقصد منه، ولم ينكر الرسول 
المجتهدون من الأصوليين ومن جاء بعدهم يديمون النظر في النصوص الشرعية ويغوصون 
وراء ما تحمله من معاني وأسرار ملتفتين إلى ما تتضمنه من مصالح جلبا ومفاسد درءا، 

ى ممن جسدوا السبق في الإعمال المبكر للمقاصد والالتفات إل ويعد القاضي عبد الوهاب 
بينه من أ، وهذا ما سالفقهية مسائله روح النصوص الشرعية ومصالح الأحكام تنزيلا في

أولا ثم  خلال الوقوف على العوامل التي ساهمت في بناء الشخصية العلمية للقاضي 
 الوقوف على التطبيقات الفقهية التي تدل على ذلك ثانيا.

  القاضي عند المقاصد: الأول الفرع

الإشارة إلى تعريف  عند القاضي عبد الوهاب تجدر فكرة المقاصد قبل الحديث عن
من الأعمال العلمية تناولت التعريف  اكثير والاختصار لأن  على سبيل الايجاز المقاصد

 بالبحث والدراسة، ثم الوقوف عند الظروف والمؤهلات التي ساهمت في بناء الفكر
 .المقاصدي عند القاضي 

جمع مقصد، والذي اشتق من فعل قصد يقصد قصدا، فالمقاصد من حيث اللغة 
 الاعتماد والَأم واستقامة الطريق، والعدل والتوسط والتوجه ويراد به معاني متعددة ومن ذلك:

 .    ﴾3 ﴿ ، ومنه قوله تعالى:2والنهو  نحو الشيء...

                                        
1

ر إلا في بني قريظة فأدرك لنا لما رجع من الأحزاب لا يصلين أحد العص قال: قال النبي  عن نافع عن ابن عمر -

فلم  م بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر للنبي ها وقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيهم العصر في الطريق فقال بعضهبعض

 ،باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء ،كتاب صلاة الخوف ،هالبخاري في صحيح هأخرج "،  مهيعنف واحدا من

 ،م الأمرين المتعارضينهاد والسير باب المبادرة بالغزو، وتقديم أهي كتاب الجومسلم ف. 918حديث رقم  ،2/433

 .  1770حديث رقم  ،3/1319
2

 .3/353 ،لسان العرب .1/577 ،مجمل اللغة .2/524 ،الصحاح .3/274 ،ذيب اللغةهت .5/55 ،ينظر العين -
3

 .9الآية  ،النحل سورة -
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خاص لدى متقدمي  أما من حيث الاصطلاح فالمقاصد لم تح  بتعريف
 .وقد تتبع نور الدين الخادمي الأصوليين، لكنها كانت حاضرة من حيث الإعمال والتنزيل،

أغلب الاستعمالات والتعبيرات التي استخدمها العلماء قديما وحديثا للدلالة على  .حفظه الله
ودة عن المقاصد بمراد الشارع والحكمة المقص مصطلح المقاصد، فخلص إلى أنهم يعبرون

للشرع، ويعبرون عنها أيضا بمطلق المصلحة، ويعبرون عنها كذلك بنفي الضرر وقطعه 
ورفعه، كما يعبرون عنها بدفع المشقة ورفعها، ويعبرون عنها كذلك بالكليات الشرعية 
الخمس المشهورة، ويعبرون عنها أيضا بمعقولية الشريعة وتعليلاتها وأسرارها، كما يعبر عنها 

 .1والحكم والأسرار...بلفظ المعاني 
وقد عرفها الفقهاء المعاصرون بتعريفات متداخلة أحيانا ومتقاربة أحيانا أخرى بدءا 

إلى الفقهاء المعاصرين،  أحد الأعلام المؤسسين للمقاصد، ه( 790 ت )من الشاطبي 
والتي تؤول في مجملها للدلالة على معنى الغايات والأهداف والمصالح والمآلات التي قصد 

 .2الشارع إليها لتحقيق مصالح الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة
ويظهر ذلك من خلال ما ورد في تعريفات الأصوليين، أن استحضار المصالح 

من حيث الإعمال  3والمفاسد ومراعاة المقاصد في عملية الاجتهاد قديم قدم البحث الأصولي
ن لم يح  كثير من العلوم كالحديث والفقه  قديما كما هو حال بالتدوين والتنزيل، وا 

والأصول وغيرهم، إما لعدم الحاجة إليه في ذلك الوقت، أو لأن المقاصد كانت واضحة في 
أصول الفقه وعدم استقلالها  الأذهان، أو بسبب اقتناع المتقدمين باندراج المقاصد في علم

ته الفقهية كأحد لذلك فإن القول بإعمال القاضي عبد الوهاب للمقاصد في تفريعا، عنه
المتقدمين، يستدعي الوقوف على الظروف والمؤهلات التي ساهمت في بناء فكره وسعة 

 نظره.

                                        
1

 ا.هوما بعد 1/49 ،اد المقاصدي لنور الدين الخادميهالاجت -
2

ا لعلال همقاصد الشريعة الإسلامية ومكارم .251 ص: ،ينظر تفصيل ذلك في: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور -

 ص: ،اد المقاصدي لنور الدين الخادميهالاجت .7 ـ 6ص:  ،نظرية المقاصد عند الشاطبي للريسوني .306 ص: ،الفاسي

38. 
3

 ،البحر المحيط .3/206 ،اجهاج في شرح المنه. الإب3/23، كشف الأسرار .1/576 ،ولينظر تفصيل ذلك في: المنخ -

 .2/224 ،. إرشاد الفحول5/41 ،. الموافقات1/353 ،روضة الناظر وجنة المناظر .3/517
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   القاضي عند المقاصدي الفكر بناء مؤهلات: الثاني الفرع

التصريح باعتماد المقاصد الشرعية  لم يصدر عن القاضي عبد الوهاب 
يستعان به في الفهم والاستنباط والاجتهاد، لكن باعتبارها علما وفنا أصوليا مستقلا ومنهجا 

بالرجوع إلى مؤلفاته وكل ما صدر عنه من أقوال وفتاوى وترجيحات، فإنها تعتبر مادة علمية 
في نظره   يتبين من خلالها اعتماد القاضي عبد الوهاب للمقاصد ومراعاته للمصالح والمفاسد

 همت في بناء الشخصية العلمية للقاضي ويمكن تقسيم الأمور التي سا واجتهاده الفقهي.
 قسمين كبيرين: إلى

القسم الأول: يتعلق بعصره الذي تميز بخصائص علمية وثقافية وظروف سياسية 
، وطبيعة المذهب الذي ينتمي إليه،باعتباره مذهبا يجمع بين الأثر والنظر 1واجتماعية كثيرة

يوفق بين النصوص الشرعية  من جهة وبين النص والاجتهاد من جهة أخرى، حيث إنه
جماع الصحابة وأقوال السلف من جهة وبين مختلف الاجتهادات والآراء والقياسات  وا 
والتعليلات من جهة أخرى، إضافة إلى مراعاته ملابسات الواقع واستحضار حيثياته في 

غناء كل ذلك بالتنوع والانفتاح على الآخر والخلاف ال مذهبي  عملية الاجتهاد والاستنباط، وا 
 وفتاوى المذاهب الفقهية.

كما أن حياته العلمية وشيوخه وتلاميذه من الدلائل المهمة في إثبات التفات  
القاضي إلى المصالح والمفاسد في نظره الاجتهادي، ذلك أن شيوخه كانت لهم الرياسة في 

أعلام عصرهم المذهب المالكي والمكانة العالية في الفقه والاجتهاد شهد لهم بالعلم والفضل 
فكانوا يقرون بما في النصوص الشرعية  وساروا على نهجهم وأخذ عنهم كل ذلك تلاميذهم

من غايات ومعاني وأسرار ويعملون النظر المصلحي في نظرهم واجتهادهم، فكان بذلك 
والنظر في منهجه  ممن جسدوا النموذج الحق في الجمع بين الأثر القاضي عبد الوهاب 

ليلاته الفقهية، وهذا ما قرره العلماء المعاصرون في دراساتهم وأبحاثهم، قال الاجتهادي وتع
" يرتب  في مقدمة الإشراف: الحبيب بن الطاهر متحدثا عن منهج القاضي عبد الوهاب 

دلة الأ أما الأول، فهوالقاضي أدلته بحسب درجاتها الشرعية، وهي تنقسم إلى قسمين: 
                                        

1
عصب جمات الخارجية والتشتت السياسي، وسيادة التهور الفتن الداخلية، والهبظ القاضي  هاتسم العصر الذي عاش في -

ي ومناقشة علوم المنطق والفلسفة والكلام... هار الخلاف الفقهرة الجدل والمناظرات وازدهوالتقليدوانتشار البدع وتنامي ظا

 ومقدمة كتابي الإشراف والمعونة.  .399 ص: ب الإسلامية،هلمزيد تفصيل ينظر تاريخ المذا
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وآثار الصحابة، وعمل أهل المدينة، والإجماع  م والسنة النبويةكريثرية، وتتضمن القرآن الالأ
، وهي تتضمن القياس والمصلحة والاستحسان نظرالأدلة فهو الثاني: أما و  وشرع من قبلنا

 .1" والعرف والاستصحاب وسد الذرائع
ومؤلفاته واجتهاداته وفتاويه التي ترجع  : فيتعلق بآثار القاضيأما القسم الثاني

لى مؤلفاته وما نقل عنه في مؤلفات الأصوليين من تلاميذه وغيرهم. ذلك أن استقراء أساسا إ
وتتبعها كفيل باستخلاص النظر المصلحي للقاضي عبد الوهاب والتفاته إلى  هذه الآثار

مقاصد الأحكام وغاياتها في تعليلاته الفقهية سواء من خلال التصريح بألفاظ والتعبير 
ا بمفردات تفيد ذلك، أو ، بالإضافة إلى إعماله للقواعد 2بالإشارة إليها تنبيها وتلميح

صدية والأصولية والفقهية في نظره واجتهاده وترجيحاته، والتي ترتبط في مجملها بأصل االمق
في سياق حديثه عن قواعد في  -حفظه الله  -مراعاة المصالح الشرعية، قال الروكي 
وترتبط هذه القواعد بأصل كبير من أصول  " :المشقة والضرر الواردة عند القاضي 

مصالح رفع الحرج عن المكلف الشريعة، وهو مراعاة مصالح الخلق، إذ مما يدخل في هذه ال
عفا  .  3" ه مما لا يقدر عليه من التكاليف سواء تعلق الأمر بالعبادات أو المعاملاتؤ وا 

  الفقهي التنزيل في للمقاصد   القاضي إعمال: الثاني المطلب

لتعريف المقاصد بالحد والرسم أو التمثيل أو التقسيم كما  لم يتعر  القاضي 
صدر عمن جاؤوا بعده من الأصوليين، سواء في آثاره أو في ما نقل عنه، لكن باستقراء 

تميز بفكره التعليلي  أن القاضي  جدن"  الإشراف والمعونة مؤلفاته وتحديدا كتابي "
لمعاني والحكم ويتتبع المصالح الشرعية في تنزيله الأحكام المقاصدي الذي يغوص وراء ا

المقاصدي للقاضي  وسأعر  بع  المسائل لاستجلاء النظر الشرعية على الفروع الفقهية،
  والتي ورد التعبير فيها بألفاظ ومفاهيم  متنوعة واستعمالات كثيرة تدل في مجملها على

 معنى المقاصد وما في معناها.

                                        
1

 .1/93 ،الإشراف -
2

إلى المعاني  والحكم والغايات  نقل عدة ألفاظ وتعبيرات تفيد التفات القاضي  وما اب هورد في آثار القاضي عبد الو -

ادات ومن ذلك: عبارات المقاصد والمقصود والمصلحة والرفق هية والاجتها النصوص الشرعية والأحكام  الفقهالتي تتضمن

 والحكمة والرخصة والتخفيف والضرورة والمشقة ....
3

 .197 ص:  ،كيالإسلامي الرو هقواعد الفق -
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 إعمال ألفاظ المقاصد  :الفرع الأول

 لفظ المقصود -1
منه النظافة  المقصودولأن  .السواك مستحب، .. قال في مسألة السواك استحباب: "

زالة الرائحة عن الفم، فكان ندبا كغسل الغمر حكم استحباب  ، فقد علل 1" من الفم وا 
ماء بجامع القصد السواك ببيان الغر  منه وهو نظافة الفم وتطهيره قياسا على تنظيفه بال

زالة الرائحة الكريهة منه واستعمل في تعليله اللفظ الدال على ذلك وهو قوله:    إلى النظافة وا 
 ". لأن المقصود منه "

 " ليس من شرط الأذان الطهارة... وقال في مسألة عدم اشتراط الطهارة في الأذان:
من الأذان، ثم هي جائزة مع ولأنه ذكر في غير الصلاة كالدعاء ولأن قراءة القرآن أفضل 

منه الإعلام بالصلاة وذلك يحصل مع الحدث كمن المقصود الحدث، والأذان أولى، ولأن 
 . 2" هو من أهله

الحكم في هذه المسألة بتعليلات متعددة ومتنوعة بما في ذلك التعليل  فقد علل 
خول وقت الصلاة بالمقاصد حيث بين الغر  الذي لأجله شرع الأذان وهو إعلام الناس بد

 ".   لأن المقصود منه مستعملا في ذلك اللفظ الدال عليه وهو قوله: "
كما في مسألة وقف دار  وفي حمل القول المطلق على ما يجري به العرف إن وجد،

" إذا قال هذه الدار وقفا ولم  مستعملا لفظ المقصود في تعليله: دون تحديد جهة لها قال 
صح، وتصرف في وجوه الخير والبر، وقال الشافعي في أحد قوليه لا يجعل لها وجها، فإنه ي

منه  المقصوديصح، ودليلنا أن الإطلاق إذا كان له عرف حمل عليه، والعرف في الوقف أن 
ن لم يعين اكتف عنه بالعرف، كما لو  ىالقربة والبر، فإن عين هو ذلك الوجه تعين بتعينه، وا 

فلاني ولم يقل على بنائه أو على سراج فيه، فإنه يصح قال هذه الدار وقف على المسجد ال
أن العرف جار بين الناس على أن الغر  من  فقد بين  .3" ويصرف في مصالحه

                                        
1

 .1/115 ،الإشراف -
2

 .1/220، هالمصدر نفس -
3

 .1/409، 1/583، 1/585، 1/399، 1/295، 1/166:ه. وينظر مسائل أخرى في المصدر نفس2/675، الإشراف -
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 الوقف هو القصد إلى فعل الخير والاجتهاد في وجوه البر والإحسان، وهو تعليل منه 
 والبر. الخير بالمقصد من الوقف باعتباره  طريقا من طرق

 قاصدلفظ ال
والثوب له حالان: حال يكره  1كفت الشعر قال في ضم الثوب والشعر في الصلاة: "

فيها، وحال يباح، فأما حال الإباحة فأن يكون فعل ذلك لغير الصلاة لعمل كان يعمله، 
فشمر كمه أو ذيله أو كفت شعره لعمله الذي يربأه ثم أدركته الصلاة، فهذا يجوز له أن 

لأنه لم يقصد بذلك الصلاة فينسب إلى التكبر وترك الخشوع، وحال يصلي على هذه الحال 
الكراهة أنه يكون قاصدا بذلك الصلاة، وأن يصون ثوبه وشعره أن يصيب بهما الأر ، 

، فأخبر أن 2 أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا يكفت شعرا ولا ثوبا  :وذلك لقوله 
 .3" ضربا من التجبر وترك الخشوعالنهي عن ذلك إذا قصد به الصلاة، ولأن فيه 

لى فالحكم يتغير من الإباحة إلى الكراهة بحسب قصد المكلف، فيحمل فعله ع
ذا قصد ذلك فإن فعله يحمل على الكراهة الإباحة إذا عري عن قصده من  فعل الصلاة، وا 

ضاعة الخشوع والذي هو الأصل في الصلاة.  لما يؤدي إليه من الكبرياء والتجبر وا 
في عدم سقوط الزكاة عمن وجبت عليه فعمد إلى النقص من النصاب لأجل  قالو 

قاصدا الفرار من الصدقة، وخالط غيره  " إذا نقص من النصاب قبل الحول الفرار من أدائها:
، فقد علل 4" أو فارقه بعد الخلطة، فإن ذلك لا يسقط عنه الزكاة التي تجب عليه قبل ذلك

  إسقاط حق من حقوق الفقراء فكان الحكم بمعاقبته بخلاف  هذا الحكم بقصد المكلف إلى
كما حصل لأصحاب الحديقة الذين قصدوا إلى حرمان المساكين بقطع  بنقي  قصده،

   ﴿ الثمار، فكان عقابهم من الله تعالى بإتلاف ثمارهم حرقا بالنار، قال تعالى

                                        
1

 .1/263 ،يكفت بمعنى يضم ينظر الصحاح -
2

ومسلم في الصلاة، باب:  .812 حديث رقم ،1/162 ،البخاري في الصلاة، باب: السجود على سبعة أعظم هأخرج -

 .490حديث رقم  ،1/354 ،أعضاء السجود
3

 .1/232 ،المعونة -
4

 .2/1445و  1/833. وينظر 1/385 ،هالمصدر نفس -
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      ،  ،   

     ،   ﴾1. 

 لفظ قصد يقصد قصدا 
الأصل في إيلاء الزوج زوجته هو المنع لكن إذا كان القصد عدم في مسألة أن 

نما لمصلحة أخرى فإن الزوج لا يعد موليا حسب ما انتهى إليه القاضي  الإضرار  بها وا 
...،  إذا حلف ألا يطأها حتى تفطم ولدها لم يكن موليا، " :معللا رأيه بقصد الزوج فقال 

وطء الزوجة على وجه الضرر وقصد منع حقها، لا الإيلاء هو الامتناع من  ودليلنا أن
صلاح الولد خرج عن أن يكون قاصدا للضرر كما لو حلف  لغر  سواه، فإذا بان له قصد

 .2" ألا يطأها وهي مريضة حتى تبرأ
ثم ارتجعها، ثم أراد أن يطلقها في ذلك  واز الطلاق إذا طلق واحدة للسنةوقال في ج

، فقد علل حكم الجواز بقصد الزوج إلى عدم 3" الإضرار بهاالطهر، فذلك له إذا لم يقصد 
 الإضرار، أما إذا قصد إلى ذلك فإنه يمنع، لأن الأصل في الشريعة رفع الضرر.

وعلل اختيار الظهر مكانا للضرب في الحد بالقصد من ذلك، حيث إن ضرب 
ن الضرب فيها من مؤ التي لا يبخلاف الأماكن  لا يؤدي إلى إفساده أو إتلاف النفس،الظهر 
وهو تعليل بالمآل، إذ الضرب في غير هذا المحل قد يؤدي إلى ضرر أكبر مما قصد  ذلك،

يضرب "  :لأن المقصود من الحد هو الردع والزجر دون الإتلاف والإفساد، قال  له الحد،
تلاف  ،...في الحد الظهر وما يقاربه فدليلنا أن في ضرب كل عضو إفساد ذلك العضو وا 

س إن كان مقتلا كالبطن والحلق والأضالع، وليس الغر  بالجلد إفساد الأعضاء ولا للنف
إتلاف النفس، ولا موضع يؤمن هذا فيه إلا الظهر وما قاربه، فوجب أن يكون هو محل 

 .4" دون الإتلاف والإفسادبه الردع  بعلة أنه ضرب يقصد ،... الضرب،

                                        
1

 .17 ، الآيةالقلمسورة  -
2

 .2/774 ،المعونة -
3

 .2/741 ،هالمصدر نفس -
4

 ،2/707، 2/547 ،2/504 ،2/922، 2/910 ،2/823، 2/778 ،2/764، 2/751، 2/772 ،. وينظر2/866 المعونة، -

2/832. 



  –دراسة في التأصيل والتنزيل  –هـ(   422) ت  التعليل عند القاضي عبد الوهاب البغدادي 

350 

 

 صديةامق بعبارات التعبير: الثاني الفرع

في تعليله للفروع الفقهية الكثير من العبارات المقاصدية التي  عمل القاضي است
 تبين الاهتمام المبكر بمعاني الأحكام الشرعية ومقاصدها وأسرارها ومن ذلك:

لفظ المصلحة، وهو لفظ صريح في بيان مصالح الأحكام وما تحققه من منافع  -
 من ذلك:و  فقهيةبالنسبة للمكلف وقد ورد في كثير من المسائل ال

فكان  النجش أنهبيع فاسد ومفسوخ؛ لما ينطوي عليه من تدليس وغرر، قوله في بيع
بيع النجش مفسوخ خلافا  " :في منعه منفعة للمشتري خاصة ومصلحة للناس عامة قال 

عن بيع النجش؛ ولأنه بيع تدليس وغرر؛ لأن العادة من  حنيفة والشافعي لنهيه  لأبي
لى مزايدة التجار وأنهم لا يعطون بالسلعة إلا ما تساوي، فإذا كان على وجه الناس الركون إ

النجش ليغتر به المشتري لم يلزم؛ ولأن في منع ذلك مصلحة عامة، وما يتعلق بالمصلحة 
 .1" العامة جاز أن يحكم بفساده كتلقي السلع وغيره

في ذلك مصلحة وقال في مسألة تضمين الصناع لما قبضوه من الأمتعة للعمل أن  
للذريعة التي قد يقصد الصناع إلى ادعاء تلف  وسدسواء الصناع أو أرباب السلع، للعامة 

" الصناع  :أموال الناس لعلمهم بعدم ضمانهم لها فكان في تضمينهم منفعة الطرفين قال 
لأن ذلك يتعلق به مصلحة الصناع وأرباب السلع،  ضامنون ما قبضوه من الأمتعة للعمل...

في تركه ذريعة إلى إتلاف أموال الناس، وكذلك إن كان بالناس ضرورة إلى الصناع، لأنه و 
ليس كل أحد يحسن أن يخيط ويقصر ثوبه أو يطرزه، فلو قبلنا قول الصناع في الإتلاف 
لتسرعوا إلى دعوى ذلك ولحق أرباب السلع الضرر، لأنهم بين أمرين إما أن يدفع إليهم 

    لا يدفعوه فيضر بهم فكان تضمينهم صلاحا  ما ذكرناه، أو تاع فلا يؤمن منهمالم
 ه مآلات الأحكام ومصالح الناس عامة.قد راعى في تعليل ، فالقاضي 2" للفريقين

في تعليلاته: المشقة والضرر  ومن الـتعبيرات المقاصدية التي وظفها القاضي 
 من ذلك:و  الفقهيةوالرخصة والرفق والتخفيف، وقد وردت في كثير من المسائل 

                                        
1

 .2/572 ،الإشراف -
2

 .2/665 المصدر تفسه، -
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ولأنه تخفيف قد شرط بالسفر فكان  " قوله في تعليل قصر الصلاة في السفر:
رخصة لا عزيمة كالفطر، ولأن القصر لو كان فر  المسافر لم يجز تغييره إلى الإتمام في 
الجماعة؛ لأن الفر  المقدر لا تزيد عدد ركعاته بالجماعة فلما جاز للمسافر أن يتم خلف 

ولأن ما تعلق بالسفر من الأحكام ، ه التخيير بين الإتمام أو القصرل على أن فرضالمقيم د
 ، فقد بين 1" المؤثرة في تخفيف الفعل لا تكون إلا رخصة وتخفيفا، كالصلاة على الراحلة

فشرع قصر الصلاة فيه رخصة لأجل التخفيف ورفع  تعبو مشقة أن السفر معلل بما فيه من 
 الحرج والمشقة.
ذا   كان قصر الصلاة رخصة لأجل رفع المشقة عن المكلف، فإن هذه الرخصةوا 

لأن الرخص لا تناط بالمعاصي كما تقرر ذلك عند  ،مقيدة بأن لا يكون السفر لمعصية
في مسائله الفقهية، حيث ذهب إلى منع الترخيص في السفر  الأصوليين، وبينه القاضي 

ذا كانت تلك في سفر المعصية، لأن الرخصة تابعة للحال ا لتي وجبت الرخصة لأجلها، وا 
لأن المعصية تنفي الرخصة والتخفيف، بل تقتضي  ،ممنوعة امتنع ثبوت الرخصة فيهال الحا

 .2العقوبة والتغليظ
قوله في بيع السلم أن الصحيح من المذهب عدم جواز السلم الحال، لأن السلم من 

المسلم يقدم الثمن للارتخاص، والمسلم إليه بالمتعاقدين؛ حيث إن  البيوع التي جُوزت ارتفاقا
ذا  يرغب في ارتخاص الثمن للرفق الذي له في استعجال الانتفاع به وفي الصبر والتأخير، وا 
زال الرفق زال الجواز فكان كالقر  لما كان للرفق بالمقتر  كان ما أخرجه عن ذلك 

 .3يبطله
وصوف بصفة محددة الكتابة على عبد مطلق غير م جواز علل القاضي  كما

بما يحققه ذلك من مقاصد سامية تتجلى أساسا في تحقيق حرمة الحرية وصون الكرامة 
ولأن المقصود منها الرفق وحصول حرمة الحرية دون مح   : "الإنسانية، فقال 

 .4" العو ، كالمهر في النكاح

                                        
1

 .1/306 الإشراف، -
2

 . بتصرف1/304 ،ينظر الإشراف -
3

 . بتصرف2/567 ،ينظر الإشراف -
4

 .2/999 ،الإشراف -
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د والتي تفيد معنى المقاص ومن الألفاظ التي وردت في استعمالات القاضي 
وتبين مراعاته لمعاني الأحكام الشرعية: التعبير بلفظ المشقة والاختيار والضرورة والحراسة 

موضوعة (، وسأعر  بع  المسائل الفقهية التي  ( و) لأجل والحفظ إضافة إلى لفظ )
 صدية.اتبين منهج القاضي في التعليل بهذه الألفاظ المق

   مر  باستعمال الماء وتأخير البرء:تعليل جواز التيمم لمن خاف زيادة ال قال في
" ولأنه مر  يخاف الضرر باستعمال الماء كالذي يخاف معه التلف، ولأنه بدل في طهارة 
الحدث للمر  تأثير في جوازه، فجاز مع خوف ضرورة بزيادة كالمسح على الجبائر، ولأنها 

ام، والقعود في رخصة أبيحت لأجل المر  فلم يعتبر فيها خوف التلف كالحلق في الإحر 
ولأن حرمة النفس آكد من حرمة المال، وقد ثبت أنه إذا خاف الضرر بشراء ، غير الصلاة

ولأن حرمة ، الماء لغلاء ثمنه أنه يتيم ولا يلزمه شراؤه، فخوف الضرر في النفس أولى
الصلاة آكد من حرمة الطهارة، ثم يجوز له أن يرخص بالقعود خوف زيادة المر  فكانت 

 . 1" ة بذلك أولىالطهار 
التفت إلى المفاسد التي تترتب جراء الوضوء حال المر  قد تصل  فالقاضي 

إلى إتلاف العضو أو النفس، وكل ذلك منهي عنه في أحكام الشريعة باعتبار أنها جاءت 
برفع الضرر والحرج عن المكلف، فكانت الرخص الشرعية بما في ذلك التيمم مما يخدم هذه 

ذا كان الشرع قد منع شراء المكلف ، ة ويحقق اليسر والتخفيف للمكلفيالمقاصد الشرع وا 
الماء لغلائه خوف الضرر وأجاز التيمم حفظا للمال، فإن حفظ النفس من باب أولى، حيث 
إن تأخر البرء أو زيادة المر  قد يؤدي إلى هلاك النفس، وحفظ النفس مقدم على حفظ 

 بالجواز في مثل هذه الحالات.المال فكان التيمم لعلة المر  أولى 
نظر إلى ما يلحق المرأة من مشقة انتظار رفع  وفي مسألة قراءة الحائ  للقرآن

الحي  عنها لأجل قراءة القرآن، فعلل وجه القول بالجواز بالضرورة والحاجة إلى ذلك فقال 
: ولأن بها ضرورة إلى ذلك كضرورة المحدث، لأن الحي  عادة مألوفة تدوم بها " 

                                        
1

 ولأن " :بالماء العضو باشرةبم الضرر خيف إذا والعصائب الجبائر على المسح جواز في وقال .1/168 ،الإشراف -

 الضرورة، من لضرر جاز لما الخفين على المسح ولأن. كالتيمم ارةهالط في البدل إلى الانتقال همع يجوز الضرر خوف

 .1/173 ،هنفس المصدر ،" أولى بالجواز كانت وأبلغ أشد مسألتنا وكانت
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الأيام، ولا يقدر على رفعه فيشق عليها الامتناع من القراءة أياما تباعا فجاز لهذه الضرورة 
 .1" أن يعفى لها عن المنع كما جاز ذلك للمحدث

) حراسة (، الذي يفيد بيان المقصد من تشريع  لفظ استعمل أيضا القاضي و
ماء معللا ذلك بأن الربا إنما الحكم في مواطن كثيرة، كما في حديثه عن جواز التفاضل في ال

وحفظا لها ومصلحة للناس، ولذلك خص ما تمس الحاجة إليه، والماء  ،حرم حراسة للأموال
 .2" أصله مباح غير متشاح فيه، فكان منافيا لموضوع المقصود بالربا

( أيضا للدلالة على المقصود من الحكم الشرعي،  لأجل ومن أجل ) لفظ استعملو 
عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضة، لا في وضوء، ولا في أكل، ولا  فذهب إلى تعليل

استعمالها يؤدي إلى الكبرياء والخيلاء والسرف وكل ذلك منهي  في شرب، ولا غير ذلك، لأن
إن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما   حيث قال: عنه كما ورد في حديثه 

 يجرجر في جوفه نار جهنم
، 4" " وهذا تنبيه على منع الأكل وغيره :ضي القا ، قال3

نما لما يؤدي إليه من مفاسد،  فالنهي عن استعمال الذهب والفضة ليس مقصودا لذاته، وا 
ت الأفعال في نظره واجتهاده وتنزيله على المسائل بمآلا وهذا يدل على اهتمام القاضي 

 الفقهية.
لقول بجواز أكلها مع كراهة ذهب القاضي عبد الوهاب إلى ا ،في تخليل الخمرو

" لأن الحكم إذا وجب لعلة زال بزوالها، وتحريم  وعلل ذلك بدوران الحكم مع علته قال: ذلك،
لثابت بها، كما لو انقلبت الخمر إنما كان من أجل الشدة، وقد زالت فيجب زوال التحريم ا

طهر، فكذلك يجب ولأنه مائع نجس بوجود معنى لو زال ابتداء بغير صنع آدمي ل ،بنفسها
ولأن كل حكم كان ثابتا بحصول الشدة فإنها إذا  ،الآدمي، الأصل فيه النار أن يزول بفعل

( لبيان المقصد من جواز الخمر بعد  من أجل فقد استعمل لفظ ) ،5" زالت زال بزوالها
 تخللها، وهو زوال السبب الموجب لتحريمها وهو الشدة فإذا زال السبب زال الحكم.

                                        
1

 .1/129،الإشراف -
2

 .2/541 ،هالمصدر نفس -
3

حديث رقم  ،928/44ب والفضة في الشرب، هكتاب اللباس والزينة، باب تحريم أواني الذ  هحيحمسلم في ص هأخرج -

 .5335 حديث رقم: ،2974/74كتاب الأشربة باب آنية الفضة،   هالبخاري في صحيح ه. وأخرج3962
4

 .1/114 ،الإشراف -
5

 .2/579 ،الإشراف -



  –دراسة في التأصيل والتنزيل  –هـ(   422) ت  التعليل عند القاضي عبد الوهاب البغدادي 

354 

 

 يلالتعل في المقاصد استثمار قواعد: الثالث الفرع

 الروكيترتبط القواعد المقصدية بأصل كبير من أصول الشريعة كما تنبه إلى ذلك 
وهو مراعاة مصالح الخلق، التي تتجلى أساسا في رفع الحرج والمشقة عن  ـحفظه الله ـ 

عفائه مما لا يقدر عليه من التكاليف في جميع أبواب الشري عة سواء تعلق الأمر المكلف وا 
من القواعد المقصدية تارة  اكثير  ، وقد وظف القاضي 1بباب العبادات أو المعاملات

صدية وذلك اتصريحا وتارة تلميحا، دون أن ينص صراحة على أنها قواعد كلية أو مق
باعتبار المرحلة التي عاش فيها حيث إن المقاصد كنظرية وعلم وفن لم يكن متداولا تأصيلا 

ن ما أعمله الأصوليون في اجتهاداتهم وتطبيقاتهم، لإيمانهم بأن الشريعة لها مقاصد ترمي وا 
لأن الله تعالى منزه عن فعل العبث، وأن  كل  إلى تحقيقها كما أنها معللة بمصالح الخلق

 أمر أو نهي يكون إما جلبا لمصلحة أو درء لمفسدة.
 لي:ما ي ومن القواعد التي حضرت في تطبيقات القاضي 

 اتأولا: قواعد الني
(، والتي تجد هذه  الأمور بمقاصدها ترتبط قواعد النية بالقاعدة الكلية العامة )

وهي إحدى القواعد الكبرى التي عليها مدار  2 إنما الأعمال بالنيات  : أصلها في قوله 
كما أن النية الفقه لذلك فهي تجري في كل الأبواب الفقهية وترجع إليها كل الفروع الفقهية، 

أساس تمييز العبادات عن العادات، وتمييز رتب العبادات بعضها من بع ، لأنها تتعلق 
أساسا بمقاصد المكلفين، لذلك اعتمدها الفقهاء في مختلف المذاهب ووضعوها في كتبهم، 
فلا يكاد يخلو كتاب من كتب القواعد الفقهية من النص عليها، أو إشارة إلى معناها 

 .3إلى ورودها في بع  كتب الأصولبالإضافة 

                                        
1

 .197 ص: ،الإسلامي للروكي هقواعد الفق -
2

 هوأخرج. 1 رقم حديث ،، 1 /9 الله رسول إلى الوحي بدء كيف باب الوحي، بدء كتاب ،هصحيح في لبخاريا هأخرج -

 .155: رقم حديث ،1516 – 1515/ 3 ،"ات بالني الأعمال إنما : " هقول باب .الإمارة كتاب في مسلم
3

 الكوكب وشرح .63: ص ،بالطلب عافوالإس .8: ص ،وللسيوطي .1/5 للسبكي و .1/23 ،نجيم لابن والنظائر هالأشبا -

 .4/454 ،المنير
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ومفاد هذه القاعدة أن كل ما يصدر عن الإنسان من أقوال وأفعال وتصرفات تتوقف 
وقد حظيت هذه ، لمدار إذن على المقاصد والنيات، فا1صحته أو فساده على قصده ونيته

من خلال حضورها الكثير في  القاعدة باهتمام كبير من طرف القاضي عبد الوهاب 
لتطبيقات الفقهية التي تشهد تلف تفريعاته الفقهية سواء تصريحا أو إشارة وتلميحا، ومن امخ
 :لذلك

قوله في تأثير النية في تغير الأحكام الشرعية، أن المأموم إذا دخل مع الإمام في 
الصلاة ثم أراد أن يفارقه ويتم صلاته منفردا لم يجز ذلك وبطلت صلاته بتغير النية دون 

عذر،  نه داخل بنية الائتمام فإذا فارقه وجب أن تبطل صلاته، كما لو فارقه بغيرالفعل؛ لأ
ولأن للائتمام أحكاما تخالف الانفراد، فإذا ابتدأها بنية الائتمام فقد لزمته تلك الأحكام، فإذا 

 أن ، فبين القاضي 2فارقها واختار الانفراد بطلت، كما لو بدأ بنية الانفراد ثم نوى الائتمام
مجرد اعتقاد القلب على مفارقة الإمام بعد الدخول في الصلاة يبطلها، لأن العبرة بالنية، 

القرب لا بد لها من نية و  لأنها قربة فعلية، شرطا في الصلاة ولا تصح مع تركهالذلك كانت 
 .3التقرب

مما يدل على التفات القاضي إلى معاني الألفاظ قوله في المرأة إذا قالت لزوجها أو 
لأجنبي: يا زانية بلفظ التأنيث، أو قاله أجنبي لأجنبي بكونه يعد قذفا، أن اللفظ إذا فهم معناه 

 .4لم يضر دخول اللحن والغلط في اللفظ، لأن العبرة بالقصد والمعنى لا بمجرد التلفظ
إلى عدم إسقاط الزكاة  والقصد في التصرفات ذهب القاضي  في اعتبار النيةو

" إذا نقص من  ص من النصاب لأجل الفرار من أداء الزكاة فقال:عمن عمد إلى النق
النصاب قبل الحول قاصدا الفرار من الصدقة، وخالط غيره أو فارقه بعد الخلطة، فإن ذلك 

 .5" لا يسقط عنه الزكاة التي تجب عليه قبل ذلك
 

                                        
1

و اللفظ المنوط بكسب القلب باستثناء الحالف ناسيا والحالف على هو محل مؤاخذة ه" إن اللفظ الذي  قال ابن العربي: -

 . 1/176 ،أحكام ابن العربي ،" همما لم يقصد هفخرج بخلاف لأن هشيء يظن
2

 . بتصرف.1/302 ،الإشراف -
3

 .1/214و  1/119و  1/390 ،ونةالمع -
4

 .2/788 ،ينظر الإشراف -
5

 .1/385 ،الإشراف -
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 الحرجرفع و  ثانيا: قواعد التيسير
(، التي قعدها الفقهاء  تجلب التيسير المشقة وهي تندرج ضمن القاعدة العامة: ) 

والتي تؤصل لعظمة الإسلام ومنهج أحكامه الشرعية في رفع الضيق والحرج عن المكلف 
لأن المشقة  تفيد  والحث على الأخذ بالرخص الشرعية التي جاءت لأجل اليسر والتخفيف،

ير: السهولة والليونة. والعناء، بينما يفيد التيس في معناها اللغوي: الصعوبة والضيق والتعب
في أمر  أي أن معنى المشقة تجلب التيسير في اللغة تعني أنه كلما جاءت المشقة والضيق

أنه كلما وجدت مشقة  وتعني هذه القاعدة شرعا:، والتسهيل والليونة من الأمور جاء التيسير
 .1وصعوبة في تطبيق حكم شرعي لعار   فإنها تؤول إلى التيسير والتخفيف

ل هذه القاعدة بالمقاصد الشرعية من حيث كونها تعبر عن مقاصد شرعية وتتص
كثيرة، كمقصد التيسير والرفق واللين والرخصة والتخفيف، ومقصد رفع الحرج والضيق 

بعاد كل مشقة غير معتادة للمكلف.قال الدكتور  " أن  في قواعده: -حفظه الله  -والتشديد وا 
لكونها تفسد  الابتعاد عنه من الأمور المطلوب منه تركهاما لا يستطيع المكلف التحفظ منه و 

لأنه خارج عن طاقته، والتكليف بما هو خارج  ،به اخديؤ  ولا تجاوز عنهي، عبادته ومعاملاته
 .2" عن حدود طاقة المكلف فيه حرج ومشقة، وهما مرفوعان عنه

جيحاته وقد أعمل القاضي هذه القاعدة في تطبيقاته الفقهية واستحضرها في تر 
ن وردت مختلفة من حيث اللفظ والمبنى إلا أنها تفيد معناها ودلالاتها ومن  ،واجتهاداته وا 

 ذلك:
استقبال القبلة واستدبارها بحدث في الصحاري والفلوات،  قوله في تعليل عدم جواز

وجواز ذلك في البنيان والبيوت، أن الأبنية قد تضيق فلا يمكن البناء إلا على هذا الوجه، 
لو تكلف تغييره عنه لشق ذلك، ولحق به ضرورة، وفي الصحاري يمكنه القعود على ف

بما يلحق المكلف من عناء ومشقة  ، فعلل جواز استقبال القبلة واستدبارها في الأبنية3اختياره
                                        

1
ر، ومشقة إنفاق ها بحيث تكون غير معتادة، كمشقة صوم الدهي المشقة التي لا يقدر المكلف عليهالمقصود بالمشقة:  -

ا كمشقة الصبر ها والصبر عليهسان تحملجميع المال، ومشقة قيام الليل دون توقف...، أما المشقة المعتادة التي يستطيع الإن

ا مع الجماعة.... هر في حال البرد والشتاء ومشقة المحافظة على الصلاة في وقتهعلى الصوم في الحر ومشقة الوضوء التط

 تعالى. واحتساب الأجر عند الله هفإن ذلك مما يستطيع المكلف الصبر علي
2

 .202 ص: ،قواعد الروكي -
3

 .1/137 ،الإشراف -
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إذا أراد تغيير البناء فكان الحكم بالجواز رفعا للمشقة والحرج بخلاف الصحاري حيث يمكن 
 مشقة.و  ن دون حرجله تغيير المكا

أن الإقرار في المر  لوارث يثبت إذا كان لا يتهم به، ولا يثبت إذا كان  بين و 
وعلل ذلك بالمشقة التي تحدث للناس لأجل استيفاء حقوقهم في حال عدم التمكن  يتهم به،

 ولأن الناس قد يكون بينهم وبين أقاربهم " :قال  .1من إقامة البينة، بشرط انتفاء التهمة
فلو  وورثتهم معاملات ومداينات، كما يكون بين الأجانب ولا يمكنهم فيها إقامة البينة للمشقة،

لا يقبل لاشتد على الناس طريق المخلص من المظالم إلا  قلنا أن الإقرار لهم في المر 
بقطع معاملة الأقارب جملة أو بالإشهاد في كل وقت، وكل ذلك موضوع، لما يلحق فيه من 

 يلزم على هذا أن يقال فيه تطريق إلى الوصية للوارث،لأن هناك ما يحسم معه مشقة، ولا
لا فلا، 2" هذا الباب وهو التهمة لأن  ،فالإقرار في مر  الموت للوارث يصح إن لم يتهم وا 

التهمة إذا تحققت في فعل الفاعل حكم بفساد فعله، فعلة عدم ثبوت الإقرار في المر  هي 
والمقصد من ذلك هو  تفى المنع إذ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما،التهمة، فلما نتفت ان

 إضافة إلى ما رفع المشقة والحرج عن أصحاب الحقوق في رد المظالم واستيفاء الحقوق،
 يؤول إليه المنع أيضا من قطيعة بين الأقارب ومشقة الإشهاد كل حين.

قف عند بيان علل لا ي وبذلك يظهر جليا أن النظر التعليلي عند القاضي 
نما يلتفت إلى مقاصدها واستحضار المآلات، مما يبين التوجه المق  صدياالأحكام فقط وا 

 .الأسبق للقاضي 
 والضروراتثالثا: قواعد الرخص 

والتي  " الضرورات تبيح المحظورات " تندرج هذه القواعد ضمن القاعدة الكبرى:
 صدية الكلية وتعبراالمق ا تدخل ضمن القواعدباعتباره ترتبط بسابقتها ارتباط الجزء بالكل،

عن مقاصد شرعية معتبرة كالتخفيف والتيسير ونفي الضرر والهلاك ورفع الضيق والحرج 
 . والمشقة خاصة في الأمور التي يضطر فيها المكلف لارتكاب المحظور

                                        
1

 ،مختار الصحاح .4/100 ،، ينظر العينهإلي همة في اللغة تعني الظن والشك والريبة وإسناد الأمر السيئ للغير ونسبتهالت -

 . 12/644 ،لسان العرب .1/59
2

 .7/154 ،الذخيرةوينظر .2/618 ،الإشراف -
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والضرورات تجمع على ضرورة، ويقصد بها القوة القاهرة والحالة التي يضطر معها 
في القبس أن المحظور عند  لإنسان إلى ارتكاب المحرم والمحظور شرعا حفظا للنفس، جاءا

 .1الاضطرار يأتي خوفا من ذهاب النفس، أي يأتي لحفظ النفس وصونها
بتعبيرات مختلفة، ومن القواعد  وقد وردت هذه القاعدة في تطبيقات القاضي  

 التي وردت عنه في هذا الباب:
 2معها أحكام الاختيارالضرورات تسقط * 
 3يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها* 
 4كل رخصة أبيحت للضرورة والحاجة لم تستبح قبل وجودها* 

لى جانب هذه القواعد استعمل القاضي  لفظ الضرورة والعجز والاضطرار في  وا 
احة تيسيرا كثيرمن التطبيقات الفقهية التي تبين تغير الأحكام الشرعية من الحظر إلى الإب

وتخيفا على المكلف مما يظهر سماحة الإسلام ويسره ومراعاته أحوال المكلفين بما يحقق 
 يضمن العيش الكريم لهم ومن ذلك:و  مصالحهم ويحفظ عليهم نفوسهم

" لأن بها ضرورة إلى ذلك  القرآن للضرورة:الحائ  قوله في تعليل جواز قراءة 
على رفعه فيشق عليها  فة تدوم بها الأيام، ولا يقدركضرورة المحدث، لأن الحي  عادة مألو 

الامتناع من القراءة أياما تباعا فجاز لهذه الضرورة أن يعفى لها عن المنع كما جاز ذلك 
أن الأصل عدم جواز قراءة القرآن بغير طهارة، لكن أبيح للحائ   فبين  .5" للمحدث

ي ، ولمشقة ترك قراءة القرآن زمن لأجل الضرورة المتمثلة في عدم القدرة على رفع الح
 بالضرورة. الحي  فكان تغيير الحكم من المنع إلى الإباحة معللا

إذا اضطر في  " وقوله في تعليل جواز أكل الميتة للمضطر إليه في سفر المعصية:
ولأن منعنا الترخيص بالفطر والقصر لئلا  سفر معصية لشدة الجوع إلى أكل الميتة أكلها...،

لى المعصية، ولو منعناه كذلك أكل الميتة لكان الزجر عن المعصية بمعصية هي تعينه ع
                                        

1
 .2/628، القبس لابن عبد البر -

2
 .1/85 ،المعونة -

3
 .2/679 ،الإشراف -

4
 .1/166 ،رافالإش -

5
 .1/129 ،الإشراف -
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سفر لما لم تبح له قتل غيره لم يوجب عليه قتل نفسه؛ الولأن معصيته في  ،أعظم مما أتاه
 .1" لأن حرمة نفسه كحرمة غيره؛ ولأن وجوب إحيائه نفسه لا يسقط بمعصية سفره

خص الشرعية كقصر الصلاة والفطر بشرط أن أن السفر موجب للأخذ بالر  فبين 
لا يكون سفر معصية؛ لأن الرخص لا تناط بالمعاصي كما هو مقرر عند الفقهاء، لكن إذا 
اضطر المسافر إلى أكل أو شرب ما هو محرم لشدة الجوع أو العطش فإن الشرع أجاز له 

رين وأهون ذلك لمصلحة عظمى وهي الحفاظ على النفس لأن الأصل مراعاة أخف الضر 
الشرين، وضرر وشر أكل الميتة أخف من ضرر وشر قتل النفس المنهي عنه شرعا في 

فكان الحكم بالجواز في مثل هذه الحالات معلل  ،   ﴾2 ﴿ قوله تعالى:
 بالاضطرار المحقق والحال وليس المتوهم أو المنتظر.

علق بمحل الضرورة وحضور الحاجة إليها قال القاضي عبد الوهاب في بيان أن الرخصة تت
بيحت للضرورة كل رخصة أ ، أندخول وقتهافي حديثه عن عدم جواز التيمم للصلاة قبل 

 الذي يستدعي بيان ذلك أن وجود الضرورة وحضورها هو .3والحاجة لم تستبح قبل وجودها
جوز في غيرها كما جاء عن القاضي في الأخذ بالرخصة؛ لأن الضرورة يجوز فيها ما لا ي

 ،  والقاعدة أن الضرورة تقدر بقدرها.4حديثه عن البينة في اللقطة
 التعليل في والاستحسان العرف اعتبار: الثالث المطلب

 والعادة بالعرف التعليل:  الأول الفرع

 أولا: مفهوم العرف والعادة
 ها إلى أمرين:يطلق العرف في اللغة على معان كثيرة تؤول في مجمل

                                        
1

 .1/304 ،الإشراف -
2

 .29 ، الآيةالنساء سورة -
3

 .1/166 ،الإشراف -
4

 في تترتب البينات لأن... بينة، بغير هإلي دفعت والوكاء العفاص علامة وأعطى اللقطة طالب جاء إذا " : القاضي قال -

 ذاه وفي ا،هغير في يجوز لا ما الضرورة في فيجوز ،هإلي ةالحاج تدعو وما اهفي ودهالمش الأحوال حسب على الأصول

 البينة مهكلفنا فلو حال، كل في مهأموال صفة على ولا يضيع، ما على تقوى لا البينة لأن ذلك إلى الضرورة تدعو الموضع

 .1/2/679 ،الإشراف ،" مهبأموال الناس انتفاع ترك إلى لأدى
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أولهما: يفيد التتابع، أي تتابع الشيء متصلا بعضه ببع ، ومنه قولهم جاء القوم 
 .1عرفا؛أي بعضهم خلف بع 

ثانيهما: يفيد السكون والطمأنينة والمعروف؛ أي كلُّ ما تعرفه النفس من خيرٍ وتأنس 
 .2به وتطمئن إليه

مرار في شيء حتى يصير له والعادة تدل في اللغة على الدربة والتمادي والاست
 .3سجية، يقال للمواظب على الشيء: المعاود والجمع عادات وعوائد

واصطلاحا: أورد العلماء تعاريف كثيرة لكنها متقاربة فيما بينها من حيث المعنى 
 ومن ذلك:

خصلة حسنة ترتضيها ك والعارفة:" العرف والمعروف  :قال الإمام القرطبي 
 .4" النفوس العقول، وتطمئن إليها

ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطباع السليمة  " وقال الجرجاني:
 .5" بالقبول

رر فيألفه الناس ويصير من عادتهم؛ أي ما العادة: هي الشيء الذي يعود ويتكف
استقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة عند أغلب الناس أو 

 .6ة منهم، وساروا عليه، من قول أو فعل أو ترك، مما لا يخالف الشريعة الإسلاميةطائف
العادة أعم وأشمل  ومـن خـلال ما سبق يتبـين أن العـرف والعـادة لا يختلفان، إلا أن
عند الجماعة ولا  من العرف لأنها قد تكون من الفرد أو من الجماعة، أما العرف فيكون

لأن العرف لا ، عرف هو عادة، وليس كل عادة عرفا م فإن كلمن ثو ، يكون عند الفرد
 .يطلق على عادة فرد أو اثنين، بخلاف العادة فإنها تطَق على عرف القوم أو الجماعة

                                        
1

 .24/139 ،تاج العروس .239/ 9 ،لسان العرب .281/ 4 ،اللغة ، معجم مقاييس4/1401 ،ينظر: الصحاح -
2

 .9/239 ،لسان العرب .4/281 ،ينظر: معجم مقاييس اللغة -
3

 .2/97 ،لسان العرب .182 ـ 4/182 ،ومقاييس اللغة .618 ـ 2/617 ،ينظر كتاب العين -
4

 .7/364 ،الجامع لأحكام القرآن -
5

 .4/448 ،شرح الكوكب المنير  .101، ص: والنظائر لابن نجيم هوينظر الأشبا .193 ص: ،التعريفات -
6

 .4/2، حاشية الدسوقي .448ص:  ،ينظر: تنقيح الفصول -
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    والعرف أصل شرعي وردت به النصوص الشرعية تأصيلا وتنزيلا، قال تعالى:
 ﴿       ﴾1. 

أن هنداً بنت عتبة قالت:   :وجاء في حديث هند بنت عتبة، فيما روته عائشة 
يا رسول الله إن أبا سفيان رجلٌ شحيح، ولي  يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه 

ها إلى رد ، فالرسول الله 2 وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفي  وولد  بالمعروف
المعروف، وهو ما عرف أنه يكفيها من الطعام وغيره، وذلك بحسب العادة المعهودة التي 

على  " فيه دلالة تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والازمنة والأمكنة، قال ابن قدامة:
وجوب النفقة لها على زوجها، وأن ذلك مقدر بكفايتها، وأن نفقة ولده عليه دونها مقدّر 

  تهم، وأن ذلك بالمعروف، وأن لها أن تأخذ ذلك بنفسها من غير علمه إذا لم يعطها بكفاي
 .3" إياه

يعتبر العرف حجة معتبرة في الأحكام الشرعيّة التي وردت مطلقة في الشرع، ولم و
أحال الشارع الاجتهاد فيها إلى تحكيم العرف، وقد ذهب إلى  يرد فيها تحديد أو تقدير، أو

ن اختلفوا في بع  آحاد الصور والحوادثأصل العمل به  ، قال 4عامّة المذاهب الأربعة، وا 
، ولا 5" أما العرف فمشترك بين المذاهب ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها القرافي: "

شك أن اعتمادهم للعرف في الأحكام الشرعية منبثق من إيمانهم بأن الشريعة مبناها على 
قة عن المكلفين، والقطع بأن الشارع جاء باعتبار المصالح يلزم المصالح ورفع الحرج والمش
" إذا كان التشريع على وزان واحد، ودل جريان المصالح  لأنه: منه القطع باعتبار العوائد،

على ذلك؛ لأن أصل التشريع سببه المصالح، والتشريع دائم، فالمصالح كذلك، وهو معنى 
تعتبر سيؤدي ذلك لا محالة إلى الحرج  عوائد إذا لم، لأن ال6اعتباره للعادات في التشريع

والتكليف بما لا يطاق وذلك مرفوع عن أحكام الشرع، غير أن الأعراف المعتبرة هي 

                                        
1

 .199الآية  ،الأعرافسورة  -
2

ا ها وولدهما يكفي ه، كتاب النفقات باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمهالبخاري في صحيح هأخرج -

 .1714حديث رقم  ،3/1338 ،ندهباب قضية  ه. ومسلم  في صحيح5364حديث رقم  ،93/3760 ،بالمعروف
3

 .11/348 ،المغني لابن قدامة -
4

 هالأشبا .2/360 ،المنثور في القواعد للزركشي .1/50 ،والنظائر لابن السبكي هلأشباا. 488 ص: ،شرح التنقيح -

 . 2/489 ،الموافقات .2/199 ،اية السولهن .101 ص: ،والنظائر لابن نجيم هالأشبا .182 ص: ،والنظائر للسيوطي
5

 .488 ص: ،شرح التنقيح -
6

 .2/492 ،الموافقات -
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الأعراف الصحيحة التي لا تصادم أصول الشريعة الإسلامية ومبادئها العامة، أما الأعراف 
 عا.الفاسدة التي تتناق  مع أحكام الشريعة فغير معتبرة شر 

ولعل مراعاة الأعراف الصحيحة من مظاهر اليسر في الشريعة الاسلامية، ويقصد 
بذلك تقدير ما اعتاد الناس عليه من تصرفات ولم يرد فيها نص، فيكون الرجوع فيها لعرف 
الناس لكون المصلحة فيه تتغير بتغير الزمان والمكان والظروف وأحوال المكلفين، وهوما 

مقاصد الشريعة من حيث مراعاتها لمصالح الناس وقصدها إلى يظهر ارتباط العرف ب
التيسير ورفع الحرج عنهم خاصة في الأمور التي اعتادوا عليها مما لا يصطدم مع 

 النصوص الشرعية والقواعد العامة، ويدل على ذلك أمور منها: 
أن الشريعة أحالت في كثير من الأمور على الرجوع إلى بالعرف ومن ذلك قوله 

وهذا نص صريح في اعتبار ،       ﴾1 ﴿ عالى:ت
 العرف.

أن من خصائص الشريعة الإسلامية الشمول والاستيعاب ومن ثم فهي مستوعبة 
 لجميع تصرفات المكلف ومن مظاهر ذلك اعتبارها للأعراف والعادات.

لعمل بالعرف هو تطبيق لما جاءت به الشريعة من اليسر والتخفيف ورفع الحرج أن ا
 عن الناس.

أن حمل الناس على ما يخالف أعرافهم فيه مناقضة لمقاصد الشريعة التي جاءت 
 بمراعاة أحوال المكلفين.

أن التضييق على الناس في عدم الأخذ بالعرف يدفعهم إلى إتباع الحيل وسلك 
 ة لمقاصد الشارع.السبل المناقض

أن تطبيق العرف في الواقع يخضع لقواعد وضوابط حددها الأصوليون وقيدوه 
 كثرتها.و  بشروط يفهم منها مراعاة مقاصد الشريعة خاصة مع تجدد الأعراف
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حامل لواء التعليل بالعرف والعادة خاصة في المعاملات، وذلك  ويعتبر القاضي 
في تنزيل الأحكام الشرعية على واقع المكلفين،لما في لإيمانه بأهميته وضرورة استحضاره 

اليسر الذي قامت عليه الشريعة من  ذلك من مراعاة لمصالح المكلفين من جهة وتطبيق مبدإ
وهذا ما سنبينه من خلال عر  بع  المسائل الفقهية التي أعمل فيها  ى،جهة أخر 
 العرف والعادة لتعليل أحكامها الشرعية.  القاضي 

 : اعتبار العرف في تعليل عند القاضي عبد الوهاب ثانيا
لا يخالف فيه غيره سواء من المالكية  أصل شرعي معتبر عند القاضي  العرف

أو من غيرهم ممن يقرون بحجية هذا الأصل، وقد صرح بذلك في مؤلفاته الفقهية وعمل به 
لعادة أصلان يرجع إليها " العرف وا :في استنباط الأحكام للمسائل والفروع الفقهية قال 

، وهذا تصريح منه بحجية العرف والرجوع 1" إليه سواهمافي التنازع إذا لم يكن أصل يرجع 
دليلا شرعيا وعده  ، فقد اعتبر العرف2إليه كدليل شرعي واعتبره في موضع آخر كالنطق

الإطلاق  " لقاعدة ترتبط بدلالة الألفاظ على الأحكام حيث قال: بمثابة النص، كما أصل 
، ومفادها أن الألفاظ المطلقة تقيد بالعرف والعادة، وقد أعمل القاضي 3" محمول على العرف

  .العرف في تعليل كثير من المسائل الفقهية 
ن اختلفا  " قوله في الاختلاف في قب  الصداق: الاختلاف في قب  الصداق: وا 

بعده فينظر في البلد الذي هما في قب  الصداق فالقول قولها في ذلك قبل الدخول، فأما 
فيه، فإن كان هناك عرف متقرر وغالب بدفع الصداق وأن الزوج لا يمكن من الدخول إلا 

الجواب في هذه  بعد إيفائه: فالقول قول الزوج، وعلى هذا حمل أصحابنا إطلاق مالك 
ون القول ؛ لأن العرف كذلك كان عندهم بالمدينة إلا أن يكون معها ذكر حق فيك4المسألة

قولها لأن العرف معه بتبقية ذكر الحق في يدها؛ لأن العرف جار بأخذه منها بعد إيفائه 
ن  نها لا تسلمه إلا إذا استوفته، وا  ، 5كان موضعهما لا عرف فيه متقرر فالقول قولهاالحق وا 
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الاختلاف حول قب  الصداق إلى العرف، باعتباره علة الحكم  فقد رد القاضي 
 .الكريمة لأحد الزوجين على الآخر، واستدل على حجية العرف بعموم الآيةبالاستحقاق 

إذا اختلف رب الثوب والخياط، فقال  ، أنهي الاختلاف بين رب الثوب والخياطقال ف
لأن العرف والعادة مع ، رب الثوب أمرتك بقميص، وقال الخياط بقباء، فالقول قول الخياط

تبر أن الخياط أقوى سببا من فقد اع، 1" ل ما أمر بهلأن العادة أن الصانع يفعو الخياط، 
صاحب الثوب عند التنازع قياسا على ولي اليتيم بالنفقة بجامع الإذن بالتصرف والائتمان، 
وعلل أيضا بالعرف باعتبار أنه ثبت بالعادة أن الخياط لا يفعل إلا ما يؤمر به ويتفق فيه 

 مع صاحب الثوب.
وضرب للسلعة مدة تختبر في  ،با له مدة صح العقدالخيار ولم يضر  اإذا اشترط

لأن الإطلاق محمول على العرف فيصير كالشرط في  ،2مثلها خلافا لمن قال: إن البيع فاسد
الخيار وسكتا عن ضرب مدة، لم يبطل البيع  اإذا اشترط " وقال في الإشراف:، 3البيع

لأن قدر ما يحتاج إليه يتقدر ، قدر ما يختبر في مثله في العادة وضرب للسلعة من المدة
 .4" في العرف فإذا سكتا عنه فقد دخلا على العرف فيه

نظر في تعليله لهذه المسألة إلى أن المطلق في العقود  بيان ذلك أن القاضي 
فإن المرجع  ،يحمل على العرف، فالمتعاقدان إذا اشترطا الخيار دون تقييد ذلك بمدة معينة

عرف بينهم في مثل هذه المعاملات. وهو تأكيد منه على أن في ذلك إلى ما جرى به ال
 .5تكرر عنده هذا الأمر في أمور كثيرة ط، وقدر العرف يصير كالش

حكم  إذا تنازعا جدارا بين دارين ولأحدهما فيه تأثير يشهد العرف بأنه يفعله المالك
يها في التنازع إذا " ولأن العرف والعادة أصلان يرجع إل  :، وعلل ذلك بالعرف قال له به

لم يكن أصل يرجع إليه سواهما كالنقد والسير والحمولة فكذلك في مسألتنا إذا كان العرف 
 .6" جاريا بأن هذه الأشياء يفعلها المالك في ملكه حكم به لمن يشهد له العرف
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إرضاع ولدها إذا كانت زوجة أبيهم، إلا أن على الأم  " :في مسألة الرضاع قال 
ودليلنا قوله تعالى..، ها لا يرضع لشرف وعز وعلو قدر، أو لسقم وقلة لبنيكون مثل

 ﴿          ﴾1 ولا يجوز أن ،
ئدة فيه، فثبت أن المراد به الأمر، ولأن العرف جار بذلك يكون المراد به الخبر، لأنه لا فا

في غالب أمور الناس أن المرأة تلي رضاع ولدها بنفسها من غير أن يكلف زوجها أجرة، 
وما يجري العرف به فهو كالشروط، ولأنه لو كان لا يقبل من الرضاع غيرها للزمها 

 .2" عليه أجرة عكسه الأجنبية  يستحقإرضاعه، وما يستحق على الإنسان الجبر عليه لا
 علل بالعرف للرد على المخالفين من وجهين: وبيان هذه المسألة أن القاضي 

: أنه رد على الشافعية والحنفية في عدم وجوب الرضاعة على المرأة دون الأول
تمييز بين الشريفة وغيرها بأن العرف قد جرى بين الناس بأن المرأة تتكلف إرضاع ولدها 

ن تطلب من زوجها نفقة على ذلك. كما أن الآية السالفة الذكر تفيد الإطلاق في دون أ
 والإطلاق يحمل على العرف كما ورد عنده. ،وجوب الإرضاع على المرأة

: أنه رد على أبي ثور من المالكية بأن تكليف الشريفة بالإرضاع فيه مخالفة الثاني
 ن العرف كالشرط.للعرف الجاري بخلاف ذلك وفي ذلك إضرار بها لأ

 الاستحسان : الفرع الثاني

 تظهر علاقة المقاصد بالاستحسان من خلال الأمور التالية:
فكأنه بذلك يعود إلى الأدلة  ،أن الاستحسان ترك القياس لدليل آخر أقوى منه  -

 الأخرى التي سبق بيان علاقتها بالمقاصد.
 ،إلى الحرج والمشقة والضيق أنه استثناء من القياس الكلي الذي يؤدي التزامه  -

لأن الاستثناء ما شرع إلا لرفع الحرج  ،فهو بهذا الاعتبار يرجع إلى رعاية مقاصد الشريعة
 الذي هو من أهم مقاصد الشريعة أو لتحقيق مصلحة أو دفع مفسدة.
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أن الاستحسان رجوع إلى  منها الأمثلة التي ذكرها القائلون بالاستحسان يتضح -
، الحرج وهذا راجع إلى رفع ،كاستثناء السلم والإجارة بالنص لحاجة الناس ،مقاصد الشريعة

 والاستصناع المستثنى بالإجماع لحاجة الناس.
أن النظر في مآلات الأفعال معتبر ومقصود شرعا  ومن الأصول المبنية على  -

ؤول إليه هذه القاعدة الاستحسان وذلك أن التزام الدليل العام يؤدي إلى الحرج والضيق وي
 .والاستحسان ترك الدليل العام نظرا  إلى مآله

 حجيتهو  أولا: تعريف الاستحسان
 سواء كان الاستحسان لغة مشتق من الحسن هو: عد الشيء حسنا، والميل إليه،

ن كان مستقبحا عند الغير، وضده القبح، وحسنت الشيء تحسينا حسيا كان أو معنويا ، وا 
 .1ساءةزينته، ومنه الإحسان وضده الإ

واصطلاحا: للعلماء اصطلاحات كثيرة في بيان معنى الاستحسان تبعا لاختلافهم 
من جهة أخرى، وترجع مجمل  في المقصود بالمصطلح من جهة، ثم آلياته ومجالات تطبيقه

من أن الاستحسان هو العدول عن  2التعريفات التي أوردها الأصوليون إلى ما ذكره الكرخي
ثل ما حُكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى، أي لدليل شرعي الحكم في مسألة عن م

وهذا التعريف يبين أن الأخذ  .3خاص أقوى يقتضي العدول عن الحكم الأول إلى غيره
نما لوجود معان فيه تجعله الأقوى والأولى  بالاستحسان ليس لمجرد الهوى أو الاتباع فقط، وا 

  .غيره في الاعتماد من
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، 1يستند إليها، تحقيقا للمصلحة المقصودة ل الأدلة الشرعية التيكما أنه يشمل ك
 .2أنه تسعة أعشار العلم ولذلك قال عنه الإمام مالك 

    ﴿ :ولفظ الاستحسان له أصل في الشرع بدليل قوله تعالى

  ﴾3 قوله ، و:  ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن 4 كما ،
ورد لفظ الاستحسان على لسان الفقهاء في تفريعاتهم الفقهية كما هو الشأن بالنسبة 
لاستحسان دخول الحمام من غير تقدير عو  الماء المستعمل، لكنهم اختلفوا في بيان 

، ونسبه إمام الحرمين إلى الإمام 5حنابلةمعناه وحجيته، لذلك نسب القول به إلى الحنيفة وال
، ولا شك أن الخلاف 7، واعتبره الشافعية باطلا6مالك وأنكره القرطبي وقال ليس من مذهبه

بينهم لفظي، يرجع إلى تعريف كل واحد منهم للاستحسان والمقصود منه، أما على مستوى 
يها دليل الاستحسان على الاستعمال فقد ثبت اعتماده في كثير من المسائل التي يتقوى ف

" واعلم أنه إذا حرر المراد بالاستحسان زال التشنيع،  هـ(: 794 ت ) غيره، قال الزركشي
في النكت: وقد جرت  8وأبو حنيفة بريء من إثبات حكم بلا حجة، قال الفار  المعتزلي

، ، ولمالك بن أنس في كتابه، وللشافعي في مواضع9لفظة الاستحسان لإياس بن معاوية
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حديث رقم  ،6/86 ،ه. وأحمد في مسند241حديث رقم  ،1/91 ،من الفضل هفير رمضان وما هموطأ مالك باب قيام ش -

 .187/2، وابن حجر في الدراية .133/4. والزيلعي في نصب الراية، 3600
5

 .2/290 ،كشف الأسرار .320/ 2 ،فواتح الرحموت .898/ 2 ،ميزان الأصول  .2/200 ،ينظر أصول السرخسي -
6

 .2/182 ،حولإرشاد الف .ينظر البحر المحيط -
7- 

 . 1/476 ،، المنخول171 ، ص:المستصفى .1/495 ،التبصرة .1/503 ،الرسالة للشافعي
8

 هشاعر الوقت شرف الدين عمر بن علي بن مرشد الحموي ثم المصري صاحب الاتحاد الذي قد ملأ ب ابن الفارض -

 .369/66سير أعلام النبلاء،  لقاسم بن عساكر.ا . روى عنلاثين وستمائة وله ست وخمسون سنةالتائية توفي سنة اثنتين وث
9

خالد  هوعن جبير،وسعيد بن  وابن المسيب، ، وأنس،ه: قاضي البصرة العلامة أبو واثلة، يروي عن أبيإياس بن معاوية -

اء هالمثل في الذكاء والد هم. وكان يضرب بهومعاوية بن عبد الكريم الضائع وغير وحماد بن سلمة، وشعبة، الحذاء،

         في  هالمزي أخبار مسلم، واستوعب شيء في مقدمة صحيح هابن معين، ل ه، وقد وثقهالسؤدد والعقل. قلما روي عنو

  .155/5بي، هسير أعلام النبلاء، شمس الدين الذ لا.ه. توفي سنة إحدى وعشرين ومائة كهقبل وابن عساكر، "  هذيبه" ت
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: الاستحسان 1وعن ابن القاسم قال مالك: تسعة أعشار العلم الاستحسان قال أصبغ بن الفرج
في العلم يكون أبلغ من القياس ذكره في كتاب أمهات الأولاد من المستخرجة نقله ابن حزم 

معنى الاستحسان الذي 2منداد : ذكر ابن خويزه( 474 ت ) في الإحكام، وقال الباجي
 .3" مالك هو القول بأقوى الدليلينذهب إليه أصحاب 

عماله وأن  وهذا النص يدل على أن جمهور الفقهاء على القول بالاستحسان وا 
الخلاف بينهم خلاف لفظي يرجع إلى تعريفاتهم له، أما الاستحسان الذي لا خلاف في 
ن فساده هو الحكم بما يلوح في نفس المجتهد ويستحسنه من غير دليل، فهذا ظاهر الفساد لأ

ذلك حكم بالهوى واتباع للشهوة والأحكام مأخوذة من أدلة الشرع لا مما يقع في النفس، وهو 
" فإن كان الاستحسان هو الحكم  قال: " اللمع "في  هـ( 476 ت ) ما نص عليه الشيرازي

بما يهجس في نفسه ويستحسنه من غير دليل فهذا ظاهر الفساد لأن ذلك حكم بالهوى 
ن كان الاستحسان واتباع للشهوة وا لأحكام مأخوذة من أدلة الشرع لا مما يقع في النفس، وا 

ن  ما يقوله أصحابه من أنه تخصيص العلة فقد مضى القول في ذلك ودليلنا على فساده، وا 
كان تخصيص بع  الجملة من الجملة بدليل يخصها أو الحكم بأقوى الدليلين فهذا مما لا 

لة ويحصل الخلاف في أعيان الأدلة التي يزعمون أنها ينكره أحد فيسقط الخلاف في المسأ
 .4" من دليل قوىدليل أأدلة خصوا بها الجملة أو 

حيث لم ينكره أحد، وهو  ،خلال ما تقدم حجة باتفاق العلماءفالاستحسان بذلك من 
، وهذا لا في الجملة راجع إلى العمل بالدليل القوي الذي ترجح بذلك على ما هو أضعف منه

وقد سبق في تعريف الاستحسان أنه لا بد من دليل يقتضي العدول ، فيه بين الفقهاءنزاع 

                                        
1

م هالأموي مولا ا أبو عبد اللههخ الإمام الكبير، مفتي الديار المصرية، وعالم: ابن سعيد بن نافع، الشيأصبغ بن الفرج -

توفي لأربع بقين من شوال  والليث... مالك هو شاب كبير، ففاتهطلب العلم و بعد الخمسين ومائة، همولد المصري المالكي.

 .607/10سنة خمس وعشرين ومائتين. السير، 
2

د بن أحمد بن عبد الله و أبو عبد اللهه: ابن خويز منداد - د بن أحمد بن  محمَّ بن خويز منداد البصري المالكي، وقيل: محمَّ

جيمي، هري، وسمع من أبي بكر ابن داسة، وأبي إسحاق الهبكر الأببأبي  هعلي بن إسحاق، ويكنى أيضا بأبي بكر، تفق

 هكتاب" ا: هواء، صنف عدة كتب منهل الأهم أهم بأنهويحكم على الكل من هلهما، وكان يجانب علم الكلام، وينافر أهوغير

واذ عن مالك، وتأويلات اختيارات ش ه، ول" في أحكام القرآن هكتاب" ، و" هفي أصول الفق هكتاب" ، و" الكبير في الخلاف

ج علي جري. ترتيب المدارك، القاضي عياض، هفي أواخر القرن الرابع ال هب، وكانت وفاتها حذَّاق المذهواختيارات لم يعرِّ

202/6. 
3

 .69 ص: ،. وينظر الحدود في الأصول للباجي98ـ  8/78  ،البحر المحيط -
4

  .1/121 ،اللمع -



  –دراسة في التأصيل والتنزيل  –هـ(   422) ت  التعليل عند القاضي عبد الوهاب البغدادي 

369 

 

عن حكم لآخر، ومن الأدلة التي تقتضي العدول كما بينه الأصوليون: النص والإجماع 
 .1" الخفي والمصلحة والضرورة والعرف والقياس

 ويعد القاضي عبد الوهاب من أعلام المالكية الذين حرصوا على الأخذ
نما هو اتباع لأمارات الأحكام وتعليلها بما يوافق روح  الاستحسان، ليسب تقليدا صرفا وا 

الشريعة ومقاصدها، وذلك لإيمانه بأن اعتبار الاستحسان بجميع أنواعه فيه مراعاة لمقاصد 
الشريعة واحتياط لأحكامها المبنية على رعاية مصالح الناس جلبا أو المفاسد درءا، ذلك أن 

لمجتهد عن مقتضى قياس جلي إلى مقتضى قياس خفي أو عن حكم كلي إلى حكم عدول ا
إنما هو لأجل رفع الحرج والمشقة والحرص على عدم تفويت المصالح أو جلب  ،استثنائي

المفاسد، ومن ثم كان الاستحسان هو نظر إلى لوازم الأدلة ومآلات الأحكام بما يحقق 
ل عر  نماذج تطبيقية مما ورد في مؤلفاته وهذا ما سيظهر من خلا مقاصد الشريعة.

 الفقهية.
  ثانيا: التعليل بالاستحسان عند القاضي عبد الوهاب 
ليس بمنصوص عن  " قال: جاء في المسودة أن القاضي عبد الوهاب المالكي 

مالك إلا أن كتب أصحابنا مملوءة من ذكره والقول به ونص عليه ابن القاسم وأشهب 
ن لم ينص عليه  أثبت القاضي  فقد، 2" وغيرهما للمالكية القول بالاستحسان والعمل به وا 

                                        
1

 :أخرى وبالضرورة أخرى وبالإجماع تارة بالنص يكون القياس ترك أن فالحاصل" ...  :هأصول في السرخسي قال -

 باعتبار هيمنع فالقياس السّلم، بيع جواز: ذلك هومثال السنة، أو الكتاب من لدليل القياس بمقتضى العمل يترك أن وهو :النص

 كيل ففي شيء في أسلم من  : هبقول الثابتة الرخصة وهو النص، لدليل ترك هلكن العقد عند معدوم هعلي المعقود أن

 .2239ب السلم في كيلٍ معلوم، رقم با ، كتاب السلم،هالبخاري في صحيح هأخرج ، معلوم أجل إلى  معلوم ووزن معلوم

 .1604رقم  ،باب السلم ،كتاب المساقاة همسلم في صحيح هوأخرج

 لأن جاز؛ هلكن ،هيمنع فالقياس الاستصناع، عقد: ذلك لومثا الإجماع لدليل القياس بمقتضى العمل يترك أن وهو: الإجماع

 .القياس عن عدولا خلاف الجواز على مهمن إجماعا فكان نكير غير من الأمصار سائر في هب تعاملوا الناس

 .الضرورة لدليل القياس بمقتضى العمل يترك أن وهو: الضرورة

 يتنجس النجاسة هعلي ترد ما لأن ؛هجواز يأبى القياس فإن تنجست بعدما والحياض الآبار ارةهبط الحكم: ذلك ومثال

 .بالنص مدفوع والحرج الناس لعامة ذلك إلى المحوجة للضرورة اهارتهبط حكم لكن ،هبملاقات

 آخر على هل من أن: ذلك مثال آخر، بقياس آخر حكم إلى اهفي المتبادر رهالظا القياس حكم عن العدول وهو: الخفي القياس

 إذا هيد قطع يقتضي فالقياس مؤجلا، الدين كان إذا لكن ،هيد تقطع فلا اهيستوفي أن قبل اهمثل همن فسرق مهادر من حال دين

 تقطع؛ لا هيد أن: وهو آخر، حكم إلى الحكم ذاه عن عدل لكن الأجل، قبل هأخذ هل يباح لا هلأن الأجل؛ حلول قبل اهمثل سرق

 تفاصيل ينظر ينظرو .2/202 ،السرخسي أصول ،" استحسانا ثبت ناه دالي قطع فعدم دارئة، ةهشب يصير الحق ثبوت لأن

 .4/5 ،الأسرار كشف .3/199 ،للطوفي الروضة مختصر شرح ،2/203 ،السرخسي أصول :في اهغيرو الأمثلة هذه

 ص: ،المحصول لابن العربي .4/1825 ،. الكافي شرح البزدوي2/374 ،الرحموت فواتح .3/222 ،والتحبير التقرير

131. 
2

 .4/428 ،. وينظر مختصر التحرير شرح الكوكب المنير451 ص: ،المسودة -
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يعتبر  ، إلا أن مصنفاتهم تشهد بذلك، والقاضي عبد الوهاب ه( 179ت  ) الإمام مالك
" اختلف قول مالك في المستحق بالقرا   :الاستحسان دليلا كباقي الأدلة الشرعية قال 

داهما: أن للعامل قرا  المثل، والأخرى: أجرة المثل، الفاسد، فعنه في ذلك روايتان: إح
ن كان من  وفصل ابن القاسم فقال: إن كان الفساد من جهة العقد رد إلى قرا  المثل وا 
جهة الزيادة زادها أحدهما على الآخر رد إلى أجرة المثل...، فوجه اعتبار قرا  المثل في 

دودة إلى صحيحه كالنكاح والبيع الجملة أن الأصول موضوعة على أن شبهة كل أصل مر 
والإجارة، فكذلك القرا ، فوجه اعتبار أجرة المثل هو: أن كل عقد صحيح يوجب عوضا 
مسمى للعامل بالعمل، فإذا كان فاسدا فللعامل أجرة المثل في عمله أصله الإجارة الفاسدة، 

 .1" والتفصيل الذي ذكره ابن القاسم استحسان وليس بقياس
أن الاستحسان لا بد له من دليل يقتضي العدول، ومن ذلك النص  وقد سبق بيان 

والضرورة والحاجة والمشقة والعرف والإرفاق بالناس وغير ذلك، وقد اعتمد القاضي عبد 
 الأدلة التي يرجع إليهامن سبق ذكره في تعليله للفروع الفقهية أمثلة متعددة مما  الوهاب 

 لأصول العامة للمذهب المالكي ومن ذلك:الاستحسان والتي تمثل في حقيقتها ا
" إذا ثبت منع بيع الطعام للمشتري بكيل أو وزن  :: قال القاضي في الاستحسان بالنص

ن كانت بيوعا لما  أو عدد قبل استيفائه، فيجوز منه الإقالة والتولية والشركة قبل القب ، وا 
وهذا  2 الة والشركةنهى عن بيع الطعام قبل قبضه وأرخص في الإق  :روي: أنه 

نص، ولأن المقصود منها لما كان المعروف دون المتاجرة والمغابنة جاز للرفق واستثنى من 
أصل البيع كما استثنيت العرية من بيع الرطب بالتمر للرفق، والحوالة من بيع الدين بالدين 

 .3" لأنه لم يقصد فيها ذلك
 

                                        
1

 .2/948و 2/898 ،. وينظر الإشراف3/1128المعونة،  -
2

ي هباب الن ،هقي في سننه. والبي766حديث رقم  ،1/269 ،هباب ما لم يقبض من الطعام وغير ،مالك في الموطأ هأخرج -

 . 1067حديث رقم  ،11/157 ،عن بيع الطعام قبل أن يستوفي
3

 .1/585و 2/626 ،. وينظر الإشراف3/971المعونة،  -
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ل بدلي ية والشركة المنع قبل القي ،ووجه الاستحسان: أن الأصل في الإقالة والتول
، لكن القب  ل، وهو نص في النهي عن البيع قب1 لا تبع ما لي  عند   قال: قوله 

الذي رخص في  عدل عن هذا الحكم استثناء لوجود دليل آخر أقوى هو نص حديثه 
غرر، وهذا الإقالة والتولية والشركة، وهو استحسان بالنص لانتفاء علة المنع من الغبن وال

 .2الاستحسان لأجل الإرفاق بالناس وسد حاجاتهم
 ، لكن النبي 3لا يجوز للنهي الوارد في ذلك ومنه أيضا أن بيع الرطب بالتمر

أرخص في العرايا بأن تباع بخرصها تمرا فيأكلها أهلها رطبا، واستثناء العرية يثبت أن ما 
نما :عداها باق على أصل المنع، قال القاضي  جاز ذلك في المعري خاصة لأنه  " وا 

يريد قطع تطرق المعري عليه في دخوله إلى حائطه، فيجوز ذلك للرفق به وهذا لا يجوز في 
 .4" غيره

ز العرايا، لأنه بيع تمر برطب وهو داخل تحت النهي عن بيع  فالقياس لا يجو 
بالسنة وهو قول  المزابنة، ولكن عُدل عن هذا الحكم إلى حكم آخر، وهو الجواز لدليل ثبت

 ورخص بالعرايا "، فكان ترك القياس لهذا الخبر استحسانا. " الراوي:
قال في مسألة تضمين الصناع دون تمييز بين الخاص  :في الاستحسان بالمصلحة

...، ولأن ذلك يتعلق به  الصناع ضامنون ما قبضوه من الأمتعة للعمل، " والمشترك:
تركه ذريعة إلى إتلاف أموال الناس، وكذلك إن كان مصلحة الصناع وأرباب السلع، وفي 

بالناس ضرورة إلى الصناع، لأنه ليس كل أحد يحسن أن يخيط ويقصر ثوبه أو يطرزه، فلو 
قبلنا قول الصناع في الإتلاف لتسرعوا إلى دعوى ذلك ولحق أرباب السلع الضرر، لأنهم 

ذكرناه، أو لا يدفعوه فيضر بهم فكان  بين أمرين إما أن يدفع إليهم المتاع فلا يؤمن منهم ما

                                        
1

   .2135، حديث رقم 3/68 ،باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك ،البخاري في كتاب البيوع هأخرج -

 ،في أبواب التجاراتوابن ماجة  .767حديث رقم  ،1/270 ،هباب ما لم يقبض من الطعام وغير ،ومالك في كتاب البيوع

والترميذي في أبواب  .1872، حديث رقم 2/737رقم  ،ي عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمنهباب في الن

 .1232حديث رقم  ،3/526 ،ية بيع ما ليس عندكهباب ما جاء في كرا  ،البيوع
2

 .5/197 ،شرح مختصر خليل للخرشي .1/365 ،اتهينظر جامع الأم -
3

 رقم حديث ،3/73 ،بالطعام والطعام بالزبيب الزبيب بيع باب ،البخاري هأخرج ، بالتمر الرطب تبيعوا لا :  قال -

 .1539حديث رقم ، 3/1168 ،باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ،مسلم في البيوعو .2171
4

 .2/739، المعونة -
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تضمينهم صلاحا للفريقين، ولأنه قب  العين لمنفعة نفسه من غير استحقاق الأجر بعقد 
 . 1" تقدم، فلم يقبل قوله في تلفها كالقرا  والعارية

أن القياس يمنع تضمين الأجير المشترك وهو الذي لا  :ووجه التعليل بالاستحسان
ل يقدم خدمة لكل من يحتاجه مقابل أجرة معينة كالصباغ والغسال يعمل لشخص بعينه، ب

والخياط، فمقتضى عقد الإجارة أنه لا يضمن لأن الأصل فيه أنه مؤتمن، ولكن عُدل عن 
إلا أن يكون التلف بقوة قاهرة  مقتضى ذلك القياس إلى القول بأنه يضمن ما تلف عنده،

ستحسان المصلحة، وهي المحافظة على أموال وسند هذا الا ظاهرة كالحريق والغرق ونحوه.
الناس من الضياع؛ نظرا لكثرة الخيانة بين الناس وقلة الأمانة خاصة عند ضعاف النفوس، 

الكثير من الناس في حرج من  لصار لاستهان بأمتعة الناس وأموالهم، ولو لم يضمن الأجير
الخيانة،مع شديد الحاجة إليه  دفع أمتعتهم إلى الصناع خوفا عليها من الضياع أو التلف أو

 أولى. فكان ترك القياس لمصلحة الناس
ولا  " في المنع من استقبال القبلة للغائط والبول:  : قال القاضيفي الاستحسان بالمشقة

لا   يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها بالغائط والبول في الصحاري، خلاف ا لداود، لقوله 
ويجوز ذلك في الدور والأبنية خلاف ا  ... ،2 ستدبروها بغائط ولا بولتستقبلوا القبلة ولا ت

كان في بيت حفصة مستدبرا الكعبة مستقبلا بيت  أنه  لأبي حنيفة، لما روى ابن عمر 
 .3" المقدس، ولأن الأبنية قد تضيق فلا يمكن إلا على هذه الصفة ففي منع ذلك مشقة

لقبلة لبول أو غائط هو المنع لورود النص أن الأصل في استقبال ا وجه التعليل:
بالمنع من ذلك، لكنه جُوز في الدور والأبنية لما في ذلك من الحرج والمشقة على المكلف، 
والحرج مدفوع بالنص، وفي موضع الضرورة يتحقق معنى الحرج لو أخذ فيه بالقياس؛ فكان 

ع المشقة والحرج عن فكان سند الاستحسان في مثل هذه الحالات رف .4متروكا بالنص
 المكلفين.

                                        
1

 .2/806، . والمعونة2/665، الإشراف -
2

ارة، باب ه. ومسلم في كتاب الط394حديث رقم  ،1/88 ،ل المدينةهي في كتاب الصلاة، باب قبلة أالبخار هأخرج -

 .59حديث رقم  ،224/ 1 ،الاستطابة
3

ومسلم في كتاب  .144 رقم حديث، 1/41 ،ينظر الحديث في البخاري في كتاب الوضوء، باب من تبرز على لبنتين -

 .59رقم حديث  ،224/ 1 ،ارة، باب الاستطابةهالط
4

 .2/203 ،أصول السرخسي -
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" إذا حلف لا أشرب من دجلة أو الفرات فإنه  :قال القاضي  :في الاستحسان بالعرف
متى شرب منه...، ولأنه حصل شاربا من مائها فوجب أن  كحلفه لا أشرب من مائها فيحنث

رت يحنث كما لو صرح به، ولأن الأيمان محمولة على العرف، وذلك هو الشرب على ما ج
العادة به، ولأن دجلة لما لم يصح شرب أرضها كان الماء مضمرا في اليمين كما لو صرح 

 .1" به
فالقياس يقتضي أنه لا يحنث لأن يمينه لم يصرح فيها بشرب ماء دجلة أو الفرات، 
لكن العرف يقتضي حمل يمينه على مائهما فيحنث كما لو صرح بذلك لأن الأصل في 

 رف التخاطب.الأيمان أن تحمل على ع
ومنه أيضا قوله في من حلف لا يأكل فاكهة أو تمرا، أنه يحنث بأكل الرطب 

" فدليلنا أن عرف التخاطب جار بتسمية هذه الأشياء فواكه،  قال القاضي: ، والعنب والرمان
 .2" فيجب أن يحنث بأكلها كالتين والعنب

ا شاء من الحلي من أن من أقر بأنه غصب رجلا حليا كان له أن يقر بم " وقوله:
ذهب أو ورق أو لؤلؤ أو جوهر وعقيق، فعلى هذا إذا حلف لا لبس حليا حنث بلبس ذلك، 

          فدليلنا قوله تعالى: ،ث وليس بحلي إلا أن يكون فيه ذهبوقال أبو حنيفة: لا يحن
﴿     ﴾3، ولأن المرجع في ذلك إلى العرف ووجدنا الجواهر 

فالقياس يقتضي: أنه يحنث إذا ، 4" مسماة بالحلي ومعدودة من أفخره وأنفسه فكانت كالذهب
لبس غير الذهب، ولكن عدل عن هذا الحكم إلى حكم آخر، وهو: عدم حنثه إذا لبس 

 جوهرا؛ لتعارف الناس على إطلاق هذا النوع على الحلي.
 المفاسد في الأحكام الشرعيةأثر التعليل بالمصالح و: الثاني المبحث

يتضمن هذا المبحث الحديث عن مفهوم المصلحة والمفسدة وأدلة اعتبارهما من 
 من جهة أخرى جهة، ثم إعمالهما في التعليل عند القاضي عبد الوهاب 

                                        
1

  .2/892 ،الإشراف -
2

- 2/896. 
3

 .14الآية  ،النحل سورة -
4

 .2/900 ،الإشراف -
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 والمفسدة وأدلة اعتبارهما  مفهوم المصلحة: المطلب الأول

 مفهوم المصلحة والمفسدة:  لالفرع الأو 

 أولا: مفهوم المصلحة
 المصلحة في لغة العرب لا يخرج استعمالها عما هو ضد المفسدة، قال ابن فارس:

، وأكد ابن منظور هذا المعنى 1" والحاء أصل واحد يدل على خلاف الفساد " الصاد اللام
 لحة الصلاح والمصلحةوالإصلاح نقي  الإفساد، والمص " الصلاح ضد الفساد... بقوله:

   المنفعة والخير، يقال في الأمر مصلحة أي خير  واحدة المصالح والمصلحة بمعنى
 .2" ومنفعة

ومن خلال هذا التعريف يتبين أن من مرادفات المصلحة: الخير والمنفعة والحسنة، 
الآيات وقد ورد في القرآن الكريم استعمال لفظ المنافع للدلالة على المصالح في كثير من 

        ﴿ في المصالح الدنيوية ومن ذلك قوله تعالى

 ﴾3. 

فالمصلحة من حيث اللغة تنصرف إلى المعنى العام الذي يفيد كل ما يظن أنه خير 
بحسب الفهم البشري ومنطق العقل، لكن قد تكون ومصلحة ومنفعة من حيث الظاهر و 

المصلحة في حقيقتها مفسدة بحسب ذاتها أو بحسب ما تؤول إليه مما لا يستطيع المكلف 
إدراكه والوصول إلى كنهه، لذلك كان لابد من الرجوع إلى النظر الشرعي لتحديد المعنى 

 لمقاصدها الشرعية. الموافقة الشرعي للمصلحة الذي يصلح لبناء الأحكام الشرعية
 وقد ورد تعريف المصلحة في الاصطلاح الشرعي في كتب الأصول في موضعين: 

 : في باب القياس عند الحديث عن الوصف المناسب.الأول
 عند الحديث عن مصادر التشريع في باب المصالح المرسلة. :الثاني

                                        
1

 .3/303 ،مادة صلح ،معجم مقاييس اللغة -
2

. تاج 1/345 ،. المصباح المنير1/293 ،مادة صلح ،. وينظر القاموس المحيط2/516 ،مادة صلح ،لسان العرب -

 .419 ص:، . المفردات للراغب6/520 ،لحاءباب ا ،العروس
3

 .5، الآية النحلسورة  -



  –دراسة في التأصيل والتنزيل  –هـ(   422) ت  التعليل عند القاضي عبد الوهاب البغدادي 

375 

 

أما  " في تعريفه المصلحة: ه( 505 ت ) ومما جاء في ذلك قول الغزالي 
المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك، فإن 
جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكنا نعني 
بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ 

ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو  عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم
هذا  ويستفاد من، 1" مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

 التعريف أمور منها:
 أن كل ما فيه جلب مصلحة أو دفع مفسدة في الأصل فهو مصلحة.* 
 أن المصلحة تتحقق بالمحافظة على مقصود الشارع.* 
كل مصلحة فيها حفظ الضروريات الخمس فهي مقصودة للشارع، وكل ما أن * 

 .2يفوتها فهو مفسدة لا يقصد الشارع إليها
من ميز في تعريفه للمصلحة بين المعنى الأصلي أو العرفي  الأصوليون ومن

المنفعة ودفع المضرة بحسب منطق العقل والمعنى الشرعي، حيث إن الأول يفيد جلب 
 .3لثاني المحافظة على مقصود الشارعتحصيل مقاصدهم، بينما يفيد ا ومقاصد الخلق في

 بينفي تعريفه للمصلحة بعد أن ميز  وهذا المعنى هو الذي ذهب إليه الطوفي
" أما  :ى العرفي والمعنى الشرعي فقال لفظها وحدها أولا ثم بين ميز في حدها بين المعن

ا فهو مفعلة من الصلاح، وهو كون الشيء أما لفظه، المصلحة فالنظر في لفظها وحدها...
، وبحسب ما يراد ذلك الشيء له كالقلم يكون على هيئة المصلحة للكتابة على هيئة كاملة،

فهو السبب المؤدي إلى  ،وأما حدها بحسب العرف. والسيف على هيئة المصلحة للضرب
المؤدي إلى مقصود  الصلاح والنفع، كالتجارة المؤدية إلى الربح، وبحسب الشرع؛ هو السبب

 .4" الشارع عبادة أو عادة

                                        
1

 .5/158 ،. ينظر المحصول للرازي1/174 ،المستصفى -
2

ا واقع هالأصول الخمسة حفظ هذه" و الضروريات عند الغزالي من المصالح المقدمة في الترتيب من حيث القوة  قال: -

 .1/174 ،المستصفى ،" مصالحفي رتب الضروريات، فعي أقوى المراتب في ال
3

 .1/174 ،بتصرف ،ينظر المستصفى -
4

 .25ص:  ،المصلحة في التشريع الإسلامي للطوفي -



  –دراسة في التأصيل والتنزيل  –هـ(   422) ت  التعليل عند القاضي عبد الوهاب البغدادي 

376 

 

وبهذا يتبين أن المصالح نوعان: ما ينطبق على المنافع الأصلية أو العرفية الجاري 
ومنها ما  بها العمل بين الناس بغ  النظر عن موافقتها أو مخالفتها لمقصود الشارع،

ن خالف منطق العقل. وهذا ا لمعنى الأخير أرجح ينصرف إلى ما يحقق مقصود الشارع وا 
من حيث النظر المنطقي، لأن ما يعتبر مصلحة بحسب النظر العقلي وميل النفس قد لا 
يكون كذلك بحسب النظر الشرعي، وكثير من الأفعال والأشياء يظن ابتداء أنها مصلحة 

لأن المصلحة في الشرع لا تتعلق بما يميل  ،  من ذلكلكن يظهر شرعا أنها على النقي
بع حتى يبنى الأمر فيه على ما يميل الطبع إليه بل المصلحة متعلقة بما حكم الله إليه الط


ما فهم رعايته في حق  " المعنى فقال في تعريفه للمصلحة: ، وقد اهتدى الشاطبي لهذا1

الخلق من جلب المصالح ودرء المفاسد على وجه لا يستقل العقل بدركه على حال، فإذا لم 
 .2" لك المعنى بل شهد برده كان مردودا باتفاق المسلمينيشهد الشرع باعتبار ذ

      ولعل تعريف أبي بكر بن العربي أجمع للمعنى الحقيقي للمصلحة حيث قال: 
، 3" والمصلحة هي كل معنى قام به قانون الشريعة، وحصلت به المنفعة العامة في الخليقة" 

رة، والمصالح العامة والخاصة حيث جمع في تعريفه للمصلحة بين مصالح الدنيا والآخ
( ومندرجة تحتها، وهو ما يفيده لفظ  العامة جزء من الأولى ) ( الخاصة باعتبار الثانية )

الشريعة الذي يترجم مقاصد المنفعة العامة، كما أن الاعتبار في هذه المنفعة هو قانون 
ا في أمور الدين قصد الشارع الحكيم تحصيله ثم فإن المصلحة هي كل منفعة ومن، الشارع

 والدنيا بجلب المنافع ودفع المضار والمفاسد. 
 
 
 

 ثانيا: تعريف المفسدة

                                        
1

 .1/509 ،ينظر التبصرة للشيرازي -
2

 .8 ص: ،الاعتصام -
3

 .2/779 ،القبس شرح الموطأ -
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عرف علماء اللغة الفساد بأنه: ضد الصلاح والمفسدة: خلاف المصلحة، 
 .1والاستفساد: خلاف الاستصلاح

هي وصف للفعل يحصل  ، قال ابن عاشور2واصطلاحا: المفسدة ما قابل المصلحة
والمفسدة ما في وجوده فساد  ... ي الضرُّ دائما أو غالبا، للجمهور أو للآحاد،به الفساد: أ

 . 3" وضرر، وليس في تركه نفع زائد على السلامة من ضرره
 ويتبين من هذا التعريف أن المصلحة نوعان:

ويقصد بها ما كان فيه صلاح عموم الأمة أو  يهم المصلحة العامة :الأول
 الجمهور.

تصدر من  حيث إن الأفعال وهي ما فيه نفع الأفراد الخاصة، مصلحة: يهم الالثاني
 آحادهم؛ ولا شك أن صلاح الأفراد ابتداء هو صلاح  للعموم تبعا.

ومما اتفق عليه أهل العلم أن الشريعة الإسلامية بنيت على قاعدة تحصيل المصالح 
م أن الشريعة كلها مصالح، وتكميلها، وتقليل المفاسد وتعطيلها، وقد بين العز ابن عبد السلا

 ﴾    ﴿" فإذا سمعت الله يقول:  إما تدرأ مفاسد، أو تجلب مصالح، قال:
فتأمل وصية الله بعد ندائه، فلا تجد إلا خيرا يحثك عليه، أو شرا يزجرك عنه، أو جمعا بين 

لى في كتابه ما في بع  الأحكام من المفاسد، حثا الحث والزجر، وقد أبان الحق تبارك وتعا
 .4" على اجتناب المفاسد، وما في بع  الأحكام من المصالح حثا على إتيان المصالح

 كما بين العلماء أن الحديث عن المصلحة والمفسدة إنما هو على جهة التغليب فقط
مجردة عن المصلحة، حيث إنه لا توجد مصلحة لا تشوبها مفسدة كما أنه لا توجد مفسدة 

ومن ثم فإن المصلحة تعتبر مصلحة على جهة تغليب جانب النفع والصلاح فيها، كما أن 
ذلك من  ه( 684 ت ) المفسدة تعتبر مفسدة بغلبة الضرر والفساد فيها، وقد بين القرافي

" استقراء الشريعة يقتضي أن ما من مصلحة إلا وفيها  :فقال  خلال استقراء الشريعة

                                        
1

 .8/497 ،تاج العروس .3/353 ،لسان العرب .2/198 ،. الصحاح2/646 ،رة اللغةهجم -
2

 .1/286، يهينظر القاموس الفق -
3

 .285 ص: ،مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور -
4

 .1/301 ،قواعد الأحكام -
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ن قلت على البعد...مفس ، وهذا 1" دة ولو قلت على البعد ولا من مفسدة إلا وفيها مصلحة وا 
والدليل على ذلك  يدل على أن الشيء الواحد قد تجمع فيه المصلحة والمفسدة في آن واحد

،  فقد جمع        ﴾2 ﴿قوله تعالى في سورة الحديد
الآية الكريمة أضرار كثيرة ومصالح عديدة للناس، وهذا الاختلاط يكون النظر فيه  الحديد في

باعتبار التغليب لما غلب فيه، فيغلب جانب المصلحة كانت هي الغالبة، ويغلب جانب 
الحديث عن الخمر والميسر، قال المفسدة إن اشتدت، وهو الذي تشير إليه الآية الكريمة في 

، ففي الخمر           ﴾3 ﴿ تعالى
منافع والميسر أضرار كثيرة ومفاسد عظيمة في الدين والدنيا والعقول والأموال، وفيهما أيضا 

لأنهما  ،إثمهما أكبر مما يحققانه من نفع كثيرة من جهة كسب المال وتحقيق الرفاهية، لكن
سبيل الابتعاد عن ذكر الله وعن الصلاة، إضافة إلى ما يترتب على إتيانهما من تلف للمال 

يقاع للعداوة والبغضاء بين الناس، بين هذه مصالح  قال ابن كثير في الموازنة بغير حق وا 
" لكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة  فاسد الخمر الواردة في الآية:وم

من خلال استقراء  ه( 790 ت ) وهذا الذي انتهى إليه الشاطبي، 4" لتعلقها بالعقل والدين
المصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا  " :أحوال الحياة ومجريات أحداثها وأحوالها فقال 

ذا إنما تفهم عل ى مقتضى ما غلب: فإذا كان الغالب جهة المصلحة فهي المفهومة عرفا، وا 
غلبت الجهة الأخرى فهي المفسدة المفهومة عرفا، ولذلك كان الفعل ذو الوجهين منسوبا إلى 
ذا غلبت المفسدة  الجهة الراجحة، فإن رجحت المصلحة فمطلوب، ويقال فيه إنه مصلحة، وا 

 .5" فمهروب عنه ويقال إنه مفسدة
وبهذا يتبين أن الحكم على الشيء بكونه شر لا يعني أنه شر مح  لا خير ولا 
نما المعتبر  نفع فيه، كما أن الحكم على الشيء بأنه خير لا يعني أنه نفعه وخيره مح ، وا 

إذ المصالح المحضة والمفاسد  ،جميعها إنما هو جهة التغليب فقط في المصالح والمفاسد
كما تقرر ذلك عند أكثر العلماء وفي مقدمتهم العز بن عبد السلام  المحضة عزيزة الوجود
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 .78 ، ص:شرح التنقيح -
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 .25الآية  ،الحديد سورة -
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 .219الآية  ،البقرة سورة -
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" واعلم أن المصالح الخالصة عزيزة الوجود، فإن  :الذي بين ذلك بأمثلة من الواقع فقال 
المآكل والمشارب والملابس والمناكح والمراكب والمساكن، ولا تحصل إلا بنصب مقترن بها 

ن السعي في  تحصيل هذه الأشياء كلها شاق على معظم الخلق، ولا أو سابق أو لاحق، وا 
ينكدها وينغصها، فتحصيل هذه  الآفات من من اقترن بهاينال إلا بكد وتعب، فإذا حصلت 

 .1" الأشياء شاق...
 أدلة اعتبار الشرع للمصالح والمفاسد: الفرع الثاني

مطلقا، سواء اتفق العلماء على أن الله تعالى قد راعى في أحكامه مصالح العباد 
مصالح  تلك التي تهم عامة المسلمين أو خاصتهم، وسواء تعلق الأمر بمصالح الدنيا أو

، حيث إن هذه المصالح 2الآخرة بجميع مستوياتها: الضروريات والحاجيات والتحسينيات
وأساس استمرار الحضارة البشرية  ،الثلاث هي محور الحياة الإنسانية الخاصة والعامة

ما تحفظ به  الدارين، فالشريعة جاءت بتحصيل هذه المصالح وتكميلها وتقريرضمان سعادة 
من جانبي الوجود والعدم، ودرء المفاسد وتقليلها، فكانت بذلك رحمة بهم وتعليما وتزكية لهم 

     الكريم  وقال أيضا في وصف رسوله .     ﴾3 ﴿ قال تعالى
﴿              

                                        
1

 .1/5، قواعد الأحكام -

إن المصالح الدنيوية بحيث  : "الشاطبي العز بن عبد السلام في  نفي وجود الخالص من المصالح والمفاسد فقال  وافق

ما  هونبل ها مصالح محضة، وأعني بالمصالح ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان وتمام عيشهنا لا يتلخص كونهي موجودة ه

ذا في مجرد الاعتياد لا يكون؛ لأن هحتى يكون منعمًا على الإطلاق، و وانية والعقلانية على الإطلاق؛هالش هأوصاف هتقتضي

ا. كما أن المفاسد الدنيوية ليست بمفاسد ها أو تلحقها أو تسبقهتلك المصالح مشوبة بتكاليف ومشاقّ؛ قلت أو كثرت فتقترن ب

ا من الرفق ها أو يتبعها أو يسبقهمحضة من حيث مواقع الوجود، إذ ما من مفسدة تفرض في العادات الجارية إلا ويقترن ب

 .2/26 ،الموافقات ،" واللطف ونيل اللذات كثير
2

ي أقوى ها واقع في رتبة الضرورات، فهالأصول الخمسة حفظ هذهو ا "هقال الغزالي في ترتيب المصالح: والتمثيل ل -

ذا يفوت على ه، فإن هعي إلى بدعت: قضاء الشرع بقتل الكافر المضل وعقوبة المبتدع الداهالمراتب في المصالح ومثال

ي ملاك التكليف هحفظ العقول التي  هحفظ النفوس، وإيجاب حد الشرب إذ ب هبإيجاب القصاص أدب هم، وقضاؤهالخلق دين

ي معاش هيحصل حفظ الأموال التي  هحفظ النسل والأنساب، وإيجاب زجر الغصاب والسراق إذ ب هوإيجاب حد الزنا إذ ب

 ا.هإلي م مضطرونهالخلق و

الرتبة الثانية: ما يقع في رتبة الحاجات من المصالح والمناسبات، كتسليط الولي على تزويج الصغيرة والصغير، فذلك لا 

 في اقتناء المصالح. همحتاج إلي هلكن هضرورة إلي

لمزايا والمزائد ورعاية الرتبة الثالثة: ما لا يرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة ولكن يقع موقع التحسين والتزيين والتيسير ل 

 .1/174 ،المستصفى ،" ج في العادات والمعاملاتهأحسن المنا

ا ها مكملاتها والحاجيات ويضاف إليها مكملاتهي: الضروريات ويلحق به" المصالح لا تعدو الثلاثة أقسام و وقال الشاطبي:

 .4/27 ،الموافقات ،ا "ها مكملاتهوالتحسينيات ويلي
3

 .107لآية ا ،الأنبياء سورة -
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 ﴾1.  فإن الشريعة مبناها  هذا المعنى بقوله: " ه( 751 ت )وقد أجمل ابن القيم
ا على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، وأساسه

فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في  ومصالح كلها، وحكمة كلها...
 .2" أتم دلالة وأصدقها أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله 

لجلب مصلحة أو دفع مفسدة، بيان  فكل أمر وكل نهي في أحكام الشريعة إنما هو
      ﴿ ذلك أن المتأمل على سبيل المثال في قوله تعالى

          ﴾3 فالمتأمل ،
يتاء ذي القربى، وكلها مصالح  في هذه الآية يجد أن الله تعالى أمر بالعدل والإحسان وا 
جاءت بصيغة الأمر المفيد للوجوب، كما أنه نهى عن المنكر والبغي وكل ذلك مفاسد 

تعالى لا يكون إلا لمصلحة كما  جاءت بصيغة النهي المفيد للتحريم، والحث في خطاب الله
" هي أجمع آية في  أن النهي لا يطلب الكف فيه إلا عن مفسدة، قال العز بن عبد السلام:

عن المفاسد بأسرها، ثم بين أن الألف واللام في العدل  القرآن للحث على المصالح والزجر
من الأقوال والأفعال والإحسان تفيد العموم والاستغراق فيدخل فيهما كل ما يفيد معناهما 

والأحوال مما هو مصلحة مطلوبة شرعا، كما أن اللام في البغي والمنكر تستغرق كل أنواع 
 . 4الفواحش المنكرات من الأقوال والأفعال مما هو مفسدة

وثبت باستقراء النصوص الواردة في الخطاب الشرعي والنظر فيها بمقتضى العقل 
ريعة مبناها على رعاية المصالح جلبا والمفاسد درءا، حيث إن والفطرة الإنسانية أن الش السليم

     ﴿ وقوله تعالى       ﴾5 ﴿ قوله تعالى

    ﴾6 أيضا وقوله ﴿     ﴾7 فإرادة اليسر للعباد ،
عنهم. وهذا  ونفي الحرج ويفيدان أن الله تعالى قصد إلى جلب المصالح لعباده ودفع الضرر

                                        
1

 .128الآية  ،التوبة سورة -
2

 .3/11 ،إعلام الموقعين -
3

 .90 ، الآيةالنحل سورة -
4

 .2/189 ،قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام -
5

 .78الآية  ،الحج سورة -
6

 .185الآية  ،البقرة سورة -
7

 .28الآية  ،النساء سورة -



  –دراسة في التأصيل والتنزيل  –هـ(   422) ت  التعليل عند القاضي عبد الوهاب البغدادي 

381 

 

يدل دلالة صريحة على أن هناك تلازم كبير بين الأحكام الشرعية من جهة وبين ما انطوت 
د تدرأ من جهة أخرى، كما أنه وردت الكثير من الأدلة عليه من مصالح تجلب ومفاس

 ﴿ الشرعية معللة بما هو أنفع وأصلح  للعباد ومن ذلك قوله تعالى في تعليل الوضوء

             

 ﴾1:وقوله في فر  الصوم ، ﴿   ﴾2 كما أن السلف من الصحابة ،
أجمعين اجتهدوا في أمور كثيرة مراعاة لتحقق المصلحة فيها، ومن  والأئمة المجتهدين 

، فنظر إلى 3 هو والله خير : بن الخطاب ذلك مسألة جمع القرآن حيث قال عمر 
جانب المصلحة في ذلك، كما أنه من القواعد الشرعية الكبرى التي تؤصل لرفع الضرر عن 

المستندة إلى حديثه   لا ضرر ولا ضرار  المكلفين قاعدة:
 ىالشرع نف، والذي يفيد أن 4

 ،ي دفع المفسدة جلب للمصلحةلأن ف ،ر يقابله إثبات المصلحة بالضرورةالضر، ونفي الضر 
لا تخرج عن رعاية المصالح ودفع المفاسد وذلك هو جوهر  ومن ثم كانت الأحكام الشرعية

 القول بالتعليل الذي قامت عليه فكرة المقاصد.
وقد تنبه العلماء إلى أن إدراك المصلحة أو المفسدة في الأشياء ليس مصدره هوى 

نما هو لأن العقل البشري قاصر الفهم والقدرة عن  ،هدى الشرع النفس أو العقل المجرد، وا 
دراك كنهها، كما أنه لا يستطيع التجرد عن المؤثرات الخارجية بما  الإحاطة بمجمل الأمور وا 

لى  إضافة إلى نوازع ،به ويتأثر يؤثر فيهالذي في ذلك البيئة والمحيط  الهوى والأغرا ، وا 
دة تحيل استقلال العقول في الدنيا بإدراك مصالحها العا هذا المعنى أشار الشاطبي بقوله: "

ذا كان صلاح أمر الخلق  عقل إلا من في دينهم ودنياهم لا يومفاسدها على التفصيل؛ وا 
الشرع، وأن العادة تحيل استقلال العقل بإدراك المصالح سواء كانت الدنيا على التفصيل كما 
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 .7الآية  ،المائدة سورة -
2

 .183الآية ، البقرةسورة  -
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             :تعالى هالبخاري كتاب التفسير، باب قول هأخرج -

    ،  وابن حبان باب ذكر الجواز للمرء أن يتخذ 4679م حديث رق ،6/71، 128الآية  ،التوبةسورة .

 .3105حديث رقم ، 5/283 ،باب ومن سورة التوبة ،ه. والترمذي في سنن4507حديث رقم  ،10/346 ،هالكاتب  لنفس
4

ذا هإن  " ذا الحديث:هقال ابن عبد البر عن ، " " لا ضرر ولا ضرار : قال: قال رسول الله عن ابن عباس  -

لا ضررولا  وقال خالد بن سعد الأندلسي الحافظ: لم يصح حديث " " وقال ابن رجب: ،" صحيح هيستند من وج الحديث لا

ذيب، هذيب التهت .380، 204/ 1بي، هميزان الاعتدال للذ .4/465، 2/493 ،ذيب الكمال، للمزيهمسندا. ينظر: ت " ضرار

 .2/208علوم والحكم لابن رجب، ، جامع ال20/158 يد لابن عبدالبر،هالتم .1/256 ،لابن حجر
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دون الرجوع إلى نصوص الشرع بناء حكم على مصلحة مجردة،  نفلا يجوز إذ ذكرنا
لأنه لو جاز للعقل تخطي مأخذ النقل لجاز إبطال  ،قواعده ومبادئه العامة ومقاصدهو 

 .1" الشريعة بالعقل، وهذا محال
الأصولي المستقل في النظر والاجتهاد، يربط  أحد رواد الفكر ويعد القاضي 

إلى المصالح والمفاسد ويستحضر الأسباب بمسبباتها ويهتم بعلل الأحكام ومعانيها ويلتفت 
المآلات في نظره وترجيحاته، وهذا ما سأبينه من خلال هذا المطلب من خلال الحديث عن 
 تقديره للمصالح والمفاسد في تعليله أولا، ثم الوقوف على التطبيقات الفقهية التي تشهد لذلك.

 .للمصالح والمفاسد في تعليله تقدير القاضي  :المطلب الثاني

 مفهوم المصالح والمفاسد عند القاضي : لفرع الأولا 

على تعريف  لم أقف في حدود ما اطلعت عليه من مؤلفات القاضي عبد الوهاب 
للمصلحة أو المفسدة عنده، وذلك راجع إلى طبيعة المؤلفات التي تيسر الوقوف عليها عنده، 

الأدلة النقلية والعقلية ومناقشتها والتي اهتمت أساسا ببسط الفروع الفقهية والاستدلال عليها ب
وتعليلها مع الالتفات إلى معاني ومصالح الأحكام فيها دون التطرق لتحديد معاني الألفاظ 

  .المسائلوالمفاهيم إلا في بع  
تعبير بلفظ إما بال عناية كبيرة في تعليله، بالمصالح والمفاسد القاضي اعتنى وقد 

الضرر أو الأضرار أحيانا، أو بالإشارة والتلميح إلى ما  المصلحة والمصالح والمنافع ورفع
يفيد ذلك، وقد توسع في إعمال المصالح في تطبيقاته بمختلف أنواعها: العامة والخاصة 

 المتأبدة.و  والدينية والدنيوية، ورتبها: الضرورية والحاجية والتحسينية وبعدها الزمني: المؤقتة
عر  بع  التطبيقات الفقهية الواردة في كتابي  وهذا ما سأتناوله بالبيان من خلال

 الإشراف والمعونة.
 التعليل بالمصالح في التطبيقات الفقهية للقاضي : الفرع الثاني

 ومن ذلك: سجل التعليل بالمصالح والمفاسد حضورا كبيرا في تطبيقات القاضي 
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 .1/131، الموافقات -
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رر منهي عنه والتدليس والغ، لأنه بيع تدليس وغرر، قوله في أن النجش بيع مفسوخ
 حكم الفسخ بالتدليس والغرر، منبها على ما في منعه من مصلحة لعموم شرعا، فعلل 
" ولأن في منع ذلك مصلحة عامة، وما يتعلق بالمصلحة العامة جاز أن  :الناس قال 

 .1" يحكم بفساده كتلقي السلع وغيره
ديمها على للمصالح العامة وتق وتعليل هذه المسألة يظهر مراعاة القاضي 

 المصالح الخاصة عند التزاحم، وهو المستفاد أيضا من مسائل كثيرة كما في قوله في مسألة
حماية المراعي أنها ترجع إلى نظر الإمام إذا احتاج إليها لإبل الصدقة ورأى في ذلك 

وبالنظر إلى ما في ذلك من مصلحة للمسلمين عامة،  مصلحة، وعلل ذلك بفعل عمر 
ن عمر حمى البقيع، ولأن ذلك من مصالح إرفاق المسلمين العامة، فكان " ولأ :قال 

 .2" النظر فيه إلى الإمام
قوله في ما لا يجزئ في كفارة الظهار أثناء حديثه عن تحرير الرقبة أن المعيبة لا 

   ﴿ ، وقوله تعالى:     ﴾3 ﴿ تجوز، لقوله تعالى

  ﴾4:كما أن الإطلاق في قوله تعالى ، ﴿   ﴾5  يقتضي أن تكون
الرقبة كاملة، والمعيبة ناقصة، لأن فيها نقصان: نقص في الدين ونقص في البدن، وقد ثبت 

ء، فكذلك نقص الأعضاء، ولذلك ذهب القاضي إلى عدم إجزاء أن نقص الدين يمنع الإجزا
أقطع الأذنين، وعلل ذلك بما في الأذنين من مصلحة، وما في قطعهما من مفسدة ودفع 

لأنهما عضوان فيهما منفعة وهي حوش الصوت إلى السمع ودفع  " :المفسدة مقدم قال 
 .6" عنه، ولأن في ذهابهما ضربا من التشوه بالخلق الضرر

قوله في أن الإجارة جائزة في الجملة وهو أمر مجمع عليه واستدل على ذلك بقوله 
، وهذا نص في جواز الإجارة وأخذ      ﴾7 ﴿ تعالى:

                                        
1

 .2/572 ،الإشراف -
2

 .1/138 ،ه. وينظر المصدر نفس2/668 ،الإشراف -
3

 267    ، الآية البقرة سورة -
4

 .62 ، الآيةالنحل سورة -
5

 .3 ، الآيةالمجادلة سورة -
6

 .2/779 ،الإشراف -
7

 .6الآية  ،الطلاقسورة  -
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رة ، والأمر بإعطاء الأج1 أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه : الأجرة، وقوله 
بحاجة الناس إلى منافع الغير ذلك  للأجير دليل على جوازها في الأصل، وعلل القاضي 

 . 2ولأن بالناس حاجة إلى تلك المنافع وأخذ الأعوا  عليها " " :قال
للمصالح الحاجية في تعليله، حيث إن  وهذه المسألة تؤصل لاعتبار القاضي 
سهم؛ لما في ذلك من ضيق وحرج، لعدم الناس لا يستطيعون تحقيق مصالحهم كلها بأنف

استطاعتهم الإلمام بمتطلبات الحياة كلها، لذلك يحتاجون لغيرهم، ولما كان من خصائص 
الشريعة مراعاة جانب التيسير ورفع للحرج والمشقة عن الناس أجيزت بع  المعاملات التي 

 تحقق هذا المقصد ومنها الإجارة.
" إذا أراد  :ديمها على المصلحة المؤقتة قال في تعليله بالمصلحة المتأبدة وتق

الأب النقلة إلى بلد آخر فهو أحق بالولد، وكذلك لو أرادت الأم النقلة كان الأب أحق 
لأن كونه مع أبيه مصلحة متأبدة وكونه مع أمه مصلحة مؤقتة تزول عن قريب،  ،...بالولد

 .3" ومراعاة المصلحة المتأبدة أولى
إلى كراهة توقف الإمام إذا  فاسد بلفظ الضرر ذهب القاضي عن الم وفي التعبير

كثيرة  ركع فأحس بداخل يريد الصلاة لأجل انتظاره، معللا بما يترتب على ذلك من مفاسد
بمن خلفه بالتطويل عليهم، ومراعاة حقهم أولى للسبق، ولأن فيه  لأن فيه إضرار " قال:

 .4" وليس منها ولا متعلقا بإصلاحها فكرهتناقصا من خشوع الصلاة وبزيادته فيها عملا 
وقوله في من طلق في الحي  طلاقا رجعيا أنه يجبر على ارتجاعها، واستدل على 

أنه طلق امرأته حائضا، فقال  ، لحديث ابن عمر 5 لا ضرر ولا ضرار : ذلك بقوله 
ا حال الحي ، واقع طلاق كونهالهذا ، فالعلة في 6 مره فليراجعها حتى تطهر  :النبي 

                                        
1

. الطحاوي في شرح 11659حديث رقم  ،6/200 ،هباب  إثم من منع الأجير أجر ،في السنن الكبرىقي هالب هأخرج -

 .3014مشكل الآثار، رقم 
2

 .2/652، الإشراف -
3

 .2/811 ،الإشراف -
4

 .1/296 ،الإشراف -
5

 هلناس بما في، وباب من قضى فيما بين ا10666 ،، باب لا ضرر ولا ضرار486/17 ،قي في السنن الكبرىهالبي هأخرج -

 .11119م ودفع الضرر برقم هصلاح
6

. وابن ماجة في 7158حديث رقم ، 9/65 ،و غضبانهل يقضي القاضي أو يفتي وه، باب هالبخاري في صحيح هأخرج -

باب ماء جاء لا يقضي القاضي  ،ه. والترمذي في سنن2316حديث رقم  ،2/776 ،و غضبانهباب لا يحكم الحاكم و ،هسنن

 .1334حديث رقم  ،3/13 ،و غضبانهو
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نما لما فيه من أضرار بالمطلقة ، والضرر يزال كما هو 1وليس لمعنى في ذات الطلاق، وا 
" وطلاقها حال الحي   مقرر عند العلماء، وهذا ما نبه عليه القاضي في تعليله حيث قال:

ن إضرار بها لأنه يطول عليها العدة فيجب إزالته، ولا طريق إلى ذلك إلا بالارتجاع...، ولأ
الرجعة إذا تعلقت بضرر كانت تابعة له في الثبوت والانتفاء، ألا ترى أن المعسر بالنفقة إذا 
طلق عليه فارتجع فإن مراجعتها معتبرة بيسره، فإن دام إعساره لم تصح، فإن في إثباتها 
إضرارا بها، كذلك المولي، فإذا ثبت ذلك وجب في هذا الموضع إذا كان في منع الرجعة 

 . 2" بها أن يزال بارتجاعها لزوال الضرر عنها لخوف ضرر
 إلى أن هذه المسألة معللة بالمصلحة المتجلية في رفع الضرر فقد نظر القاضي 

لأن المنع من ذلك لدفع  عن المطلقة التي قد تطول بها فترة العدة وفي ذلك إضرار بها،
ذا انتفى الضرر انتفى المنع، لذلك كان ط3الضرر وليس تعبد ا لاق التي لم يدخل به، وا 

ن كانت حائضا أو نفساء لأن العلة في منع إيقاع الطلاق في الحي  تطويل العدة ، جائز وا 
       : على المرأة؛ لأن الحيضة التي طلقها فيها لا يعتد بها من أقرائها، والله تعالى يقول

 ﴿   ﴾4 5عدة عليها ويطلقها متى شاء، والتي لم يدخل بها لا. 

جواز خرص النخل والكرم ليعرف قدر الزكاة  وفي الجمع بين المصلحتين علل 
منه، بحاجة كل من الفقراء إلى الزكاة، ولاعتياد أرباب الأموال أكل التمر والزبيب رطبا، 

   :فكان في المنع من الخرص إضرار بالطرفين، والضرر منهي عنه شرعا، قال القاضي 
" ولأن الضرورة تدعو إلى ذلك؛ لأن الزكاة تجب في الثمرة ببدو صلاحها، وأداؤها يتأخر إلى 
حال التناهي، والعادة أن أرباب الأموال يأكلون ذلك رطبا، فلو تركناهم يتصرفون فيها من 
ن منعناهم أكلها والتصرف فيها أضر ذلك بهم، فكان  غير خرص لأضر ذلك بالفقراء، وا 

                                        
1

ا فإن الحيضة هو الإضرار بالمرأة من حيث تطويل العدة عليهالمعنى في الطلاق في الحيض  " :الأسرار كشف في جاء -

 .1/246 ،البزدوي أصول شرح الأسرار كشف ،" ا الطلاق ليست بمحسوبة من العدة بالاتفاقهالتي أوقع في
2

 .737 ـ 2/736 ،الإشراف -
3

ا،  فمن قال العلة ها متعبد بهي إلا أنهي لتطويل العدة على المطلقة أو علة المنع في ذلك ما هل هي علة المنع الخلاف ف -

ا قبل البناء هي حامل أو طلقها وهلأجل تطويل العدة أجاز الطلاق في الحيض أو النفاس إذا لم تكن العدة مطولة كما إذا طلق

ي إلا للتعبد منع الخلع في الحيض وإن رضيت هونة ومن قال إن علة المنع ما ا كما في المدهي حائض إذ لا تطويل عليهو

 .4/29 ،المرأة. ينظر شرح مختصر خليل للخرشي
4

 .1الآية  ،الطلاقسورة  -
5

 .1/505 ،دات لابن رشدهينظر المقدمات المم -
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القاضي عبد أن يدل على . وهذا 1" ص للضرورة ولأن فيها مراعاة للفريقينالوجه الخر 
المصلحي الذي لا يقف عند ظواهر  كان له قصب السبق في النظر المقاصدي الوهاب 

نما  مآلات الأفعال والأحكام، يغوص وراء دلالات الألفاظ ومعانيها ويستحضر النصوص وا 
را لمرونتها ويسر أحكامها التي انبنت على التيسير اعتبارا لمقاصد الشريعة من جهة، وتقري

 والتخفيف ومراعاة أحوال المكلفين ومصالحهم في العاجل والآجل. 
التعليل لهذه المسائل وغيرها مما ورد عنده ولم  خلال منهجه في وهو ما يتبين من

ا فقط، كما يكتفي بعر  الفروع الفقهية والاستدلال عليه أذكره تجنبا للإطالة، حيث أنه لا
كدلالة الأمر على الوجوب إلا ما قام الدليل  فقط، ظأنه لا يقتصر على بيان دلالة الألفا

نما تجده يلتفت إلهودلالة النهي على التحريم إلا ما قام الدليل على خلاف على خلافه،  ى، وا 
لما مصالح ومفاسد باعتبارها مؤثرة في طبيعة الحكم المترتب عليها، لأنه  ما يتحقق من

فإن المصلحة تؤثر في تغيير الحكم  كانت الأوامر تتبع المصالح والنواهي تتبع المفاسد،
  بحسب قوتها وضعفها في المرتبة، وكذلك الأمر في المفسدة، وهو ما انتبه إليه القرافي 

" الأوامر والنواهي في  :ه( 790 ت ) ، وأكده الشاطبي في قوله2في فروقه ه( 684 ت )
نما ذلك بحسب تفاوت التأكيد لي ، وا  ست على رتبة واحدة في الطلب الفعلي أو التركي 

 .3" المصالح الناشئة عن امتثال الأوامر واجتناب النواهي، والمفاسد الناشئة عن مخالفة ذلك
غير أن اعتبار القاضي للمصالح والمفاسد في تعليله لا يتحدد بنظره للحكم أو 

نما يستحضر المآلات الفعل وما يحققه من مصالح أو يد فعه من مفاسد تنزيلا فقط؛ وا 
ويراعي سد الذرائع التي يتوسل بها إلى ما يفضي إلى خلاف المقصود، ويحتاط لأحكام 

فكان نظره إلى المصالح ، يق غاياتها ومقاصدهاالشريعة حماية لها وحرصا على تحق
 لصواب.بضوابط شرعية تقيه الوقوع في الزلل ومجانبة ا اوالمفاسد منضبط

                                        
1

 .1/395 ،الإشراف -
2

والمصلحة إن كانت في أدنى الرتب كان  ،ي تتبع المفاسدهلنوااعلم أن الأوامر تتبع المصالح كما أن ا " :قال القرافي  -

ا هن المصلحة تترقى ويرتقي الندب بارتقائإثم  ،ا الوجوبهوإن كانت في أعلى الرتب كان المرتب علي ،ا الندبهالمرتب علي

ة بارتقاء هتقي الكراوتر هوكذلك نقول في المفسدة التقسيم بجملت ،حتى يكون أعلى مراتب الندب يلي أدنى مراتب الوجوب

إذا تقرر ذلك علم حينئذ أن المصلحة التي تصلح للندب  ،يلي أدنى مراتب التحريم هالمفسدة حتى يكون أعلى مراتب المكرو

وحث  ،فإن الشرع خصص المرتبة العليا من المصالح بالوجوب ،لاسيما إن كان الندب في الرتبة الدنيا ،لا تصلح للوجوب

كما خصص المفاسد العظيمة بالزجر والوعيد حسما لمادة الفساد عن  ،لتلك المصلحة عن الضياع ا بالزواجر صوناهعلي

 .3/94 ،الفروق ،" الدخول في الوجود
3

 .3/239 ،الموافقات -
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  القاضي عند المصلحي التعليل ضوابط: المبحث الثالث

ورفع الحرج  إذا كانت الشريعة قد قامت على رعاية المصالح  وأخذت بمبدإ التيسير
والمشقة عن الناس في بناء الأحكام، وعدم تكليفهم بما لا يطيقونه، وشرعت الرخص التي 

فإن ذلك لا يعني تجاوز حدودها والتجرؤ  المكلف وحاله، تخفف من التكاليف بحسب قدرة
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تيان المنهيات فيها بدعوى انبنائها على التخفيف ورفع الحرج والمشقة، ولذلك  على أحكامها وا 
الضوابط الشرعية التي تحدد المنهج الصحيح لفهم اليسر في الشريعة  وضعت مجموعة من

الذرائع المؤدية إلى الفساد والضرر والنظر في  دون إفراط ولا تفريط، من قبيل الاحتياط وسد
 مآلات الأفعال.    

نجد أنه لا يقف عند التعليل بالمقاصد الشرعية  وبالنظر في تطبيقات القاضي 
والقواعد المرتبطة بها فقط كما سبق بيان ذلك، بل يتوسع  نظره إلى استحضار الوسائل 

ه، سواء المشروعة منها أو الممنوعة، ويحتاط والطرق المفضية إلى تحقيق المقاصد في تعليل
في توجيه الأقوال ويحرص كل الحرص على سد الذرائع ويراعي مآلات الأفعال والأحكام، 

 وهو ما سنبينه من خلال هذا المطلب.
 المكلف ومصالح الشريعة لأحكام الاحتياط ضابط :الأول مطلبال

لمفاسد التي أمر الشارع بدرئها لما كانت المصالح التي أمر الشارع بتحصيلها، وا
ليست في مرتبة واحدة، حيث إن المصالح قسمان: مصالح الإيجاب ومصالح الندب، وكذلك 
المفاسد، هناك مفاسد تتعلق بالتحريم ومفاسد تتعلق بالكراهة، ومعلوم أنه قد توجد مصلحة 

كان الأخذ  ، كما قد توجد مفسدة تدور بين الندب والكراهة،الندبتدور بين الإيجاب 
بالاحتياط هو سبيل الخروج من الخلاف وقطع الشك. فيحتاط بحمل المصلحة على الإيجاب 
تحقيقا للتقوى والورع وبراءة الذمة، ويحتاط بحمل المفسدة على التحريم وفي ذلك مصالح 

    :وهذا ما بينه العز بن عبد السلام في قواعده ومثل له بفروع فقهية كثيرة، قال  كثيرة،
فإذا دارت المصلحة بين الإيجاب والندب، والاحتياط، حملها على الإيجاب؛ لما في ...  "

ن كانت مندوبة  ذلك من تحقق براءة الذمة، فإن كانت عند الله واجبة فقد حصل مصلحتها، وا 
فقد حصل على مصلحة الندب وعلى ثواب نية الجواب، فإن من هم بحسنة ولم يعملها كتبت 

ذا د ارت المفسدة بين الكراهة والتحريم فالاحتياط حملها على التحريم، فإن كانت له حسنة، وا 
ن كانت منفية فقد اندفعت مفسدة المكروهة،  مفسدة التحريم محققة، فقد فاز باجتنابها، وا 
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وأثيب على قصد اجتناب المحرم، فإن اجتناب المحرم أفضل من اجتناب المكروه، كما أن 
 .1" مندوبفعل الواجب أفضل من فعل ال

 معنى الاحتياط وتأصيله الشرعي: الفرع الأول 

" حاطه  يقصد بالاحتياط في اللسان العربي الحفظ والتعهد والحماية قال ابن فارس:
يحوطه حوطا وحيطة وحياطة: حفظه وتعهده، واحتاط الرجل:أخذ في أموره بالأحزم، واحتاط 

 .2" الرجل لنفسه أي أخذ بالث قة
العلماء بتعريفات كثيرة تؤول في مجملها إلى معنى التوقي والتورع واصطلاحا: عرفه 

 .3والتأكد والاطمئنان للشيء والأخذ بالثقة بدل التردد والشك
ويتبين من خلال التعريفين اللغوي والاصطلاحي أن الاحتياط يعني الاحتراز من 

 لشك.ارتكاب المحظور والمنهي عنه أو ترك المأمور به في حالة التردد أو ا
، وأصل من أصول الشريعة، قال الإمام 4ويعد الاحتياط حجّة عند جمهور الفقهاء

، وقال الشاطبي: " الشريعة 5والأخذ بالاحتياط أصل في الشرع هـ(: " 483 ت ) السرخسي
مبنية على الاحتياط والأخذ بالأحزم، والتحرز مما عسى أن يكون طريقا إلى مفسدة، فإذا 

الجملة  والتفصيل، فليس العمل عليه ببدع في الشريعة، بل هو أصل كان هذا معلوما على 
 . 6" من أصولها

                                        
1

 على همن كان إذا الفعل ولأن"  : النبي أفعال عن الحديث في المعتمد في وجاء. 2/19 ،السلام عبد بن العز قواعد -

 الاحتياط؛ من هفي لما أولى الوجوب على هفحمل الندب، واحتمل واجباً  يكون أن واحتمل ندباً  يكون أن احتمل ربة،الق سبيل

 النظائرو هالأشبا وينظر .3/744 ،الفراء بن  يعلى لأبي العدة ،" الندب في يدخل لا والواجب الواجب، في يدخل الندب لأن

 .1/111 ،للسبكي
2

 .2/120، . مقاييس اللغة1/5552 ،رة اللغةهجم .3/276 ،ظر العين. وين7/279 ،لسان العرب -
3

 ص: ،مات التعاريفهالتوقيف على م .56 ص: ،الكليات للكفوي .26 ص: ،ينظر تفصيل ذلك في: التعريفات للجرجاني -

 .2/58 ،عبد السلام . قواعد العزبن3/176، التقرير والتحبير .2/63 ،يد لابن عبد البرهالتم .1/57 ،الإحكام لابن حزم .36
4

وليس الاحتياط واجبا في الدين  " :قال أصلا هيعتبر لمو حزم ابن هواستحسن والحنابلة والحنفية والشافعية المالكية هب قال -

و هوالورع  هتعالى لم يوجب الحكم ب لأن الله هعلى أحد ولا أن يلزم أحدا لكن يندب إلي هحسن ولا يحل أن يقضى ب هولكن

 .20/262 ،مجموع الفتاوى .2/276 ،الموافقات .2/62 ،. وينظر أحكام القرآن1/51 ،الإحكام لابن حزم ،" هفسالاحتياط ن

 .2/21 ،أصول السرخسي .6/177 ،البحر المحيط
5

 ،مامهوالتحرير مع تيسير التحرير لابن ال .1/54 ،وينظر الأسرار في الأصول للدبوسي .2/21 ،أصول السرخسي -

 .1/233 ،نائعبدائع الص .3/151
6

ومفتاح  .3/334ونفائس الأصول للقرافي،  .225ـ  223ص:  ،ى الوصول لابن الحاجبهوينظر: منت .3/85 ،الموافقات -

العدة  .5/349 ،والمحصول للرازي ./2 ،ان للجوينيهوالبر .2/447 ،المستصفى للغزالي .646ص:  ،الوصول للتلمساني

 .531 - 308ص:  ،والمسودة لآل تيمية 211 .1/87 ،ييد للكلوذانهوالتم .4/1244 ،لأبي يعلى
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وقد استدل العلماء على مشروعية الأخذ بالاحتياط بأدلة كثيرة من القرآن والسنة 
        ﴿ وعمل الصحابة، فمن القرآن قوله تعالى

   ﴾1  :قال الرازي في تفسير هذه الآية: وقوله تعالى﴿    ﴾ 
 . 2" إشارة إلى الأخذ بالأحوط

قال: معنى الاحتياط من خلال هذه الآية فه(  771ت  ) وبين ابن السبكي 
أنه أمر باجتناب  ىلا يخف، ف﴾        ﴿قوله تعالى: 

 . 3" بع  ما ليس بإثم خشية من الوقوع فيما هو إثم، وذلك هو الاحتياط
لحلال بيِّن والحرام بيِّن، ا : ومن السنة نجد حديث الحلال والحرام في قوله 

كثير من النا ، فمن اتقى المشبهات، استبرأ  لدينه وعرضه،  بهات لا يعلمهاتوبينهما مش
، وبين الإمام النووي أن هذا الحديث فيه حث 4 ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام

لا عرّ  نفسه للوق وع في للإنسان على ضرورة الأخذ بالاحتياط في مواطن الشبهات، وا 
الحرام إما بسبب كثرة التعاطي للشبهات المؤدية إلى الوقوع في الحرام قصدا أو عن غير 
قصد، أو بسبب التساهل والاعتياد على إتيان الشبهات وكل ذلك من الطرق المفضية للوقوع 

 .5" في الحرام فكان الابتعاد عنها لأجل الاحتياط أولى
ومن ذلك ما روي عن  ،6ئل الاجتهاديةفي كثير من المسا وقد احتاط الصحابة 

، أنه كان يصوم يوم الثلاثين من شعبان، إذا حال حائل دون رؤية عبد الله بن عمر 
قال نافع: فكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعا وعشرين:  ،هلال رمضان، احتياطا لرمضان

أصبح مفطرا، فإن  نظر له، فإن رُئي فذاك، فإن لم يُر ولم يحُل دون منظره سحاب ولا قترة:

                                        
1

 .12الآية  ،الحجرات سورة -
2

 .28/122للرازي،  التفسير الكبير -
3

 .1/110، والنظائر، لتاج الدين السبكي، هالأشبا -
4

، ه. ومسلم في صحيح52رقم الحديث:  ،1/20،هفضل من استبرأ لدين الإيمان، باب ، كتابهالبخاري في صحيح هأخرج -

 .1599رقم الحديث:  ،3/1219كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الحرام، 
5

 .11/27 ،صحيح  مسلم بشرح النووي -
6

ذا الأصل من الشريعة، وكانوا أئمة يقتدى هموا هذا الاحتياط في الدين لما فهإن الصحابة عملوا على  قال الشاطبي: " -

 .4/102الموافقات،  ،" ا غير قادح وإن كانت مطلوبةهن تركروا ذلك ليبينوا أهم، فتركوا أشياء وأظهب
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حال دون منظره سحاب أو قترة: أصبح صائما، قال: وكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا 
 .1" يأخذ بهذا الحساب

ولم يكن عبد الله بن عمر يُوجبه على الناس، بل  : "ه( 728 ت ) قال ابن تيمية
 .2" كان يفعله احتياطا، وكان الصحابة فيهم من يصومه احتياطا

المالكي أكثر المذاهب من حيث الإعمال والتنزيل للأخذ بالاحتياط؛  ويعد المذهب
لأن من أصوله الاجتهادية مراعاة الخلاف والتوسع في سد الذرائع، باعتبارهما مسلكين من 
مسالك دفع المفاسد الواقعة أو المتوقعة، والأخد بالمصالح الراجحة ومراعاة المآلات وكل 

 الشريعة، دون إفراط ولا تفريط بما يحقق مصالح الخلق كلها. ذلك داخل في الاحتياط لأحكام 
  الفقهية التطبيقات في للاحتياط القاضي اعتبار: ثانيالفرع ال 

، الذي قد شكل الأخذ بالاحتياط أحد دعائم الفكر الأصولي للقاضي عبد الوهاب 
ن لم يحظ عند ه بالتعريف تصريحا، يعد أحد أعمدة الفقه المالكي في القرن الرابع الهجري، وا 

 إلا أنه توسع في 
إعماله في تطبيقاته الفقهية سواء في العبادات أو المعاملات أو العادات، إما 
باستعمال لفظ الاحتياط ذاته أو بما يفيد معناه وما يدل عليه من الألفاظ والمفاهيم، لإيمانه 

من مسالك الحفاظ على  كونه مسلك في أساسابما يحققه الأخذ بالاحتياط من فوائد تتجلى 
مقاصد الشريعة الهادفة إلى تحقيق مصالح الإنسان بجلب كل ما فيه مصلحة له ودرء كل 

واعلم أن جميع مسائل الاحتياط  : "ه( 771ت  ) ما فيه مفسدة عنه، قال الإمام السبكي
اب كثيرة يطول استقصاؤها، يرجع حاصلها إلى أن الاحتياط قد يكون لتحصيل المنفعة، كإيج
ن احتمل كونها حائ ، وقد يكون لدفع المفسدة كتحريم وطئها ، 3" الصلاة على  المتحيرة، وا 

الاحتياط إلى أمرين أساسيين هما: جلب المصالح ودفع المفاسد  فقد أرجع الإمام السبكي 
 اللذان يمثلان غاية الشريعة ومقاصدها.

                                        
1

 ،. وجامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير1/25 ،لال للخطيب البغداديهينظر حديث ابن عمر في ترائي ال -

6/265. 
2

 .13/49مجموعة الفتاوي، ابن تيمية،  -
3

 .1/111 ،والنظائر لابن السبكي هالأشبا -
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يل لإيجاد الحلول المناسبة كما أنه يستعمله كآلية من آليات اجتهاده عند فقد الدل
 :، أو للترجيح بين الأدلة المتكافئة أو المصالح والمفاسد الملتبسة، قال 1المشتبهة للأمور

ذا  ... " لا يختلف إلا بالنية من فاعله،  واحدالوجدنا فعلا من الأفعال يقع على الوجه وا 
ى تفصل أغراضهم وجب وظاهره واحد، ولم يكن لنا طريق إلى تمييز مقاصد الناس، ولا إل

 .2" حسم الباب وقطع التطرق إليه
، والسمو 3وكل ذلك لأجل تحقيق مقصد عظيم وهو الاستبراء للدين والعر  

بالنفس إلى مقام التزكية وتحقيق التقوى والورع طمعا في النجاة في الدنيا والفلاح في الآخرة. 
ى أصل الاحتياط في تعليله ما عل ومن التطبيقات الفقهية التي تشهد لاعتماد القاضي 

 يلي:
" إذا سبق  قوله في عدم المبالغة في الاستنشاق احترازا من إفساد صوم الفر :
واء كان في الماء إلى حلقه في مضمضة أو استنشاق، أفطر ولزمه القضاء في الفر  س

، 4 مابالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائ :  قوله فدليلنا ...،غير مبالغةمبالغة أو 
وقد علم أنه إنما منع ذلك في الصوم احتياطا وتحرزا من سبق الماء إلى الحلق، فدل ذلك 

بين المبالغة في الاستنشاق أو  ، فلم يفرق القاضي 5" على أنه متى حصل وقع به الفطر
المضمضة وغير المبالغة فيهما، وعلل المنع من ذلك بالاحتياط لسلامة الصوم وعدم 

لإنسان قد يسبق الماء إلى حلقه دون القصد إلى ذلك فيلتبس عليه صومه بين إفساده؛ لأن ا
الصحة والفساد فكان في وجوب القضاء لأجل الاحتياط للصوم إبراء للذمة، وقد استعمل لفظ 

 الاحتياط والتحرز في تعليله. 

                                        
1

الجامع في السنن  ،" و أوثقها الشكوك فخذ بالذي هالأمور التي في هذه" إذ رأيت  ذا الباب:هالك في قال الإمام م -

 .150 ص: والآداب، لابن أبي زيد القيرواني،
2

 .3/996 ،المعونة -
3

   ات وقع في ه، ومن وقع في الشبهوعرض هات، استبرأ لدينه" فمن اتقى المشب في حديث الحلال والحرام: قال  -

 .هحديث  سبق تخريج ،الحرام "
4

. وأحمد في 1861حديث رقم  ،30/1199 ،باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر أخرجه البخاري في صحيحه، -

باب المبالغة في الاستنشاق  ،ه. وابن ماجة في سنن16380حديث رقم  ،26/306 ،باب حديث لقيط بن صبرة ،همسند

 . 407حديث رقم  ،1/142 ،والاستنثار
5

 .1/437 ،الإشراف -
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وقوله في إيجاب غسل جميع الثوب على من تيقن إصابته بالنجاسة وشك في 
توجد أمارة تميزله الموضع الذي أصابته النجاسة من الموضع الذي لم تصبه  موضعها، ولم

إيجاب غسل جميع الثوب بالاحتياط للطهارة، وذلك لأن الذمة  وذلك احتياطا، فقد علل 
، وهو 1والشك لا يلزم به الطهارة فكان فيغسل جميع الثوب إبراء للذمة ،لا تبرأ إلا بيقين

في الثوب يصيبه البول أو الاحتلام فيخطئ موضعه ولا يعرفه  مذهب الإمام مالك في قوله
 .2" قال: يغسله كله

قوله في الشك في عدد الركعات في الصلاة:" إذا شك في عدد الركعات بنى على 
إذا ش  أحدكم في  : ...، لقوله 3يقينه، كان شكه نادرا أو معتادا، ما لم يكن استنكاحا

، ولأنه شاك في عدد ركعات صلاة هو مشتغل 4 ليقينصلاته فليلغ الش  وليبن على ا
بها، فوجب أن يبني على اليقين، أصله إذا تحرى فلم يغلب على ظنه شيء أو غلب على 

لأنه يتيقن  ،على اليقين تياط وهو هنا البناءالاحولأن أمر الصلاة مبني على ، ظنه النقصان
ذا بنى على غالب الظن والتحري صار شاكا  معه إتمام الصلاة ويصير شاكا في الزيادة، وا 
 .5" في تمام الصلاة ومجوزا لنقصانها وذلك ضد الاحتياط

" أمر الصلاة  البناء على اليقين في هذه المسألة بالضابط الفقهي: فقد علل 
"، والبناء  " اليقين لا يزول بالشك " والذي يندرج ضمن القاعدة الكلية: مبني على الاحتياط

تخليص للمصلي من وسوسة الشك في الصلاة بالزيادة أو النقصان، كما أن  على اليقين فيه
 فيه إبراء للذمة التي لا تبرأ إلا بيقين في باب العبادات.

قوله في المستحاضة إذا اتصل الدم بها أنها تعمل على التمييز بعد مضي أقل 
ير عليها الدم واستدل الطهر، لكن إذا لم تكن من أهل التمييز فإنها تصلي أبدا، إلا أن يتغ

 .6 دم الحيض أسود يعرف فإذا كان ذل  فأمسكي عن الصلاة  :بقوله 
                                        

1
  .1/120 ،ينظر المعونة -

2
 .1/288 ،ينظر فتح الباري -

3
 .2/486 ،الدواني هينظر الفواك ،و كثير الشكهالمستنكح  -

4
  ،همسلم في صحيح هأخرج .315حديث رقم  ،2/131 ،هباب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلات ،مالك في الموطأ -

 هباب ما جاء في من شك في صلات ،ه. وابن ماجة في سنن88، حديث رقم 1/400، هد لو في الصلاة والسجوهباب الس

 .1210حديث رقم  ،1/182 ،فرجع
5

 .1/274 ،الإشراف -
6

 .1/193 ،الإشراف -
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فردها إلى التمييز دون الأيام، وعلل ذلك بأن الأمر يشتبه أن يكون حيضا أو 
  : فكان الاعتبار لتغليب الاستحاضة أقوى احتياطا لترك الصلاة الواجبة قال  ،استحاضة

حكوم لها بالطهر فيها فأشبه ألا ترى دما أصلا، ولأن هذه الحال يمكن أن ولأنها حال م ... "
ذا احتملت الأمرين كان الحكم بالاستحاضة أولى لقوة  يكون حال حي  واستحاضة، وا 

 . 1" أسبابها باتصال زمانها وصفة دمها، ولوجوب الاحتياط للصلاة وترك التغرير بها
تعليله لهذه المسألة احترازا من مفسدة أصل الأخذ بالاحتياط في  فقد استعمل 

براء للذمة من و  ،إسقاط الصلاة عمن تجب عليه دون موجب شرعي حفظا للدين من جهة ا 
 جهة أخرى.  

قوله في من تيقن الطلاق وشك في مراده من العدد، أنه يقع ثلاثا، إذا لم يتحقق 
نما شك في الرجعة هل ت رفعه أم لا، فحصل أنه مراده، وتعليل ذلك أن التحريم متحقق وا 

شاك هل يمكنه رفع ذلك التحريم أم لا، لذلك وجب مع تيقن التحريم أن يغلبه، لأن التحريم 
لأنه نوع من المقصود باللفظ بالطلاق فوجب إذا شك في  " :مغلب في الأحوال، قال 

في  عدده أو في عين مراده أن يحكم بإرادته بجميعه، أصله إذا طلق واحدة من نسائه وشك
عينها، ولأنه شك في أحد مقصودي اللفظ هل أراد به بعضه أو كله، فيجب أن يحكم بأنه 

 .2" أراد جميعه
رأي الجمهور من الشافعية والحنفية بناء على  فقد خالف القاضي عبد الوهاب 

لأن الأصل في الأبضاع الحرمة، فكان  ،احتياطه في المسائل المتعلقة بالشك في الطلاق
 في عدد الطلاق على وقوعه ثلاثا لأجل الاحتياط.حمل الشك 

للاحتياط في تعليله للمسائل الفقهية ينم عن نظره المقاصدي  إن إعمال القاضي 
دون تشديد يوقع  ،الذي يراعي فيه مقاصد الشارع من جهة ومصالح المكلف من جهة أخرى
فسد الفهم السليم المكلف في الضيق والحرج ودون مغالاة وتساهل تضيع معه الحقوق وي

في احتياطه لأحكام  ليسر الشريعة ومرونة أحكامها، ولذلك كان القاضي عبد الوهاب 

                                        
1

 .3/996، 1/333 ،، وينظر المعونة2/602، 1/437، 1/339، 1/160، 1/153 ،1/193 ،الإشراف -
2

 .2/761 ،. وينظر المعونة2/753 ،الإشراف -
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الضوابط التي تقيه من الزلل في تنزيل الفروع الفقهية على أصولها ومن  الشريعة يستحضر
 المآلات. مراعاةو  جملتها سد الذرائع

 .ضابط مراعاة المآل: الثاني مطلبال

يث عن المقاصد والمصالح في الشريعة دون استحضار نتائج لا يمكن الحد
التصرفات ومآلات الأفعال، لأن المجتهد لا يمكنه أن ينزل الأحكام الشرعية على الوقائع  
بما يحقق مقاصدها في الخلق تنزيلا نمطيا آليا دون استحضار النتائج والمآلات التي قد 

قد يكون مشروعا لجلبه لمصلحة، أو درئه تأتي مخالفة لقصد الشارع، لأن فعل المكلف 
لمفسدة، ولكن له مآل مخالف لمقصده الشرعي، كما أنه قد يكون غير مشروع  لمفسدة ناشئة 
عنه، أو لمصلحة مندفعة به، ولكن له مآل على خلاف ذلك، فيكون القول بالمشروعية في 

لا غير صحيح، لمخالفته الأول وعدم المشروعية في الثاني بعيدا عن النظر في مآلاتهما قو 
لمقاصد الشريعة لما في ذلك من تفويت لمصالح أو جلب لمفاسد، ولذلك كان هذا المجال 

" وهو مجال  في موافقاته قائلا: ه( 790 ت ) صعبا بالنسبة للمجتهد كما بين ذلك الشاطبي
، كما 1" للمجتهد صعب المورد، إلا أنه عذب المذاق محمود الغب جار على مقاصد الشريعة

" وللمقاصد والمفاسد  نبه الطاهر بن عاشور على صعوبة هذه المرتبة الاجتهادية فقال:
تقسيم آخر باعتبار كونها حاصلة في الأفعال بالقصد أو حاصلة بالمآل، وهو تقسيم 
 يستدعي حذق الفقيه، فإن المصالح والمفاسد قد لا تكاد تخفى على أهل العقول السليمة...

صالح والمفاسد وآثارها، ووسائل تحصيلها وانخرامها، فذاك هو المقام المرتبك، فأما دقائق الم
عراضا، فتطلع فيه الحيل والذرائع، وفيه  فاوت مدارك العقلاء اهتداء وغفلةوفيه تت وقبولا وا 

التفطن للعلل وضده، وفيه ظهر تفاوت الشرائع، وفازت شريعة الإسلام فيه بأنها الصالحة 
 .2" .الدوام..و  للعموم

لذلك فإن مراعاة المصالح والمفاسد في الاجتهاد والتنزيل هو نتيجة تنبني على 
ومؤهلات الناظر  3مقدمات أساسية من بينها النظر الصحيح لأصل اعتبار المآل بضوابطه

                                        
1

 .5/178 ،لموافقاتا -
2

 .244 ص: ،مقاصد الشريعة الإسلامية -
3

ا، هأنك تعرض مسألتك على الشريعة، فإن صحت في ميزان ه" وضابط وضع الشاطبي ضابطا لأصل اعتبار المآل فقال: -

ا، هعلى العقول، فإن قبلت نكها في ذها إلى مفسدة، فاعرضه، فإن لم يؤد ذكرهلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهفانظر في مآل

ا العقول على العموم، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم، ها إما على العموم إن كانت مما تقبلهفلك أن تتكلم في
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باعتباره آلية الموازنة بين المصالح والمفاسد التي يترتب عليها ، 2فيه ، وكيفية النظر1فيه
 تها، كما أنيهدف الشريعة وغالمتوقعة وذلك هو دفع المفسدة الواقعة أو اجلب المصلحة و 

 النظر فيه بفضي إلى سد الذرائع وقطع باب الحيل التي تفضي إلى ما يخالف قصد الشارع.
أحد متقدمي النظر الاجتهادي المآلي، حيث إنه  ويعتبر القاضي عبد الوهاب 

ولا يقتصر على إعطاء الحكم الشرعي للمسألة  يبني نظره على اعتبار الحال والمآل معا،
نما ينظر في أثره وعواقبه ونتائجه، وذلك لحرصه الشديد على الاجتهاد المثمر الذي  فقط، وا 

لا جزئية خاصة، يراعي مقاصد الشارع من جهة ونتائج  ينظر إلى الأمور نظرة كلية عامة
أن المجتهد نائب عن الشارع في الأفعال والتصرفات من جهة أخرى، وذلك لإيمانه الجازم 

ذا ثبت ذلك لم  الحكم على أفعال المكلفين، كما أنه الشارع قاصد للمسببات في الأسباب، وا 
 .3يكن للمجتهد بد من اعتبار المسبب، وهو مآل السبب

سأبينه من خلال ما بسطه في تعليله للفروع الفقهية في كتابيه الإشراف  وهذا ما
في هذا البحث، وقبل بيان ذلك أقدم بتعريف للمآل وبيان حجيته والمعونة محل الدراسة 

 وأقوال العلماء فيه.
 تعريف المآل وحجيته : الفرع الأول

" آل الشيء يؤول  المآل في اللغة يعني الرجوع  والمصير إليه، قال ابن منظور:
وقال   لاللهم فقه في الدين وعلمه التأوي :  مآلا رجع... وفي حديث ابن عباسو  أولا

                                                                                                                           
 .5/172 ،الموافقات ،" و الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقليةها هذا المساغ، فالسكوت عنهوإن لم يكن لمسألتك 

 في والراسخ والحكيم، الرباني،: المرتبة هذه صاحب ويسمى"  :المآل اعتبار أصل في الناظر لاتهمؤ عن هديثح في قالو

 بالعلم تحقق وقد ،هب يليق حسبما هحق أحد كل ويوفي ،هكبار قبل العلم بصغار يربى هلأن والعاقل؛ ،هوالفقي والعالم، العلم

 .5/233 ،الموافقات، " هادمر الله عن مهوف ،هعلي المجبول كالوصف هل وصار
1

 ،....للاستنباط والتعرض اد،هللاجت الانتصاب يستحق الذي وهف والرسوخ، التمكين صاحب وهف ".. :الشاطبي قال -

 قبل العلم بصغار يربى هلأن والعاقل؛ ،هوالفقي والعالم، العلم في والراسخ والحكيم، الرباني،: المرتبة هذه صاحب ويسمى

 من همراد الله عن مهوف ،هعلي المجبول كالوصف هل وصار بالعلم تحقق وقد ،هب يليق حسبما هحق أحد كل ويوفي ،هكبار

 .2/333 ،الموافقات، " هشريعت
2

 أو بالإقدام المكلفين عن الصادرة الأفعال من فعل على يحكم لا دهالمجت أن " :هقولب المآل في النظر كيفية الشاطبي بين -

 على مآل هل ولكن تدرأ، لمفسدة أو تستجلب، هفي لمصلحة مشروعا الفعل، ذلك هإلي يؤول ما لىإ هنظر بعد إلا بالإحجام

 أطلق فإذا ذلك، خلاف على مآل هل ولكن ،هب تندفع مصلحة أو هعن تنشأ لمفسدة مشروع غير يكون وقد ،هفي قصد ما خلاف

 ذاه فيكون ا،هعلي تزيد أو المصلحة تساوي دةمفس إلى هفي المصلحة استجلاب أدى فربما بالمشروعية، الأول في القول

 مفسدة إلى المفسدة استدفاع أدى ،ربما مشروعية بعدم الثاني في القول أطلق إذا وكذلك بالمشروعية، القول إطلاق من مانعا

 .2/177 ،الموافقات، " المشروعية بعدم القول إطلاق يصح فلا تزيد، أو تساوي
3

 .5/179 ،ينظر الموافقات -
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. فمآل الشيء عاقبته 1ابن الأثير: هو من آل الشيء يؤول إلى كذا أي رجع وصار إليه
 ما يصير إليه.و  مرجعه ومنتهاه

واصطلاحا: لم أقف على تعريف دقيق لمصطلح المآل عند العلماء  في حدود ما  
ي، بدليل اطلعت عليه، ولكنه مصطلح قديم الاستعمال والتداول في الدرس الفقهي والأصول

حضوره في أقوال العلماء من مختلف المذاهب، مما يدل على استحضاره في اجتهاداتهم 
 من ذلك:و  والنظر إلى الأحكام قبل تنزيلها على الواقع

هـ( في حديثه عن عدم جواز إضافة البيع إلى ما يؤخذ  587 ت ) قول الكاساني
ل، فإذا لا سبيل إلى تجويزها لا في المستقبل كإضافة البيع إلى أعيان تؤخذ في المستقب

، وفيه دليل على حضور مصطلح المآل في الفقه 2" باعتبار الحال ولا باعتبار المآل
 الحنفي. 

ويظهر استعمال هذا المصطلح في الفقه الشافعي من خلال ما ورد عن الجويني 
ريعة، مآخذ الأموال لو تعدت الطرق المضبوطة، والمسالك الموضحة في الش " في قوله:

لانبسطت الأيدي إلى الأموال، ويجر ذلك فنونا من الخبال، ولم يثق ذو مال بماله لا في 
الخير ما هو أجزل ثوابا وأصلح لنا  " :ه( 505 ت ) . وقال الغزالي3" حاله، ولا في مآله

ن كان أثقل في الحال  .4" في المآل وا 
ن المالكية في الفرق م ه( 684 ت ) كما ورد استعمال هذا المصطلح عند القرافي

فظهر بهذه المسائل الفرق بين قاعدة ما ليس بواجب في  " ... الرابع والخمسون حيث قال:
 .5" الحال ولا في المآل، وبين قاعدة ما ليس بواجب في الحال وهو واجب في المآل

عمال العلماء قديما لقاعدة اعتبار المآل ينم عن إيمانهم بأنه أصل ثابت في  وا 
، وقد دلت عليه النصوص الكثيرة من القرآن والسنة واستحضره الصحابة في الشريعة

 اجتهاداتهم وأقوالهم.
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           فمن القرآن الكريم قوله ﴿

  ﴾1،  الآية أن الله تعالى نهى المؤمنين عن سب آلهة الكفارووجه الاستدلال من 
على ذكر الله تعالى بما لا ينبغي من القول، فلأجل  لكي لا يحملهم الغيظ والغضب والجهل

فسب آلهة الكفار مصلحة وهي  الاحتراز عن هذا المحذور وجب الاحتراز عن ذلك المقال،
هانتهم لشركهم بالله سبحانه، ولك ن لما تضمن ذلك مفسدة وهي مقابلتهم السب تحقير دينهم وا 

لهذه المفسدة لأن مصلحة ترك مسبته  الله سبحانه وتعالى عن سبهم درءانهى  بسب الله 
والآية فيها دلالة واضحة على وجوب الحكم بسد  ،2تعالى أرجح من مصلحة سب  أصنامهم

 الذرائع ومراعاة مآلات الأفعال.
إلى اعتبار المآل في النظر والاجتهاد، ما روي عن  ومن الأحاديث النبوية الهادية

يا معاذ هل تدري حق الله على عباده وما   قال له يوما: معاذ بن جبل أن رسول الله 
فإن حق الله على العباد أن يعبدوه  " " قلت الله ورسوله أعلم، قال: حق العباد على الله؟

لا يشر  به شيئا، وحق العباد  يعذب منولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا 
     " لا تبشرهم  أفلا أبشرهم؟ قال: "، فقلت يعذب من لا يشر  به شيئا على الله ألا

 .3"  فيتكلوا
نهى عن أمر من صميم الدين وهو تبليغ  والمتأمل في الحديث يجد أن النبي 

لنبوي في هذا الحديث نهي الناس أمور دينهم، والأصل في التبليغ أنه واجب، لكن النهي ا
إلى مآل الفعل لا إلى ذاته، لأنه منصب على السبب  مآلي استشرافي نظر فيه النبي 

والمسبب معا، أي لا يكن منك تبشير فتكون النتيجة اتكال منهم، وقد يتخذ ضعاف النفوس 
الدنيا أمثال هذه الأحاديث ذريعة إلى ترك التكاليف ورفع الأحكام، وذلك يفضي إلى خراب 

نما روى هذا الحديث معاذ مع كونه منهيا عنه؛ لأنه علم منه  أن هذا الإخبار  والآخرة، وا 
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يتغير بتغير الزمان والأحوال والقوم فيومئذ كانوا حديثي العهد بالإسلام لم يعتادوا تكاليفه، 
 .1فلما تثبتوا واستقاموا أخبرهم

ل مع ما استجد من الحوادث وسار الصحابة على منهج الكتاب والسنة في التعام
 2تعد اجتهادات عمر بن الخطاب و والأفعال، مراعين مآلات الأحكام ونتائج التصرفات 

والتي راعى فيها المآلات من أكثر ما يورد الفقهاء في تصنيفاتهم ولعل مرد ذلك هو ما ميز 
جديدة اجتهد  أحداث كبيرة ونوازلمن خلافته من اتساع للرقعة الإسلامية وما نتج عن ذلك 

وقد شكل  الأفعال واعتبار المقاصد الشرعية. مآلات فيها بالنظر في بن الخطاب  عمر
الفقه العمري أسس مذهب الإمام مالك التي أثبتها العلماء من بعده من خلال استقرائهم لآرائه 

سد عمل أهل المدينة والاستحسان و  وأقواله التي وردت في مؤلفاته وما نقل عنه، ومن ذلك
الذرائع ومنع الحيل ومراعاة الخلاف...، والتي عمل أتباعه على إعمالها في اجتهاداتهم 

سواء في المشرق  ووضع تعريفات وحدود اصطلاحية لها خاصة بعد انتشار المذهب المالكي
 .3التونسية والمغرب أو من طرف علماء الأندلس إضافة إلى جهود المدرسة القيروانية

أحكام الشريعة ج الذي يوجه عمل المجتهد في فهم لمآل هو المنهولما كان اعتبار ا
فإن  ،فهما سليما وتكييفها ثم تنزيلها على واقع المكلفين تنزيلا يروم تحقيق مقاصد الشارع

إغفال المجتهد عن استحضار المآلات من أعظم الآفات التي يقع فيها عند اجتهاده، خاصة 
تتبين مصلحتها  أو مفسدتها وقت وقوعها أو عند تنزيل  وأن كثيرا من الأفعال والتصرفات لا

نما تكون لها مآلات وعواقب مستقبلية سواء في قريب الزمن أو في بعيده،  الحكم عليها، وا 
إن زلة العالم أكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار مقاصد  " :ه( 790 ت )قال الشاطبي 
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مقصد معتبر شرعا، فالمجتهد لا يحكم على ، ولذلك كان النظر في مآلات الأفعال 1" الشرع
فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو الإحجام إلا بعد نظره فيما سيصير إليه 

 ذلك الفعل من نتائج قد تؤول إلى مصلحة راجحة أو مفسدة مرجوحة.
طلاع واسع بهذا الباب وفهم عميق كان على ا ولعل القاضي عبد الوهاب 

يدقق النظر في المسائل الفقهية فهما واستدلالا وتحليلا واستنباطا وتنزيلا واستشرافا أبعاده، ب
للنتائج والمآلات، وهذا ما يظهر من خلال ذمه للتقليد وحثه على الاجتهاد المثمر، وقد قال 

نا عن مريد " فإن قيل أخبرو  حين فر  سؤال المخالف عما يلزم المجتهد: القاضي 
قلنا: لا يسوغ لمن فيه فضل النظر والاجتهاد وقوة على الاستدلال  لزمهالتفقه ما الذي ي

إلا من طريق الاستدلال الصحيح، والعاري من آفات النظر  والاعتبار، أن يعتقد التفقه
 . 2" المانعة من استعماله على واجبه وترتيبه على حقه

تمنع من  لتيالآفات او على أن النظر الصحيح هو العاري عن المزالق  فقد نبه 
الفهم الصحيح لمقاصد الأحكام وتنزيلها التنزيل السليم على واقع المكلفين بما يحقق 

الإغفال عن استحضار المآلات، لذلك كان  ه الآفاتذ، ومن هممصالحهم ويدفع الشرور عنه
في تعليله للمسائل الفقهية مستحضرا لضوابط الاجتهاد من حيث فهم المقاصد  القاضي 
والمآلات. وهذا ما سيظهر من خلال عر  نماذج من  لمناطات ومراعاة  النتائجوتحقيق ا

 تطبيقاته الفقهية.
 

 تطبيقات مراعاة المآل في التعليل عند القاضي :  ثانيالفرع ال

 من التطبيقات التي تؤصل لاعتبار القاضي في تعليله للفروع الفقهية ما يلي:
وبين ذلك  ،أن يكون الأمي إماما للقارئ قوله في مسألة إمامة الأمي أنه لا يصح

واستدل على  ،بأمرين أحدهما: أن الأمي لا تنعقد له صلاة مع وجود قارئ يمكنه أن يأتم به
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، وهذا الحديث يقتضي أن يكون الإمام 1 يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله  ذلك بقوله 
، وذلك متعذر في 2 ضامن الإمام : نائبا عن المأموم في القراءة، وأنه ضامن لقوله 

الأمي. وعلل القاضي حكم المنع بما يؤول إليه القول بصحة ذلك من أمور ممنوعة شرعا 
... ولأن ذلك يؤدي إلى أحد أمرين ممنوعين: إما أن يسقط القراءة عن المأموم  : "قال 

ل فيه أن فيحصل فيه جواز صلاة بغير قراءة لا من المأموم ولا من الإمام، أو تلزمه فيحص
رع لها ، التي جعل الشا3" الائتمام لا يؤثر في سقوط القراءة وذلك بخلاف مقتضى الإمامة

الأمي مع وجود القارئ بأن الأمي إذا  كماعلل بطلان صلاة، وخصها بأحكام كثيرةشروطا 
وذلك لا  ،علم بأن خلفه قارئا وترك الائتمام به سار بمنزلة القارئ إذا صلى بغير القراءة

وز لأنه لما لم يلزمه تحمل القراءة لنفسه لم يلزمه أن يتحمل لغيره ولأنه يمكنه أن يؤدي يج
 وهو تعليل عقلي منطقي راعى فيه القاضي  ،صلاته بقراءة القارئ فيتحمل عنه القراءة

مآل الفعل حيث إن القول بجواز قراءة الأمي مع وجود الإمام فيه مخالفة للنصوص 
 قل.الصريحة ولمقتضى الع

" إذا قال خذ هذا العر  فبعه واعمل بثمنه قراضا، أو صرف  :4وقوله في القرا 
ن وقع كان  هذه الدنانير، أو اقب  من فلان ديني واعمل به قراضا، فلا يجوز ذلك، وا 

 فاسد، خلافا لأبي حنيفة في قوله إنه جائز ويكون قراضا، لأنه يؤدي إلى أمور ممنوعة:
لى الآخر زيادة على ما شرطا من الربح، ويستبد به أحدها أن يزداد أحدهما ع

فيصير كأنه قال له قارضني على أن الربح بيني وبينك على نصفين وعلى أن الزيادة لي، 
وهي أن تخدمني شهرا أو تخيط لي ثوبا، وموضوع القرا  على أن لا يحصل لأحدهما نوع 

ومنها ، فرد رب السلعة بتلك المنفعةح فينمن النفع ينفرد به عن الآخر لئلا يخلو المال من رب
أن رب المال يتعجل الفائدة من بيع السلعة، وربما خسر العامل فلم يحصل له الربح، فيذهب 

ومنها أنها تصير حصة رب المال ، رب المال بالفائدة من بيع السلعةعمله باطلا واستبد 
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ومنها أنه ، م قيمة أجرتهعامل للسلعة ولا يعلمجهولة بأنه جعلها النصف من الربح وبيع ال
يؤدي إلى أن يكون رأس المال مجهولا لأنه لا يدري بكم يبتاع هذه السلعة، فإذا أدى إلى 

 .1" ذلك وجب منعه
عدم جواز هذا النوع من القرا  بالنظر إلى ما يؤدي إليه من مفاسد  فقد علل 

وكلها أمور ممنوعة  ،لكثيرة منها: الجهل والغرر وضياع الحقوق وأكل أموال الناس بالباط
وهو تعليل منه بالمآل يراعي مصالح المكلفين من  ،شرعا في باب المعاملات بين الناس

 جهة ويعتبر المقاصد الشرعية من جهة أخرى. 
نهى أن  ، لما روي أنه 2وقوله في القصاص أنه لا يجب أخذه من جرح إلا بعد الاندمال

ثانية، وذلك خروج عن  3ل إلى النفس فيعاد القوديستقاد من جرح حتى يندمل، ولأنه قد يؤو 
المماثلة، ولأن المقتص له قد يموت قبل الجاني وربما تلف وبرىء الجاني فيكون ذلك سلفا 

 . 4في القصاص، وذلك غير جائز
بما يؤول إليه أمر الجرح، لأنه قد يؤدي إلى إتلاف النفس،  فقد علل القاضي 

 هو خلاف الأصول. وذلك يستدعي القصاص مرة أخرى و 
ولم يتمسك بظاهر النص الوارد في النهي  ،في تعليله إلى مآل الفعل فقد نظر 

 .5عن ذلك كما ذهب الشافعية في قولهم أن الجرح  يستقاد منه على الفور
ذا كان النظر في مآلات الأفعال معتبر شرعا احتياطا للشريعة التي جاءت   وا 

لآجل، فإن النظر الصحيح يقتضي أيضا اعتبار بتحقيق مصالح الخلق في العاجل وا
سواء من حيث فتح الطرق والسبل التي تؤدي إلى  ،وسائل المفضية إلى تحقيق المقاصدال

تحقيق المصالح والمنافع، أو في مقابل ذلك سد كل منافذ الشر وسبل التذرع بالمباح 
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 ،. اللسان9/194 ،ذيب اللغةهت .3/1053 ،. ينظر الصاحهب هالقود: القصاص يقال: أقدت القاتل بالقتيل إقادة أي قتلت -

3/372. 
4

 .2/820، ينظرالإشراف -
5

 .11/412 ،ب الإمام الشافعيهينظر البيان في مذ -
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صل الذي قامت عليه من للوصول إلى المحرم. حماية لمقاصد الشريعة، وتثبيتا وتوثيقا للأ
وله  " فإذا حرم الرب تعالى شيئا :ه( 751 ت ) جلب المصالح ودرء المفاسد.قال ابن القيم

طرق ووسائل تفضي إليه، فإنه يحرمها ويمنع منها، تحقيقا لتحريمه، وتثبيتا له، ومنعا من أن 
غراء للنفوس يقرب حماه، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقصا للت حريم وا 

 . 1" به
 ضابط سد الذريعة: الثالث مطلبال

يعتبر سد الذرائع قاعدة عظيمة من القواعد المتفرعة عن أصل اعتبار المآل، كما  
أنه من أهم ضوابط النظر في المآلات باعتباره من الأسباب الموصلة للمسببات والمقدمات 

 المؤدية للنتائج.
لقاعدة سد الذرائع في تعليله للفروع الفقهية،  اضي وقبل الحديث عن إعمال الق 

 أشير إلى معنى سد الذرائع وتأصيله الشرعي.
 حجيتهو تعريف سد الذرائع:  لأولاالفرع 

"سدد: السد: إغلاق الخلل  : المنع والإغلاق والحاجز، قال ابن منظور:ةالسد لغ
 .2قه، والاسم السدوردم الثلم. سده يسده سدا فانسد واستد وسدده: أصلحه وأوث

 3: جمع ذريعة، والذريعة هي: الوسيلة، والسبب الموصل إلى الشيءوالذرائع لغة
م، أو ه مباح ويتوصل به إلى فعل المحر واصطلاحا هي: أي الفعل الذي ظاهره أن

 .4" هي عبارة عن أمر غير ممنوع في نفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في الممنوع
ين هو المنع من الوسائل المباحة في ظاهرها المفضية وسد الذرائع عند الأصولي

وقطع الطريق عن التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة، وتتجلى  إلى مفاسد راجحة، باغال
ن كانت الأسباب في نفسها مباحة  .5فائدتها في سد أسباب الفساد، التي تؤدي إلى الفساد، وا 

                                        
1

 .3/109 ،وقعينإعلام الم -
2

 .2/270 ،المصباح المنير .1/144 ،مختار الصحاح .2/486 ،ريهوينظر الصحاح للجو .3/207 ،لسان العرب -
3

 .8/96 ،لسان العرب .3/1211، ينظر: الصحاح -
4

كام الجامع لأح .6/194اب، هرفع النقاب عن تنقيح الش .5/183 ،الموافقات .68ص:  ،الحدود للباجي: في ينظرالتعريف -

 .2/193 ،إرشاد الفحول .1/60إعلام الموقعين لابن القيم،  .2/32. الفروق للقرافي، 58 – 2/57القرآن، 
5

 .6/194، ابهرفع النقاب عن تنقيح الش -
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الوسيلة الممنوعة هي التي ويتبين من خلال تعريفات الأصوليين أن الذريعة أو 
لأن المحرم فاسد في ذاته أصالة، كما الأمر  ،تكون في أصلها مباحة وليست محرمة

غلب الظن على ويجب أن تكون الوسيلة مفضية إلى مفسدة ي المتوسل بها إليه يكون محرما،
م، لأن النادر لا حكم له وغالب الظن يجري مجرى العلم في الأحكا ،حصولها وليست نادرة

لأن المصلحة  ،ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادرا فهو على أصله من الإذن"  قال الشاطبي:
إذا كانت غالبة فلا اعتبار بالنذور في انخرامها، إذ لا توجد في العادة مصلحةٌ عريّة عن 
المفسدة جملة، إلا أن الشارع إنما اعتبر في مجاري الشرع غلبة المصلحة، ولم يعتبر ندور 

الوسيلة تفضي  ، وكما يجب أن تكون1" سدة إجراء للشرعيات مجرى العاديات في الوجودالمف
 لأن المصالح الراجحة مقدمة على المفاسد المرجوحة.، إلى مفسدة مرجوحة

الذرائع  هذه بع  الضوابط المستفادة من تعريفات الأصوليين لاعتبار قاعدة سد
لوسائل تأخذ حكم ما تؤدي إليه، فتكون الممنوعة التي تفضي إلى ارتكاب المحظور، فا

 مباحة إن توصل بها إلى المباح، وتكون محظورة إن توصل بها إلى المحرم.
وسد الذرائع أصل يشهد له الكثير من النصوص الشرعية التي تبين مراعاة الشارع 

 لمآلات الأحكام والأفعال ومن ذلك:
   في قوله تعالى ﴿أن الله تعالى حرم سب آلهة الكفار مع أنه عبادة، 

          ﴾2ل هذا المنع بكونه ذريعة إلى ، وعل
م يؤدي إلى سب هلأن سب آلهت ،مصلحة ترك سبّ آلهة الكفار راجحة، فكانت سبهم له 

 المفاسد الممنوعة شرعا.ذلك من أكبر و  الله 
الكعبةَ  لنقضتر لولا قوم  حديثو عهد بكف : قال لعائشة  أن الرسول  

 .3 يخرجون ابين، باب يدخل منه النا ، وبابفجعلت لها ب
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 .3/74 ،الموافقات -
2

 .108الآية  ،الأنعام سورة -
3

. ومسلم 126حديث رقم  ،1/37، هنم بعض الناس عهباب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر ف ،البخاري هأخرج -

 .1333حديث رقم  ،2/968 ،اه، كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائهفي صحيح
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داد بع  من دخل في حتى لا يؤدي ذلك إلى ارت، لذلك سدا للذريعة ه فكان ترك
ثارة الفتن. وما يصاحب ذلك م الإسلام حديثا  ن استنكار الناس وا 

باب من ترك بع  الاختيار مخافة أن  لهذا الحديث بقوله: " وقد ترجم البخاري
إذا  في شرح هذا الحديث: " ، قال النووي1" يقصر فهم بع  الناس عنه، فيقعوا في أشدّ منه

 لمصلحة وتركر الجمع بين فعل اح أو تعارضت مصلحة ومفسدة، وتعذتعارضت المصال
أخبر أن نق  الكعبة وردها إلى ما كانت عليه من  لأن النبي  ،المفسدة بُدئ بالأهم

وهي خوف فتنة بع  من أسلم مصلحة، ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه،  قواعد إبراهيم 
وعمل الصحابة بسد الذرائع  ، "2 فتركها، فضل الكعبةما كانوا يعتقدونه من وذلك ل، قريبا

كثير من الأمور، ومن ذلك اتفاقهم على جمع القرآن لما وجدوا أن ترك في اجتهاداتهم في 
 ذلك ذريعة إلى ضياعه والاختلاف فيه.

وتابعهم في ذلك العلماء المجتهدون من بعدهم وعدوا سد الذرائع أصلا من أصول 
ن اختلفت مناهجهم في ذلك  الفقه، يحتجون به في بسط أقوالهم، ويعملونه في مسائلهم، وا 

ة ، أما الشافعي3ث التأصيل والتنزيل، فالمالكية والحنابلة أكثر إعمالا للقاعدة من غيرهممن حي
أي لا يعتبرانها دليلا شرعيا، لكن حضورها في تفريعاتهم ، والحنفية فلا يقران بها تأصيلا

 وسد هـ( عن القرطبي أنه قال: " 794 ت ) ثابت باستقراء أهل العلم، وقد نقل الزركشي
 ، وعملوا عليه في أكثر فروعهم أصحابه وخالفه أكثر الناس تأصيلاهب إليه مالك و الذرائع ذ
أكد على أنه أصل شرعي قطعي متفق  ه( 790 ت ) ، لكن الإمام الشاطبي 4" تفصيلا

ن حصل الخلاف بين العلماء في تفاصيله، عليه في الجملة، كما أن السلف عمل به في  وا 
تقراء في " أما الشافعي فالظن به أنه تم له الاس ك قائلا:، وتحدث عن ذل5كثير من النوازل

فإن ثبت عنه جواز إعمال الحيل  ه( 150 ت ) وأما أبو حنيفة ...،سد الذرائع على العموم
لم يكن من أصله في بيوع الآجال إلا الجواز، ولا يلزم ذلك تركه لأصل سد الذرائع، وهذا 
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 .هسبق تخريج -
2

 .89/ 9 ،شرح صحيح مسلم للنووي -
3

ا غيرنا، ه" اعتبرنا نحن الذريعة وخالفنا في عن اختصاص المالكية بأصل سد الذرائع: هقال القرافي في سياق حديث -

 .449ـ  448ص:  ،شرح تنقيح الفصول ،" ا خاصة بناهالقضية أنا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرنا لا أن فحاصل
4

أصلا مجمع  ه، واعتبرأن يكون سد الذرائع أصلا من أصول الإمام مالك  نفى القرافي  .8/90، البحر المحيط -

 .2/33 ،الفروق "، ها مجمع عليهوأصل سد هكثر من غيرو أها هبل قال ب " فليس سد الذرائع خاصّا بمالك  . فقال:هعلي
5

 .2/45 ،الموافقات -
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ن خالفه في بع  التفاصيل، واضح، إلا أنه نقل عنه موافقة مالك في س د الذرائع فيها، وا 
ن كان ذلك فلا إشكال " سد الذرائع هو  ، وأكد ابن بدران الدمشقي الحنبلي ذلك بقوله:1" وا 

قول مالك وأصحابنا، وهو ما ظاهره مباح ويتوصل به إلى المحرم، وأباحه أبو حنيفة 
 .2" والشافعي

واعتبروه من باب الحكم بالكذب والباطل،  أنكروا سد الذرائع مطلقا أما الظاهرية فقد
" كل من حكم بتهمة، أو احتياط لم يستيقن أمره أو بشيء خوف ذريعة إلى ما  قال ابن حزم:

ذا حكم بالظن فقد حكم بالكذب والبطلان، وهذا لا يحل  .3" يكن بعد فقد حكم بالظن، وا 
 عليللسد الذرائع في الت إعمال القاضي عبد الوهاب : ثانيالفرع 

الذرائع بأنها الأمر الذي ظاهره الجواز إذا قويت  عرف القاضي عبد الوهاب 
، وهي من الأصول المعتبرة عنده ودليلا يستدل به في 4التهمة في التطرق به إلى الممنوع
" لأنا نعتبر الذرائع، وهي منع المباح إذا قويت التهمة  :كثير من الأحكام الشرعية قال 

الذرائع وهي ممنوعة عندنا ومعناها  " ، وقال في موضع آخر:5ى الممنوعفي التطرق به إل
كما  ،6أن يمنع الشيء الجائز إذا قويت التهمة في التطرق به والتذرع إلى الأمر المحظور

  :جاء التصريح منه على كونها من أصل المذهب المالكي الذي يعد من أحد رواده قال 
منع ظاهر الشيء المباح إذا كان فيه تطرق لأهل البدع " من أصلنا الحكم بالذرائع، وهو 

 .7" إلى الشيء المحظور
للمسائل  وقد شكلت هذه القاعدة من أكثر القواعد حضورا في تعليلات القاضي 

مما يبين أن الرجل كان من المجتهدين الذين لا يقفون ، 8الفقهية خاصة في باب المعاملات
نما يستحضرون الغايات التي على ظواهر النصوص في استنباطهم ل لأحكام الشرعية، وا 
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 .4/68 ،الموافقات -
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 .296 ص: ،ب أحمدهالمدخل إلى مذ -
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 .6/13 ،الإحكام لا بن حزم -
4

 .2/560 ،الإشراف -
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 .2/958 ،الإشراف -
6

 .997 ـ 3/996المعونة،  -
7

 . 1/327 ،الإشراف -
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، 2/954، 2/860، 2/816، 2/702، 2/570، 2/665، 2/565 ،الإشراف مسائل التالية:ينظر تفصيل ذلك في ال -

، 3/1002، 3/998، 3/993، 2/760، 2/746، 2/729، 3/1581، 3/996 ،المعونة .2/967، 2/959، 2/958

3/1111. 
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تحققها والمآلات التي تؤول إليها عند التنزيل، لأن الأصل في المجتهد أن لا يحكم على فعلٍ 
بعد النظر إلى ما يؤول إليه ذلك  من الأفعال الصادرة عن المكلّفين بالإقدام أو الإحجام إلاّ 

في التعليل بالذرائع  اته الفقهية، ومن براعته تعالى في مؤلف الفعل وذلك منهج القاضي 
نما يبين وجه التعليل بها ومن ذلك أنه عقد فصلا في منع  أنه لا يقتصر على ذكرها فقط وا 

   ودليلنا على الشافعي قوله تعالى: ﴿ " :الذرائع المؤدية إلى الربا فقال 
  ﴾1 والربا الزيادة، ونهيه ، وهذه المسألة 2عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ،

من الذرائع وهي ممنوعة عندنا ومعناها أن يمنع الشيء الجائز إذا قويت التهمة في التطرق 
وافقونا في ذلك على مسائل منها قر  الجواري  وقد ،ورالمحظبه والتذرع إلى الأمر 
ا يجر نفع ي هذاوغيرها، ووجه الذريعة ف ا كأن أحد الرجلين يقول الموضع: أنه يكون قرض 

مثله إلى شهر فيقول: إن هذا  للآخر: أقرضني فرس ا أو ثوب ا من صفته كذا وأرد عليك ثوبين
ا يجر نفع ا وذلك ممنوع ولكن أبيعك ثوبا بثوبين فيحصل من ذلك استعمال القر  في قرض

 .3منه ذريعة إلى الممنوع لقوة التهمة فيهالباطن بلفظ البيع فمتى أجزناه حصل 
 سد الذرائع في تعليله كذلك: ومن التطبيقات التي تشهد لاعتبار

قوله في من نقص من النصاب لأجل الفرار من الزكاة، أنها لا تسقط عنه، للنهي 
، 4 لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة : الوارد في عموم قوله 

يقتضي فساد المنهي عنه كما هو مقرر عند الأصوليين، وتعليل ذلك عنده سد باب والنهي 
الذريعة إلى إسقاط الزكاة؛ لأنه إذا أراد شخص أن يسقط عنه الزكاة لجأ إلى فك النصاب إما 
بالجمع أو التفريق فوجب حسم الباب وسد الطريق عن المتحايلين والمتلاعبين لإسقاط 

 التكاليف الشرعية .
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 .275الآية  ،البقرةسورة  -
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وأحمد . 799، حديث رقم 1/282 ،بالحيوان نسيئة ونقداباب بيع الحيوان  ،كتاب البيوع ،مالك في الموطأ هالحديث روا -

والنسائي في البيوع، باب:  .3/652 ،أبو داود في البيوع، باب: في الحيوان بالحيوان نسيئة همن أخرج ،مسند المكثرين

، باب: والترمذي في البيوع .2/763: هفي التجارات، باب: الحيوان نسيئ هوابن ماج .7/292 ،الحيوان بالحيوان نسيئة

 .3/538، وقال: حسن صحيح: هية بيع الحيوان بالحيوان نسيئهكرا
3

 .997 ـ 3/996المعونة،  -
4

 .1386 حديث رقم:، 2/117، كتاب الزكاة، باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، هالبخاري في صحيح هأخرج -

  .888حديث رقم  ،2/361 ،باب صدقة الماشية ،مالك في الموطأ هوأخرج
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له في بطلان عقد التراضي بكتمان الزواج أن ذلك يعد ذريعة إلى إباحته ونشر وقو 
ليس له شهود و  رذيلة الزنا بين الناس، فيعمد كل من وجد مع امرأة إلى الادعاء بأنها زوجته

 .1فوجب حسم الباب فيه سدا لهذه الذريعة لإثبات ذلك
مسألة العبد بالعبدين من  في حديثه عن الخلاف الواقع بين المالكية والشافعية في

جنسه والبعير بالبعيرين من جنسه حيث منع عند المالكية وجوزته الشافعية، علل القاضي 
  حكم المنع  بأن في ذلك ذريعة إلى القر  الذي يجر نفعا؛ بيان ذلك  كأنه أقرضه بعيرا

عليه، فلم ببعيرين إلى أجل؛ حيث ليس هناك اختلاف أغرا  وتباين منافع يحمل التفاضل 
يبق إلا كونه قرضا جر نفعا، ولما كانت التهمة قوية فيه منع، لكون فيه ذريعة إلى الأمر 

 .2الممنوع
قوله في عدم جواز خطبة الرجل على خطبة أخيه، وأن العقد يفسخ إذا حصل ذلك 

جب حسم و  معللا رأيه بأن  في ذلك ذريعة إلى الإفساد على الناس والإضرار بهم، لذلك
 .3ربفساد ما يعقد على هذا الوجه، عقوبة لفاعله وقطعا للإضرار بالغي الباب

                                        
1

 .2/692 ،الإشراف -
2

 .2/534.2/692 ،ينظر الإشراف -
3

 . بتصرف2/707 ،ينظر الإشراف -
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 ةتماالخ

إن تراثنا الإسلامي يعد مصدرا مهما في استجلاء ما كان عليه الأقدمون من فهم 
وعلم وقوة في تأصيل الأصول والقواعد وبراعة في الاستنباط ودقة في  ،دقيق للنصوص

فادة من منهجهم في إعمال الأصول والقواعد والضوابط في التنزيل، كما يعتبر منهلا للاست
 استنباط الأحكام الشرعية لما يستجد من النوازل والأحداث.  

ن المتتبع لمنهج القاضي و   في تعليله يجد أنه من متقدمي الأصوليين عبد الوهاب ا 
ستند إلى قواعد النظر العقلي الم في تأليفهم، وبين زاوجوا بين علم الأصول وعلم الفقهالذين 
أسرار الشريعة  والكشف عن، أصوله، والفهم السديد لمعاني النصوص الشرعيةو  الشرع

حيث  ،اوالغوص في روحها بعيدا عن المؤثرات الذاتية والخارجية التي كان يعيش في ظله
نما فحسب، على النظر في الألفاظ وظواهر النصوص إنه لا يقتصر فهمه في يعمق  وا 
 في أحكام تعليليال بعداللإيمانه ب، ويتتبع فيها العلل والمعاني والحكم يهادلالاتها ومعان

 وقصدها إلى تحقيق مصالح المكلفين في العاجل والآجل معا .  ،الشريعة
 البحث إلى جملة من النتائج منها: توصلوقد 

داخل المذهب المالكي عموما وعند القاضي عبد الوهاب  يأن المنهج التعليل 
ع كثيرا من الفروع إلى أصولها، وحقق الازدواجية بين النقل والعقل، وبين لنا أرج خصوصا

كيف أن أعلام المذهب كانوا يجعلون نصب أعينهم بناء الشريعة على جلب المصالح 
يتتبعون علل الأحكام ويلتمسون أسرار التشريع ليظهروا و والمنافع، ودرء المفاسد والمضار، 

 زمان ومكان. كمال الشريعة وصلاحيتها لكل
أدركوا قديما  ومنهم القاضي  ـــ وآرائهم على اختلاف مذاهبهمـــ أن علماء الأمة 

إما بطريق النص أو بالاجتهاد والاستنباط، ولم يخالف في  ،أن معظم أحكام الشريعة معللة
 . منهم ذلك إلا القليل

مر بالأفعال في أن القاضي عبد الوهاب من القائلين بالتعليل مطلقا سواء تعلق الأ
 المصلحةو  لم يتحرج في إطلاق لفظ الحكمةو  باب العقائد أو بالأحكام في الأصول والفقه،

 غيرها من الألفاظ التي كانت مثار جدال كبير بين العلماء.و  النفعو 
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 هن إيمانه بأن الله تعالى منزه عن العبث وأنم نابعأن إيمان القاضي بالتعليل جملة 
مصالح مقصودة عائدة إلى العباد، لذلك توسع في تتبع و  غاياتو  شرع الشرائع لمقاصد

أخذ و  ر المآلاتاستحضو  ريع،شراعى المصالح باعتبارها المقصد العام للتو  الحكمو  المعاني
 الاحتياط.  و  بالذرائع

أن التعليل عند العلماء له مفهوم عام يشمل الحكم والغايات التي لأجلها شرعت 
غايات التشريع ومقاصده الكلية وكذلك  ذ العلة فيه معنى واسعا يشملالأحكام الشرعية، وتأخ

، عن العبث واتصافه بالحكمة وهذا المفهوم فرع عن تنزيه الله  ،الثمرة المرجوة من الحكم
وأما المفهوم الخاص فهو التعليل الأصولي في باب القياس وفيه تتفاوت المدارك تبعا 

عد والضوابط المتعلقة سواء بأصل القياس أو بعلته وما تفرع لاختلاف الأنظار والفهوم  والقوا
 عنها.

ن اختلاف الأصوليين في تعريف العلة مرده إلى اختلافهم في المرجعية العقدية أ
فعال الله تعالى وأحكامه بالحكم والأغرا  أم لا؟ فمن أوالخلفية الكلامية في مسألة تعليل 

ومن نفى التعليل عن  بالمؤثر والباعث والداعي... قال بالتعليل لم يتحرج من تعريف العلة
أحكام الله تعالى وافعاله واضطر للتعليل لأجل القياس عرفها بتعاريف لا تتنافى مع مذهبه 

بين التعليل المنفي في أصول الفرق ، فظهر عند القاضي عبد الوهاب كالعلامة والأمارة
 .الدين والمثبت في أصول الفقه
د القاضي عبد الوهاب يكتسي مفهوما واسعا وذلك انسجاما  أن مصطلح العلة عن

مع مذهبه في تعليل الأحكام، حيث إنه استثمر في تطبيقاته الفقهية مختلف الألفاظ 
 والأمارة والعلامةوالسبب  والمصطلحات التي تفيد معنى العلة بمعناها العام الذي يشمل العلة

مصطلحات ترتبط بمفهوم التعليل وتشترك مع  ، وهي كلهاغيرها الحكمة والمقصد والمصلحةو 
ن اختلفت معها في بع  الجوانب  .العلة وا 

أن القياس ثمرة من ثمرات القول بالتعليل فمن قال بالتعليل لم ينكر القياس ولا 
نما كخلاف في ذلك بين علماء الأمة، إلا ما استثني  الظاهرية الذين لم ينكروا القياس وا 

في القياس الجلي، وهو ما  العمل به في العلة المنصوصة فقط اضيقوا من دائرته وحصرو 
 أما موقف ابن حزم فمعروف. ،نقل عن داود الظاهري
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هو جانب القياس وهو مبني  في فقه القاضي عبد الوهاب  الغالبأن الجانب 
كما أن التعليل هو انتزاع للمعاني من النصوص الشرعية وتعديتها إلى  على ملاحظة العلة،

حيث أسهب في إيراد الأقيسة بمختلف أنواعها في  روع، وهذا مما أبدع فيه القاضي الف
في المسألة الواحدة ونادرا ما يورد مسألة يورد أكثر من ثلاثة أقيسة استدلالاته، حيث  تجده 

ل مكانة مث. يخاصة منه القياس .مما  يدل على أن الجانب العقلي عنده ،لا يعللها بالقياس
لإيمانه بأنه أحد مظان الحكم الشرعي كما صرح بذلك في  ،هه واستدلالاتهمهمة في فق

فالواجب الرجوع إلى النظر والاجتهاد في طلب الحكم من " الجامع من كتابه المعونة قال: 
 ". لعملالقياس و امظانه ومواضع طلبه وهي الكتاب والسنة والإجماع و 

نطقي للصور الفقهية والاستدلال أن منهج التعليل عند القاضي تميز بالتحليل الم
إلى ولعل مرد ذلك  تعليلها على طريقة الجدليين وأهل النظرو الأصولي وتحرير المسائل 

 السائد فيها. وه ة التي كان منهج مدرسة أهل الرأيتأثره بالبيئة العراقي
القاضي عبد الوهاب منهم و  أن سبق النظر التعليلي قد حازه مالكية العراق عموما

 الحجاجو  ، وذلك لما كان من ضرورة مجابهة منهجية الفقه الحنفي في المناظرةاخصوص
 قوة الاستدلال وبراعة التعليل. و 

 ،أن القاضي رغم اعتماده أنواع التعليلات المتتالية لكنه مع ذلك يضع اعتبارا للتعبد
لية لا حظ تفصي ااك أمور نلكن ه ،وهذا مرده إلى إيمانه بأن الأحكام الشرعية معللة جملة
 للعقل فيها فتكون من قبيل التعبد الذي لا تعرف علته.

بارز في منهج لتدريس والفتوى والقضاء كان لها أثر ل أن ممارسة القاضي 
يراده مختلف أنواع الأدلة النقلية ،التصنيف عنده  العقلية،و  من حيث توسعه في الشرح وا 

الغوص في أعماق المعاني و  لأحكامواستثمارها في تعليل الفروع الفقهية وتتبع علل ا
 لاستجلاء الحكم والمقاصد.

سواء تعلق الأمر ببيان  ،أن القاضي قد استثمر مسلك التعليل في مختلف اجتهاداته
مخالفين بها غيرهم من المذاهب  ،حجية الأصول التي استند عليها المالكية في الاستنباط

أو لتحقيق  القول في المسائل الفقهية وتدقيق  أو لإبراز اختياراته وتعليل ترجيحاته، الأخرى،
 الحكم.و  أحكامها بناء على ما ظهر من العلل
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جمع بين المنقول والمعقول، وهو تأليف  " الإشراف والمعونة "أن القاضي في كتابيه 
حيث إنه يستدل على القضايا الأصولية بالمنقول من  ،أصولي ميز شخصيتهفقهي 

بطول النفس في بسط الأدلة العقلية  ويتميز ،منها وجه الدلالةمستنبطا  ،النصوص الشرعية
 حتى لا يدع مجالا للمخالف للاعترا  أو الرد. القياسيةوالتعليلات 

 توصيات البحث
" مليئان بالتطبيقات الفقهية والأمثلة العملية للقياس  " الإشراف والمعونة ن كتابيإ

لأن استخراج التطبيقات الفقهية المبنية على  الأصولي مما يستدعي إفراده بالبحث والدراسة؛
 القياس يعتبر إضافة إلى المكتبة الأصولية.

الجامعات للاستفادة  في دراسيا منهاجا كتابي الإشراف والمعونة اعتماد إلى الدعوة
ومحاكاة الأقدمين في  ،من منهجه في إرساء أصول المذهب المالكي وفق قواعده وضوابطه

 وأسلوبهم في التعليل. ةللأدلة الشرعيطريقة  استثمارهم 
العمل على جمع نصوص القاضي عبد الوهاب الأصولية واختياراته الفقهية المتناثرة 

 التي نقلت عنه واعتمدت عليه. في كتب الفقهاء والأصوليين
جمع كتاب الملخص في أصول الفقه للقاضي عبد الوهاب من المصادر التي تذكره 

في عمل علمي يطبع ويضاف إلى تصانيف القاضي في الجانب إما تصريحا أو تلميحا 
  الأصولي.

التنقيب على تراث القاضي عبد الوهاب وتحقيقه وطبعه ونشره، إذ من حق الأسلاف 
براز جهودهم في خدمة الفكر الإسلامي عموما والفقه وأصوله  علينا أن نقف على تراثهم وا 

 خصوصا.  
بحث، ولله الحمد أولا وآخرا، وله الشكر والثناء هذا آخر ما تيسر تحريره في هذا ال

، وما فيه من خلل وخطأ فمني الحسن على توفيقه، فما فيه من صواب وسداد فبتوفيقه 
ومن الشيطان، وقد استفرغت فيه جهدي ولا أدعي أنني بلغت فيه المراد، فما زلت أزيد فيه 

يخدع الظمآن، فرفعت القلم  وأنقص، وأصحح وأعدل حتى وجدت تلك الطريق كالسراب الذي
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حتى يسدد أولو الاختصاص منهجي وعملي فيه، والله يعصمنا من الزلل ويوفقنا في القول 
 وعلى آله وصحبه أجمعين. والعمل وصلى الله على سيدنا محمد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  –دراسة في التأصيل والتنزيل  –هـ(   422) ت  التعليل عند القاضي عبد الوهاب البغدادي 

414 

 

 
 
 
 
 
 
 

 لملاحق ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  –دراسة في التأصيل والتنزيل  –هـ(   422) ت  التعليل عند القاضي عبد الوهاب البغدادي 

415 

 

 راء القاضي عبد الوهاب آالمصادر التي اهتمت بنقل أشهر 

عناية فائقة، حيث أوردوا أسماء كتبه  علماء بآراء القاضي عبد الوهاب الاعتنى 
 ، وأفادوا منها واعتمدوها مرجعا في تصانيفهم.مؤلفاتهم وسطروا آراءه في

من العلماء الذين ذكروا كتبه أو آراءه في مصنفاتهم ما سأذكره على الترتيب و 
 التاريخي حسب تاريخ الوفاة:

هـ، في  474د سليمان بن خلف القرطبي الباجي المالكي المتوفى سنة أبو الولي -1
كتاب: إحكام الفصول، وكتاب الإشارة إلى معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل، وكتاب 

 المنتقى شرح الموطأ.
: كتاب في هـ، 520سنة  المتوفى القرطبي رشد بن أحمد بن محمد الوليد أبو -2

 .الممهدات المقدمات وكتاب. المستخرجة لمسائل والتعليل والتوجيه حوالشر  والتحصيل البيان
، في ه 544 سنة المتوفى اليحصبي موسى بن عيا  القاضي الفضل أبو -3

  .المسالك وتقريب المدارك ترتيبكتابه 
آل تيمية، وهم: أبو البركات مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن الخضر  -4

هـ، وابنه أبو المحاسن شهاب الدين عبد الحليم  بن عبد السلام  652الحنبلي، المتوفى سنة 
  هـ، وابنه أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم، المتوفى سنة  682المتوفى سنة 

هـ، في كتاب المسودة التي جمعها أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بم أحمد  728
 هـ. 745 بن عبد الغني الحراني المتوفى سنة

 شمس الخزرجي الأنصاري فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد الله عبد أبو -5
 .القرآن لأحكام الجامع، في كتاب: ه 671سنة  المتوفى القرطبي الدين

هـ، في  674أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي المتوفى سنة  -6
لفصول، وكتاب شرح تنقيح ا كتاب: نفائس الأصول بشرح المحصول، وكتاب: تنقيح

 ، وكتاب الذخيرة وكتاب الفروق.الفصول
    أبو الربيع نجم الدين سليمان عبد القوي الطوفي الحنبلي، المتوفى سنة  -7

 هـ، في كتاب شرح مختصر الروضة. 716
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  أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي المتوفى سنة  -8
هـ، في كتابهما  771ر تاج الدين عبد الوهاب بن علي المتوفى سنة هـ، وابنه أبو نص 756

 الإبهاج في شرح المنهاج.
 صلاح الدين خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي الشافعي المتوفى سنة  -9

 هـ، في كتاب: تحقيق المراد في أن النهي  يقتضي الفساد. 761
لمقديسي  الحنبلي المتوفى سنة أبو عبد الله شمس الدين بن محمد بن مفلح ا -10

 هـ، في كتاب أصول الفقه. 763
أبو محمد جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي الشافعي المتوفى سنة  -11

هـ، في كتاب نهاية السول في شرح منهاج الوصول، وكتاب التمهيد في تخريج الفروع  772
 على الأصول.
بد الله الزركشي الشافعي المتوفى سنة أبو عبد الله بدر الدين محمد بن ع -12

 هـ، في كتاب البحر المحيط، وكتاب تشنيف المسامع بجمع الجوامع. 794
هـ،  803أبو الحسن علاء الدين علي بن عباس البعلي الحنبلي المتوفى سنة  -13

 في كتاب القواعد والفوائد الأصولية، وكتاب المختصر في أصول الفقه.
لدين أحمد بن علي بن محمد العسقلاني الشافعي أبو الفضل شهاب ا -14

هـ، في كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح،   852المعروف بابن حجر المتوفى سنة 
 وكتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري.

ابن أمير الحاج شمس الدين محمد بن محمد بن حسن الحنفي المتوفى سنة  -15
 رح التحرير.هـ، في كتاب التقرير والتحبير في ش 879

أبو العباس أحمد بن عبد الرحمان بن موسى المالكي المعروف بحلولو  -16
 هـ، في كتاب التوضيح في شرح التنقيح. 895المتوفى سنة 
 الله عبد أبو الغرناطي، العبدري يوسف بن القاسم أبي بن يوسف بن محمد -17

 .خليل لمختصر لوالإكلي التاج: كتاب في ه، 897 سنة المتوفى المالكي المواق
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هـ، في  899أبو علي حسين بن علي بن طلحة الرجراجي المتوفى سنة  -18
 كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب.

  عبد الرحمان بن أبي بكر جلال الدين السيوطي الشافعي المتوفى سنة  -19
 هـ، في كتاب الرد على من أخلد إلى الار  وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فر . 911

ه، في كتاب:  914أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي المتوفى سنة  -20
 المعيار المعرب.

 المغربي، الطرابلسي الرحمن عبد بن محمد بن محمد الله عبد أبو الدين شمس -21
 في الجليل مواهب: كتاب في ه، 954 سنة المتوفى المالكي الرُّعيني بالحطاب المعروف

 .خليل مختصر شرح
هـ، في  972البقاء تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي المتوفى ىسنة أبو  -22

 كتاب شرح الكوكب المنير.
هـ، في كتاب نشر  1233عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي المتوفى سنة  -23

 البنود على مراقي السعود.
هـ، في كتاب إرشاد  1250محمد بن علي بن محمد الشوكاني المتوفى سنة  -24

 ، وكتاب: نيل الأوطار.ول إلى تحقيق الحق من علم الأصولالفح
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 " الإشراف  والمعونة" كتابي من جرد مصطلح العلة والتعليل 

 المعونة على مذهب عالم المدينة

 تكراره الصفحة المصطلح

ـ 3/958ـ 2/711ـ 1/380 العلة
 .3/1533ـ 3/960

12 

 علة

ـ 1/182ـ 1/180ـ 1/147
ـ 1/436ـ 1/341ـ 1/279
ـ 2/711ـ 2/704ـ 2/645
ـ 3/959ـ 2/802ـ 2/794
ـ 3/1446ـ 3/995ـ 3/960

 .3/1724ـ 3/1546

26 

 بعلة

ـ 1/273ـ 1/191ـ 1/132
ـ 1/438ـ 1/352ـ 1/302
ـ 2/519ـ 2/501ـ 2/477
ـ 2/650ـ 2/639ـ 2/543
ـ 2/741ـ 2/730ـ 2/700
ـ 2/917ـ 2/841ـ 2/756

ـ 3/1146ـ 3/929
ـ 3/1273ـ 3/1214
ـ 3/1535 ـ3/1494
ـ 3/1550ـ 3/1546
ـ 3/1650ـ 3/1595

3/1671. 

31 
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 التعليل
ـ 3/958ـ 2/793ـ 1/381

ـ 3/1070ـ 3/1410
3/1272. 

6 

 تعليل
ـ 3/1014ـ 2/958
ـ 3/1136ـ 3/1018
 .3/1446ـ 3/1139

6 

 العلل
ـ 3/1275ـ 3/959ـ 2/711

3/1535. 4 

 1 .3/1446 الاعتلال
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 الخلافالإشراف على نكت مسائل 

 العلة

ـ 2/528ـ 1/433ـ 1/55
ـ 2/531ـ 2/530ـ 2/528
ـ 2/871ـ 2/578ـ 2/532

2/926. 

18 

 علة

ـ 2/531ـ 2/530ـ 1/403
ـ 2/534ـ 2/533ـ 2/532
ـ 2/926ـ 2/746ـ 2/652

2/1022. 

20 

 بعلة

ـ 1/201ـ 1/179ـ 1/152
ـ 1/318ـ 1/309ـ 1/258
ـ 1/387ـ 1/386ـ 1/385
ـ 1/404ـ 1/403ـ 1/398
ـ 1/441ـ 1/430ـ 1/410
ـ 2/530ـ 1/493ـ 1/457
ـ 2/562ـ 2/557ـ 2/554
ـ 2/691ـ 2/630ـ 2/604
ـ 2/920ـ 2/866ـ 2/803

 .2/1020ـ 2/935

33 

 التعليل
ـ 1/407ـ 1/379ـ 1/358
ـ 2/839ـ 2/750ـ 2/528

2/927. 
7 

 2 .2/927ـ 2/926 العلل
 1 .1/203 الاعتلال
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 لائحة المصادر والمراجع

 لكريم برواية الإمام ورش عن نافعالقرآن ا 
  الإبانة عن أصول الديانة، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن

(،  ه 324 ت إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري )
 ه. 1397الأولى،  الطبعةالقاهرة،  ،فوقية حسين محمود، دار الأنصار :تحقيق

 ع الجيوش الإسلامية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم اجتما
 ،(، تحقيق: عواد عبد الله المعتق، مطابع الفرزدق التجارية ه 751ت  الجوزية )
 م. 1988هـ /  1408الأولى،  الطبعةالريا ، 

 بشاري، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسي ال
 م. 1991ه/ 1411مكتبة مدبولي القاهرة، الطبعة الثالثة، 

  الإحكام في أصول الأحكام، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي
الشيخ أحمد محمد شاكر، دار الآفاق  :(، تحقيق ه 456 ت القرطبي الظاهري )

 الجديدة، بيروت.
  محمد بن علي بن محمد بن عبد الله  الأصول،إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم

تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق، دار  ،( ه 1250ت  الشوكاني اليمني )
 م. 1999 -ه  1419الكتاب العربي، الطبعة الأولى، 

 (، فهد بن محمد السدحان،  ه 505 ت ) أساس القياس، أبو حامد الغزالي الشافعي
 م. 1993 / ه 1413مكتبة العبيكان، 

  الأسرار في الأصول و الفروع في تقويم أدلة الشرع للقاضي أبي زيد عبيد الله بن عمر
عبد الله العواطلي الرفاعي  ق(. تحقيق محمد توفي ه 432 ت بن عيسى الدبوسي )

 م. 1999ه/ 1420الطبعة الأولى 
 يمان بن خلف الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل، أبو الوليد سل

(، دراسة وتحقيق وتعليق: محمد علي فركوس، المكتبة  ه 474الباجي الأندلسي ) ت 
 -ه  1416المكية مكة المكرمة، دار البشائر الإسلامية بيروت، الطبعة الأولى، 

 م. 1996
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 أبو الوليد سليمان بن خلف  ،الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل
المكتبة  ،(، دراسة وتحقيق وتعليق: محمد علي فركوس ه 474ت  لسي )الباجي الأند

 -ه  1416 ،دار البشائر الإسلامية بيروت، الطبعة الأولى ،المكية مكة المكرمة
 م. 1996

 ( هـ 771ت  الأشباه والنظائر، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ) دار ،
 .م 1991 – ه 1411الأولى  الطبعةالكتب العلمية، 

 نصر بن علي بن الوهاب عبد محمد أبو للقاضي الخلاف مسائل نكت على الإشراف 
 الطبعة حزم ابن دار طاهرة، بن الحبيب: المحقق ،( ه 422 ت ) المالكي البغدادي
 .م 1999 - ه 1420 الأولى،

 سلامية اصطلاح المذهب عند المالكية، محمد إبراهيم علي، دار البحوث للدراسات الإ
حياء التراث الإمارات العربية المتحدة  م. 2000 -هـ  1421الأولى،  الطبعةدبي،  ،وا 

  الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع، حسن بن عمر بن
 الطبعة(، مطبعة النهضة، تونس،  هـ 1347ت بعد  عبد الله السيناوني المالكي )

 م. 1928الأولى، 
  الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع، حسن بن عمر بن الأصل

 الطبعة(، مطبعة النهضة، تونس،  ه 1347ت بعد  عبد الله السيناوني المالكي )
 م. 1928الأولى، 

 ( 483ت  أصول السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي  
 بيروت. ،(، دار المعرفة ه
 344ت  اشي لنظام الدين أبي علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي )أصول الش 

 .ه 1424   /م  2002 ،(، صححه عبد الله محمد الخليل الطبعة الأولى ه
  أصول الفقه عند القاضي عبد الوهاب، عبد المحسن بن محمد الريس، دار البحوث

حياء التراث، الطبعة الأولى   م.  2003   /ه 1424للدراسات الاسلامية وا 
  أصول الفقه، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي

(، حققه وعلق عليه وقدم له: الدكتور فهد  ه 763ت  الرامينى ثم الصالحي الحنبلي )
 م.1999 -هـ  1420   الأولى،  الطبعةبن محمد السَّدَحَان، مكتبة العبيكان، 
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 ت  م بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )الاعتصام، إبراهي 
 الطبعة(، تحقيق: سليم بن عيد الهلالي، الناشر: دار ابن عفان، السعودية،  هـ 790

 م. 1992 -هـ  1412الأولى، 
  إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين

(، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب  ه 751ت  ابن قيم الجوزية )
 م. 1991 -هـ  1411الأولى،  الطبعة، ييروت ،العلمية

 ( ت الأعلام، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي 
 م. 2002الخامسة عشر،  الطبعة(، دار العلم للملايين،  ه 1396

 (،  ه 764 ت ر، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي )أعيان العصر وأعوان النص
تحقيق: الدكتور علي أبو زيد، الدكتور نبيل أبو عشمة، الدكتور محمد موعد، الدكتور 

 -هـ  1418الأولى،  الطبعةلبنان،   ،محمود سالم محمد، دار الفكر المعاصر، بيروت
 م. 1998

  (،  هـ 505الغزالي الطوسي ) ت الاقتصاد في الاعتقاد، أبو حامد محمد بن محمد
 م. 2004 -ه  1424  بيروت لبنان، الطبعة الأولى،  ،الناشر: دار الكتب العلمية

 ( ه 319ت  الإقناع لابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري  ،)
 هـ. 1408الأولى،  الطبعةتحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين، 

 ( ت  إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال، أبو عبد الله، علاء الدين الحنفي   
أبو محمد أسامة بن إبراهيم،  ،(، تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن محمد ه 762

 م. 2001  -   هـ 1422الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 
  إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد الأم، الشافعي أبو عبد الله محمد بن

بيروت،  ،(، دار المعرفة ه 204ت  المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي )
 م. 1990 / ه 1410بدون طبعة، 

 ( ت  الإنباء في تاريخ الخلفاء، محمد بن علي بن محمد المعروف بابن العمراني 
 142الطبعة الأولى، فاق العربية، القاهرة، (، تحقيق: قاسم السامرائي، دار الآ ه 580

 م. 2001/هـ
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 ( ت الأنساب، عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي، أبو سعد 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره، مجلس دائرة  :(، تحقيق ه 562

 م. 1962 -هـ  1382الأولى،  الطبعةالمعارف العثمانية، حيدر آباد، 
  البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم

(، وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي  ه 970المصري ) ت 
(، وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين، دار  ه 1138الطوري الحنفي القادري ) ت 

 ة الثانية، بدون تاريخ.الكتاب الإسلامي، الطبع
  البحر المحيط في أصول الفقه، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر

 م. 1994 -هـ  1414الأولى،  الطبعة(، دار الكتبي،  هـ 794ت  الزركشي )
  بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد

القاهرة، بدون طبعة،  ،(، دار الحديث ه 595ت  ي الشهير بابن رشد الحفيد )القرطب
 م. 2004 -هـ  1425

  البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي   
 م. 1986 -هـ  1407هـ(، دار الفكر،  774ت  )
 ين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الد

 م. 1986 -هـ  1406  الثانية،  الطبعة(، دار الكتب العلمية،  ه 587ت  الحنفي )
  البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله

 بيروت. ،(، دار المعرفة هـ 1250ت  الشوكاني اليمني )
  (،  ه 552ت  الأصول، العلاء محمد بن عبد الحميد الأسمندي )بذل النظر في

هـ  1412الأولى،  الطبعةالقاهرة،  ،تحقيق وتعليق: محمد زكي عبد البر، مكتبة التراث
 م. 1992 -
  البرهان في أصول الفقه، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو

(، تحقيق: صلاح بن محمد  ه 478ت  لحرمين )المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام ا
 م. 1997 -هـ  1418لبنان، الطبعة الأولى  ،بن عويضة، دار الكتب العلمية بيروت
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  البناية شرح الهداية،  أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين
وت، لبنان، بير  ،(، دار الكتب العلمية ه 855ت  الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى )

 م. 2000 -هـ  1420الأولى،  الطبعة
 ( أبي القاسم بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، محمود بن عبد الرحمن  )

، تحقيق: (ه  749 ت ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء، شمس الدين الأصفهاني )
 .م 1986هـ /  1406 الأولى،  الطبعةمحمد مظهر بقا، دار المدني، السعودية، 

  البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، أبو الوليد محمد بن
(، تحقيق: محمد حجي وآخرون، دار الغرب  ه 520ت  أحمد بن رشد القرطبي )

 م. 1988 -هـ  1408الثانية،  الطبعةلبنان،  ،الإسلامي، بيروت
 ئل المستخرجة، أبو الوليد محمد بن البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسا

(، تحقيق: محمد حجي وآخرون، دار الغرب  ه 520 أحمد بن رشد القرطبي )
 م. 1988 -هـ  1408الثانية،  الطبعةلبنان،  ،الإسلامي، بيروت

  تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن
(، تحقيق: الدكتور بشار عوّاد معروف، دار  ه 748ت  از الذهبي )عثمان بن قَاي م

 م. 2003الأولى،  الطبعة، الغرب الإسلامي
 ( مكتبة وهبة،  ه 1420ت  تاريخ التشريع الإسلامي، مناع بن خليل القطان ،)

 م. 2001 – ه 1422، الخامسة الطبعة
 د بن مهدي الخطيب البغدادي تاريخ بغداد،  أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحم 

 –(، تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي  ه 463ت  )
 م. 2002 -هـ 1422بيروت، الطبعة الأولى، 

 ( ت تاريخ دمشق، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر  
للطباعة والنشر والتوزيع، (، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر  ه 571

 م. 1995 -هـ  1415
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 ( أبو الحسن علي  المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا تاريخ قضاة الأندلس ،)
ت  بن عبد الله بن محمد بن محمد ابن الحسن الجذامي النباهي المالقي الأندلسي )

لآفاق الجديدة، دار الآفاق (، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي في دار ا ه 792نحو 
 .م 1983 -هـ 1403الخامسة،  الطبعةلبنان  / بيروت ،الجديدة

 ( 476ت  التبصرة في أصول الفقه، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
 ه. 1403الأولى،  الطبعةدمشق،  ،(، تحقيق: د. محمد حسن هيتو، دار الفكر ه
 ،421ت  أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه ) تجارب الأمم وتعاقب الهمم 

 م. 2000 (، تحقيق: أبو القاسم إمامي، سروش، طهران، الطبعة الثانية،  ه
  تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب »التحرير والتنوير

 1393ت  ، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )«المجيد
 ه. 1984(، الدار التونسية للنشر ، تونس،  ه
 ( مَوي (،  هـ 682 ت  التحصيل من المحصول، سراج الدين محمود بن أبي بكر الأر 

دراسة وتحقيق: الدكتور عبد الحميد علي أبو زنيد، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
 م. 1988 -هـ  1408الأولى،  الطبعةلبنان،  ،والتوزيع، بيروت

 ( ت تحفة الفقهاء،  محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي 
 -هـ  1414الثانية،  الطبعةلبنان،  ،(، دار الكتب العلمية، بيروت هـ 540نحو 
 م. 1994

  تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، أبو زكريا يحيى بن موسى الرهوني  
/  4، 3/ الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي، ج  2، 1ج  :(، تحقيق ه 773 ت )

حياء التراث دبي،  ،يوسف الأخضر القيم، دار، البحوث للدراسات الإسلامية وا 
 م. 2002 -هـ  1422الأولى،  الطبعةالإمارات، 

 صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي ، حقيق المراد في أن النهي يقتضي الفسادت
 دار الكتب، إبراهيم محمد السلفيتي تحقيق هـ( 761 ت العلائي ) بن عبد الله الدمشقي

 .الكويت ،الثقافية
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 ( ت  التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، علي بن إسماعيل الأبياري
الكويت،  ،(، تحقيق: علي بن عبد الرحمن بسام الجزائري، دار الضياء ه 616
 م. 2013 -هـ  1434الأولى،  الطبعة

  تخريج الفروع على الأصول، محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار، أبو المناقب
ن جاني )  ،(، تحقيق، محمد أديب صالح، مؤسسة الرسالة ه 656ت  شهاب الدين الزَّ

 .ه 1398الثانية،  الطبعةبيروت، 
  ترتيب المدارك وتقريب المسالك، أبو الفضل القاضي عيا  بن موسى اليحصبي    

المحمدية، المغرب،  ،ه(، تحقيق: سعيد أحمد أعراب ، مطبعة فضالة 544 ت )
 م. 1983 – 1981الأولى،  الطبعة

  التسعينية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن
(، دراسة  ه 728 ت أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )

، حقيق: الدكتور محمد بن إبراهيم العجلان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الريا وت
 م. 1999 -هـ  1420الأولى،  الطبعةالمملكة العربية السعودية، 

  تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن
(، دراسة وتحقيق: سيد عبد  ه 794ت  عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي )

حياء التراث،  ،العزيز الأولى،  الطبعةعبد الله ربيع، مكتبة قرطبة للبحث العلمي وا 
 م. 1998 -هـ  1418

 ( تحقيق:  ه 816ت  التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني ،)
لبنان،  ،لمية بيروتضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب الع

 م. 1983 -هـ  1403الأولى  الطبعة
  ،تعليل الأحكام عر  وتحليل لطريقة التعليل وتطوراتها في عصور الاجتهاد والتقليد

 م. 1981-ه  1401، محمد مصطف ىشلبي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر
 لبشير للثقافة والعلومتعليل الأحكام في الشريعة الإسلامية، عادل الشويخ، دار ا، 

 م. 2000 / ه 1420، طنطا، الطبعة الأولى
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  التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس عبيد الله بن الحسين بن الحسن أبو القاسم ،
ب المالكي ) سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية،  :ـ(، تحقيق ه 378ت  ابن الجَلاَّ

 م. 2007 - هـ 1428الأولى،  الطبعةلبنان،  ،بيروت
 ( محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم،  الصغير التقريب والإرشاد ،)

(، تحقيق: عبد الحميد بن علي أبو  ه 403ت  القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي )
 م. 1998  -هـ  1418الثانية،  الطبعةزنيد، مؤسسة الرسالة، 

 دين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن التقرير والتحبير، أبو عبد الله، شمس ال
 الطبعة(، دار الكتب العلمية،  ه 879ت  أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي )

 م. 1983 -هـ  1403الثانية، 
  تقويم الأدلة في أصول الفقه، أبو زيد عبد الله بن عمر بن عيسى الدّبوسيّ الحنفي   

 الطبعةين الميس، دار الكتب العلمية، (، تحقيق: خليل محيي الد ه 430 ت )
 م. 2001 -هـ  1421الأولى، 

   التلقين في الفقهي المالكي،  القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر
ه (، دراسة وتحقيق: محمد ثالث بن عبد الغالي، مكتبة  422البغدادي المالكي ) ت 

 م. 2010هـ /  1431نزار مصطفى الباز، الطبعة الثانية 
  ،تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل، محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم

(، تحقيق، عماد الدين أحمد حيدر،  ه 403ت  القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي )
 م. 1987 -هـ  1407الأولى،  الطبعةلبنان،  –مؤسسة الكتب الثقافية 

 مد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي التمهيد في أصول الفقه، محفوظ بن أح 
( ومحمد بن علي بن  2 – 1الجزء  (، تحقيق: مفيد محمد أبو عمشة ) ه 510ت  )

حياء التراث الإسلامي 4 – 3الجزء  إبراهيم ) جامعة أم  ،(، مركز البحث العلمي وا 
 م. 1985 -هـ  1406الأولى،  الطبعةالقرى 

 خلف بن أبي القاسم محمد، الأزدي القيرواني، أبو سعيد ، التهذيب في اختصار المدونة
(، دراسة وتحقيق: الدكتور محمد الأمين ولد  ه 372ت  ابن البراذعي المالكي )

حياء التراث، دبي،   الطبعةمحمد سالم بن الشيخ، دار البحوث للدراسات الإسلامية وا 
 م. 2002 -هـ  1423الأولى، 
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 ف، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج التوقيف على مهمات التعاري
ه(، عالم  1031ت  العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري )

 م. 1990 – ه 1410الأولى،  الطبعةالقاهرة،  ،الكتب
 ( 972 تيسير التحرير، محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي 

(،  دار الكتب  م 1932 -هـ  1351 مصر ) -فى البابي الحلبي(، مصط ه
 م. 1983 -هـ  1403بيروت،  ،العلمية

  كمال الدين «المختصر»تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول ،
(،  ه 874ت  « ) ابن إمام الكاملية »محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بـ 

لفتاح أحمد قطب الدخميسي، دار الفاروق الحديثة للطباعة دراسة وتحقيق: عبد ا
 م. 2002 -هـ  1423الأولى،  الطبعة ،القاهرة ،والنشر

 سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك،  ،الجامع الكبير
(، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب  ه 279ت  الترمذي، أبو عيسى )

 م. 1998 بيروت،  ،الإسلامي
  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صحيح  ،وسننه وأيامه

البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زهير بن 
 هـ. 1422ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 

  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صحيح ، وسننه وأيامه
البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زهير بن 

 هـ. 1422ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 
  الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح، عبد الكريم بن علي بن

 الأولى،  الطبعةالمملكة العربية السعودية،  ،ا الري ،محمد النملة، مكتبة الرشد
 م. 2000 -هـ  1420

 ( ت  الجامع لمسائل المدونة، أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي
حياء  ه 451 ـ(، تحقيق، مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه، معهد البحوث العلمية وا 

(، دار  ة الرسائل الجامعية الموصى بطبعهاسلسل جامعة أم القرى ) ،التراث الإسلامي
 م. 2013 -هـ  1434الأولى،  الطبعةالفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 
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 (، علق عليه  ه 771ت  ) جمع الجوامع لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي
ووضع حواشيه عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة 

 ه. 1424 م/ 2003 ،يةالثان
  الجوهر النقي على سنن البيهقي، علاء الدين علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى

 ـ(، دار الفكر. ه 750ت  المارديني، أبو الحسن الشهير بابن التركماني )
  بِيدِيّ اليمني الحنفي    الجوهرة النيرة، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّ

 هـ. 1322الأولى،  الطبعة(، المطبعة الخيرية،  ه 800 ت )
  حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، حسن بن محمد بن

بدون طبعة  الطبعة(، دار الكتب العلمية،  ه 1250ت  محمود العطار الشافعي )
 وبدون تاريخ.

 حمد بن أحمد على المحلى حاشية العلامة البناني على شرح الجلال شمس الدين م
/ ه 1402على متن جمع الجوامع  لتاج الدين عبد الوهاب بن السبكي، دار الفكر 

 م. 1982
  حجة الله البالغة، أحمد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين بن معظم بن منصور

(، تحقيق، السيد سابق، دار  ه 1176ت  « ) الشاه ولي الله الدهلوي »المعروف بـ 
 م. 2005    -هـ  1426الأولى،  الطبعة، لبنان ،الجيل، بيروت

 ( أبو الوليد سليمان بن  مطبوع مع: الإشارة في أصول الفقه الحدود في الأصول ،)
(،  هـ 474 ت خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي )

الأولى،  الطبعةلبنان،  ،تتحقيق، محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيرو 
 م. 2003 -هـ  1424

 ( أبو الوليد سليمان بن  مطبوع مع: الإشارة في أصول الفقه الحدود في الأصول ،)
(،  هـ 474ت  خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي )

 الطبعةنان، لب ،محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت :تحقيق
 م. 2003 -هـ  1424الأولى، 
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  حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين
(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب  ه 911 ت السيوطي )

 م. 1967 -هـ  1387الأولى  الطبعةمصر،  ،عيسى البابي الحلبي وشركاه ،العربية
  حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين

(، تحقيق، محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب  ه 911ت  السيوطي )
 م. 1967 -هـ  1387الأولى  الطبعةالعربية، مصر، 

  ،ابن الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، إبراهيم بن علي بن محمد
(، تحقيق وتعليق: الدكتور محمد  ه 799 ت فرحون، برهان الدين اليعمري )

 الأحمدي أبو النور، دار التراث للطبع والنشر، القاهرة.
 ( هـ 542ت  الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني  ،)

 م. 1979، 1 الطبعة تونس، ،تحقيق: إحسان عباس، الدار العربية للكتاب، ليبيا
  الرد على من أخلد إلى الأر  وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فر ، جلال الدين

 مكتبة الثقافة الدينية. ،( ه 911ت  عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي )
  الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، محمد بن محمود بن أحمد البابرتى الحنفي

ترحيب بن  ،(1 ج : ضيف الله بن صالح بن عون العمرى )ـ(، تحقيق ه 786ت  )
  -هـ  1426الأولى،  الطبعة(، مكتبة الرشد ناشرون،  2ج  ربيعان الدوسري )

 م. 2005
  رسالة في أصول الفقه، أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي بن شهاب

بد القادر، المكتبة (، تحقيق: موفق بن عبد الله بن ع ه 428ت  العكبريّ الحنبلي )
 م. 1992 - هـ 1413الأولى،  الطبعةمكة المكرمة،  ،المكية

  الرسالة، الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد
(، تحقيق: أحمد شاكر،  هـ 204ت  المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي )

 م. 1940  / ه1358لى، الأو  الطبعةمكتبه الحلبي، مصر، 
  رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي

 ،علي محمد معو ، عادل أحمد عبد الموجود، عالم الكتب: (، تحقيق ه 771ت  )
 هـ. 1419م /  1999الأولى،  الطبعة لبنان / بيروت
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  على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أبو روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه
محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم 

(، مؤسسة الريّان  ه 620ت  الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )
 م. 2002    - هـ 1423 ،الثانية الطبعةللطباعة والنشر والتوزيع، 

 (،  ه 273 ت ن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، )سنن ابن ماجة، اب
 تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية.

  سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو
بة (، تحقيق، محمد محيي الدين عبد الحميد، المكت ه 275ت  الأزدي السجستاني )

 بيروت. ،العصرية، صيدا
  سنن الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان

(، تحقيق: شعيب الارنؤوط، حسن عبد  ه 385ت  بن دينار البغدادي الدارقطني )
لبنان،  ،المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة، بيروت

 م. 2004 -هـ  1424ولى، الأ الطبعة
  رَو جِردي الخراساني، أبو بكر السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُس 

(، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت  ه 458ت  البيهقي )
 م. 2003 -هـ  1424الثالثة،  الطبعةلبنات،  –
 يد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني سنن سعيد بن منصور، أبو عثمان سع 

 الطبعةالهند،   ،(، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، الدار السلفية ه 227ت  )
 م. 1982 -هـ  1403الأولى، 

  سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاي ماز
 م. 2006- ه 1427 الطبعةة، القاهر ، ـ(، دار الحديث ه 748 ت الذهبي )

  الشامل في فقه الإمام مالك، بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عو ، أبو
يَاطِيّ المالكي ) (، ضبطه  ه 805ت  البقاء، تاج الدين السلمي الدَّمِيرِيّ الد م 

وصححه: أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، 
 م. 2008 -هـ  1429الأولى،  لطبعةا
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 بن محمد بن عمر قاسم مخلوف،  شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد
 هـ/ 1424، الناشر دار الكتب العلمية الطبعة الأولى، المحقق: عبد المجيد خيالي

 .م 2003
 ه (،  536 ت عبد الله محمد بن علي بن  عمر التميمي المازري ) أبو ،شرح التلقين

 م. 1997 ،تحقيق محمد المختار السلامي دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى
 ( ه 793ت  شرح التلويح على التوضيح، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني  ،)ـ

 بدون طبعة وبدون تاريخ. الطبعةمكتبة صبيح بمصر، 
 (،  ه 793ت  فتازاني )شرح التلويح على التوضيح، سعد الدين مسعود بن عمر الت

 مكتبة صبيح بمصر.
 ( اعتنى به أبو  ه 422ت  ) شرح الرسالة. القاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي

الطبعة  ،مركز التراث الثقافي المغربي دار ابن حزم ،الفضل الدمياطي وأحمد بن علي
 م. 2007/  ه 1428الأولى 

 (، تحقيق: أبو  ه 422ت  لبغدادي، )شرح الرسالة، القاضي عبد الوهاب بن علي ا
  ،لبنان، الطبعة الأولى ،الفضل أحمد بن علي الدمياطي، دار ابن حزم، بيروت

 م. 2007/ ه 1428
  شرح اللمع، أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي، تحقيق: عبد المجيد تركي، دار الغرب

 م. 1988ه/ 1408الإسلامي، بيروت لبنان، الطبعة الأولى 
 نقيح الفصول، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي شرح ت

(، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية  ه 684 ت الشهير بالقرافي )
 م. 1973 -هـ  1393الأولى،  الطبعة المتحدة،

 ني للإمام الإمام مالك الصغير أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيروا شرح عقيدة
هـ، تحقيق أبو  422القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المتوفى سنة 

   -هـ  1423الفضل بدر العمراني، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى 
 م. 2002
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  شرح مختصر الروضة، سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو
ن التركي، مؤسسة تحقيق، عبد الله بن عبد المحس ،( ه 716ت  الربيع نجم الدين )

 م.1987هـ /  1407الأولى،  الرسالة، الطبعة
 سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو  ،شرح مختصر الروضة

مؤسسة ، عبد الله بن عبد المحسن التركي، تحقيق: ( ه 716 ت الربيع، نجم الدين )
 .م 1987هـ /  1407الأولى :  الطبعة، الرسالة

 ( ت شرح مختصر المنتهى الأصولي للإمام أبي عمرو عثمان ابن الحاجب المالكي 
(، تحقيق، محمد حسن  هـ 756ت  ـ(، عضد الدين عبد الرحمن الإيجي ) ه 646

هـ  1424الأولى،  الطبعةلبنان،  ،محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت
 م. 2004 -
 اء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، محمد بن أبي بكر بن أيوب شف

(، دار المعرفة، بيروت، لبنان،  ه 751بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية ) ت 
 م. 1978هـ/ 1398الطبعة 

  شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل. أبو حامد محمد بن محمد الغزالي
ه(، تحقيق: حمد الكبيسي. مطبعة الإرشاد، بغداد، الطبعة  505طوسي ) ت ال

 م. 1971 -ه  1390 ،الأولى
  صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن

(، تحقيق: شعيب الأرنؤوط،  ه 354ت  معبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي )
 م. 1993  – ه 1414الثانية،  الطبعةبيروت،  ،مؤسسة الرسالة

  ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، محمد سعيد رمضان البوطي، مؤسسة
 الرسالة.

 ( تحقيق:  ه 526ت  طبقات الحنابلة، أبو الحسين بن أبي يعلى، محمد بن محمد ،)
 بيروت. ،محمد حامد الفقي، دار المعرفة

  ت ى، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )طبقات الشافعية الكبر        
(، تحقيق: محمود محمد الطناحي عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة  ه 771

 هـ. 1413الثانية،  الطبعةوالنشر والتوزيع، 
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 ( ه 476ت  طبقات الفقهاء، أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ،)  تحقيق: إحسان
 م.1970الأولى،  الطبعةلبنان،  ،لرائد العربي، بيروتعباس، دار ا

  ،الطبقات الكبرى، أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري
(، تحقيق: زياد محمد منصور، مكتبة  ه 230 ت البغدادي المعروف بابن سعد )

 ه. 1408الثانية،  الطبعةالمدينة المنورة،  ،العلوم والحكم
 لعدة في أصول الفقه، القاضي أبو يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن ا

(، تحقيق: أحمد بن علي بن سير المباركي، الطبعة الثانية  ه 458ت  الفراء )
 م. 1990 -هـ  1410

  عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم
 (، دراسة وتحقيق: حميد  هـ 616ت  الجذامي السعدي المالكي ) بن شاس بن نزار

 -هـ  1423الأولى،  الطبعةلبنان،  ،بن محمد لحمر، دار الغرب الإسلامي، بيروت
 م. 2003

  عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار لأبي الحسن علي بن عمر
(، تحقيق عبد الحميد بن سعد ه 397 ت ) البغدادي المالكي المعروف بابن القصار

 ه. 1426/  م 2002 ،بن ناصر السعودي الطبعة الأولى
  عيون المسائل للإمام القاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر  البغدادي

في مسائل الخلاف بين هـ(، وهو اختصار لكتاب عيون الأدلة  422المالكي ) ت 
  لبغدادي المالكي المعروف بابن القصارفقهاء الأمصار لأبي الحسن علي بن عمر ا

دراسة وتحقيق: عي محمد إبراهيم بورويبة، دار ابن حزم، الطبعة  ه(، 397 ت )
 م. 2009ه /  1430الأولى، 

  عيون المسائل، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي   
م بورويبة، دار ابن حزم للطباعة (، دراسة وتحقيق: علي محمَّد إبراهي ه 422ت  )

 م. 2009 -هـ  1430لبنان، الطبعة الأولى،  ،والنشر والتوزيع، بيروت
  غاية المرام في علم الكلام، أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم

(، تحقيق: حسن محمود عبد اللطيف، المجلس الأعلى  ه 631ت  الثعلبي الآمدي )
 القاهرة.  ،سلاميةللشؤون الإ



  –دراسة في التأصيل والتنزيل  –هـ(   422) ت  التعليل عند القاضي عبد الوهاب البغدادي 

436 

 

  الغرة المنيفة في تحقيق بع  مسائل الإمام أبي حنيفة، عمر بن إسحق بن أحمد
ـ(، مؤسسة الكتب  ه 773ت  الهندي الغزنوي، سراج الدين، أبو حفص الحنفي )

 .م 1986 -هـ  1406الأولى  الطبعةالثقافية، 
  أحمد بن عبد الرحيم العراقي الغيث الهامع شرح جمع الجوامع، ولي الدين أبي زرعة 

الأولى،  الطبعة(، تحقيق: محمد تامر حجازي، دار الكتب العلمية،  ه 826ت  )
 م. 2004 -هـ  1425

  الفائق في أصول الفقه، صفي الدين محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي الهندي
لبنان  –روت ـ(، تحقيق: محمود نصار، دار الكتب العلمية، بي ه 715ت  الشافعي )

 م. 2005 -هـ  1426الأولى،  الطبعة
  الفائق في أصول الفقه، صفي الدين محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي الهندي

لبنان،  ،محمود نصار، دار الكتب العلمية، بيروت :(، تحقيق هـ 715ت  الشافعي )
 م. 2005 -هـ  1426الأولى،  الطبعة

 اري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني فتح الباري شرح صحيح البخ
ه، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه:  1379بيروت،  ،، دار المعرفة( ه 852ت  ) الشافعي

محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين 
 الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

 (،  ه 1250ت  قدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )فتح ال
 هـ. 1414 ،الأولى الطبعةدمشق، بيروت،  ،دار ابن كثير، دار الكلم الطيب

 ( ه 1250 ت فتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني  ،)
 هـ. 1414 ،الأولى الطبعة دمشق، بيروت، ،دار ابن كثير، دار الكلم الطيب

  الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب وعلاقتها بفروق الدمشقي، تحقيق محمد سلامة
م. دار البحوث للدراسات الإسلامية  2003 / م 1424الغرياني، الطبعة الأولى: 

حياء التراث، سلسلة الدراسات الفقهية )  (، الإمارات العربية المتحدة.16وا 
 تحقيق محمد أبو الأجفان وحمزة يفقهية، أبو الفضل مسلم بن علي الدمشقالفروق ال ،

 م. 2007أبو فارس، دار الحكمة، الطبعة 
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  الفروق أنوار البروق في أنواء الفروق، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن
ون ه(، عالم الكتب، بدون طبعة وبد 684عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي ) ت 

 تاريخ.
 ( ت  الفصول في الأصول، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي      

 م. 1994 -هـ  1414الثانية،  الطبعة(، وزارة الأوقاف الكويتية،  ه 370
  المتفقه، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي الفقيه و

 ،الرحمن عادل بن يوسف الغرازي، دار ابن الجوزي (، تحقيق: أبو عبد ه 463ت  )
 ه.1421الثانية،  الطبعةالسعودية، 

  الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، محمد بن الحسن بن العربيّ بن محمد
، يروتب ،(، دار الكتب العلمية ه 1376 ت الحجوي الثعالبي الجعفري الفاسي )

 .م 1995 - ه 1416 ،لبنان، الطبعة الأولى
  الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، محمد بن الحسن بن العربيّ بن محمد

، بيروت ،(، دار الكتب العلمية هـ 1376ت  الحجوي الثعالبي الجعفري الفاسي )
 م. 1995 - هـ 1416 ،الأولى الطبعةلبنان، 

  اللمتوني الأموي فهرسة ابن خير الإشبيلي، أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة
، بيروت ،(، تحقيق: محمد فؤاد منصور، دار الكتب العلمية ه 575 ت الإشبيلي )

 م. 1998هـ/ 1419لبنان، الطبعة الأولى، 
  فوات الوفيات، محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن

 ،ر صادر(، تحقيق: إحسان عباس، دا ه 764ت  شاكر الملقب بصلاح الدين )
 .م 1974الأولى،  الطبعةبيروت، 

 ( ت فواتح الرحموت لعبد العلي محمد بن نظام الدين محمد السهالوي الأنصاري 
 ت ) ، بشرح مسلم الثبوت للقاضي حمب الله بن عبد الشكور البهاري( ه 1225
  / ه 1423لبنان، الطبعة الأولى،   ،(، دار الكتب العلمية، بيروت ه 1115
 .م 2002
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 ( بن سالم  أو غنيم الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بن غانم )
ـ(، دار الفكر،  ه 1126ت  ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي )

 م. 1995 -هـ  1415بدون طبعة  الطبعة
 و بكر بن العربي القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، القاضي محمد بن عبد الله أب

الدكتور محمد عبد الله ولد كريم،  :(، تحقيق ه 543ت  المعافري الاشبيلي المالكي )
 م. 1992الأولى،  الطبعةدار الغرب الإسلامي، 

  قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن
(،  ه 660ت  لقب بسلطان العلماء )أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الم

القاهرة، طبعة:  ،راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية
 م. 1991 -هـ  1414جديدة مضبوطة منقحة، 

  قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن
 ،( ه 660 تشقي، الملقب بسلطان العلماء ) أبي القاسم بن الحسن السلمي الدم

 الطبعةالقاهرة،   ،راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية
 م. 1991 -هـ  1414

  ،قواعد الأصول ومعاقد الفصول مختصر تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل
(  ه 739ت  الحنبلي )صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي 

(،  ه 1332ت  ومعه حاشية نفيسة: لمحمد جمال الدين بن محمد سعيد القاسمي )
تحقيق: أنس بن عادل اليتامى وعبد العزيز بن عدنان العيدان، دار الركائز للنشر 

 م.2018 -هـ  1439    الأولى،  الطبعةالكويت،  ،والتوزيع
  الإشراف على مسائل الخلاف  للقاضي عبد قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب

ه (، محمد الروكي دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى،  422الوهاب البغدادي ) ت 
 م.  1997ه /  1419

 ( تحقيق أحمد  ه 708ت  القواعد، أبو عبد الله  محمد بين محمد بين أحمد المقري ،)
 م. 1984 ه/ 1404بن عبد الله بن حميد، 
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 في فقه أهل المدينة،  أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن  الكافي
محمد محمد أحيد ولد ماديك  :(، تحقيق ه 463ت  عاصم النمري القرطبي )

الثانية،  الطبعةالموريتاني، مكتبة الريا  الحديثة، الريا ، المملكة العربية السعودية، 
 م. 1980 / ه 1400

 أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن الكامل في التاريخ ،
هـ(، تحقيق: عمر عبد  630 ت عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير )

هـ / 1417لبنان، الطبعة الأولى،  ،السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت
 م.1997

 عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني،  كتاب التلخيص في أصول الفقه، عبد الملك بن
(، تحقيق: عبد الله جولم  هـ 478ت  أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين )

 بيروت. ،النبالي وبشير أحمد العمري، دار البشائر الإسلامية
  كتاب العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري 

(، تحقيق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة  ه 170ت  )
 الهلال.

  كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين
 ه(، دار الكتاب الإسلامي، بدون طبعة وبدون تاريخ. 730البخاري الحنفي ) ت 

  يز بن أحمد بن محمد، علاء الدين كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، عبد العز
 هـ(، دار الكتاب الإسلامي، بدون طبعة وبدون تاريخ. 730ت  البخاري الحنفي )

  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي
مكتبة (،  ه 1067ت  القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة )

 م. 1941، بغداد ،المثنى
  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي

(، مكتبة  ه 1067ت  القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة )
 م. 1941بغداد،  ،المثنى

 ( 1140ت  كشف القناع عن تضمين الصناع، أبو علي الحسن بن رحال المعداني 
 الأجفان، الدار التونسية للنشر. (، تحقيق: محمد أبو ه
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  كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز
(، تحقيق، علي عبد  ه 829ت  بن معلى الحسيني الحصني، تقي الدين الشافعي )

 م. 1994الأولى،  الطبعةدمشق،  ،الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان، دار الخير
 ليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موسى الحسيني القريمي الك

محمد   ،(، تحقيق: عدنان درويش ه 1094 ت الكفوي، أبو البقاء الحنفي )
 بيروت. ،المصري، مؤسسة الرسالة

  لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري
 هـ. 1414 ،الثالثة الطبعةبيروت،  ،(، دار صادر هـ 711ت  يقى )الرويفعى الإفر 

 ( ت  اللمع في أصول الفقه، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي     
 م. 2003 -هـ  1424 ،الثانية الطبعة( ، دار الكتب العلمية،  ه 476

 دار حمن أسعد السعدي، عبد الحكيم عبد الر ، مباحث العلة في القياس عند الأصوليين
 م. 2000هـ /  1421الثانية ،  الطبعة، البشائر الإسلامية

 ( دار  ه 483 ت المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي ،)
 م. 1993 -هـ  1414بدون طبعة، بيروت،  ،المعرفة

 ،ت  أبو الحسين ) مجمل اللغة لابن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي
بيروت،  ،(، دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة ه 395

 م. 1986 -هـ  1406 ،الطبعة الثانية
  ت  ) مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني

لطباعة  (، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد ه 728
 م. 1995 / ه1416المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 

  المحصول في أصول الفقه، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري
سعيد فودة، دار  ،(، تحقيق: حسين علي اليدري هـ 543ت  الاشبيلي المالكي )

 م. 1999 -هـ  1420ى، الأول الطبعةعمان،  ،البيارق
  المحصول في أصول الفقه، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري

سعيد فودة، دار  -حسين علي اليدري  :(، تحقيق ه 543ت  الاشبيلي المالكي )
 م. 1999 -هـ  1420الأولى،  الطبعة، عمان ،البيارق
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  الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب المحصول، أبو عبد الله محمد بن عمر بن
(، دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فيا  العلواني،  ه 606بفخر الدين الرازي ) ت 

 م. 1997 -هـ  1418مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 
  المحصول، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب

ه(، دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فيا  العلواني،  606) ت  بفخر الدين الرازي
 م. 1997 -هـ  1418مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 

  المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري
 بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ. ،(، دار الفكر ه 456ت  )
 ر شرح الكوكب المنير، تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد مختصر التحري

(، تحقيق: محمد  هـ 972ت  العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي )
 م. 1997 -هـ  1418 ،الثانية الطبعةالزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، 

 ياك نستع ين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وا 
(، تحقيق: محمد المعتصم بالله  ه 751ت  سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )

 م. 1996 -هـ  1416الثالثة،  الطبعةبيروت،  ،البغدادي، دار الكتاب العربي
 ( دار  ه 179ت  المدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني ،)

 م. 1994 -هـ  1415الأولى،  الطبعة ،الكتب العلمية
  مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، عبد المؤمن بن عبد الحق، ابن شمائل

 الطبعة(، دار الجيل، بيروت،  ه 739 ت القطيعي البغدادي، الحنبلي، صفيّ الدين )
 هـ. 1412الأولى، 

 ( تحقيق:  ه 505ت  المستصفى، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ،)
 -هـ  1413الأولى،  الطبعةمحمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، 

 م. 1993
  مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد

 الطبعةالقاهرة،   ،(، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الحديث ه 241 ت الشيباني )
 م. 1995 -هـ  1416ى، الأول
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 ( أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن  سنن الدارمي مسند الدارمي المعروف بـ ،)
(،  ه 255ت  الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي )

تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية 
 م. 2000 -هـ  1412الأولى،  طبعةالالسعودية، 

  المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله مسلم بن الحجاج ،
دار ، (، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي هـ 261ت  أبو الحسن القشيري النيسابوري )

 بيروت. ،إحياء التراث العربي
 س بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المسند، الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدري

(، دار الكتب العلمية،  ه 204المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي ) ت 
 هـ.1400بيروت، لبنان، عام النشر: 

  ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي
 بيروت. ،ميةهـ(، المكتبة العل 770ت  أبو العباس )

 ( ري المعتزلي ت  المعتمد في أصول الفقه، محمد بن علي الطيب أبو الحسين البَص 
 الأولى،  الطبعةبيروت،  ،(، تحقيق: خليل الميس، دار الكتب العلمية ه 436

 ه. 1403
 ( ت  معجم البلدان، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي  

 م. 1995الثانية،  الطبعةار صادر، بيروت، (، د ه 626
  المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم

 ،حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية :(، تحقيق ه 360ت  الطبراني )
 الثانية. الطبعةالقاهرة، 

 ت  ن عبد الغني كحالة الدمشق )معجم المؤلفين، عمر بن رضا بن محمد راغب ب
 بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت. ،(، مكتبة المثنى هـ 1408

 ( ت  معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين
 م. 1979 -هـ  1399(، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر،  ه 395

 (، تحقيق محمد  ه 536 ت ) أبو عبد الله بن عمر المازري  ،لمالمعلم بفوائد مس
 م. 1988الطبعة الثانية،  ،الشاذلي النيفر الدار التونسية للنشر
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 الثعلبي نصر بن علي بن الوهاب عبد محمد لأبي المدينة عالم مذهب على المعونة 
 التجارية، المكتبة الحقّ، عبد حميش: المحقق ،( ه 422 ت)  المالكي البغدادي
 بمكة القرى أم بجامعة دكتوراة رسالة: الكتاب أصل المكرمة مكة الباز، أحمد مصطفى
 .الطبعة المكرمة

 ( ه 476 ت المعونة في الجدل، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي  ،)
 الطبعةالكويت،   ،تحقيق: علي عبد العزيز العميريني، جمعية إحياء التراث الإسلامي

 م. 1407الأولى، 
  المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب، أبو

(، نشر وزارة الأوقاف والشؤون  ه 514ت  ) العباس أحمد بن يحيى الونشريسي
 م. 1981 / ه 1401 ،الإسلامية  للمملكة المغربية

 ريقية والأندلس والمغرب. أبو المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إف
خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف   (. ه 914 ت ) العباس أحمد بن يحيى الونشريسي

 ه 1401، الدكتور محمد حجي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية
 م. 1981

 سدابادي المغني في أبواب التوحيد والعدل، إملاء القاضي أبي الحسن عبد الجبار الأ
 ه تحقيق: إبراهيم مذكور. 415المتوفى 

  المغني لابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة
       ت  الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )

 م. 1968 -هـ  1388بدون طبعة،  الطبعة(، مكتبة القاهرة،  ه 620
 التفسير الكبير، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين  ،مفاتيح الغيب

 ،(، دار إحياء التراث العربي ه 606ت  التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي )
 .ه 1420 ،الثالثة الطبعةبيروت، 

 حسني مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، أبو عبد الله محمد بن أحمد ال
مكة  -(، تحقيق: محمد علي فركوس، المكتبة المكية ه  771ت  التلمساني )

 م. 1998 -هـ  1419 الأولى،  الطبعةلبنان،  ،بيروت ،المكرمة، مؤسسة الريان
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  مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد
ه(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  751شمس الدين ابن قيم الجوزية ) ت 

 م. 2004 –ه  1424الطبعة الأولى، 
  مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور

   -هـ  1430الطبعة الرابعة،  ، دار السلام ـ تونس(،  ه 1393ت  التونسي )
 م. 2009

 ين، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن مقالات الإسلاميين واختلاف المصل
سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ) ت 

 -ه  1400ه(، دار فرانز شتايز، بمدينة فيسبادن ) ألمانيا (، الطبعة الثالثة،  324
 م. 1980

  (، دار  ه 520ت  طبي )المقدمات الممهدات، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القر
 م. 1988 -هـ  1408الأولى،  الطبعةالغرب الإسلامي، 

  المقدمة في أصول الفقه، القاضي أبي الحسن علي بن عمر البغدادي المعروف بابن
ه(، تحقيق مصطفى بن كرامة الله  مخدوم، دار المعلمة  398ت  القصار المالكي )

 م. 1999  - ه 1420، للنشر والتوزيع، الريا ، الطبعة الأولى
  المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد

    (، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا،  ه 597ت  الجوزي )
 م. 1992 -هـ  1412الأولى،  الطبعةدار الكتب العلمية، بيروت، 

 مل في علمي الأصول والجدل، جمال الدين بن أبي بكر المقري ى الوصول و الأتهمن
 ه. 1326 ، (، الطبعة الأولى ه 646 ت ) المالكي المعروف بابن الحاجب

  المنثور في القواعد الفقهية، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر
 –ه  1405نية، الثا الطبعة(، وزارة الأوقاف الكويتية،  ه 794ت  الزركشي )

 م. 1985
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 ( ت  المنخول من تعليقات الأصول، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي  
(، حققه وخرج نصه وعلق عليه: الدكتور محمد حسن هيتو، دار الفكر  ه 505

 -هـ  1419الثالثة،  الطبعةسورية،  ،بيروت لبنان، دار الفكر دمشق ،المعاصر
 م. 1998

 نة النبوية في نق  كلام الشيعة القدرية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن منهاج الس
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 

(، تحقيق: محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن  ه 728ت  الحنبلي الدمشقي )
 م. 1986  - هـ 1406الأولى،  الطبعةسعود الإسلامية، 

 ه(، ومعه  685ت  ) منهاج الوصول إلى علم الأصول، عبد الله بن عمر البيضاوي
(، تعليق  ه 806ت  تخريج أحاديث المنهاج للحافظ زين الدين بن الحسين العراقي، )

لبنان،  الطبعة الأولى   ،مصطفى شيخ مصطفى، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت
 م. 2006

 ه(، تحقيق عبد المجيد  474 ت يب الحجاج، أبو الوليد الباجي )المنهاج في ترت
 م. 2001 ،لبنان، الطبعة الثالثة ،تركي، دار الغرب الإسلامي، بيروت

  المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي، يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري
اشيه: دكتور (، حققه ووضع حو  ه 874ت  الحنفي، أبو المحاسن، جمال الدين )

محمد محمد أمين، تقديم: دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور، الهيئة المصرية العامة 
 للكتاب.

  المهذب في علم أصول الفقه المقارن، عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، مكتبة
 م. 1999 -هـ  1420 ،الريا ، الطبعة الأولى ،الرشد

 حمد الإيجي، تحقيق: عبد الرحمن عميرة ، دار المواقف، عضد الدين عبد الرحمن بن أ
 م. 1997الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، 

  موسوعة القواعد الفقهية، محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث
 م. 2003 -هـ  1424الأولى،  الطبعةلبنان،  ،الغزي، مؤسسة الرسالة، بيروت
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 لعلوم، محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون وا
(، تحقيق: علي  هـ 1158ت بعد  بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي )

 م. 1996   ،الأولى الطبعةبيروت،  –دحروج، مكتبة لبنان ناشرون 
  179موطأ الإمام مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني ) ت 

وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء ه(، صححه ورقمه 
 م. 1985 -ه  1406بيروت، لبنان،  التراث العربي،

  ميزان الأصول في نتائج العقول، علاء الدين شمس النظر أبو بكر محمد بن أحمد
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      6 175 الطلاق

      6 الطلاق
293 – 294 

– 379  

 القلم





 

17 344 

       10 104 الحاقة

         24 103 الحاقة

       16 104 المزمل

         20 303 المزمل

    ،     13 – 14  102 الانفطار
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         5 البينة
78 – 231 – 

265   
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 النبوية والآثارفهرس الأحاديث 

 الصفحة طرف الحديث أو الأثر

 إنما الأعمال بالنيات
231 – 233 - 234 
- 264 - 265 - 

349 
 105 إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت
 106 إنما جعل الاستئذان من أجل البصرِ 

 106 لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه
 106 عبةلولا قومك حديثوا عهدهم بكفر لتقضت الك

 106 ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه، فأراد أن يطعم الغني الفقير
 108 أما والله لولا أني أظنكم تستعملونهم وتجيعونهم

 109 لا يجلدن أمير جيش ولا سرية أحدا الحد حتى يطلع على الدرب
 111 كم في إصبع المرأة

 112 لا ربا إلا في ذهب أو ورق أو ما يكال أو يوزن 
 119 إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق

 235 - 221 – 122 إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات
 126 اعتق رقبة

 126 إنما نهيتكم عن لحوم الأضاحي من أجل الدافة
 129 من بدل دينه فاقتلوه

 130 القاتل لا يرث
  155 – 130 إذن فلا: قال نعم قالوا جف إذا الرطب أينقص

 157 - 131 فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم
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 146 رفع عن أمتي الخطأ والنسيان
 146 ا غير كلبك قتلهت عنك فلا تأكله لا تدري لعل كلبفإن با

لا آكله لا أدري وهوام الأر  قتلته ولو أعلم أن سهمك قتله 
 146 لأكلته

 146 لا طلاق في إغلاق
 146 والعرجاء البين ضلعها
 147 المدينة خير من مكة

 150 لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
 154 من باع عبدا  وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع

 155 فدين الله أحق
 155 قال فتغتسل

 156 وامسح على الجبائر
 157 نهى عن بيع العنب حتى يسود والحب حتى يشتد

 286 - 157 بالتمر والملح بالملحالبر بالبر والشعير بالشعير والتمر 
 158 لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه منه

 160 لّي عليه، ووجب ميراثه وديتها صإذا استهل المولود صارخ
 160 لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا

 178 رفع القلم عن ثلاث
 179 ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور

 236 - 179 ونها ولكم ما بقي شرابا وطهورالها ما حملت في بط
 181 فاقتلوا منها كل أسود بهيم

 186 - 183 لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق
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 288 - 287 – 183 بمثل الطعام بالطعام مثلا
 186 أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت أنه 

 190 إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده
 193 عن الحج أفريضة هو؟ فقال: نعم سئل

 262 - 196 الصدقة خشية مجتمع بين يفرق ولا مفترق بين يجمع لا
 199 وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة إن الله 

إن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في جوفه نار 
 348 - 202 جهنم

 207 في كل أربعين شاة شاة
  326 - 325 – 223 في نفسها تستأمر اليتيمة

 224 في الرقة ربع العشر
 235 إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرار

 239 ثم اغسليه بالماء
 239 يطهره ما بعده
 242 تحريمهما التكبير

 242 شاه الإبل من خمس في
 244 اجلس فقد آنيت وآذيت

 244 عتينرك فليركع المسجد، أحدكم جاء إذا
 244 لغوت فقد يخطب والإمام أنصت لصاحبك قلت إذا

 244 ركعتين فصل: قال لا قال أصليت؟: له فقال
 253 - 252 فقرائهم في وترد أغنيائهم من تؤخذ صدقة عليهم أن أعلمهم

 255 استسلف العباس زكاة عامين
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 256 - 255 لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
 257 ل اليتامى لا تأكلها الزكاةابتغوا في أموا

 257 بني الإسلام على خمس
 258 فقرائكم على فأردها أغنيائكم من الصدقة آخذ أن أمرت

 259 حجرها في يتيمين لي وأخوين أنا تليني
 262 صدقة الإبل من دود خمس دون فيما

 265 الليل من الصيام يبيت لم لمن صيام لا
 265 له صوم فلا الفجر قبل الصيام على يجمع لم من

 266 فإنما أطعمه الله وسقاه
 266  شرب فليتم صومه من نسي وهو صائم فأكل أو

 268 صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته
 269 وأفطروا فصوموا عدل ذوا شهد فإن

 269 القضاء فعليه استقاء ومن عليه قضاء فلا قاء من
 270 ون الصائمر ثلاث لا يفط

 270 القضاء ومن استقى فعليه
 271 أنه سئل ما الاستطاعة؟ فقال: الزاد والراحلة

 273 اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت
 273 اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت

 274 الطواف بالبيت صلاة حديث ابن عباس الذي جاء فيه:
 275 إذا أراد أن يطوف توضأ ثم طاف

 275 ل وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكملحم الصيد لكم حلا
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 276 الضبع صيد وفيها كبش إذا أصابها المحرم
 279 لا تصر الإبل والغنم
 281 الخراج بالضمان

 283 معلوم أجل إلى معلوم، ووزن معلوم، كيل في فليسلف أسلف من
  364 – 284 – 283  معلوم إلى أجل في كيل معلوم ووزن معلوم

 285 الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين.لا تبيعوا 
 286 وهاء هاء إلا ربا بالذهب الذهب
 286 أربي فقد استزاد أو زاد فمن
 288 بوزن وزنا بمثل، مثلا بالذهب الذهب

 293 القيامة يوم خصمهم أنا ثلاثة
 293 براحلتيهما ليال ثلاث بعد ثور غار وواعداه راحلتيهما، إليه فدفعا

 379 - 294 عرقه يجف أن قبل أجره جيرالأ أعط
 296  شريكه نصيب عليه قوم عبد في له شقصا أعتق من

 298 صلوا على صاحبكم
 298 دين؟ عليه هل : "قال لا،: قالوا"  شيئا؟ ترك هل

 302 لا يصلح الناس إلا ذلك
 309 جارية صدقة ثلاث من إلا عمله انقطع آدم ابن مات إذا

 309 بها وتصدقت أصلها حبست شئت إن
 313 - 311 تهادوا تحابوا

 314 الأقربين في تجعله أن أرى إني
 315 لا وصية لوارث
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 315  فيه يوصي أن يريد مال له امرئ حق ما
 إلى يدعوه ما إلي ينظر أن استطاع فإن المرأة أحدكم خطب إذا

 316 فليفعل نكاحها

 317 أخيه خطبة على الرجل يخطب لا
 319 المدعي واليمين على المدعى عليهالبينة على 

 322 أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل
 323 وليها من بنفسها أحق الأيم

 325 والبكر تستأمر
 325 بإذنها إلا اليتيمة تنكح لا

  326 تستأمر اليتيمة في نفسها
 327 رضاها صمتها

 328 لا شغار في الإسلام
 356 - 332 - 329 بالمعروف خذي ما يكفيك وولدك

 343 أمرت أن أسجد على سبعة أعظم
 362 ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

 366 لا تبع ما ليس عندك
 367 لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول

 376 هو والله خير: ال عمر بن الخطاب ق
 379 - 376 لا ضرر ولا ضرار

 380 ا حتى تطهرمره فليراجعه
 385 نالحلال بين والحرام بي

 387 بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما
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 388 إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك وليبن على اليقين
 389 دم الحي  أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة
 393 فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا

 396 م ضامنالإما
 396 يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله

 44 يضرب رجلي بعلة الراحلة أي بسببها
 342 - 242 - 52 صلوا كما رأيتموني أصلي

 56 ذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسلإ
ن كنت قد صليت  58 إذا جئت فصل مع الناس وا 

 58 هؤلاء الذين ذكرتم إن الحمَّى نهكتهم هؤلاء أجلد منا
مام فصليا معه فإنها ن كنتما قد صليتما في رحالكما إذا أتيتما الإوا  

 58 لكما نافلة

 61 لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحد معان ثلاثة
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 فهرس المصطلحات العلمية

 الصفحة المصطلح 

طلح
ص
الم

 
ولي

ص
الأ

 

 128  الاجماع

 360 الاستحسان

 384 الاحتياط

 392 المآل

 398 سد الذريعة 

 369   المصلحة

 354 العرف 

 355 العادة

 195  التأثير

 132 المناسبة 
 62 الحكمة 
 129 الإيماء 
 147 الظاهر

 325 دليل الخطاب  

 114  التعبد

 52  التعليل

 67   الشرط

 64 السبب 
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طلح
ص
الم

 
ولي

ص
الأ

 

 44 العلة
 173 العلة القاصرة 

 203 الاطراد

 138  دوران ال

 139 السبر والتقسيم 
 136 القلب الشبه

 141 التنقيح والمناط

 212 النق  

 222 علم التأثير

 218  فساد الاعتبار

 224 القلب

 372 المفسدة

 338 المقاصد 

هي
الفق

ح 
صطل

الم
 

 231 النية

 316 الخطبة

 318 الصداق

 252 الزكاة

 196 خال الس

 261  الخلطة

 264 الصوم
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هي
الفق

ح 
صطل

الم
 

 258 الربا

 192 الإجارة 

 281 السلم

 296 المقاصد الضمان

 281 العرية
 302 القرا 

 306  المساقاة

 302  المضاربة

 328  نكاح الشغار

 311  الهبة

 311 الوصية 

 308 الوقف

 321 الولي

 279 التصرية

 351 التهمة

 197 النضح

 260 القنية

 287 التفاضل

 287 النسيئة

 295 المهايأة
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 58 الخبب

 197 السيح

 301 البز

 389 المستنكح

 398 الاندمام

 398 القود
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 الفقهية والأصولية والمقاصدية فهرس القواعد والضوابط

 الصفحة القواعد والضوابط

 270 الأمور بمقاصدها
 350 عاني لا بالألفاظ والمبانيالعبرة بالم

 270 المعاملة بنقي  القصد الفاسد
 352 الضرورات تبيح المحظورات

 353 الضرورات تسقط معها أحكام الاختيار
 353 يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها

 356 الضرورة تقدر بقدرها
 332 الضرر يزال

 354 الرخص لا تناط بالمعاصي
 353 للضرورة والحاجة لم تستبح قبل وجودهاكل رخصة أبيحت 

 250 الرخصة تابعة للحال التي وجبت لأجلها
 250 المعصية تنفي الرخصة و التخفيف

 386 المشقة تجلب التيسير
 307 الحرج مرفوع

 388 اليقين لا يزول بالشك
كل مصلحة فيها حفظ الضروريات الخمس فهي مقصودة للشارع، وكل 

 مفسدة لا يقصد الشارع إليهاما يفوتها فهو 
371 

 371 المصلحة تتحقق بالمحافظة على مقصود الشارع
 371 كل ما فيه جلب مصلحة أو دفع مفسدة في الأصل فهو مفسدة
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 353 درء المفاسد مقدم على جاب المصالح
 399 المصالح الراجحة مقدمة على المفاسد المرجوحة

 312 العرف أصل يرجع إليه إذا لم يكن غيره
 368 الأيمان محمولة على العرف

 312 المعروف كالمشروط
 360 العرف كالشرط

 368 الأصل في الأيمان أن تحمل على عرف التخاطب
 358 الإطلاق محمول على العرف

 361 العادة محكمة

 259 الأيمان محمولة على العرف
 293 شرع من قبلنا شرع لنا

 325 العموم نطق
 325 .دليل الخطابالعموم أقوى من 

 405 النهي يقتضي فساد المنهي عنه
 438 المعين لا يقع الامتثال إلا به

 243 التعيين يمنع التخيير
 334 تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز
 243 الزيادة في المبنى زيادة في المعنى
 56 الشرط لا يتأخر عن المشروط بحال

 334 العقل شرط التكليف
 158 لحكم بغاية يفيد مخالفة ما قبل الغاية لما بعدهاتعليق ا
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 334 المغلوب كالمعدوم
 155 كل فعل صحت النيابة فيه بعد سقوطه عن النائب صحت مع بقائه عليه

 351 القرب لا بد لها من نية التقرب
 281 الخراج بالضمان

 389 الأصل في الأبضاع الحرمة
 234 الأصل في الماء الطهارة و التطهير
 169 الحكم يدور مع علته وجودا وعدما
 57 ذكر الصفة عقب الحكم يفيد التعليل

 157 ذكر الصفة في الحكم تعليل
 155 نظير الوصف علة لنظير الحكم

 208 والعلة إذا عادت لمخالفة أصلها وجب فسادها
 208 العلة إذا خالفت الأصل المنتزعة منه دل ذلك على بطلانه

 348 جب لعلة زال بزوالهاالحكم إذا و 
 340 إذا زال السبب زال الحكم

 114 الأصل في العبادات عدم الالتفات إلى المعاني
 118 الأصل في المعاملات الالتفات إلى المعاني
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 والفرق الكلامية فهرس الأعلام المترجم لهم

 الأعلام المترجم لهم:

 الصفحة العلم

 111 إبراهيم النخعي
 222 غ البغداديبن الصباا

 108 (الصلت ابن كثير) المدني الكندي الصلت ابن
 362 ابن الفار 
 23 ابن القاسم
 16 ابن رائق

 47 ابن قاضي الجبل
 333 أبو إبراهيم المزني

 49 أبو الحسن أحمد ابن أحمد ابن محمد المعروف بابن القطان البغدادي
 25 - 13 بغداديأبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن القصار ال

 16 أبو العباس أحمد بن إسحاق بن المقتدر جعفر بن المعتضد )القادر بالله(
 21 أبو العلاء المعري
 36 أبو الفضل الديمشقي

 25 - 13 أبو القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن
 16 أبو بكر عبد الكريم بن المطيع لله الفضل بن المقتدر جعفر بن المعتضد

 19 - 13 كر محمد بن الطيب الباقلانيأبو ب
 215 أبو تمام البصري

 22 أبو عمران
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 246 أبو يوسف القاضي
 17 أحمد بن إسماعيل
 273 اسماء بنت عميس

 23 أشهب
 363 أصبغ بن الفرج
 362 إياس بن معاوية
 110 سعيد بن المسيب
 333 سليمان بن يسار

 164 صفي الدين الحنبلي
 23 ن القاسم بن أحمد أبو عبد الله الفقيه المصريعبد الرحمان ب

 363 عبد الله بن خويز منداد البصري
 141 عبد الله بن علي بن إسماعيل ناصر الدين الأبياري

 16 الفضل بن جعفر بن أحمد بن الموفق المتوكل )المطيع لله(
 71 الجبار عبد القاضي

 164 نيالقاضي يعقوب هو ابن إبراهيم بن سطور البرزي
 362 الكرخيأبو الحسن عبد الله البغدادي 

 20 مالك بن طوق
 71 الشافعي الفتح أبو الشهرستاني احمد بن الكريم عبد بن محمد

 335 المزني
 23 (أشهب) العامري القيسي عمر أبو العزيز عبد بن مسكين

 22 (عمران أبو) حاج أبي بن عيسى بن موسى
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 239 ة بن عبد الله )أم سلمة(هند بنت أبي أمية بن المغير 
 217 الهندي

 
 الفرق الكلامية:

 الصفحة الفرقة

 70 الأشاعرة
 70 المعتزلة
 71 الماتريدية
 83 الكرامية
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 فهرس

 

 3 .............................................................................. المقدمــــــــــة

 16 ...................................................................... التمهيدي الفصل

 17 ................................. الشخصية وحياته الوهاب عبد القاضي: الأول المبحـث

 17 ................................................................ عصره: الأول المطلب

 17 .......................................................... السياسية الحالة: الاول الفرع

 18 ........................................................الاقتصادية الحالة: الثاني الفرع

 19 ....................................................... لاجتماعيةا الحالة: الثالث الفرع

 20 ............................................................ العلمية الحالة: الرابع الفرع

 21 ...................................................... الشخصية حياَته: الثاني المطلب

 21 ............................................................. ونشأته اسمه: الأول الفرع

 22 ........................................................... وأعماله رحلته: الثاني الفرع

 24 .................................................................... وفاته: الثالث الفرع

 25 ................................................. والعملية العلمية حياته :الثاني المبحث

 25 ....................................................... وتلاميذه شيوخه: الأول المطلب

 28 ................................................ واجتهاده وعلمه عقيدته: الثاني المطلب

 28 ................................................................... عقيدته: الأول الفرع

 29 .................................... أصوليا فقيها  الوهاب عبد القاضي: الثاني الفرع

 31 ........................................ وشاعرا أديبا الوهاب عبد القاضي: لثالثا الفرع

 32 ............................................... ومنهجه مؤلفاته مكانته،: الثالث المبحث

 32 ................................................... العلمية وآثاره مكانته: الأول المطلب

 32 ................................................................... مكانته: الأول الفرع

 33 ............................................................. العلمية آثاره: الثاني الفرع

 38 ................................................................ منهجه: الثاني المطلب

 41... -دراسة في التأصيل  - لباب الأول: التعليل عند القاضي عبد الوهاب البغدادي ا
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 44 .................................... التعليل مصطلح وتطور العلة مفهوم: الأول الفصل

 45 ................................................... والتعليل العلة مفهوم :الأول المبحث

 45 .................................................. الأصوليين عند العلة: الأول المطلب

 45 ................................................................ لغة العلة: الأول الفرع

 46 .......................................................... اصطلاحا العلة: الثاني الفرع

 54 ................................................ واصطلاحا لغة التعليل: الثاني المطلب

 54 .............................................................. لغة التعليل: الاول الفرع

 54 ........................................................ اصطلاحا التعليل: الثاني الفرع

 57 ...... بالتعليل الصلة ذات والمصطلحات الوهاب عبد القاضي عند العلة: الثاني المبحث

  ..................................... 57 الوهاب عبد القاضي عند العلة: الأول المطلب

  ................................. 57 الوهاب عبد القاضي عند العلة معنى: الأول الفرع

  ......................................... 64 القاضي عند التعريف مناقشة: الثاني الفرع

 65 ................................... بها الصلة ذات والمصطلحات العلة: الثاني المطلب

 66 ............................................................ والحكمة العلة: الأول الفرع

 68 ............................................................ والسبب العلة: الثاني الفرع

 71 ............................................................ والشرط العلة: الثالث الفرع

 74 .............................. الكلام علماء عند التعليل مصطلح تطور: الثالث المبحث

 75 .............................................. الكلام علماء عند التعليل: الأول المطلب

 75 ............................................... التعليل في المعتزلة مذهب: الأول الفرع

 77 .............................................. التعليل في الأشاعرة مذهب: الثاني الفرع

 80 ............ الماتريدية وموقف والأشاعرة المعتزلة بين النزاع محل تحرير: الثاني المطلب

 80 .................................والأشاعرة المعتزلة بين النزاع محل تحرير: الأول الفرع

 81 ....................................... بالتعليل القول في الماتريدية توسط: الثاني الفرع

  ......................... 86 القاضي ومذهب والأصول الفقه في التعليل :الثاني الفصل

 87 ........................................ والأصوليين الفقهاء عند التعليل: الأول المبحث

 87 ........................ كامالأح تعليل في والأصوليين الفقهاء اضطراب: الأول المطلب
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 91 ....... التعليل مسألة حول العلماء أقوال في التناق  من ظهر ما توجيه: الثاني المطلب

 93 ................................................ للتعليل الظاهرية إنكار: الثالث المطلب

 97 ................................ التعليل في الوهاب عبد القاضي مذهب: الثاني المبحث

  ........................................ 97 القاضي عند عموما التعليل: الأول المطلب

 99 ................. الأشعرية بالعقيدة البغدادي الوهاب عبد القاضي علاقة: الثاني المطلب

  ............. 102 الوهاب عبد القاضي عند والأصول الفقه في التعليل: الثالث المطلب

 105 ................. والعادات العبادات في وأثره للتعليل الشرعي التأصيل: الثالث المبحث

 105 .............................. الشرعي الاستعمال في التعليل تأصيل:  الأول المطلب

 105 ..................................... للتعليل والحديثي القرآني الاستعمال: الأول الفرع

 111 ................................... والتابعين الصحابة اجتهاد في التعليل: الثاني الفرع

 116 ................................. والتعليل التعبد بين الشرعية الأحكام: الثاني المطلب

 118 .......................... المعاني إلى الالتفات عدم العبادات في الأصل: الأول الفرع

 122 ............................... المعاني ىإل الالتفات العادات في الأصل: الثاني الفرع

 126 ......... الوهاب عبد القاضي عند والتعليل التعبد بين الشرعية الأحكام: الرابع المبحث

 126 .................................. ليلالتع على الشرعية الأحكام مبنى: الأول المطلب

 127 ................ العبادات أحكام بع  في التعبد جانب القاضي التزام: الثاني المطلب

 129 .............................. الوهاب عبد القاضي عند التعليل أحكام: الثالث الفصل

  ..................... 130 القاضي وعند الأصوليين عند التعليل مسالك: الأول المبحث

 130 ....................................... الأصوليين عند التعليل مسالك: الأول المطلب

 130 ........................................................ النقلية المسالك:  الأول الفرع

 137 .................................................... الاجتهادية المسالك: الثاني الفرع

 148 ............................. الوهاب عبد قاضيال عند التعليل مسالك: الثاني المطلب

 149 ........................................ النقلية المسالك أو النطق مسلك: الأول الفرع

 164 ...................................................... الاستنباط مسالك: الثاني الفرع

 178 ............................... الوهاب عبد القاضي عند التعليل أنواع: الثاني المبحث

 178 ..................................... القاصرة أو الواقفة بالعلة التعليل: الأول المطلب
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 181 ................................الشرعي بالحكم الشرعي الحكم تعليل:  الثاني المطلب

 184 ...................................................... بالاسم التعليل: الثالث المطلب

 189 ................................................ المركبة بالعلة التعليل: الرابع المطلب

 192 ............................................... بعلتين الحكم تعليل: الخامس المطلب

 196 ............................................ والإثبات بالنفي التعليل: السادس المطلب

 200 ............................. الوهاب عبد القاضي عند التعليل شروط: الثالث المبحث

 200 ......................................................... التأثير شرط: الأول المطلب

 202 ............................................ والانضباط الظهور شرط: الثاني المطلب

 208 ....................................................... الاطراد شرط: الثالث المطلب

 212 .............................. بالبطلان الأصل على العلة تعود لا أن: الرابع المطلب

 214 ........................ الأصل حكم ثبوت عن ثبوتها يتأخر لا أن:  الخامس المطلب

 216 ................................................ العلة اعتبار عدم في: الرابع المبحث

       عبد القاضي عند القوادح من النق  اعتبار في القول تحقيق في: الأول المطلب
  ......................................................................... 217 الوهاب

 223 ................................................ الاعتبار فساد قادح:  الثاني المطلب

 227 ................................................... التأثير عدم قادح: الثالث المطلب

 229 .......................................................... القلب قادح: الرابع المطلب

 229... - التنزيلدراسة في  - لباب الأول: التعليل عند القاضي عبد الوهاب البغدادي ا
 235 ............................................. العبادات باب يف التعليل: الأول الفصل

 236 ............................................ الطهارة كتاب من مسائل: الأول المبحث

 236 ....................................... الأحداث من الطهارة في النية: الأول المطلب

 239 .................................................. الكلب سؤر طهارة: الثاني المطلب

 242 .................................................. الرأس جميع مسح: الثالث المطلب

 243 .............................................. جسالن حكم به يزال ما: الرابع المطلب

 246 .................................................. الصلاة في مسائل: الثاني المبحث

 246 ................................................... الإحرام تكبيرة لفظ: الأول المطلب
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 248 .......................................... الخطبة أثناء المسجد تحية: الثاني المطلب

 . ............................ 251 الرسول وفاة بعد الخوف صلاة حكم: الثالث المطلب

 253 ....................................... لمعصية المسافر صلاة قصر: الرابع المطلب

 257 ....................................................... الزكاة مسائل: الثالث المبحث

 258 ........................................... بلد إلى بلد من الزكاة نقل: الأول المطلب

 260 ................................................. الزكاة إخراج تعجيل: الثاني المطلب

 262 .................. واليتيم والصبي المجنون مال في الزكاة إخراج حكم: الثالث المطلب

 265 ...........................................................الدين زكاة: الرابع المطلب

 266 ..................................................... الخلطاء زكاة: الخامس المطلب

 269 ................................................... الصوم في مسائل: الرابع المبحث

 269 ............................................... الفجر بعد الصيام نية: الأول المطلب

 271 ............................................ رمضان يوم ناسيا الأكل: الثاني المطلب

 273 ...................................... الهلال رؤية على الواحد شهادة: الثالث المطلب

 274 ........................................ رمضان يوم في عمدا التقيؤ:  الرابع المطلب

 276 .................................................. الحج في مسائل: الخامس المبحث

 276 ................................................ الحج في الاستطاعة: الأول المطلب

 277 .................................................... التلبية قطع وقت: الثاني المطلب

 278 ................................................. الطواف في الطهارة: الثالث المطلب

 280 ............................ الحرم في الصيد قتل في الجماعة اشتراك: الرابع المطلب

 283 ........................................... المعاملات باب في التعليل: الثاني الفصل

 284 .................................................... البيوع في مسائل: الأول المبحث

 284 ....................................................... التصرية بيع:  الأول المطلب

 286 ........................................................... السلم بيع: الثاني المطلب

 290 ............................................ الستة المسميات في الربا: الثالث المطلب

 292 ......................... الأربعة الأعيان في التفاضل تحريم في العلة: الرابع المطلب

 295 ......................... والفضة الذهب في التفاضل منع في العلة: الخامس مطلبال
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 297 ................................................ الإجارات في مسائل: الثاني المبحث

 297 .................................................. الإجارة جواز تعليل: الأول المطلب

 299 ....................................................... المشاع إجارة: الثاني المطلب

 301 .................................................... الصناع تضمين: الثالث المطلب

 307 ............................................................. القرا : الرابع المطلب

 311 .......................................................... المساقاة: الخامس المطلب

 313 ................................................ التبرعات في مسائل: الثالث المبحث

 313 .............................................................. الوقف: الأول المطلب

 316 ......................................................... الثواب هبة: الثاني المطلب

 319 ..................................................... للوارث الوصية: الثالث المطلب

 321 ................................................المناكحات في مسائل: الرابع المبحث

 321 ............................................ الغير خطبة على الخطبة: الأول المطلب

 323 ........................................ الصداق قب  في الاختلاف: الثاني المطلب

 326 ........................................ النكاح عقد في الولي اشتراط: الثالث المطلب

 330 ................................. الزواج على البالغ البكر الولي إجبار: الرابع المطلب

 333 ........ المثل بمهر الوقوع بعد الشغار نكاح تصحيح في الاختلاف: الخامس المطلب

 334 ........................ فيها والمعتبر الزوج على النفقة وجوب وقت: السادس المطلب

 338 ..................................................... السكران طلاق: السابع المطلب

  ............. 341 القاضي عند والمصالح المقاصد إثبات في التعليل أثر: الثالث الفصل

 عبد القاضي عند الفقهية للمسائل التعليل في الشرعية المقاصد مراعاة: الأول المبحث

 342 ........................................................................... .الوهاب

 342 ............................................. بالمقاصد التعليل علاقة: الأول المطلب

  .............................................. 343 القاضي عند المقاصد: ولالأ الفرع

  ........................ 345 القاضي عند المقاصدي الفكر بناء مؤهلات: الثاني الفرع

 346 ..................... الفقهي زيلالتن في للمقاصد   القاضي إعمال: الثاني المطلب

 347 .................................................. المقاصد ألفاظ إعمال: الأول الفرع
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 350 .............................................. مقاصدية بعبارات التعبير: الثاني الفرع
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